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الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي شرع سان الدین القوم؛ وأقامه على سس 
جلب الاج لهم وتدراً المفاسد عنهم) والصلاة» والسلام على نبيه . الكريم» الذي 
بلغ عن الله شرع وبینه لان بأقواله» وأفعاله» وتقریراته» وعلی آلی وأصحابه 
الطيبين» الذين هم أعلم هذه الأمةء وأفقهها بعد رسول الله . 

آما بعد» فان علم أصول الفقه من آکد العلوم الشرعیة التي يتير شتير تحصيلهاء 
والحفاظ عليها واجبًا كفائيًا على الأمة, لا تبراً ذمتها إلا أن وج فیها علماء یفقهون 
اس ويرجع إليهم الناس في حل مشاکلهم» والبت في ا ا لحیاتیة في ضوء 
شرع الله بالقدر الذي حصل به کفایتها في ذلك. 

وعلم أصول لفقه. وان کان علعا وسلّ آل إلا أنه لا غنی للفقيه راو 
عنه. دک تعلمه شرطا من شروط الاجتهاد؛ ومعلومٌ أن الاجتهاد 
راجب تحقیقه في کل عصر (۲ وأصول الفقه من ضوابط وشروط الاجتهاده وهو من 
آیرز وسائله وما لا یتم الواجب إلا یب فهو واجب. 

ويوضح ذلك» ويؤكده أن علم أصول الفقه هو العلم الوحيد الذي يحدد الٹھاج 
7 الشمولی» » الذي ۳ أساسه وفي ضوئه تفر ہیں الشرعية ی 
9 ومظائها اشر عبت + ثم على 5 7 ات نتم عملة الاجتهاد» 7 
والقضاء. 





(۱) وسايًا: نسبة إلى وسيلة؛ وأعني بذلك أنه من العلوم التي تعتبر وسیلة لغيرها؛ إذ تحصیل قواعده وسيلة 
لتحصيل الفقه, وأعني بكونه آلكا؛ أي إنه من علوم الالة. 

32( للإمام السيوطي کتاب خاص بهذه المسألة؛ «أي وجوب تحقيق الا جتهاد»» ووجود اجتهدین في کل 
. عصر رد به علی ا خالفین: وأثبت به فرضية الاجتهاد في كل عصرء واستدل علی ذلك بحجج؛ 
وأدلة كثيرة من مختلف المذاهب الفقهية» ووثقه بالنصورص؛ والنقول. توثيقًا علميًا لا مزید علیه؛ 
واسم الکتاب٠‏ «الرد على س أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد. في کل عصر فرض٤.‏ 





فهذا النهاج العلمي الأصولى - الذي بق ET‏ الفقه ۔ هو الذي یَضْمَنُ 
3000ا 


0 تا أن نصوص الشرع وآن قضایا الحیاق وأحدائها کرت سم 
وغير متناهية؛ لذلك كان لا بد من دراسة هذه النصوص دراسةً علبي : اك بعیدة 
المدى» مُجَجَدَةَ عن اللابسات لزمانیت والمکانیةق والجنسية؛ للحصول علی أصول, 
وقواعد کلیت وضوابط عامت یستنیر بها الفقیه, ويسترشد بها في طريق بحثه تين 
الأحكام الشرغية» لم یج في عصره من قضاياء ونوازل. 
" ولا يحقق ذلك كله إلا علم أصول الفقه؛ فمباحثه كفيلة بتحقيق هذه القواعد, 
والكليات؛ لأنه يقوم اناما علی دراسة التصوص الشرعية؛ من جهة فهمها فهمًا 
هی واستخلاص طرق الاستنباط منهاء وتقعيد عملية الاجتهاد. 
٠‏ فالأصولي يمهد الطريق للفقيه» ويقدم له الأدوات» والمادة العلمية التي بها يشتغل 
الفقیه ويمارس عمله الفقهي. فالبحث الفقهی ع ذل د ۳۹ طاقته بالدرجة الأولى 
من البحث الأصولي» وبقدر ما نعمل على تطوير أصول الفقه وتوسیع آفاقہ بقدر ما 
نعمل علیٰ تعمیق البحث الفقھیٔ؛ وتطویرہ وتوسیعہ وكل ذلك کفیل - لهذين 
العلمين ‏ باستیعاب کل التطورات انمحياتية - اقتصادیق واجتماعية وسياسية 70+ 9 
وثقافيَة وغیرها - استيغابًا يضمن لیاتنا الاّمن والاستقرار النفسي» والفكري» 
والماديّء والاجتماعیء الذي لا نستطيع أن نحققه في ظل الفقه المحدود الذي يعيش 
على أطلال فمّه 4 فروعي سابق؛ زالت علله, وانتهت ظروفه» وملابساته. وتغیرت البيكئة 
التي نشأ فيهاء وبُدّلَت قضاياه التي کانت مادته بقضایا أحری معقدة وشائكة. غير 
أن هذا المستوى من التطوير» والتعميق لم يعرفه الفقه» وأصوله في کل هذه القرون التي 
مرت أو على الأقل أنه لم يحافظ ‏ فيها . على ذلك المستوى الرفيع العالي من 
التطوير» وانتجدید, بل کان یَشطغ حيئاء ویخفت حیتًا آخس وأ ما کان خافن في 
عهود التقليد التي عز فيها امجتهدون, واجذدون. 


ولقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . النموذج الفريد» والجيل الأول الذي 





- 
مو 


إى مر ۶ ۳ 





۷ < 
تخزج من الدرسة الفقهية النبوية؛ فقد استطاعوا ‏ بعد انتقال رسول الله يله إلى الرفيق 
الأعلى أن يخلفوه في تسيير شفون الأمة» وإيجاد ا حلول؛ والأحكام الشرعية لکل ما 
جد في عصرهم من مشاکلء وقضایاء ووقائع لم تكن منصوصة في القرآن» ولا 
وردت في السنة؛ فاستعانوا في البحث عن أحکامها با اکتسبوه من علم بالقرآن» 
والسنة» وأساليبهما في التنصيص على الأحكام وبما فقهوه من مقاصد الشریعة وا 
ورئوه من ملكة مر وسلیقتھاء فكانوا يستنبطون» ويجتهدون بقواعد, وأسس 
يمارسونها سليقة. 


وھکذا بالنسبة للتابعین؛ وتابعیهم؛ فقد اکا على نفس النهج» » غير أن قرم 
عرف کنیرا من القضایا الستجدق ما وَسْع عملية الاجتهاد. كما عرف - أيضًا ‏ 
احتكاك المسلمين العرب بغير هم من الأجناس الأخرى التي دخلت في الإسلام فأدى 
ذلك إلى الإخلال بتلك السليقة» والملكة العربية» وهو .ما دعا إلى تقغيد العلوم اللسانية 
من نحوه وصرفب؛ وغیرهما. رم دعا بالضرورة ‏ ايسا ای تقعید عملية الاستنباط» 
وفهم النصوص الشرعية فهمًا فِمَهيًا سليمًاء فكان ذلك إيذانًا بتأصيل الفقه» وتأسیس 
أصوله التي على أساسهاء وفي ضوئها بمارس الفقيه عمله الفقهيّ. 

وكان أول2'(0 ما صُنّنَ في ذلك خاصّة فیما وصلنا ۔ هو رسنالة الإمام الشافعيّ؛ 
التوفی سنة 6 ۲۰ه. ثم توالی بعده التصنیف, والتألین في آصول الفقه» حتى صار 
عند المسلمين ترا غزيرٌ في هذا العلم. 

وکان آهم قسم من هذا التراث هو التعلق بالقواعد الأصولية؛ ذلك لان القواعد 
الأصولية تشکل هم مباحث علم الأصولء بل هي ثمرته» والغاية منہ؛ لأَنٌ الأصول 
إنما يدرس الأصول؛ ليستطيع في الأخير أن يصل إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية 

من أدلتهاء وهي مرحلة لم يصل إليها علماء المسلمين طفرةً واحدة» بل قضوا في ذلك 
سنين طويلة؛ إذ كان المنطلق الأول هو دراسة نصوص الكتاب» . والسنة دراسة 
() لا أنكر أن ملامح آصول الفقہ مرسومة فی مصدفات مت قیل رسالة الشائمی؛ کم ده مثا في 

والموطز», وفي كتاب «الخراج»» لأبي یوسف؛ وفي مُصئّف أبي حنيفة» وغيرها. لكن ذلك لا يعدو 


أن يرسم ملامح» ومعالم عامة لهذا العلمء أما رسالة الشافعي؛ فهو مصنف يشمل بكل هباحثه على 
الأصول» فھو مصتف اأصولي صرف. 








الْقَوَاعِدُ لصو ود تطبيقَاتهَا اهي عند ان قُدَامَةَ في كتابه به اي 
١‏ ی سس ا ارک ا 


ہے ۸ 
مستفیضة ثم الانتقال إلى دراسة الأدلة العقلية» والتوسع فيها إلى حد كبير وبتعاملهم 
مع هذه الأدلة النقلية» والعقلية ے وربطها بقضايا التشريع الإسلامي؛ وما یج في 
الواقع من اور جدیدة» ومراعاتهم لمقصد الشريعة الإسلامية؛ من وراء ذلك كله 
استطاعوا أن يكونوا قواعد أصولية عامة» يمكن الرجوع إليها عند البحث عما يناسب 
الأحداث والوقائع المستجدة؛ و الأحكام الفرعية. 

ومن كبار ۲ العلماء الذين اهتموا بالقواعد الأصولية» وتطبيقاتها الإمام تج 
عبدالله , بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي» ثم 

و اخنبلی» » الذي عاش في القرن السادس الهجري وم و 

كتابه: دوش فإن الطابع العام الذي يطبعه هو الطابع التقعيدي؛ فهو يقدّم الادة 
الأصولية علی شکل قواعد» وأصول» يقرها عقيب الحديث عن المسائل الفقهيةء وذكر 
آوجهها عند الفقهای والأئمة المتبعين. 

ولقد وقفتٌ علی ذلك بالفعل» حيئما قرأ معظم أجزاء «المغني»» فوجدت فيه 
مادة خصبة من هذه القواعد» والکلیات» فعلمتٌ أن هذا العلم قد نضج في فكر 
الرجل؛ لأنه من المعلوم أن أي علم من العلوم حینما يصل التصنيف فيه إلى مستوى 
التقعیدء فذلك يعني أنه قد نضج واکتمل. 

لذلك بات من المؤكد عندي أن أستخرج هذه القواعد الأصولية من كتاب: 
«المغني»» وأصوغها صياغةٌ علميةٌ تتناسب مع طبيعة القاعدة» وماهيتها ثم 
تصنيفهاء ودراستها دراسة جلي قيمتها الأصوليةء بات من ال مو كد عندي أن ذلك عمل 
علمي» د حو يستحق أن افر له بحدًا علمگا. 

وقد عرضث ذلك على فضيلة الدكتور المشرف على هذا البحثء الذي ألم على 
إضافة التطبيقات الفقهيّة للعنوان؛ فقدّمت له الخطة التي عبرب له فيها عن تصوري 
لهذا الوضوع لمح العلمی الذي سأسیر علیه فیه فرحب بهء وأشاد بأهميته 
وقيمته العلمية» وشَّجُع سْجعَنِي على مواصلة السير فيه وزؤّدّني بکثیر من التوجیهات 


)١(‏ الإمام شهاب الدين الزنجاني في كتابه: «تخريج الفروع على الأصول»؛ والإمام ابن اللحام في كتابه: 
«القواعد والفوائد الأصولية». 
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العلمية» والمنهجية التي زادت هذا الموضوع. اختمارًا في ذهني» ونضجا في فكري» 
وأزالت لي ۔ تلك التوجيهات السديدة دو من سا ولعوائق التي ریا 
وأنا في طريق إنجاز هذا البحث. : 


وھکذاء فقد باشرث هذا العمل لعلمي؛, E‏ فيه «الممني) طوال مدته» وقد 
استخرجتٌ منه عددًا كبيوًا من القواعد الأصولية» إلا آنی اضطررتٌ أثناء عملية 
اتتصنيف؛ والدراستء والتحليل الأصولي إلى الاستغناء عن بعضها؛ ؛ لصغر حجمهاء أو 
لدخولها في. غيرهاء كما 0 اعتمدت في بداية البحث نسخة من «ا لمغني» غير 
محققة» ولكن سرعان ما ي يشر الله ۴ الکتاب «امحقق»» من یل الد کتور اعبدالله بن 
عبداحسن الت رکی؛ #9 عبدالفتاح محمد ا حلوء فرجعت یه وبنيثٌ عليه 
عملي» وبحني. 


وقد صلْفت القواعد یت منه إلى أزبعة آبوات؛ 7 باب یتضمن 
فصولا ومباحث. ۱ 


الباب الأول: قواعدٌُ أصولة في الأدلة؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد أصولية في الأدلة النقلية؛ ويتألف من مبحثين: 
البحث الأول: قواعد أصولية في دلیل القرآن. 
والمبحث الثاني: قواعد أصولية في دليل السیق 58 لهذا الفصل خائة. 
والفصل الثاني: قواعد أصولية في الأدلة لعقلية؛ ویتألف من أربعة مباحث: 
البحث الأول: قواعد أصولية في الإجماع؛ ا من قبلناء وقول الصحایی. 
البحث الثاني: قواعد أصولية في القیاس» والاستحساتن. 
المبحث الثالث: قواعد أصولية في المصالح المرسلة) وسد الذرائع. 
البحث الرابع: قواعد أصولية في الاستصحاب. 

الباب الثاني: قواعد أصولية في الأحكام الشرعية؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد أصولية في الحكم التكليفي؛ ويتألف من خمسة مباحث: 








۱ مراد اضر رتَطيقَائها الْفقهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في کتابه اي 





البحث الأول: قواعد أصولية في الواجب. 

البحث الثاني: قواعد أصولية في الندوب. 

المبحث الثالث: قواعد أصولية في المباح. 

البحث الرابع: قواعد أصولية في الجرام. 

المبحث الخامس:. قواعد أصولية في المكروه. 

الفصل الثاني: قواعد أصولية في الحكم الوضعي؛ ويتألف من أربعة مباحث: 
المبحث الأول: قواعد أصولية في العزائم» والرخص. 

المبحث الثاني: قواعد أصولية في الفساد والصحة والبطلان. 

المبحث الثالث: قواعد أصو لية في الادای والقضاء. 

المبحث الرابع: قواعد أصولية في السبب» والشرط والمانع: 

الباب الثالث: قواعد أصولية في الدلالات؛ وفیه فصلان: 

الفصل الأول: قواعد أصولية في طبيعة الدلالات؛ ویتألف من خمسة مباحث: 
اللبحث الأول: قواعد أصولية في العام» والخاص. 

البحث الثاني: قواعد أصولية في المطلق» والمقيد. 
البحث الثالث: قواعد أصولية في الأ والنهي. 

البحث الرابع: قواعد أصولية في الاستثناء. 

المبحث الخامس: قواعد أصولية في الاسم. 
المبحث السادس: قواعد أصولية في حروف المعاني. 
والفصل الثاني: قواعد أصولية في درجة الدلالات؛ ويتألف من أربعة مباحث: 
البحث الاول: قواعد أصولية في الفسر» والنص. 
المبحث الثاني: قواعد أصولية في الظاهر» والژول. 
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البحث الثالث: قواعد أصولية في النطوق» والفهوم. 

البحث الرابع: قواعد أصولية في البيان» والإبهام. 
الباب الرابع: قو اغد أصولي لية في الاجهاد. و التقليدء والٹر جح و الصلحة؛ 
وفيه ثلاث فصول: 7 

الفصل الأول: قواعد أصولية في الاجتھاد والتقليد؛ ریاف من مبحثين. 

اللبحث الأول: قواعد أصولية في الاجتهاد. ۱ 0 

البحث الثاني: قواعد أصولية في التقليد. ظ 

الفصل الثاني: قواعد أصولية في التعارض» ہت وفیه میحث واحد: 

مبحث: قواعد أصولية في الترجيح. 

الفصل الثالث: قواعد أصولية في المقاصدء ويتألف من مبحثين: 

الملبحث الأول: قواعد أصولية في مقاصد الشريعة. 

اللبحث الثاني: قواعد أصولية في مقاصد المكلف. 
كما أني وضعب مدخلا للبحث؛ يتألف من ثلاثة مباحث: 

المبحث الاول: ابن قدامة الفقيه. 

المبحث الثاني: القاعدة الأصوا لية. 

المبحث الثالث: جرد القواعد الأصولية من كتاب المغني. 

كما وضعتٌ ملحمًا خاضًا بالقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب المغني مع تحليل 
إحدى هذه القواعد؛ لتكون نموذجًا. 

وقد ذَيْلْتُ البحث بخاتةٍ دَوّنْتُ فيها أهم النتائج العلمية التي توصلتٌ إليهاء 
تاركًا النتائج الفرعية» أو التي أغفلتٌ عنها؛ لاستنتاج القاری. 
وإلى جانب هذاء فالبحث يهدف إلى خدمة مشروع أصولي؛ هو مشروع القواعد 


اراد الاضولة وتطیفائها الِقهِيةً یجن ان قُدَاَةً في كتابه الي 


تنس ۲ 








الأصولية؛ لأنه سبق لي أن میٹ ر سال تحت عنوان: «القواعد الأصو لية عند ال مام 
الشاطبئ من خلال كتابه کت كما يهدف إلى تک بأصول 0 إلى 
القزاعد؛ ختی ۹ الاجھاد و والاستباط و کور ن 0 ا حر کت لصو لية» والفقهية 

رو یىی 5 ب للامة الاسلامية. ۱ 5 


ال سبحانه 6 رو ناس له 0 اه کان لاف رم 
أسأل الله ۔ سبحانه ۔ أن يُعَلّمَنَا ما ينفقتاء وفَعتَا بجا عَلَعََاء إنه سمیم مجیب. 


+ + و عو ۶ 


الْإمَامُ ابْنُ قدام وَالْقَوَاعِدُ الأصولِیَةُ 


ع مر سس از 


الَبِحَتُ الأَوْلُ: ابْنُ قُدَامَةَ الْمَقِيهُ. 
ایح الاني: الْقَاعِدَة الأضولية. 
المبْحَتُ الثَالتُ: جرد لْقَوَاعدِ الأصُولئةٍ من کتاب «المفبي». 


۲ + # ¥ 
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الامام اقا وَالْقََاعِد الأضرلة 





۱ ۵ 





وس و 2 و 
الیخث الاوّل 
o‏ ر 7 ٭ے ۔ 
کا ۱ ان قَدَامَة الفقية 
موفق اس أبو محمد 


ولد في شعبان سنة 4 احدی» وأربعين» وخمس مئة بجماعيل» وتوفي في جمادی 
الآخرة - في خامسه» أو سادسه سنة خمس عشرة» رو ۔ رخمه الله تال < 


وأكتفي بهذا القدر عن حياة الوفق؛ بناء على آنه آشبع بحتا؛ فمقدمة کتاب 
«المغني) احقق حَصّصَتٌ له حيرًا مھما''' كما أفرد صاحب کتاب «اين قدامق 
وآثارہ الأصولية) ‏ في الجزء الأول صفحات لهذا الغرض”” بالإضافة إلى أطروحة 
مت بدار ا حدیث و العامرة؛ عنوانها «ابن قدامة المقدسي» ومنهجه في الفقہۂ. 
قلتٌ: هي أطروحة أنجرها الأستاذ فواد عبداللطیف سرطاوي.. تحت إشراف الد كتور/ ۰ 
خالد عيد؛ وقد أفرد صاحب الأطروحة لنشاة ابن قدامة» وشخصيته» وحياته العلمية 
فصا کاماله(*) 


هذا بالإضافة إلى ما كتبه د/ عبدالواحد الإدريسي في رسالته لنيل دبلوم الدراسات 
العلياء في موضوع «القواعد الفقهية من خلال الغني لابن قدامة القدسي»» تحت 
(شراف الد کتور/ محمد الروکن؛ حیث تحذث صاحب الرسالة عن حياة الرمام الوفق 


(۱) انظر: کتاب «الذیل على طبقات الحنابلة»» لابن رجبء ۲/ ۰۱۳۳ ۰۱۳ 

)٢(‏ انظر؛ المغني» لابن قدامق الجزء الأول» بتحقیق: د. عبدالله بن عبدانحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد ا حلو۔ 

() انظر: کتاب: وابن قدامة وآثاره الأصولیة»؛ دراسة علمية آعدها الد کتور/ عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
السعدي, الطبعة الثانیت ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹. 

(4) انظر: من الصفحة ۹ الی ص: ۰۱۰۷ وهو بحث مرقوم. 





اله اعد ال ید رَتَطبقَائَا الْفِفْهيةٌ ند از قُدَامَدَ ؤ کتابه ال 
صولیه و بن قدامه في 


جح ذا 


في بضع صفحات 


وکل ما ذ کرت ووقفتٌ عليه سے ليا أتوسع في الحديث عن حياة الرجل» ونشأته؛ 
ع ا3ی اسر والتکراں والابتعاد عن مقاصد البحث ا جاد الراشد القاصد. 
این ؛ قَدَامَةً َه نجتهد: 

يعتبر الإمام ابن قدامة علمًا من أعلام الثقافة الإسلامية عموماء وإمامًا من 

ال خصوصًا. والتزامه هذا المذهب جاء عن اقتناع؛ فقد فصل مذهب 6 بن 
حنبل؛ لأومات يتصف بها الإمام اخ وأوصاف يتضمنها مذهبه قال الوفق في 
مقدمة کتابه «الغني»:, «وكان إمامنا أبو عبدالله أحمد بن حنیل» طبه من أوفاهم 
فضیلةق وأقربهم 1 الله و 3 لرسول الله 3 ازاتمم به» وأزهدهم في 

وقل أحبيث آن ۳ مذهبه واختیارہ) ليعلم ذلك من جس 
من المسائل ما اختلف فيه بما جمع علیه(؟». 
رة في الاجتهاد: 

لقد كان الموفق مجتهدًا مطلقًا؛”'' فھو عالع کپ الله وة رول الله 
الشریعة نتب ة إلى درجة کبری» هذا بالاضافة إلى استدلاله بأقوال الصحابةہ مع قصد 
استخراج الأحكام وفق مقتضی الادلت رغم دفاعه عن الذهب النبلی» والتزامه به. 

ولا غرابة أن يكون مجتهدًا مطلمًاء منتستا لذهب أحمد؛ فهذا ابن تيمية» وتلاميذه 
یخرجون» ویفتون» ویجتهدون» مطلقین غير تین إلا بالأدلة والأصول ای قید 
الامام أحمد نفسه في استنباطهم» فذهبوا إلى المعين الأصلي الذي استقى الإمام أحمد 
)١(‏ انظر: القواعد الفقهية من خلال المغني» » لابن قدامة القدسي» بحث مرقوم» د الإدريس عبدالواحد» 
من ص: ۰.۱۲ 

)3 المغني» ء لابن قدامت ۱ 
(۲) لا أقصد بالمطلق من لا ينتسب إلى مذهب معين؛ وإها أقصد أنه لا يتقيد كلية بأصول مذهبه؛ وعليه 
فهو مجتهد مطلق في مذهبه. 


00 


0 
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في كثيرٍ 


ر ۳۹ 


> وراد لصو 
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ارتام | 





۷ سے 





نفسه منه فتاويه» واستقوا منەہ ووصلوا إلى نتائج تعد جديدة في الفقه الذي انتهی إليه 
الأئمة الأرہ بعة؛ فهذا أبن تيمية يفتي بأن الطلاق الثلاث بلفظ لا تقع إلا واحدة» وقرر 
ابن القيم أن طلاق و لا یقم(. 


ما سر دَغوة الاب 75 لي إلى ا الإجتهادئة؟ ) 

إن الجواب عن ذلك مشتقٌ من المذهب نفسه؛ ذلك بأن الإمام أحمد كانت فتاويه 
تعتمد على فتاوي الصحابة بالاتباع؛ والمشاكلة» وعلى أقضية رسول الله كه بالاتباع 
المطلق» والمشاكلة بالتخريج علیها؛ فكان على المستبحر في ذلك المذهب اجلیل ولو 
كان مقَلّدًا تقليدًا مطلقًا أن يطلع على مصادره؛ وهي فتاوي الصحابة» وأقضيتهم 
وقضاء النبي ِو وأقواله» وأفغاله» وهو في هذا يُحَلّقُ في جو الفقه النبوي؛ فيستولي 
عليه نوره» ويقتبس منه قبسة محمدية» فيرى أقوال انجتھدین على حقيقتها بضوئها؛ 
فیراها مخالفت أو موافقة .لما شاهده في السنة» ولقد أشربت أرواحهم بها إذا دنوا منهاء 
فاجتهدوا في ضوئها غیر مجانبین طريقة إمامهمء ولا خارجین علیه؛ فان خالفوه في 
بعض ما استنبط فقد اتبعو ہ فی مسالکه في الاستدلال. 

أما غير آتباع اُحمد ۔ کاحنفیة مثلا ؛ فانهم إذا اتجھوا إلٰی مسالك الرمام رحمه 
الله وجدوا طائفة من الأقيسة» والاستحسانات» وعملا عقليًا محكمًا في ضبط 
الأقيسة» والتفريع عليهاء فكانوا تحت .تأثير.سلطان الإمام الفكريّء فکان تخلصهم ما 
2 واستنبطء ومخالفتهم فيه لا تتوافر دواعيها؛ لأنهم لم يحلقوا في غير فقهه؛ 

يره؛ ولذلك تجد الدعوة إلى الاجتهاد المطلق تنادى بها الحنبليون» ثم تنادى 

اکن بضرورة ة الاجتهاد(؟؟. 

وابن قدامة - کما سبق حنبليٌ المذهب» وأكثر تفریعاته 1 مقتضی الذهب 
الحنبلي») ومثال دفاعه عن تحقيق المذهب؛ قوله عن شروط إرسال ا جارح: الشرط 
الثاني: أن يسمي عند إرسال الجارح؛ فإن ترك التسمية عمدّاء أو سهوّاء لم یجخ. مذا 
تحقيق المذهب؛ وهو قول الشعبي» وأبي ثور» وداود» ونقل حنبل عن أحمد إن نسي 
)١(‏ «ابن حنبل: حياته, وعصره؛ وآراؤہ ونقهه» لأبي زعرق ۳۹۰ ۔ ۳۹۹ 0 
(۲) الرجع السابق» ص: .۳٦۹‏ 





لاد الاو یه وتطبقائها هة عند ابن قُدَامَة ة في كتابه اغبي 
دت ار لبت 


بت ۱۸ 
التسمية على الذبيحةء والكلب أبيح» قال اخلال: سها حنبل في نقله؛ فان فی أول 
مسألته: إذا نسي» وقتل لم يأكل» وگن باج متروك التسمية في النسیان دون بو 
حنیفة ومالك؛ لقوزل النبي 3 (غفي لأمتی عن اخ وَالسيان»» ولأن ارسال 
الجارحة جرى مجرى التذكية» في عن النسیان فیه؛ کالذ کاق وعن أحمد: أن 
التسمية تشترط على إرسال الكلب في الف رالات ولا يلزم ذلك في إرسال 
السھم؛ 2 السهم آلة حقيقة» وليس له اختيار؛ فهو بمنزلة السكين» بخلاف اخيوان؛ 
فإنه يفعل باختياره» وقال الشافعي: اح متروك التسمية عمدًاء أو سهرًا؛ لأن البراء 


روی ان النبي قال: «السیم یب غ علی اشم اه سکی, أو لم ع وعن 
أي هريرة طف آن البي و شیل: فقیل: ری الرجل منا يذبح» ویسی آن يسمي 
الله؟ فقال: راب شم له في قلب کل مشیم "» وعن أحمد رواية أخرى مثل هذا. 

ولنا قوله ‏ تَعَالَى -: ولا لا ڪل وگا کر ٤۶‏ ام َه وء رالأنعام: ١٢۲٦ء‏ 


وقال: وا عا کر 2 و ی [المائدة: 4]» وقال وی 

«إذًا أَؤسَلْتَ كلك زمئیت. کل قل: آژیل کليي مَأچد م مَعَهُ كلبًا آخَرَء قَال: لا 

کل نك 5 E‏ سيت علی کلبك» ولم تسم عَلَى الاخر». [متفق عليه)“» وفي 
ننظ: وود ۳ کلابا لم یُذ کر اشم الله علا امسن وَل فلا تاكز “© وفي 


)۱ آخحرجه ابن ماجة في باپ: «طلاق الکره والناسي»» من کتاب «الطلاق». 

(۲) قال الزيلعي: «غریب بهنا اللفظ وفي معناه أحاديث نصب الرایت. ۱۸۲/4 ۰ ۱۸۳ وانظر ما 
ار جه الدارقطتي في کتاب «الصید والذبائح»» والبيهقي في باب: ومن ترك التسمية وهو ممن خحل 
ذبیحته6؛ من کتاب «الصيد والذبائح 4 السئن الکبری. 

۴( آخعرجه الدارقطني» في کتاب «اتصید والذبائح» والبيهقي في باب «من ترك التسمية» وهو من تحل 
ذببیحتةقء في کتاب «الصید وا الذبائح». 

3 آخرجه البخاري» في باب «الاء4» والذي يغسل به شعر الانسان؟ في كتاب «الوضوء»» وفي باب 
«تفسیر الشبهات»» في کتاب دالبیوع». وفي باب قوله تعالى: ای ان او وم ال بو 
ین لمَیْ» وباب «صید العراض» وباب «الصید [ذا غاب يومين أو ثلاثة»: وباب «إذا وجد مع 
الصيد كلبًا آخر»» في کتاب «الذبائح والصیده؛ صحیح البخاري» ومسلم في باب «الصید بالكلاب 
العلمة4» في کتاب والصید والذبائح». 

(5) أخرجه البخاري في باب «إذا أكل الكلب»» وباب (الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة»؛ من كتاب 
«لذبائح والصیده, ومسلم في باب (الصيد بالكلاب المعلمة»» في كتاب «الصيد والذبائح». 





٠‏ سر یو 


الامام ان فا وَالْقوَاعِدُ الأضوليةُ 





۹ سس 


حدیث آيي تعلبة: روما صلت بسك وة وت اسم 1 عَلَيْه کل وهذه 
نصوص ص‌حیحه ة لا يعرج على ما خالفها»» وقوله: : «غفي ۳ عن الل وَالَنْشْيَانِ) 
يقتضي نفي الثم لا جعل الشرط العدوم کالوجود؛ بدلیل ما لو نسي شرط الصلاة. 
والفرق بین الصیدہ والذبيحة آن الذبح وقع في محله؛ فجاز آن یسامح فيه بخلاف 
الصید, وآأما آحادیث أصحاب الشافعي؛ فلم یذ کرها أصحاب السئن الشهورة» وان 
صحت» فهي في الذييحة, ولا یصح قیاس الصید علیها؛ لا ذکرنا مع ما في الصید 
من النصوص الخاصة 4 ۲۷ 
ومن الأمثلة التي توضح مخالفته للإمام دہ اه ھن مسألة والبژ والشعیر 
جنسان»: «هذا هو المذهب» وبه يقول الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي» وعن أحمد آنها جنس واحد وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» 
وعبدالرحمن بن الاسود بن عبد یخوث( م٠‏ ران معیقب الدوسی او والحکې 
وحماد» ومالك» والليث؛ ا روي ف مغر ن عبدالله: أنه أرسل غلامه بصاع 3 
فقال: 2-5 ثم اشتر به شعیرا فذهب الغلام فأحذ صاعًاء وزيادة بعض ما ات 
جاء معمرًأ آخبره بذلك» فقال لہ معمر: لم فعلت ذلك» انطلق» فرده» ولا تأحذہ إلا 
مثلا مئل؛ فان النبي ب نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» و کان طعامنا یوم 
اک یل فانه سا مثلہ ہن 00 أخاف أن یضارع» آخحرجه مسلم! 0 ولأن 
ولنا قول النبي ط2 دپیوا و لمیر کیت تلم یا یی( وفي لفظ: «لا بلس 
(۱) آخرجه البخاري فی باب فصید القوس)؛ وباب وما جاء في التحصید؛٤؛‏ وباب (آنیة اجوس؛)ء من كتاب 
«الذبائح والصيد», ومسلم في وباب الصيد بالكلاب العلمة4» من کتاب «اتصید والذبائح». 
)۲( المغني؛ لابن قدام ۱۳/ ۰۸٥۲ء‏ ۲۵۹ ۰۲۱۰ 
)۲ آبو محمد عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري الدني» نقه من کبار التابعین) تهذیب 
التهذيب» ۰۱۳۹/۰ ظ 
)٤(‏ إياس بن الحارث بن معيقب الدوسي» حجازي ثقة» ررى عن جده معيقيب الصحابي؛ تهذيب 
التهذیب» ۰۳۸۷/۱ 
)2 في باب: و بیع الطعام مثلا ثل)» من كتاب والمساقاة». 
)٦(‏ آخرجه النسائ ئي في باب (بيع البر بالبر4» وباب ابيع الشعير بالشعيرة» من كتاب «البيوع)» واپن< 








--ٔ - ۱ ص 

بيع الب بشچره والشعیر اکترهما یذا بید» وأما نسيئة فلا» وفي لفظ: إا 
شا مُذه الاضتاف» 6 سد وهذا صریح صحیح, لا یجوز ت رکه بغیر 
معارض مثله ولأنهما لم يشتركا في ن الاي فلم يكونا جنسًا واحدًا؛ کالتس 
والحنطة» ولأنهما مسمیان في 3 الستة؛ فكانا جنسين كسائرهماء وحديث 
معمر لا بد فيه من إضمار ا جنس)؛ بدلیل ساد ر آجناس الطعام» ويحتمل أنه أراد الطعام 
المعهود عندهم؛ وهو الشعير؛ فإنه قال فى الخبر: وَكانَ طَعَامنًا يمى الشعیر»؛ ثم لو 
کان عامّاء لوجب تقدی الخاص الصريح عليه» وفعل معس وقوله لا یعارض به قول 
النبي 2 > وقیاسهم ينتقض بالذهب» والفضة6©0. 


فتاوي ا 


وما یو کد بلوغه مرتبة الاجتهاد: الفتاوي التي صدرت عنه؛ و فهي دلیل علی اعتراف 
الناس یامامته واجتهاده؛ ومن هذه الفتاوي: ی 


قوله في القرية التي فيها أربعون يسمعون النداء من المصر: «إنهم مخيرون بين إقامة 
اجمعة بهاء وبين السعي إلى المصرء قال: وهو أولى؛ للخروج من الخلاف قال: فان 
كانت قرية فيها أربعون: وقرية فيها دون الأربعين؛ نان مضى الأقل إلى الأك أقاموا 
عندهم الجمعة جاز» وبالعکس لا یجوز وان جاء إلى أهل الأربعين إمام من غيرهم» 
فأقام بهم ا جمعة جاز؛ لانه من تحب علیه امجمعة فجاز أن يكون إمامًا لغیره من أهل 
الق یة! ی ومن هذه الفتاوي: 


- شيل الموفق عن قول الخرقي: وان آقر احجور علیها با بوجب حذاء و قصاضاه 
أو طن زوج زمه د ذلك» ون ی م 000۶ E‏ 


= ماجة في باب «الصرف وما لا یجوز متفاضله يدا بيده» من کتاب «التجارات». 

)١(‏ رواه أبو داود في باب «الصرف») من كتاب «البیوع» والنسائي في باب «بيع الشعير بالشعيرة» من 
كتاب (البيوع». 

(۲) المغني» لابن قدامة» ۷۹/۲ ۰۸۰ ۸۱. 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلةء لابن رجب الحنبلي» ۲/ .٠٤١‏ 


م 
1 


امام ابن َا ا وَالْقَوَاعِدُ الأضولة 





1 کے 


إقراره في المال» أدى ذلك إلى فوات مصلحة يجن وهو أنه يقر لهذا بدين» ولهذاء 
فیفوت عليه ماله» فلا يلزمه الإقرار فيه وأما الإقرار بالحد» والقصاص أدى إلى فوات . 
حقه») واذا لزمه الإقرار في الالء آدی إلى فوات حقوق الغرمای فلزمه ال قرار علی 
نقسه ولم يلزمه فيما يعود إلى غیرہ. ۰ 
فقيل له: على هذاء إن الإقرار بالحد ‏ أيضًا . يؤدي إلى فوات حقوق الغرماء فیما 
إذا كان الحاكم قد آحذه ليقضي ذينه» على الرواية التي تقول: إنه إذا كان ذا صنعة؛ 
فان ا حاکم یؤجرہ؛ ليقضي بقية دينه» ومع هذاء فقد ألزمناه بالإقرار» فقال: إنما يفوت 
ضمتّاء وتبگاء ویصیر كما تقول في الزوجة:.|نها إذا آقرت بالحد» أو القضصاص» لزمهاء 
وان فات حق ازوج. 
فقيل له: فما تقول تقرل في الحامل إذا آقرت بما يوجب حلا أو قصاصًاء ۳ أنه ينتظر 
بها حتی تلد؟ فقال: ههنا يمكن الجمع بين الحقين» م قد 


يقال في صورة إيجار المفلس لوفاء بقية دينه: كان يمكن الجمع بين الحقين؛ بتأخیر 
استيفاء القصاص إلى أن يُوَفَى الدين من كسبه. 





وقد 5 عنه بن احامل ی لاد تزهق بالاستیفاء منھا نفس معصومف فلا 
فرق' بين أن يثبت الحدء أو القصاص عليها بالإقرار» أو البينة» وههنا لو ثبت الحد» أو 
القصاص بینت 4 يؤخر إلى أن يوفى بقية الدَّيْنَ؛ فكذا إذا ثبت بالإقرار» فإن التهمة 
في مثل هذا منتفية('. ۰ ۰ 
ومن ن فتاویه اه بعلم الحديث 


۔ شیل: هل تجوز الرواية من نسخة غير معارضة؟ فأجاب: إذا كان الكاتب معروفًا 
بصحة النقلء وقلة الغلطء جازت الرواية» وَسْيَْ: إذا لم يَذكر القارئُ الإسناد في أول 
الکتاب» وذ کره في آخره» وقال: أخبرك به فلان عن فلان» واه الشيخ بذلك» فهل 
يجزيه؟ فأجاب: يجوز إذا قال له ذلك عقيب قرائته عليه؛ وإلا فلاء وسغل: هل یصح 
السماع بقراءة الصبي» والفاسق؟ فأجاب: إِنْ كان له مُقَابل صَعٌء وإلا فهو بمنزلة روايته. 


(۱) نفس الصدر السابق ۲/ 215107 ۰۱4۸ 





لقاع سول تطبیقائها مهي عند ابن قُدَامَةَ في كتابه الْفبي 

سسس إل بیس 

رین وهل یجوز الکتابة والطالعت أو الإغفاء یسیوا في وقت السماع أو يجوز 

للشيخ أن یکتب» ویقرآون "علیه؟ فأجاب: : ما و أحدًا یحترز من هذا وسئل: إذا 

سقط من متن الحدیث حرف آو آلف» هل يجوز إثباتها؟ 0 يجب اج نع ون 
جهة الإعراب؟ 


ا يجوز إصلاحه. قال الأوزاعي: يُضْلِحُ اللحن, والخطأء والتحريف في 
الحديث. وسثل: إذا وجد في الكتابة اسمًا مُصَحْفَاء أو كلمة» وهو كذلك في سماع 


شیخه» فھل يجوز له أن يغيره في كتابه على الصواب؟ أجاب: له تغيبره. 


مد هيه اني في ثرا الففهی وَالأُضُولع: 

ومن دلائل هذه القيمة تداول العلماء له» والاعتماد عليه في کتاباتهی والرجوع 
لیه في مسائلهم وهذا إن دل على شيء» فإما يدل على علو كعب الرجل في الفقه» 
والأصول. هذاء فضلا عن المنهج الفريد الذي سلكه في تأليفه للمغنی؛ ذلك أنه یذ کر 
أقوال الصحابة» والتابعين» وعلماء الأمصار المشهورين» مشفوعة ة بالأدلة؛ سواعءٌ كانت 
آیات قرانیت أو أحاديث نبوية» أو قواعد أصولية» ثم بعد ذلك يرجح ما بدا له بقوله: 
«ولنا»» وأثناء ترجيحه يورد القواعد الأصولية» ويناقش أدلة العلماء؛ سواء تعلق الأمر 
بأسانيد الأحاديث» أو نسخهاء أو بمفهوم هذه النصوصء ودلالتها بعبارة واضحة» وفي 
ترجيحه قد يرجح المذهب ! بلي» إلا أن هذا لا ممنعه من ذكر أدلة غير الحنابلة» أو 
انتقاص آرائهم» أو التحامل عليهم» بل تراه يرد في هدوی مع إيراد الأدلة التي يراها 


راجحة. 





ومن الأمثلة التي توضح هذا النهج العام عند الامام الوفق ما ذکره في مسألة خیار 
التبایعی؛ حیث قال: «ن البیع یقع جائژاء ولکل من التبایعین ا حیار في فسخ البیعء ما 
داما مجتمعین لم یتفرقاء وهو قول أكثر أهل العلم يُرْوَى ذلك عن عمرء واين عمره 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي برزق وبه قال سعيد بن السیب» + وشريح» والشعبي؛ 
وعطای وطاوس. والزهري» والأوزاعيء وابن أبي ذۇيب› والشافعي» وإسحاق» وأبو 
عبيد» وأبو ثور» وقال مالك وأصحاب الرأي: یلزم العقد بالایجاب. والقبول, ولا 


(۱) نفس الصدر ۲/ ۰۱۶٩‏ 


اقام از نج دام راك اه 7 


" خیار لهما؛ لأنه رو عن عمر من ہ: «البيع صفقة» أو خيار)» ولان عقد معاوضة 
فلزم بمجرده؛ کالنکاح والخلع؛ ولنا ما روى ابن عم عن رسول الله وله أنه 0 
E)‏ ی الجُلان؛ تکل واج مِنْهُمَا پا ار ما لم یت انا جَمِيعًاء أو 
۷ ا التي فان یر ر أَعدُمُمَا الآحَر ء فَتََايََا على ذلك فَقَدُ وَجحبت جب ييي 
مقا بعد ان تَبَايَعَاء ول يشر يشوك أَحدُهعا ام قذ وَحَبَ جب هه 7 [متفق عليه]” ٠‏ 
وقال 95 والبِعانِ با یار ما َع ی رواہ الأئمة کل ۲ ورواه عبداللّه بل عس 
وعبداللہ بن عمروء وحكيم بن حزام وأبو برزة الأسلمي» واتفق على حديث ابن 
عمر» وحکیم. ورواه عن نافع؛ عن ابن عمر: مالك؛ وأیوب؛ وعبيداللُه بن عمرء وابن 
جریج» واللیث بن سعد» ویحیی بن سعید وغیرهم وهو صریخ في حکم الساألق 
وعاب كثية من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له» وثوته عنده» 
وقال الشافعي ۔ رحمه اللّه.: لا آدري هل ام مالك نفسه أو نافعا؟ وأعظم أن أقول: 
عبداللّه بن عم وقال اين أبي ذئب: يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث؛» فان قیل: 
المراد بالتفرق ههنا التفرق بالأقوا ال؛ كما قال الله تعالۍ-: وما فر ق لذن وا الچ 
(البینة: ٤]ء‏ وقال النبي کل «سترق أي على نلا وَسَبمیںَ وَرقڈ”٣؛‏ أي بالأقوالء 
والاعتقادات. | 

قلنا: هذا باطل لوجوه؛ منها: أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه؛ إذ ليس بين المتبايعين 
مق بقول» ولا اعتقادء إنما بينهما اتفاق على الثمن» والمبيع بعد الاختلاف(*. 


ويقول عن نفس المسألة الإمام ابن عبدالبر في التمهيد 





)۱( آحرجه البخاري في باب (إذا خير أحدهما صاحبه بعد البیع» فقد وجب البیع»» من كتاب «البيوع». 
ومسلم في باب «ثبوت خیار اجلس»؛ من کتاب «البیوع). 

(۲) أخرجه البخاري في باب «ذا ین الغانٍ» ولم یکتماه ونصحاه؛ وباب «البْقان بالخيار ما لم يتفرقا»» 
من کتاب «البیوع»» ومسلم في باب «ثبوت شیار اجلس للمتبایعین»» وباب «الصدق في البیع 
والبیعان»» من کتاب «البیو ع4. 

۲ آخرجه ابو داود في باب «السنة»» والترمذي في باب وما جاء في افتراق هذه الأمة من أبواب 
الإيمان»» وابن ماجة في باب دافتراق الاسم»» من کتاب «الفتن». 

۰۱۱ 23١/1 المغني»‎ )5( 





فاد الأضولة وتطبقائها الففهية ند ابن قد ما في كتابه ۳ 





حتر .۲۵ 


کت مالك 07 0 عم آن رسول الله کا قال: : «الميَْايعَانِ؛ کل واحد 


عون من ملظ میج باس 





ورواه أبو أيوب عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي کل ايعان با لیا تار ما لم 
ها ٠‏ ا بقُول أَحَدُهُمَا: نو: هکنا ال ماد بو زید من ابر ۰ 

ورواہ شعبق وسعید بن ابي عروبف عن أيوب یاسنادہ بلفظ حديث ماللك» وخا 
ورواه ابن علیة عن أيوب» كن لانم ای اس عدر مل ايعان با ییا عى يرتا 
و کون بغیر جیار قال: وربا قال نافع: «أؤ يَقُول أَحَدُّهُمَا لصَاجبه: اختوه. ورواه 
عبيدالله بن عمران» عن نافع» عن ابن عمر؛ عن ابي ب قال فه: دما لع یره أز 
يَكونٌ خيارٌة. . .. ٠‏ 

ولقيظ حبدالله بن دیتان عن این عم عن النبي علیه السلام -: اکل بعتن 

یم بَيِنَهُمَا > می يَتَمَدِقَاء قال: إلا يع ايار 

وروي عن النبي وي آنه قال: دالِابِمانِ ٍ انیا عا یر من وجوه كثيرة من 
حدیث سمرة بن جندب» وأيي برزة الأسلمي؛ وعبدالله بن عمرو بن العاص؛ وأبي 
هريرة؛. وحکیم بن حزام وغیرهم. ۱ 

وأجمع العلماء على أن الحديث ثابت عن النبي وو وأنه من آثبت ما نقل الاحاد 
العدول» واختلفوا في القول بهء والعمل بما دل عليه؛ فطائفة استعملته» وجعاته أصلا 
من أصول الدين في البیوع» وطائفةٌ ردتہ فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به 
وفي الوجوه التي “بها دفعوا العمل به. 

أما الذين ردوه؛ فمالك» وأبو حنيفة) وأصحابھماءِ يا أعلم أحدًا رده غير هؤلاء إلا 
شيء رُوِيّ عن إبراهيم النخعي؛ فأما مالك ۔ رحمہ الله ے انه قال في موطفه لما ذكر 
هذا احدیث: ولیس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر معمول به» واختلف المتأخرون 
من الالکیین في تخريج وجوه قول مالك هذا: فقال بعضهم دفعه مالك - رحمه الله . 


۰۲۳ سبق تخريجه في ص:‎ )١( 


نارود مسر 22 Rh‏ لا 1 چ 


امام اني دام لاد لح 
2 ۶۵ دح 


بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به؛ وإجماعهم محججة محجّةٌ فيما أجمعوا عليه» ومثل هذا 
یصح فيه العمل؛ لأنه مما يقع متواتوا» ولا يقع نادرًا فيجهل؛ فإذا أجمع أهل المدينة 
على ترك العمل ابهه وراثة بعضهم عن بعض» فمعلوم أن هذا توقیف آقوی من خبر 
الواحد» والأقوى أولى أن يتبع 

وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأن سعيد بن 
اللسيب» وابن شهاب» وهما أجل فقهاء أهل المدينة ‏ روي عنهما منصوصًا العمل به 
ولم يدو عن أَحَدٍ من أهل المدينة نَضّا ترك العمل به إلا عن مالك» وربيعة. 

وقالوا: قد یکون التفرق بالکلام؛ کعقد النکاح وشبهه؛ ' وكوقوع الطلاق الذي قد 
سماه فراقاء والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف ‏ أَيْضًّا 4 کما هو بالابدان 


واعتلوا بقول اللہ ۔ عَژ وجل - ون مرا بن آله ڪل ين سد 
[النساء: ١٠١‏ . 


ويقول عن نفس المسألة صاحب شرح الهذب في اجموع: «مذهبنا ثبوته 
للمتعاقدين» وبه قال جمهور العلماء من الصحابق ل ومن بعدهم؛ حكاه ابن 
النذر عن ابن عم وأبي برزة الأسلمي الصحابي وسعيد بن المشيس) وطاووس» 
وعطای وسریج» والحسن البصري» والشعبي» والزهري» والأوزاعي» وأحمد 
وإسحاق» وأبي وره وأي عبيك) وبه قال سفيان بن عیينة» وابن البارك وعلی بن 
الديني» وسائر ا محدثين» وحكاه القاضي أبو الطيب» عن علي بن آي طالب» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وابن أبي ذؤيب» وقال مالكء وأبو حنیفة: لا يثبت» بل یلزم البيع 
بنفس الإيجاب» والقبول وحكي هذا عن سریج؛ والدخعي» وربيعة» واحتج هم بقول 
لله ۔ تعای - : ڈلا پاکلوا آنولگہ بتڪم بالل ل ان کرت ره عن 
تراض تک [النساء: ۲۹]ء فظاهر ۳ جوازه في امجلس؛ وبحديث ابن عمر أن 
النبي يلم قال: «مَنْ بتاع طَعَاما؛ فلا يغه حى سس ٠"‏ «فدل على أنه إذا جاز له 








.۱۸ انظر: التمهيد في المعاني والمسانيد» لابن عبدالير» ۱۶/ ۷؛‎ )١( 
آحرجه البخاري في باب «الکیل على البائع والمعطي»» وباب (بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما لیس‎ )٢( 
عندك»» من کتاب «البيوع»» ومسلم في باب «بطلان بیع البیع قبل القبض»» من كتاب «البیوع».‎ 


اعد لول رتطبیفائها الِْهية عند ابن قدا دام في كتابه الي 
بيعه في اجلس قبل التفرق» واحتج ج أصحابناء وا جمھور 00 قال: قال 
رسول الله وكيد «التبایعان؛ کل ژاجدٍ نما جیار علّی صاجبه ما له الا لا بیع 
امخیار4. رواه البخاري: وسلم( ¢ ون اع قال: سمعت ابن عمرء یقول: قال 
سل ال 7 َع الَابمَانِ؛ مکل واجدِ ينها پا ار من بيه یمه مالغ یکره از 
کون بَيْعْهُمَا عَنْ خجیار؛ء قال: وكان ابن عمر إذا تبایع البیع» وأراد آن یجب. مشی 
قلیلاء ثم رجع)) [رواه مسلم]» وفي المسألة أحاديث كثيرة من رواية أ هريرة» 
وجابر» وسمرة» وعمرو بن شعيب» عن أنه عن جده» وأما 7 حنيفة» فقال: ما 
قدمناه عنه الان من قوله: أرأيت لو كان في سفينة اا ا وأما مالك 
فقال: العمل عندنا بالدينة حلاف ذلك؛ فإن فقهاء المدينة لا يثبتون حيار اجلس؛ 
ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل الدينة ترکه قال فان هذه الأحاديث 
صحيحة والاعتراضان باطلان مردودان؛ #8 السنة الصحيحة الصريحة 
المستفيضة. وأما قول أبي حنیفة: «لو کانا في سفينة فنحن نقول به؛ فان خیارهم یدوم 
ما داما مجتمعين فى السفينة» ولو بقيا سنة» وأكثر)» وقد سبقت المسألة مبينة» ودليلها 
إطلاق الحديث» وأما قول مالك؛ فهو اصطلاح له وحدہہ منفرد به عن العلمای فلا 
کو اا ل ا کو ل عت د مع العلم بأن 
الفقهاء» ورواة الأخبار لم يكونوا في عصره؛ ولا في العصر الذي قبله منحصرین في 
المدينة» ولا في ا حجان بل كانوا متفرقين في 0 الأرض مع كل واحد قطعة من 
الأخباں لا يشار که فیها أحدء فنقلھاء ووجب علی کل مسلم تبولهار نٹ هذا 
فالمسألة متصورة فى أصول الفقه, غنية عن الإطالة فيها هنا. هذا كله لو سُلُمْ أن فقهاء 
المدينة متفقون على عدم خيار ا جلس؛ ولکن لیس هم متفقین؛ فهذا ابن أبي ذئب أحد 
آئمة فقهاء المدينة في زمن مالك قد أنكر على مالك في هذه المسألة» وأغلظ في القول 
بعبارات مشھورةء حتى قال: سيستتاب مالك من ذلك» وكيف يصح دعوى اتفاقهم؛ 
فإن قيل: قوله ود دالْتَايعَانٍ بالخهار»؛ رادها نظي لحار وتقرير الشمن قبل تمام 
العقد؛ لأنهما بعد 2" العقد لا یسمیان متبایعین حقیقة حقيقة» وإنغا يقال كالمتبايعين» قال 





۲۹ سبق تخریجه في ص:‎ )١( 


۷ 








5 


و ہس پل" کر : بے a‏ وا و 3 و : 
أضنحابنا: فالجواب من أوجه؛ أحدها: جواب الشافعي"». یو 


r 


"ویقول أبن حزم عن نفس المسألة: کل متبايعين” صرفاه أز غیره؛ فلا یصنح البیٔع 
بیٹھما أبدّاء إن تقايضيا السلعة. مة واشمن ما لم يتفرقا بأبذانهما من الکان الذي تعاقدا فيه 
البیع ٠‏ ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد؛ أحب الخ آم كرهء ولو بقيا كذلك 
دهرهماء إلا أن يقول أحدهما للآخر: لا تبال أيهما کان القائل بعد تمام : التعاقد» اختر 
أن تمضي البيع» آو آن تبطله» فإن قال: قد أمضيته؛ فقد تم البيع بينهما؛ تفزقاء أو لم 
یتفرقاء وليس لهماء ولا لأحدهما الاخر الشتري؛ ۳ 
حكم الذي هو على ملکه لا حکم الاخر. ٦‏ ۱ 

برهان ذلك قول النبي ودف الذي رويناه من طريق البخاري: ثنا 7 التعمان هو 
محمد بن الفضل عازم: ثنا حماد بن زيد» عن أيوب ا ن عن ابن 
عم قال: قال رسول الله وَلة: والِعان پا ار ماع وه از يَقُولٌ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِبهِ 
التّدوء وربا قال: «أؤ کون ب بيع جيّار»؛ فشذ عن هذا كله أبو حنيفة» ومالك» ومن 
قلدهماء وقالا: البيع يتم لکلا وإن لم يتفرقا بأبدانهماء ولا خَيْرَ أحدهما الآخرء 
وخالفوا السئن الثابتق والصخابة؛ ولا یعرف لن ذکرنا منهم مخالف أضلاء وما نعلم 
لهم من التابعین سلقًا إلا إبراهيم وحده؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصور: شنا 
هشیم عن المغيرة» عن إبراهيم؛ قال: إذا وجبت الصفقة» فلا خيار» ومن طريق ابن 
أبي شيبة: ثنا وكيع: ثنا سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: «البيع جائزء وإن لم 
یتفر قا» ۱ بن أرطأة - وکفی به سقوطا عن الحكم: 
عن شريح؛ قال: إذا كلم الرجل بالبيع» وجب عليه البيع؛ والصحيح عن شريح هو 
9 الحق؛ كما أوردنا قبل من رواية أي ہی وابن سیرین عنف ولعمري أن 

ل إبراهيم ليخرج على أنه عُني کل صفقة غیر البیع» لکن الاجارق والنکاح(؟. 

يستنتج من هذا أن المنهج العام الذي تشترك فيه هذه الامهات - آمهات انلاف 

الفقھیٔ . إيراد المسألة» ورأي الفقهاء فيهاء مشفوعة بالأدلة» ثم الترجيح» إلا أن ابن 


.185 2184/9 اٹجموع شرح المهذبء النروي»‎ )١( 
۳۵ ۵ ۸ لابن حزم‎ ٤ انظر:‎ )٢( 


لْقَوَاعِدُ لصو نان نا الْفِفهية عند ان قدامةً في كتَابه به اقبي 


چےکعھ ۴۸ 





قدامة في «الغني» لا یذ کر احدیث إلا عند الحاجة» وبقدرهاء آما غیره . کما مر معنا.؛ 
فانهم يسهبون في روايات الحديث؛ والجهات التي روت الحديث» وهذا ما يوضح أن 
الرجل يهتم بما هو من صلب العلم؛ وما كان من صلب العلم» ف فهو الأصل» 
والتمد() هذا فضلا عن آنه في الترجیح ذکر القواعد الأصولية ویقابل الأدلة 


بمستوّى عالٍ رفيع. كما أنه 7 صور المسألة التي يمكن أن تلحق بالأصل؛ ومذا 
يدل على فهوم جدیدة) واراء نيرة دقيقة») وفهم عمیق» وتمكن من الفقه, وأصوله 
والفقه المقارن. 

اهْتِمَامُهُ بالْقَوَاعَدٍ لو لِيَة: 

(ن الستقري لکتابه القیم «الغني»» يجده غيًّا بالأدلة» والدلالات» والأحكام 
والقاصد. إلا أن الملاحظ هو أنه يورد المستندات» ويصوغها على شكل القواعد بالمعنى 
العلمي للقاعدة, وأحيانًا تأني هذه المستندات عنده ضمن حديثه عن المسألة» من غير 
أن يصوغها صياغة القاعدة بالمفهوم العلمي. 
وهذه ماذج من القواعد التي جاءت في المغني مصوغة صياغة علمية: 

١۔‏ ق: الاسیْثتا2 مِنَ لهي عَنْهُ عَم له امه( . 


6, 


: لأر شتضى ي الو جو بت( 


تک 
4 


: اي المسَات وَعدم الاجزای(). 


: من شُروطِ نے 3 لایخ 
ام لسع بد اقا( 


6 
ا حۂ 


ع١‎ 
0 


(۱) انظر: الواققات, للامام الشاطبي» ۰۷۷/۱ 
(۲) الغتي؛ لاين قدامقه ۱ / ۰۱۱۷ 

(۳) نفسه ۰۱۶۲/۱ 

۰۱۸۰/۱ نفسه‎ )٤( 

۰۲۱۳/۱ نفسه‎ )٥( 

.۲۱۳/۱ نفسہه‎ )٦( 


الْمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ وَالْقَوَاعِدُ الأَصُولِيُ 





۹ 





۳ 0 وام 2 مد 1 5 
7- ق: اشخصیص بعر دلیل تحکم لا یضار له . 
۷ ق: يُقَدُمُ الخاص عَلَى الا 
7 ۳ ۳ جم 
ه ق: وَيُقَدُم الث عَلى الظاهر احتمل(. 

قلت: «وتارة تأتي القاعدة عنده غير مصوغة بالصياغة العلمية» وبالمفهوم العلمي 
للقاعدة؛ وهذه ماذج منها: ۰ 

۱- قوله: «فیکون حدیثنا ناسخا لهع(*. : 

فهده العبارة و على حديث محدد: ومعین) وهذا ما أبعدها عن خاصية من 
حصائص القاعدة؛ وهي التجرید عن الظروف؛ واللابسات. والأعیان؛ فهي تتعلق 
بحدث واحد؛ وحديث واحد وهذا ما جعلها غير مجردة» رغم وجود معنى الحكم 
الكلي. 

۲ وقوله: «وقال علي ظَهْبه: «لا يحل للنفساء إذا أرادت الطهر إلا أن تصلي»9©. 

فهذه الصياغة غير محكمة؛ لأنها' طويلة» فضلا عن أنها غير مجردة؛ لأنه يذكر 
الامام علیّا ولم يعمم. 


ت ۰ 4 ۰ ۰ 

٣۔‏ وقوله: «هکذا کان يصلي رسول الله و ورواه سوى هڏين عمر» وعلي» 
ووائل بن جحرء ومالك بن الحويرث؛ وانس: وابو هريرة؛ وابو سعید. وسهل بن سعدء 
ومحمد بن سلمف وابو موسی» وجابر بن عمير اللیٹي؛ فصار كالمتواتر الذي لد یتطرق 
إليه شك» مع كثرة رواتف وصحة سنده» وعمل به الصحابة والتابعون» وأنكروا علی 
من لم يعمل به؛ قال الحسن: رأيتُ أصحاب النبي گا «يرفعون أيديهم إذا كبرواء 
وإذا ركعواء وإذا رفعوا رءوسهم؛ كأنها المراوح)0©. 

۱ ۰۲۲۳/۱ نفسه‎ )١( 
.۵۷۲ ۱ نفسه.‎ )۲( 

(۳) نفسه, ۱ ۰5۷۰ 

(4) نفسه ۱/ ۰۲۰۳ 

(ه) نفسه ۰۳۹۳/۱ ۰.۳۹ 

(0) نفسه ۵۷۵/۱ 





اقا لو رتفا لیذ ان في كتايه الي 

سح ۳۰ حسسح ند« 

فالملاحظ أن صياغة هذه المسألة» وجعلها قاعدة تحتاج ای الا ختصار و الاحکام 
ویکن آن تصبح على هذا الشكل: ق: الترجيح بكثرة الرواة. 

7 وقوله: (فأما ما یخرج عن مرصحف عثمان؛ كقراءة .ابن مسعود» وغيرها؛ فلا 
ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر ای نت 
بهاه فلا یثبت کونها فرآا ‏ 

فهذا التعبير یتاج إلى إعادة في الصياغة؛ كأن تصبح القاعدة على هذا نا الشكل: 
(لا عبرة بغیر التواتر في القرآن». 

وهكذا اقنضى الأمر في المسائل التي ذكرها الموفق على شكل قواعد بالمعنى غير 
العلمي؛ أي التي ت تفتقر إلى خاصية من خصائص القاعدة بالفهوم العلمي» أو أكثر إلى 
التدخحل» وصياغة القأعدة صياغة عامة مجردة محكمة. 

واللاحظ آن الرجل» وهو یکتب «الغني» اهتم بالقواعد الأصولية» وبصیاغتها 
علميّاك في حين لما كان بصدد كتابة «الكافي في فقه أحمد بن حنبل»» وجدت بعد 
عقد مقارنات أنه لا يقعد القواعد في «الكافي»“ بقدر ما يذكر المستندات» والأدلة. 

والسبب في ذلك يرجع إلى كون «الغني» كتاب فقه مقارن؛ فذكر آراء المذاهب 
مشفوعة بأدلتهاء ہے ترجیح الرجل» اقتضی منہ الأمر في الترجیح أن يأني بکل 
القواعد» والأدلة» والمستندات التي تشهد لما رجح؛ ؛ فمعظم اقرا الأصولية وردت 
عنده» وهو بصدد الترجيح؛ وكأني بالرجل يستعمل القواعد الأصولية أمام الاراء 
المتعددة, والأدلة امختلفة؛ لیرجح ما بدا له وهذه ميزة من ميزاته في كتابه «المغني )) لا 
أثر لها في كتابه «الكافي». 





عو جد د ۶ لے 


(۱) الغتي» لابن قدام ۵۷۱/۱. 
(۲) انظر مثلا: الزء الأول في «الكافي في فقه الإمام أحمد» لموفق الدين عبدالله بی قدامة القدسي. 


ی زرا و زا ات زاب زاس یدنچ وج( وا ورپ ما از تج در بدا 


الإمامُ ابْنّ قُدَامَةَ وَالْقوَاعِدُ الأصُولِيه 
۳۱ 





البح الثاني 
تغریف یف الْقَاعدة الضولية 


لتعریف القاعدة الأصولية ينبغي أن نبين معنى القاعدة؛ لغت واصطلاحاء ومعنی 
«الأصولية) في اللغة» والاصطلاح؛ أما تعريف القاعدة لغة فأقول: ۱ 
للقاعدة في اللغة معان كثيرة ة؛ منها 


١‏ «أصل الأس؛ مثل: شرع في بناء أسّ بيته)؛ 

والأساس؛ كقولك: قاعدة البيت؛ أي أساسه؛ ومنه قوله ‏ تَعَالَى لی اد رقم 
ھٹم لواد اس و لیب رتیل [البقرة NIY‏ 

5 أساطين البناء: قال الزجاج: «القواعد: أساطين البناء التي تعمده». 

۳۔ «أصو ل السحاب»(۳؟: قالها أبو عبیدء قو قواعد السحاب: أصولها المعتر د ضة في 


آفاق السماء) شبهت بقواعد البناء. قال ذلك في تفسير حديث النبي 2 حين سال 
عن سحابة مرت فقال: «کیت تَرَوْنَ قَوَاعِدَهَاء ویرایمها؟۹. 


4 رحی قاعدق: یطحن:الطاحی نها بالرائد بیده. 


6 القاعد من الساء: كالتي قعدت عن الولد» وا حیض؛ » والزوج؛ واجمع 
قواعد؛ كما في قوله - تعالى .: رَد ین اليك أت لا يرْْونَ يكلعا4: [النور: 
۰ قال الزجاج: «هن اللواتي قعدن عن الاز واج)؛ وقال ابن السكيت: «امرأة قاعد؛ 


(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظور؛ مادة «قعد»» وتاج الو للزييدي؛ مادة «قعده؛ و کلیات أبي 
البقاء الكفوي؛ ۲۹۰؛ ودالصحاح», للجوهري؛ ۳۲۲/۱. 

(۲) لسان العرب لابن منظور؛ مادة «قعد»» وتاج العروس» للزبيدي؛ مادة (قعد). 

(۳) نفس المصدرينء والمادة. 

5( ذكره ابن كثير في تفسیره؛ ۸۷۶٦‏ ۰ء 

(۵) لسان العرب؛ مادة «قعده» وتاج العروس؟ مادة (تعد4. 

)٦(‏ نفس المصدرين» والمادة. 

(۷) نفس المصدرين» والمادة؛ والقاموس المحيط, للفيروزآبادي» ۱ والصحاح: للجوهري: ۱/۱ ۰ 





إذا قعدت عن المحيض» وإذا أر دت القعود» قلت: قاعد لک ومذہ العانی: 
والاستعمالات تؤول كلها إلى معنی واحد؛ هو الأصل» والأساس. وهذا أمر راخ 
في الاستعمالات الخمسة الأولى» ويبدو غير واضح في الاستغمال السادس» والحق أن 
هذا الاستعمال لا يخرج عن الاستعمالات السابقة؛ ذلك أن القعود عن ا حیض؛ 
والولد, والأزواج؛ يعني أن المرأة القاعد لم يعد يشتهيها الرجال» ولم تعد تنجب» 
وفقدان الاشتهاءء والإنجاب في المرأةء هو فقدان لقوتهاء ووظيفتها الحياتية الحسية 
العضوية؛ فهي من هذه الناحية قد سکنت» وجمدت؟ والسکون» واجمود» وانعدام 
الحركة هو أبرز معاني الأصل» والأساسء وألصق بماهيته» وحقيقته» إذا نحن انصرفنا 
إلى إطاره الحسي» الذي هو الأصل؛ لأنه الاستعمال الحقيقى» وأما إطاره المعنوي؛ 
فإطلاق الأساس» واستعماله فيه» إنما هو من قبيل المجاز» فمن هنا إذن ‏ كان استعمال 
القواعد بهذا المعنى لا يخرج عن حقيقة الأساس(. 

وبناء على ما سبق» يتبين أن المعنى اللغوي العام للقاعدة هو الأصلء والأساس الذي 
ينبني عأيه غيره. 
َم : تغريف الْقَاعِدَةٍ و في الاضطلاح: 

فقد غراف العلماء القاعدة بتعريفات كثيرة؛ منها 

۱ عرفها أبو البقاء احسيني الكفوي النفي بقوله: «والقاعدة اصطلاخا: قضية 
كلية؛ من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضعهاء وتسمى فروعًاء 
واستخراجها منها تفريعًا؛ كقولنا: كل إجماع حق)0". 

۲ وعرفها الشريف الجرجاني بأنها: «قضية كلية منطبقة علی جمیع جزئیاتها٩).‏ 

"'- وعرفه التهانوي بأنها: «أمر كلي منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف أحکامها 


مر 





0۳( نظرید التقعید اس » وأثرها في اختلاف الفقهای للد كتور/ محمد الروکی؛ ص: ۳۸ء ۳۹. 
۳ کلیات ۳ البقاء الكفوي» ص: ۲۹۰ 

۰۱۷۱ التعریفات؛ للشریف ا جرجاني؛ ص:‎ )٤( 

(ھ) کشاف اصطلاحات الفئون» للتهانوي» /٥‏ ١۱۱۷ء‏ ۱۱۷۷۔ 


اااااماکاؤ+ؤازوہ فافاکڑنیوؤممامجموچھوسازراحافیسپریجمیًجتے بچجمیمجووووےے[أ_سہی سم بس جع فا ےب سے 


LL 
مم‎ 
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ط3 





۲۳ حت 

٤۔‏ وعرفها الفيومي بأنها: «الأمر الكلي المنطبق على جمیع جزثیاتہم2'. 

۵۔ 0 5 التفتازاني بقوله: «حکم کي ینطبق علی جزئیاته؛ لتعرف 
آحکامها منه)" 

3 وعرفها التاج تدای بقوله: «القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات 
كثيرة» تُفْهَمْ أحكامها منه»(". 

وهکذا یتصح من خلال هذه التعاريف أن القاعدة في فى الاصطلاح هي : حم كلي 
یندرج ھتہ كل مائل. 
راما مَفْهُومُ م الأضولة: 

فالأصول لغة: جمع اصل؛ من معانیه: لاصل: آسفل الشيء؛ یقال: قعد في أصل 


ا بل وأصل الحائط وقلع أصل الشجر» © ثم کب حتى قيل: أصل كل شي ء: ما 
ٹیڈ وجود ذلك الشيء إلیہ““. 


٢‏ الأصل ما يبنى عليه غيره كالأصول“. 

والأصل فى الاصطلاح يطلق على عدة معانٍ؛ منها: 

١‏ ما ذكره الشريف الجرجاني بأنه: «في الشرع: عبارة عما ينبني عليه غيره» ولا 
ينبني هو على سا 


اد والقاعدة المناسبة المنطيقة على 50 علی الدليل باس للمدلول» وعلى 


ما ينبني عليه غیره» وعلی امحتاج | إليه؛ کنا يقال: الأصل في ا حیوان الغذای وعلی ما 








.١4/ ۲ المصباح المنير في غريب الشرح الكبين لأحمد بن محمد المقري الفيومي»‎ )1١( 
۰۲۰/۱ التلویح على التوضيح»‎ )۲( 

(۳) الواهب السنیة: ۰۲۸ 

)٤(‏ تاج العروس» الزبيدي؛ مادة وأصل»» لسان العرب؛ مادة «أصل». 

)٥(‏ تاج العروس» للزيدي؛ مادة «أصل». 

)3( التعريفات» للشریف ابرجاني؛ ۰۲۸ 


قوذ اضرلا وتا اه نذا نم في كتابه ابي 

ده ۰۰ لس 
هو الأولى؛ كما يقال: الأصل في الانسان العلم؛ أي العلم آولی» وحری من 
ابهز(). ١‏ ظ 

۳۔: ود كر صاحب البحر احیط آن الاصل في الاصطلاح يطلق على أو E‏ 

أحدها: الصورة القیس علیهاء الثاني: الرجحان کقولهم؛ الأصل في الکلام: 
الحقيقة؛ أي الراجح عند السامع هو الحقيقة» لا اٹجاز ؛ الثالث: الدليل؛ کقو لهم: أصضل 
هذه المسالة من الكتاب». والسنة؛ اي: دلیلها؛ ومنه اصول الفقه؛ اي ادلته؛ الرابع: 
القاعدة المستمرة؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل؛ ويريدون أنه لا 
يهتدي إليه القياس. 

الخامس: الغالب في الشرع؛ ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. 

السادس: استمرار الحكم السابق؛ كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان 
حتى يوجد المزيل له. الثاني: الخرج؛ كقول الفرضيين: أصل المسألة كذا. 

٤۔‏ وذكر صاحب «ارشاد الفحول»؛ بأنها تطلق: على الراجح» والمستصحب» 
والقاعدة الکليت والدلیل والأوفق با لتقام" . 

۰ وذکر صاحب «القاموس الفقهي»: «بأن الأصول جمع أصل: 

اصطلاکا: الراجح؛ والستصحب والظا والدلیل» والتعبد» والغالب» 
ا خر (٤‏ 
و 

ويامعان النظر في هذه التعريفات» وإحصائها يتبين أن مصطلح الأصل اسْتُغيا 
أكثر في معنی الدليلء والقاعدة, والراجح. هذا فضلا عن أن تلحق بعص المعاني 
الأخرى بمعنى الدليل؛ ذلك: أن معنى الصورة المقيس عليها ليست معنى زائدًا؛ لأن 
أصل القیاس اختلف فیه؛ هل هو محل الکی آو دلیله أو حكمه؟ وأيّا ما كان 





(۱) الکلیات. لأيي البقاء الكفوي ۱۲۲. 

(۲) البحر احیط في آصول الفقه» للزر كشي؛ ۰۱۱/۱ ۱۷. 
(۳) رشاد الفحول. للشوکاني» ۳. 

(4) «القاموس الفقهي: لغة واصطلاحًا») سعيد أبو جيب ۲۰. 


الإمَامُ ابن قُدَامََ اقا لصو 
فلیس معنی زائدًا؛ لأنه يك کان اصل القیاس دلیله فهو العنی السابق» وإن كان :محله 
أو حکمه» يُسَعْيانِ اسا دلیلا مجاژا» فلم يخرج 9 عن معنی الدلیل( 
رل للع ده مقارنته مع دلیل آخر 0+ وهذا 
ما يجري على القاعدة الستمرق ف فھی دلیل. 
وكذا بالنسبة للاستصحاب» واستمرار ا حکم السابق؛ واستصحاب ا حکم 
واستمراره استمراث» واستصحاب الدلیل؛ لأن' الحكم لا يثبت إلا بدليله» وعليه؛ 
فمعظم المعاني الاصطلاحية للأصل تؤول إلى الدليل الذي . ينبني عليه غیره. ٠‏ 
وبناء على ما سبق؛ أقول عن تعريف القاعدة الأصولية: بأنها حكم كلي تنبني عليه 
الفروع الفقهية ٠‏ تضوغ ما عامف ومجردة» ومحکمة. 


فقولنا: «حکم کلي»: شرج به ما هو جزئي؛ هعنی آن القاعدة لا تتعلق با هو 

و«تنبني عليه الفروع الفقهية): : حرج به ند غير الأصولية؛ لأن القاعدق أو 
القواعد التي ينبني عليها الفقه هي القواعد الاْصولية فقط وبهذا حرجت القواعد 
النحویف والصرفیف والبلاغیة والفقهية. 

وقولنا «مصوغ صياغة عامة»: خرج به ما كان غير مصوغ صياغة عامة» وحتی 
تكون مستغرقة لجميع ما یصلح لهاء وبهذا لا تكون القاعدة مهتمة بالجزئيات. + 

ورآما کونه مصوغٌا صیاغة عامقه: فمعناه أن تكون صياغتها بألفاظ العموم» 
"۰ کت الفيدة للاستقر اء معرو فة؛ منها مل رل الا ستغراقية قید) » ولتوضیحھا 


ا ي غلی غقوبه نا و ترذ یل يُخُصّصْهُ 
فهذه قاعدة أصولية صياغتها عامة؛ ذلك أن لفظ «عام» مفرد مُحلّى ب «أل 
را) البحر احیط في أصول الفقهء الزركشي» ٠.۱۷/١‏ 











راد او تيمها اه جلة ان قُدَامَةَ في كتابه الي 
ہے ۲۰ سس 
الاستغراقية»» فأفاد العموم» وهي قاعدة سح الفقيه ‏ بناء عليها ‏ أن يتوصل إلى فقه 
وتطبيقا لهذه القاعدة: «ذهب أبو حنيفة 0 أن الزكاة واجبة فيما يخرج م من 
الأرض؛ قليله, و كثيره» واحتج 'بعموم قوله ۔ عليه الصلاق سیت «فیمَا سمت 
الشمای وَالْعْيونُ أوْ كان عثرا لغش وفیما م2 شقي بالضح ضف العش( وتأويل 
الحديث الخاص» فجعله فی زكاة التجارةي". 


هذه أصولية مصوغه صیاغة عامة بلفظ «کل)؛ وهي من أحسن صيغ العموم. 

«وهذه القاعدة الأصولية بنيت عليها عدة فروع فقهية؛ منها: 

أنه إذا جامع في یومین من رمضان واحد. یلزمه کفارتان عندنا؛ لتمائل سببين عند 
غير الحنفية؛ منها: أن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم شهادته» يلزمه الکفارق إذا 
جامع في ذلك اليوم عند غير الحنفية؛ ومنها أن من تعمد استدامة الجماع» حتى طلع 
عليه الفجرء ولم ينزع التزم الكفارة عند غير الحنفية؛ قياسًا لرفع الانعقاد على قطع 
العقد؛ ومنها: أن القتل العمد يوجب الكفارة عند غير الحنفية؛ قياسًا على الخطإء قال 
الشافعي طن : «إذا وجبت الكفارة في الخطإء ففي العمد أوجب»". 


وهذه قاعدة أصولية مقاصدية» وهي مصوغة بصيغة ال جمع (مصالح٤؛‏ المحلى ب «أل 
الاستغرا اقية»» فأفاد العموم. 


)0 آخحرجه البخاري في «الز كاةي» باب «العشر فیما یسمی من ماء السماع وبالاء الجاري»: ومسلم في 
كتاب (الزكاة»؛ في باب (ما فیه العشر أو نصف العشر». 

(۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء؛ الدکتور۔ مصطفى سعيد الخن» ٢٢۲۔‏ 

(۳) انظر: تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني, ۰۱۳۳ 0۱۳4 ۱۳۰ . 
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ما ثيت» وتقرر من إلحماع الأمة؛ أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» والعمل الكثير 
ييطلهاء قال الشافعي ذوبه: «حد العمل الكثير: ما إذا فعله المصنلح» اعتقده التاظر إلية 
متحللا في الصلاق وخارجا عنها؛ كما لو اشتغل بالخياطة» والكتابة» وغير ذلِك, 

"والعمل القلیل: ما لا یعتقد الناظر مرتکبه خارجا عن الصلاة؛ كتسوية ردائه 
ومسح شعره» وليس لهذا التقدير أصل خاص يستند إليه؛ وإنما استند إلى أصل كل 
وهو أنه قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاۃ مشروعة للخشوع وا لخضوع» فما دام 
الإنسان على هيئة الخشوع يعد مصليّاء وإذا انخرم ذلك لا يعد مصليًا. 

وقتل ا لجماعة بالواحدِ في هذا القبيل عند الشافعي ضَبْه؛ فإنه عدوان» وحيف في 
صورتہ؛ من حیث إن الله ۔ ای - قید ال جزاء بالمثلء فقال: وان عَاَْ فعافو 
بمثل ما عونتم به» [النحل: ۱۲]» ثم عدل أهل الاجماع عن الأصل التفق 
علیه؛ کمة کلیته ومصلحة معقولة؛ وذلك آن الماثلة لو روعیت هناء لأفضی الام 
إلى سفكك الدماء المفضي إلى الفداء؛ إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشر کة؛ فان 
الواحد يقاوم الواحد غالباء فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة 
العدل المتوقع منه؛ والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع منه. 

فكان القول بوجوب القتل دفعًا لأعظم الظلمين بأيسرهماء وهذه مصلحة لم يشهد 
لها أصل معين في الشرع» ولا دل عليها نص كتاب» ولا سنة» بل هي مستندة إلى 
الشرع؛ وهو حفظ قانونه في حقن الدمای مبالغة في حسم مواد القتل» واستبقاء 

جنس ال نس. 

واحتج في ذلك: بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لهاء وکذلك أحکام الوقائع لا حصر 
لها والأصول الجرئية التي تقتبس منها العاني» والعلل محصورة ة متناهية» والتناهي لا 
يفي بغیر التناهي. 

فلا بد إذن ‏ من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية؛ وهي التمسك 
بالصالح الستندة إلى أوضاع الشرع؛ ومقاصده على نحو كلي» وإن لم يستند إلى 


۳ لوا له رتطبیفائها الِْفْهِيةُ عنْدَ ابن قُدَامَة في کتابہ الي 
تحص ×۳_ت:ٛئتت: ح تت5 -_کس چچ شگڈّژحچہ أٌَتٹتح٣ ‏ سح 
صل جزئي(». ۱ ۱ 

فهذه 0 الأصولية انبنی علیها قاعدة فقهية؛ هي : «يرتكب أخف الضررین»؛ 
وهكذا يتضح أن القواعد الأصولية موصلة إلى القواعد الفقهية. 
مجردة: 

أي مجردة عن ظروفهاء وملابساتهاء وأسباب النزول؛ والورود؛ حتى تكون منطبقة 
على كل مثيلاتها المعلولة بعلتها؛ لأنه إذا كانت خاصة بحالة واحدةء أو ارتبطت بعين 
سیب نزولها؛ أو ورودھال لم تکن حینئذ بصدذ قاعدة. 

وللعجرید آثر علی العموم» والاستغراق؛ ذلك أن عنصر الاستغراق لا يتم إلا إذا 
کان ا حلم مجرڈاء غیر مرتبط بأعيان النازلة» وظروفهاء وملابساتها. 
ولبيان ذلك أسوق: 

۱- (قراره کم بشهادة خزيمة حجة. 

¥ إقراره 9 لأبي بكرة حجة. 

فكل من العبارة الأولى» والثانية يشتمل على حکم؛ رات النبي في خزیة 
حجة إلا أن هذه العبارات لم ترق بعد إلى درجة القاعدة لاستيفاء العبارة إلى عنصر 
التجريد؛ لأن ا حکم ارتبط بعين خاصة. 

وهذا العنصر يفيد في فهم وتحقیق کثیر من العبارات التي یکن اعتبارها قواعد 
اُصولیق ولیست كذلك. 
محکمة: 

وهذا یرتبط بشکل القاعدق ومظهرها؛ فبقدر ما يكون محكمًا مصوعًا بصياغة 

ولهذا الإحكام أهميته في حفظ القواعد» وتداولهاء واستثمارهاء والاستدلال بهاء 


(۱) تخریج الفروع على الأصولء لازنجاني» ۰۳۲۰ ۳۲۲. 


الإقام ابن قُدَامَهَ وَالْقَرَاعِدُ الأصُولِيه 
سح ۳۹ 


ا 





واختزال مضامينها. 


وانعدام هذه الخاصية ینزل الماعدة إلى مرتبه ة الفقرة, أو التعریف» أو الضابط و ما 


شاكل ذلك» وهذا يفضي : ولا شك - إلى اير في خا حاصية 2 والتجرید؛ فهده 
الخاصية نخحادمة لا قبلها. : 


RH HH ¥ ہی‎ 3 


5 ۰ 
الْمَوْقُ بين الْقَاعِدَةِ الأصُولیَة والفقهیة 
اعتاد الباحثون في موضوع القواعد الاصولية عقد مقارنة بین القواعد الأصولیة ۱ 
والفقهية؛ يسجل كل باحث ما بدا له من الفروق التي تميز كل واحدة عن الأخرى؛ 
وهذه بعض الفروق: 
١۔‏ من حیث ان جال: 
فمجال القواعد الأصولية: الأدلة» والأحكام: والدلالات» ومقاصد الشريعة. 


أما مجال القواعد الفقهية فهي أفعال المكلفين؛ سواء كانت من العبادات احضةء أ 
من العاملات. 


وللمزيد من التوضيح أسوق الأمفلة الآنية: 
فمثال القاعدة الأصولية التي هي من الأدلة: 


7 


فالإجماع دليل من الأدلة الشرعية» وهو بهذه الصياغة «العموم)» (وانجر دق4 
والمحكمة قاعدة من القواعد الأصولية. 





الْقَواِِدُ الأصُولِيٌ تفا فجن عند ابن دام في کناب به الني 








۳ ةبحمب ب تعب الكل زارد : کیک ادها e‏ لاني 
و ام هو من و الْخْفْسَة: 





وهنا وردت بصيغة العموم ومجردة» ومحكمة؛ فتكون بذلك: قاعدة أصولية. 
مثال القاعدة لاصو التي هي في | الدلالات: 


ال با 1 رم ۳1 او 


فالطلق» والقید مظانهما الدلالات» ولا كانت الصياغة هنا عامةق ومجردة» 
ومحكمة كنا بصدد قاعدة أصولية. 


ومثال القاعدة الاصولية التي هي من القاصد: 


الْقَاصِدٌ الصَّرُورية في الشريعةٍ یقة أَضْل لحاجیّ. والخبینیة۳: 


فهذه الصياغة عأمة ومجردة» ومحکمة؛ وبالتالي فهي قاعدة أصولية تسیا 
ومثال القاعدة الفقهية: 


ومن فروعها: : أن من أحيا شيقا له حرم ملك الحرم على الأصح تيقا؛ كما ماك 
عرصة الدار ببناء الدار» فلو باع حريم ملكه دون ری قاله العبادي:: كما 
لو باع شرب الماء وحده0. 


,۰ انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي»‎ )١( 
.١55 /7 انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي»‎ )۲( 
١5/7 انظر: الوافقات. للإمام الشاطبي»‎ )۳( 
۲۳۹/۱ الشور في القواعد» للزركشي»‎ )4( 


الإمَامُ ابْنْ دام وَالْقوَاعِدُ الأصُولِةُ 
ِ 4 شنیب 


الفرق الثاني: هو آن القواعد الاصولية موصلة للقواعد الفقهية. والعکس لیس 
بصحیح؛ وعلیه فالقواعد الفقهية ثمار للقواعد الأصولية. 

الفرق الثالث: دور القواعد الأصولية مُقَدُمْ على دور القواعد الفقهية؛ فمن حيث 
الرتبة: القواعد الأصولية تتبوأ الرتبة الأولى؛ لكون الفقيه يأخذها مسلمة» ويطبقها على 
جزئيات الدليل الكلي؛ بغية التوصل إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي» فبدون 
شك أن القاعدة الأصولية تحتل الرتبة الأولى؛ من حيث العمل الأصولي الفقهي. 

الفرق الرابع: أن القاعدة الأصولية: حكم كلي يستند إليه في استنباط الأحكام 
الشرعية» مَصُوعْ صياغة عامة» ومجردق ومحكمة. 

والقاعدة الفقهية: حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة مجريدية 
محكمة؛ منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد» و الاغلییة!). 





# # اس 





)۱( نظرية التقعيد الفقهي» وأثرها ني اختلاف الفقهاء للد کتور/ محمد الروکی» ۸ 


و 


الام ابن قُدَامَةَ وَالْقَرَاعِكُ الأصُولِيةٌ . 





٣ 





لحت الاك 


جود الْقَوَاعدِ لو من کتاب ب القنى | 


١۔‏ القرآن أصل وحجة ص٤٥٦.‏ 

٢۔‏ القرآن معجز بلفظه ومعناه: ٤١‏ . 

۳ لا عبرة بغیر التواتر في القران: ۵۳. 

٤۔‏ لا عبرة بالقراءة الشاذة في القرآن: .٤‏ 
۵ ما علم بالتواتر والضرورة کان یقیثا: ۵۵. 


٦۔‏ لا یجوز علی أهل التواتر (همال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقلهہ ص: .5٩‏ 


۷ ما لم يكن قرآناء فلا ينحط عن مرتبة الخبر ص:١5.‏ 

۸ تفسير القرآن بمقتضى اللغة: 58. 2 

۹۔ حذف الضاف. وإقامة المضاف إليه شائع كثير في القرآن» ص: .٦۷‏ 
۰ عرف القران حجت ص: 59. 

۱ ما کان مخرجه في الکتاب واحداء فلا ترتیب فیه: ۷۰. 
۲ ما لم یذکر في القرآن له بدل, فلا بدل له ص: ۷۰. 

۳ آسباب النزول تفسر مراد ال ص: ۷۲. 

.۷۵ ا حدیث الصحیح لا يعارض بالحديث الضعیف:‎ ١ 

۵ لا یرد ال حکم الثابت بالتواتر با حدیث الضعیف: ۷۸. 

٦۔-۔‏ قیاس ال بر الصحیح أولی من ا بر الضعیف ص: ۷۹. 

7 الأصل الإباحة؛ فلا يترك با لحدیث الضعیف ص: ۸۱. 

4 هل الخبر الأحاد مقبول؟ ص: 84. 

8 الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخرء ص:۹۰. 
۰ ما ينبغي نقله نقلا متواتراء أو ظاهراء ص: ۹۰. 





اد الأصُولِيةٌ وَتطبيقَائهَا الْفْهِيهُ عندَ ابن قُدَامَةَ في کتابہ اي 
2 ىك ا ا ا 3 ت 


4٤ سے‎ 

0 . .۹۵ هل الرسل حجة؟ ص:‎ "١ 

۲ مداومته کر دلیل على ۳ ص: و 

۳ فعله يي في بعض الأحيان يدل على الاستحباب» ص: ۷. 

ء ۲- فعله» وأصحابه دليل على أفضلية الفعل» ص: ۱۰۷. 

٥۔‏ لا يشتغل النبي يب وأصحابه إلا بالأفضل» ص: ٠.1١۸‏ 

٦۔‏ لا ینقل ع آصحابه الا الی الأفْضل ص: ۱۰۸. ۱ 

۷- انه جر لا یترك الأفضل مع قربه یتگلف فعل انلس قن مد رای ا 
ترك الفضائل ص: ۱۰۹. 

8 نفیه و الإجزاء إلا فى محل يحمل على الكراهة, والفضيلة بقرینة. ص: ۱۱۰. 

۹۔ البي یل قد يترك المباح؛ كما قد يفعله» ص: ۱۱۳. 

۰ من أفعاله يه لتبيان الخوان ص: 117. 

.۱۱۶ فعله يك دال على مشروعية الفعلء ص:‎ ١ 

۲۔ من افعالہ يلإ ما لیس بسن ص: ۶ ۱۱. 

9 الأفضل ما فضله ص ص: ۱۱۵. 

.١١5 الأفضل لقوله يبي الصریحء ص:‎ ٤ 

۵ قوله ييب دال على وقت الفضیلت ص: ۱۱۷. 

6" مداومته يخم على الفعل قد تدل علی الوجوب» ص: ۱۱۸. 

۷۔ مداومته يكم على الفعل دليل على الوجوب بقرينة» ص: ۱۱۹. 

۸ عدم فعله کل فدليل على عدم الوجوب, ص: ۱۲۰. 

4 ت رکه و بعض الباح تقدراء ص: ۱۲۲. 

۰ ترکه کل مخافة الشقة على أمته. ص: ۱۲۳. 

۱ ت رکه ط؛ لدرء الفسدة الواقعة, أو التوقعة أو ا یشغله عن الواجب» ص: 4 ۱۲. 

۲- أن يقع الفعل بمعيته َي فلا ینکره؛ فیعتبر (قراژا منه. ص: ۱۲۵. 





الإمَامُ از بن قدَامَة لاد لول 


٥ 





۳ آن یعلم بالفعل؛ فیصوبه. ويراه حستاء ص: .۹۲١‏ 

4 4 آن یعلم الفعل, ولا ینکره علی فاعله ص: ۱۲۵. 
8 أن يعلم الفعلء فيضحك مبديًا رضاه ص: ٠١١‏ . ' 
1 أن يرى كي ما يفعل» فیتسم لذلكء ص: ٠.۱١١‏ 
۷- عدم نهيه َة عن الفعل دليل على الجوان ص: 0375 , 
۸۔ سؤالہ ئل عن علة الفعلء وسكوته بعد العلم بهاء يعتبر إقرارًا منه ص: ۱۲۷. 
1- سبب ورود الحديث يعين على تحديد المعنى» ص: ۱۲۷. 
۰ بیانه ‏ حجة ص: ۱۲۸. 

۱ تفسیره تا حجة ص: ۰۱۳۰ 

۲ السنة تفسر السن ص: ۰۱۳۱ 


ہم مر یی ۲ 
۱۲۱۲ 


۵ فعله للشيء ونهیه عنه دلیل علی اختصاصه به. ص: ۰.۱۳۶ 
هه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ا خاجق ص: ۰.۱۳٩‏ 

5ه الزيادة من اللقة مقبولة: ۱۳۸. 

لاه هل القول مقدم علی الفعل؟ ص: ۰۱۶۳ 

4 هل تجوز رواية احدیث بالعنی؟ ص: ۰.۱۷ 

4 لا نسخ بعد وفاته ول ص: ۱۵۳. 

.١84 العام لا ينسخ به الخاص» ص:‎ ٠ 

۱ لا نسخ بمتقدم, ولا بمقارن,» ص: .١85‏ 

۲ لا نسخ في الأخبان ص: ٠١۸‏ . 

۳ جماع الصحابة حجة خاصفة والاجماع عموماء ص: ۰.۱۰۱۳ 
۳ جماع الصحابة حجة کذلك ص: ۰.۱۰۱۷ 





2 2 رما م ۰ 
القواعدُ الأصولية وتَطيقائهَا الْففْهيةُ عند ابن قدَامَةَ في کتابہ البي 


سس ٦٤‏ 
۵ هل إجماع الناس؛ وإجماع المسلمين» وإجماع الأمة حجة؟ ص: .١59‏ 
5 إجماع أهل المدينة حجة, ص: ۱۷۲. : 

۷ شرع من قبلنا شرعٌ لناء ما لم شخ ص: ۰.۱۷۹ ٠.‏ 

۸۔ قول الصحابي حجة, ما لم:يثبت خلافه: ص۱۸۳. 

49" تفسير الصحابي كقوله, وفتواه سیان ص: ۰.۰.۱٩۲‏ 

۷۰ قول. وفعل الصحابي اخالف للقیاس يدل على أنه توقیف» ص: ۱۹۲. 
۱- القیاس دلیل شرعي: ص: ۱۹۵. 

۲- من شروط الفرع آن یاثل أصله ولا یخالفه ص: ۱۹۲. 

۳ یجب التسویة بین الأصل: والفرع ص: ۱۹۷. 

.۱۹۸ لا یجوز أن یخالف الفرع أصله ص:‎ ٤ 

٥۔‏ الفرع لا یزید علی أصل ص: ۱۹۸. 

٦۔‏ الفرع لا یثبت بدون أصله» ص‌: ۱۹۹ . 

لا ييطل الأصل ببطلان فرع له ص: ۱۹۹. 

8 الحكم في الفرع يثبت على صفة ا حکم في الأصلء ص: .٦٠٢‏ 

۹۔ من شروط صحة القیاس العنی ا بت للحکم في الأصل الفرع جمیعا: .۲۰٢‏ 
۰۔ یجوز تعلیل الحکم بعلتین ص: ۲۰۲. 

.۲۰۵ التعليل ما يفضي إلى إبطال منطوق الحدیث باطلء ص:‎ ١ 

۲۔ تعلیل الحکم متی أمکن أولی من قھر النعبد ومرارة التحکم: .۲۰٢‏ 
۳۔ اعتار ا حکمة إذا لم تصلح العلة ضابطاء ص: ۲۰۸. 

٤۔‏ ضابط احکمة یعرف بتوقیف, آو اعتبار الشارع له ص: ۲۱۱. 

۵ التعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لهاء فلا یترك بها الدلیل ص: ۲۱۲. 
٦۔‏ الناسب الژثر لا یلحق غیره به. ص: ۲۱۳. 

۷۔ الناسب اللغی لا یکن باته بالتحکم. ص: ۲۱۵. 





الْإمَامُ از ْنْ قُدَامَةَ لقاع لول 


- 





3 
۸۔ القیاس الطردي لا معنی تحت ص: ۲۱۷. ۵ 
8 لا نسخ بالقیاس ص: ۰۲۲۱ ۱ 

۰ الاستحسان اجرد لیس بحجة في الشرع» ص: ۰.۲۲۶ 

5 الصالح معتبرة شرع ص: ۰.۲۳۵ 

۲ ما أضافه الله تَعَالَى - إلى نفسه؛ وإلى رسوله ولك فجهته جھة الصلحةہ ص: ۲۳۸. 
۳۔ ما کان مصالح المسلمین قامت الائمة فيه مقام رسول الله يِب ص: ۲۳۹. 
4 - اختیار الامام اختیار مصلحة, لا اختیار تْ ص: .٦٥٤‏ 

6 الصلحة الرسلت ص: ۰۲۲ 

5 ما لم يرد الشرع بتقديره؛ فالمرجع فيه إلى العرف. ص: ۷ ۲. 

۷۔ ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال» يجب المنع منه في ابتدائه» ص: ١581؟.‏ 
۸ الاستصحاب حجة ص: ۵۷ ۲. 

8 الواجب ما یأثم بترکه, دون ما لم يأثم به ص: .۲٦۷‏ 

۰ الواجب هو الفرض ص: ۲۷۰. 

۱ الوعيد الشدید یدل علی الوجوب: ۲۷۳. 

۲ الوجوب من الشرع, ص: ۲۷۳. 

۳ الواجب لا یعلق بالارادقء ص: ۲۷۵. 

۰۲۷۲۰ الذم لا یکون الا علی ترك واجب. ص:‎ ٠١4 

.۲۷۲ الواجب لا يتركه النبي يِه ولا الصحابی ص:‎ ٠ 

.۲۷۷ الواجب الصريح لا يتركه النبي وي ص:‎ ٠ 

۷۔ الواجب لا استشارة في أخذه, ص: ۲۷۸. 

۸۔ فروض الأعيان تلزم» ص: ۲۷۹. 

84 الواجب الموسع يجب موسعًاء ص: ۲۸۰. 

۰- لا يجوز تقد الفعل قبل وقته» ص: ۲۸۲. 


الا الأضول وتطليقائها اليه ند ان اي کاب اي 
بجتش'_ثےنشکشئ٘مہ ہے ا ا ت ل ل 


حح 4۸ 





۰.۲۸٤ ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» ص:‎ -۱١ 

7 الواجب لا يترك لا لیس بواجب؛ ص: ۰۲۸۲ 

۳ تجوز النيابة في العبادات» ص: ۲۸۷. 

4 - الندوب لا یوجب بت رکه شیثاء ص: ۲۹۲. 

٥۔‏ الصریح في نفي الوجوب یحمل علی الاستحباب. ص: ۲۹۳. 

5 المستحب المؤكد, ص: :۹ ۲. 

۷۔ الستحب امع بين فضيلتين» ص: ۲۹۵. 

۸۔ الستحب للخروج من اخلاف. ص: ۲۹۵. 

۹۔ الستحب لدرء الفاسد. ص: ۲۹5. 

۰ ترکه کل غیر الداوم علیه, لا یدل علی آنه غیر مستحب. ص: ۲۹۷. 

۱ ۱ حقيقة الاباحة» والتحرم لا تتغیر باعتقاد خلافها: والجهل بوجودها. ص: ۲۹۸. 

.۳۰۰ الوعید لا یلحق بالباح ص:‎ ١ 

۳ ما تردد بین ا خرام؛ والباح» ولم يرد نص على تحريمه: ولا هو في معنی التصوص 
عليه واجب إبقاؤه على الإباحة» ص: ."٠٠‏ 

۶ الباح یطلق باطلاقین؛ من حیث هو مخیر فیه, وبمعنى لا حرج في ص: ۳۰۳. 

۵ لا تثبت الاباحة بالشك» ص: ۳۰۵. 

٦۔‏ ما تردد بین الإباحق والتحريم» وشك في اباحته. وجب ابقاء حکم التحرع» ص 
۳۰۹ 

۷ العذاب في مقابل التحريمء ص: ۳۰۷. 

۸ےھ الوعيد یدل علی التحريی ص: ۳۰۸. 

۹ . اللعن للحرا ص: .۳۰٩‏ 

۰ ارم ضرورق. ص: ۳۱۰. 

۱ ها يحرم إيقاعه, يحرم تحقیق سیبه, ص: ۳۱۲ 


' الام این دام وَالْقَوَاعِدُ الأضولة 
۱ ۹ 





۲ .لا یفعل ارم الذي لا یفعل لغیر واجب, ص: ۳۱۳. 

۳ الکروه ما دح تارکه. ولا یذم فاعله: ۰۳۱۵ 

١4 ۱‏ ترك السنة المؤكدة مكروه. ص: ۳۱۵. 

۵ المزيل للمندوب یکرن مکروشا: ۰۳۱٩‏ 

۲ كراهة تحريمء ص: ۰۳۱۰ 

۷ کراهة تنزیه. ص: ۱۷ ۳. 

۸ ها تردد بين الحلال» والحرام؛ فأقل أحواله الکراهة: ص: ۳۱۸. 


۹۔ كل عزيمة أبيح تركهاء فهي رخصة فإذا تحمله أجزاه. ص: ۳۲۱. 


.۳۲۲ من الرخص ما یجب:‎ 0٠ 

١۔‏ ما الأفضل: العزيمة أم الرخصة: ص: ۳۲۳. 

5- إذا وجد سبب الرخصة, ثبت حکمها: ۲۲۸. 

۳ - الرخصة لا تستباح بالعصیة: ۳۲۹. 

4 الفساد لا آثر له في فطع الشرط. ص: ۳۳۰. 

6۵ - الابطال لا یکون الا بدلیل ص: ۳۳۰. 

٦۔‏ القضاء یفارق الأدای ص: ۳۳۲. 

.۳۳ 4 القضاء على حسب الأداء في صورته. ومعناه ص:‎ ١ 
.۳۳۵ ۸۔ القضاء لا یقضی:‎ 

۹۔ آولویات الأدای ص: .۳۲۳٩‏ 

۰ السبب یتعقبه حکمه صٰ: ۰۲۳۸ 

۱ الحكم یتخلف بتخلف سببه, لا بتخلف أحکامه. ص: ۳۳۹. 
۲ السبب دليل على النية» ص: ۳۳۹. 

.۳۱ السبب الذي م شرطه پبت السبب. ص:‎ ١619 

6 مع وجود السبب یکتفی بزمکان احکمة, واحتمالها. ص: ۳۲. 





الْقَرَاعدُ الأُصُواِیُ رتطیقائها الففهية عند این قَدَامَةٌ في کتابہ المغني 
حح 8 سس سس سس تس 
۵ لا یجوز ترك السبب العلوم باحتمال الان ص: ۳۶۳. 
٦۔‏ |ذا اقترن بالسبب مان لم يغبت حكمه. ص: ۳۳. 
۷۔ تعجیل ا حکم قبل وجود سببه, وقبل وجود شرطه جائز ص: 4 ۳4. 
۸ - الشرط یعتبر العلم بوجوده ص: ۰.۳۶۷ 
۹۔ الذي یتعلق بالشرط نما هو الستقبل وأما الاضي؛ فلا یکن تعلیقه. ص: ۳۹۸. 
6٠‏ إذا شرط ما لم يوجب سببه, لم یلزمه. ص: ۳4۸. 
6١‏ الشرط إذا تقدمى یجاب بالفای ص: ۳۵۰. 
۲ الاستتناء كالشرط في الاتصال. ص:۳۵۰. 
۳ الشروط اذا عجز عنها سقطت» ص: ۲۵۱. 
6 ۱ |ذا اجتمع السبب. والمانع كان الحكم للمانع» ص: ۳۵۳. 
٥۔‏ ما منع مقارتا» أسقط طارئه ص: ۳۵۳. 





۰ ۱ مع المانع لا تتحقق المظنة» ص: ۳۵۶. 

۷۔ امتناع الوجوب لعنی مختص یختص به. ص: ۳۵۵. 

۸۔ أل الاستغراقیة تفید العموم: .۳٦٣‏ 

8 اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستغراق. ص: ۳۹۳. 

."58 النكرة في سياق النفي تعم ص:‎ ٠ 

۱۔ من للعموم. ص: /١ا5".‏ 

7 العام الذي أريد به اخصوص ص: .۳٦۸‏ 

۳۔ العام يجري على عمومه إلا فيما یخصه الدلیل ص: ۳۷۰. 

٤۔‏ ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في 
القال. ص: ۳۷۳۔ 

۷۵. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ص: ۳۷۵. 

٦۔‏ ما كان واردًا على سبب خاص قاص فلا عموم فيه ص: 84". 





ولي يسيس ق سی 


الما نُ قُدَامَه وَالْقوَاعِدُ الأصُولئةُ 
۱ 








۷ متى شککنا في الدلیل اخصص, وجب العمل بقتضی العمرم ص: ۳۸۲. 
۸ ۔ عن اناس مل الام قي اده ل نیمه ۰۷. 
۹ التخصیض بالعادق ص: 8/4" ا ا 

۰۔ الاضافة للاختصاص. ص: ۳۹۱. 

۱۔ بدل البعض یوجب اختصاص ا حکم ص: ۳۹۳. _ 

۲. تخصیص الکتاب بخبر الواحد جائز بالاجماع: ۳۹9 

لك لا یجوز تخصیص عموم الکتاب بقیاس له شبه من وجه ضعیف. ص: ۲ 
٤۔‏ عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة؛ ص: .٤‏ 

6 المطلق ينصرف إلى ما يتناوله الاسم ص: 4۰۸. 

.5 ١/8 ص:‎ ٠ ۔ الطلق يحمل على معهود الشرع»‎ ۹۷٦ 

۷ الأوامر تنقل نقلا متواتراء و ظاهرا : 4۱۱. 

الأمر للإرشاد, والاستحباب,» ص: 4۱۲. 

8 الأمر للإرشاد, والتعليم» ص: 4۱۳. 

۰ الأمر للرفق» والصيانة ص: .٦١٤‏ 

۱۔ الأمر رخا ص: .٦١٤‏ 

5 الأمر يقتضي الفور: .4١8‏ 

.۹ [۳ 0 

٤۔‏ الٹھی یقتضی الکراھة والتأدیب: 4۲۲. 

6- نهي تنزیه. ص: ۲۳ . 

5 النهي احمول على نفي التفضیل لا على التحري, ص: 4 4۲. 
۷۔ النهي يقتضي الفساد: 5. 

۸- الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» ص: 4۳۰. 
۹۔ الاستتاء من غیر انس هل یصح؟ ص: 4۳۰. 0 
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۰۔ الاستناء من الإثبات نفي» ص ص: 4۳۸ . 
۰۱ من النفي اثبات. ص٠‏ ۸. 


۲ - الاستثاء اذا ز تعقب جملا معطو فا انشا علی بعض بالواں : عاد ادلی ا 
ص: ۲ ۶ 4. 


۳ (ذا استختی استخاء بعد استلناء لم يعطف الثاني على الأول كان استثناء من 
الاسشاء. ص: ۷ . 

.4 5۰ استثناء الأكثر فاسد. ص:‎ ۲ ۰ ٤ 

٥۔‏ أقل ا مع لاثة, ص: 66۵ . 

5 أسماء الأجناس لا عدد لھاء ص: .45٠‏ 

.451١ أفعل للتفضيلء؛ فيقتضي اشتراك المذ كورين في أصل الفعل» ص:‎ ٠7 

۸۔ الشی إذا أضیف إلی الٹتیء ذکر بلفظ المع ص: ٠.6١١‏ 

۹ اسم الفاعل يقتضي المصدرء والصدر يقع على القليلء والکٹیرں ص: .٦٤٤‏ 

۰ ذا ذکر لفظ ثم أعید منکراء فالثاني غير الأولء وان أعيد معرفا بأل واللام 
فالثاني هو ٦‏ ص: ۱۱ ؟۶. 

۱ الواو تقتضی ا جمع, ولا ترتیب فیها. ص: ۰5۱۸ 

۲ الواو للحال. ص: .٦ ۷٤‏ 

۳ پم للعطف. وفیها ترتیب» ص: 4۷۷. 

٤۔‏ آن للتعلیل» ولیست للشرط ص: 4۸۰. 

٥۔‏ إلى لانتهاء الغایق فلا يدخل ما بعدها فيما قبلهاء ص: 4۸۱. 

٦۔‏ حتی للغایقف ص: .٦۸٤‏ 

۷۔ من لابتداء الغایقف ص: .٦۸۸‏ 

۸۔ قبلء وبعد تستعمل للتقدي» والتأخير في الوجوب: ص: 4۹۰. 

حروف القسم لائةء ص: 4831. 

۰ الفاء لتعقیب ص: ۰.4٩۳‏ 


الامام اب بن دام لقاع الأُمُوِیۂ 


اب 


o 





۱ آو حرف تخن ص: ٠ ۰4٩٩‏ 

۲ کلما تقتضي التکران ص: ۰.4۹٩‏ . 

۳ هل متی نقتضي التکرار؟ ص: 8۰۰. 

ء ۲ ۲- اما تفید ا خصر ص: ۵۰۱. 

۵ تفسیر الراوي ات ف 7ك 

٦۔‏ النص. ص: .۵۰٩‏ 

۷ النص يجب العمل به ص: 5۱۱. 

۸ النص يقدم على عموم غیره. ص: .08١17‏ 

۰۹ النص يقدم على الاجتهاد. ص: ۵۱۲. 

.۵۱۶ الظاهر لا يزول مجرد الشبه». والظن:‎ ٠١ 

۱ الصريح إذا صرف عنه بدلیل. صار ظاهرا في غیره. ص: 8۱۵. 

۲۳ اللفظ الحتمل لم يصرف إلى أحد محتملاته الا بنية» أو دليل صارف إليه. ص: 
5 . 

٣۔‏ لا يصح حمل ا حدیث على ما يخالف الأجماع ص: .۵١۷‏ 

٤۔‏ کل تأویل خالف صفة الروایة. وحمل محملا فاسدًاء فهو ظاهر الفساد جدّاء ص: . 

۵ النطرق مقدم علی التعلیل ص: 5۱۸. 

٦۔‏ النطوق يقدم على المفهوم,» ص: .5۱٩‏ 

۷ ما خرج مخرج الغالب لا یصح التمسك بنهومه. ص: 8۲۱. 

۸۔ دلیل ا خطاب یکون دلیلا إذا 000-7 سوی اختصاصه 
باحکم. ص: 8۲۳. 

78 البيان واجب عليه يي ص: 4 ۵۲. 

٠۔‏ إبهام وقت بعض العبادات می ص: 6786. 

۱ الكلام عند إطلاقه يحمل على حقیقته, إذا أمكن: - 





القََاعِدُ الأُصُوليهُ وَتَطبيقَائهَا الِْفهِيةُ عِندَ ابن قُدَامَة مه في كتابه ابي 


حح 66 

۲ ۲- اجاز لا ینصرف الیه الاطلاق» ص: ۵۲۹. ا 

۳ ۲ ان جاز إذا اٹ شتهر صارفي الأسماء لمرفی صرف الف إطلاق لیم س: ۰۹ 

4 4 ۲- الشترك ص: ٠‏ ه. 

06 المشترك خلاف الأصلء ص: 6۳۰. 

5 ۲- الاجتهاد للعالم بالادلته ص: ۵۳۹. 

۷ ۲- هل الاجتهاد یتجزا: ۱ ۵. 

۸ ما لا اجتھاد فیە لا یحتمل ا خطأ ص: 4۵ ۵. 

.۵ ۷ مسائل الاجتهاد مظنونة. فلا یقطع بطلان اخالفء ص:‎ -۲ ٩ 

۰ - التقدیر لا یثبت بالقیاس بل بالاجتها. ص: 4۸ 5. 

۱ برجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم: أو نائبه إن لم یتراضیا علی شيی 
ص: ۵۰ . 

5- حكم الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد يجب قبوله» ويصير بمنزلة ما أجمع عليه» 
ص٠‏ ۰ ۵ ۵. 

۳ لا یجوز تقلید مجتهد مجتهدًا من غير اجتهاد ص: ٥۲‏ ه. 

5 العدول إلى المنصوص عليه أولى من انجتهد فيه ص: .٤٥٥‏ 

۵ عند التعارض يصار إلى الترجیح ص: .9٦۸‏ 

561 الجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض» ص: ۹٦ه.‏ 

.٤٦٥ الترجيح بكثرة الرواية ص:‎ ١ 

۸.الاستفاضة آقری من خبر الثق ص: .۵٦٥‏ 

4 الترجیح بروایة الأخص, ص: ۵۷۰. 

۰ - الترجیح بذ کر آصحاب السئن الشهورة للأحادیث ص: ۵۷۲. 

۲ ما هو أصح. وأخص آولی بالتقدی ص: ۵۷۳. 

۲ مرافقة ظاهر النص آولی من مخالفته» ص: 4 ۵5۷. 
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٣۔‏ ۔ تقدم النطوق علی دلیل اخطاب» ص: 5۷۵. 

6 الترجیح بالفسر علی غیر الفسر, والتفق علیه علی غیر التفق علیه. ص: ۰۵۷۹ 

٥۔‏ الحديث غير الخصوص أولى من الحدیث الخصوص» ص: 5۷۸. 

۷ ۲ التأخر یکونا ناسخُا لا قبله ص: 5۷۸. 

۷ .ما انعقد علیه الاجماع, واختص بالعین کان أولی ص: 4/اه. 

۸ متی اختلف الصحابة, وکان قول بعضهم یوافق الکتاب والسنة كان أولى» ص: 
OA:‏ . 

۹ الترجیح بقاعدة ترك الحرم أولى من فعل المندوب» والخاص مقدم على العام 
ص: ۲۸۲. 

۰ الترجيح بالخروج من الخلاف, ص: ۵۸۲. 

7 الترجيح بالأخذ بالاحتیاط ص: ۵۸۳. 

۲ حفظ النفس يقدم علی حفظ جزئي الدين» ص: ۵۸۸. 

۳. حفظ نفوس الأحياء أولى من حفظ جنث الأموات» ص: ۲۸۸. 

4 الكراهة للإضرار بالنفس, وعدم الأخذ بالرخص» ص: 857. 

.8٩۲ مقاصد التوكيل» ص:‎ ٥ 

٦۔‏ مقاصد الولایف ص: ۵۹۳. 

۷۔ مقاصد النفقق ص: ۵۹۰. 

۸۔ مقاصد اللعان ص: 4 5۹. 

۹ مقاصد البیع» ص: ۵۹۶. 

.65۹۵ النية لا تعارض الصریح ص:‎ 8٠ 

. 9۹٩ وسيلة الشيء جارية مجراه, ص:‎ -١ 

۲۔ اليل محرمة» ص: ۱۰۲. 

۳ الیل لا تحيل ا حقوق: .٦۰۷‏ 


جو KK‏ ا 
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الفضل الاژل: فراجد أصرلية في الأول نید 
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البِحَتُ الأؤل: قَوَاعِدُ أَصوليةٌ في دَلِيلٍ الْقُرَآٍ. 


البَحتُ الثّاني: فَوَاعدُ أُصُوليةٌ في ليل الشئة. 
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للادلة الشرعية آهمية بالغة؛ ذلك أنها هي الموصلة للأحكام» وهي ما تركه الأنبياء 
للعلماء في الإرث» وبها تأهل العلماء لتوقيع الأحكام عن اللّ» كما أن التمكن منها ما 
يوجب طاعة العالمين بها طاعة فوق طاعة الأمهات» والآباء بنص الكتاب» قال الله . 
ال : ا أن ماما يليوا أله وأيليعوا ارو وی ان ن [النساء: 
٩‏ قال عبدالله بن عباس في إخدى الروايتين عنه» وجابر بن عبدالله» والحسن 
البصريء وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباح» والضحاك» ومجاهد في إحدى الروايتين 
عنه: «أولو الأمر هم العلمای وهو إحدى الروايتين عن آحمد()). ۱ 

وأول من علم هذه الأدلة هو سید الانام 3 وعلمها لصحابته الكرام؛ 
فاستوعبوها» وطبقوهاء وعلموهاه ونشروها؛ فشاع ا حیر؛ والنور في بلدان مختلفت 
كل هذا بفضل هذه الأدلة الشرعیة التي تربط الأمة بخالقها» وتصل الأرض بالسماء. 

و(المغني) فيه مجموعة من القواعد الأصولية تتعلق بالادلق وبعد استخراجي لهاء 
وتصنيفها إلى أدلة نقلية؛ وعقلية؛ قسمتها إلى فصلين؛ في الفصل الأول: قواعد 
أصولية نقلية» والفصل الثاني قواعد أصولية عقلية. 2 


٭ و ا پر پر 





.۱۰ إعلام الموقعين عن رب العا لین لابن القیم؛ ۹/۱ء‎ )١( 


ماع الأُصْرليةٌ وتطیفائها الْففْهِيةٌ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كِتَابه المفني 
مم 
6 سس ی ۳ گر 
المبحث الاوّل 
2 ار ع گ4 ۰ ا 2 ۳ 
قواعدٌ َضولیّه في ذَلِيلٍ القزانِ 


رت ان وخجا: /ه: 


المتعبد بتلاوته؛؟ يعني ما يصدق عليه هذا من أول سورة (الحمد لله» إلى آخر سورة 
7 وهو أصل لا سواه. 

اما وئه ليلا من الأول لشوعةء نذا ثابت بعة آثور: یلها 

1١‏ من القزآن الکرم: 

قوله ‏ تَعَالَى ان کر ی کر رو ال او راو [النساء: 04]؛ فلفظ 

کیک نكرة في سیاق النفي 7 كل ما تنازع فيه المؤمنون من المسائلء والتصرفات؛ 
مهما کانء وکیفما کان, وی کان؛ لأنه إذا لم يكن في كتاب الله ورسوله بیان 
حکم اَارٌع فيه» أو لم يكن کافیاء لم يكن الرد إليه» وكيف يأمر الله تَعَالَى ‏ بالرد 
عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع؟ ! 

والرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه؛ بدليل قوله ‏ تعَالَى -: طإوَإدًا قبل نم تالا 
ایق ما أَتَرّلَ آيّد4: [النساء: ١1]؛‏ أما ما قیل: إن معنى الرد هو أن نقول: إن الله 
ورسوله أعلم؛ فهو رأي م رجوح؟ لأنه ينجم عنه بطلان الاجتهاد الذي حصت به هذه 
الأمة» والاستنباط الذي أعطيته؛ ويشهد للرأي الأول قول علي ذنه: دما عندنا إلا ما 
فى كتاب الله وما في هذه الصحيفة أو فهم أغطيه رجل مسلم)”". 

۲ زمن الشنة الشريفة: 

. ما روي عن معاذ بن جبل ديه أن رسول له لما أراد أن يبعثه إلى اليمن» قال 


امم 
(۱) شرح ا حلی علی جمع الوامع» ۰۲۳۳/۱ ۶ ۰۲۳ 
)٢(‏ انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ۱ /۲۰۲. 


234 ,901.1 سر ہہ 2 


جو ۳۳ ۳ 


الله 7 قال اجتهذ رآيي ولا الو 
وَقَال: امد لله الي وَفقَ رسول رَشولِ الله 


فالرسول که یه شعاد و 4 علی عمله ال 
السنة انیا وإقراره وله حجة. . 


۳ وَجْمَاغ(۳) الّاس: على أن الرد إلى الله - سبحانه هو الرد:| إلى كتابه, والرد 7 
ارسول کل ہو الرد إلی نفسہ في حیاہ أو إلی سنتہ بعد وفاتد ۱ 

-٤‏ قزل الصحابي: : ورد في كتاب عمر بن الطاب إلى شريح: مإ لا وجدگ شب 
في کتاب الله فاقض ب ولا تلفت إلى غیره)(. 


ومن الأمثة التطبيقية على ھذا: دما حصل لأبي بکر 4 نا سیل عن میراث 
یدق ة» قال: ۶ في كتاب الله من شيب وما علمتُ للك في سنة رسول الل يك 
من شي ء) ولکن آسال الناس )(* فا فأبو بكر يبحث عن حكم النازلة في کتاب الله أولا. 
قياس ای 
قال ۔ تعالی : "7 لین ٭امنوا لا ترقعوا اسو د و اس نی ولا هروا 
7 افو > سارہ عض آن تمد ۲ مل وا 5 کے قرو سم رید 3© 
[ا حجرات: ۲ء اذا كان رفع أصواتهم سبگا بوط تس 0 بتقديم أرائهم» 
وعقولهم» » وأذواقهم» ٤‏ ومعارفھم على ما جاء به من القرآن» والسنة» ورفعها علیه؟ أليس 
من باب أولی وأحری آن یکون پا لأعمالهم. وهذه القاعدۃ حكمهاء وطبقھا 
ابن قدامة في معظم المسائل الفقهية المبثوثة لديه. 
سس سس سس 
()١(‏ اد أبو داود في کتاب (الأقضية», في باب واجتهاد الرأي في القضاءي» والترمذي في کتاب 
«الأحكام» في باب «القاضي كيف يقضي». 
)٢(‏ إعلام الموقعين» لابن یی کا ۱. 
(۳) نفس الصدن ۰1۱/۱ 
(4) رفع الملام عن الأئمة الأعلام, لابن تیمیث. ص: ۸. 


: فضَرّب زشول الله و صَدْري, 
رضي الک ورس سُولهْه۱۱). 


يرد فيه الأمر إلى القرآن آولاه ثم 


3 


اتود او واه يغه عن ان فا في کایه اي 

ہے 1۶ 77ت ییییٗ‌بی 9 یی یپ تس 

ودليلي على ذلك هو الاستقراء؛ فمن خلال رحلتي معه لكتابه «المغني)» بت لي 

هذا؛ مثال ذلك ما جاء عنده في کتاب «الصلاة»» يقول, عن وجوب الصلاة: 3 
واجية بالکتاب» والسنف والإجماع؛ أما الكتاب؛ فقول الله ۔ تعالی ۔ وما مرا الا 

يعدو الہ صن له ال حنقاء ا اَلصَلوٰة کون کا اک3 ود دین غ اليم 


9 


| م فرت سی مُغجرٌ بِلَفْظِهء وَمَعَْاة"»: 6/8/9 :١‏ 


فأما کونه معجزة؛ فهذا دليل» وآية علی نبوته کل والقرآن الکرم معجزة نت 
محمد ٹل الکبری الباقیة<؟. 


فهو المعجزة التي تحدّى بها لرسولِِ معانديه» وهذا مذ کور في مواضع كثيرة؛ 
كقوله تَعَالَى : طون كنم في نش مما یا رلا ڪل ینا اوا ور ون علیہ 
روا اکم بن ون ام ان کم ریق () انم تلا وآن وا َو 
ار ای وَفودها اش وا کٹ لکن (79)؟» [البقرة: ۰۲۳ ۲4]. 


0 مارت 


کت نال : ام یقوایت 3 7 ات بعش سور متفه 
وادعواً من اطم من دون الله و ان کتم صندقان 40 ؛ [هود: کت" 


ہے ب حر ےر سے 


كتوَلَه: تَعَالی< 07 بن اجتمعتِ 0 َال عَلع ان یاتوا ہمشل هلا لمران لا 
َو ينلد واو كانت بعضهم لبَعض هیا 4 ء زالوسراء: ۸۸]. 

ورغم توفر دواعي الرد» 19 حيث 0 حتی طال التحدي» وجعله دلالة 
کے ےت ۱ 
)۱( ی لابن قدامت ۵/۲. 
)٣(‏ أثبعت هذه القاعدة بافظة الإعجاز؛ لأن الإعجاز يدل على صدق الرسول يہ وصدقہ پل يدل 

على صدق ما أتى 
۲ وإن كان قد أيد جم آحری, إلا أن تلك العجزات قامت في أوقات» وأحوال» ومع ناس 

تخاصة. 


رس یاپدر ویو HDS EPROP‏ ۰ 


اد أَضولیةفي لاف 





علی صدقه» ونبوته» وتضمن أحكامه استباحة دما ۰ وسبي ذريتهم؛ فلو کانوا 
حكمه بأمر قریب؛ هو عادتهم في لسانهم ومألرف من خطابهم» وكان ذلك يغنيهم 
عن تكلف القتال» ول کثار الرای والجدال وعن الجلاء عن الاوطانء وعن تسليمهم 
الأھل والذرية للسبي» فلما لم يحصل هناك معارض منهم» غلم أنهم عاجزون 
عنهل(۱؟. ح 

ووجود المقتضي هذا كان مع انتفاء المانع؛ ذلك لأنه نزل بلسان عربي مبين على 
معارضته, وتکذیه بألوف آمرهم؛ وهو لسانهم الذي یتخاطبون به» مع بلوغهم في 
الفصاحة الرتبة العالية. 

فلما لم يفعلوا شيكًا من ذلك مع طول الدق ووقوع الفسحة؛ وهي مدة ثلاث 
وعشرين سنة» ودون مانع يمنعهم, عم آنهم عجزوا فتحقق آنذاك الإعجاز القراني. 

فالتحدي مع وجود المقتضيء وانتفاء المانع يساوي الإعجاز هنا؛ أي إعجاز القرآن؛ 

فأما الإعجاز باللفظ؛ فرغم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» إلا أن نظمه البديع» 
وتألیفه العجيب» وبلاغته التناهیق أعجزت ا خلق عن الاتیان عثله وأما الإعجاز 
الامي لولا أنه وحي من ربه» وهو أمر مستحيل في حق البشر. 

من هذ لا هقی نیم بر رک مت 
که الأنفال: ۷ وقد تحقق وعد الله؛ ومن ذلك» قوله ‏ تعَالَى -: هر ار 
سل سوم يلد مون لح هر مق يڙن ڪي ولو سکره مت 
ا [التوبة: ۲ء وقد أظهره» وما مات حتی اش دولة (سلامية. 

وجمهور العلمای ومعظمهم یری أن القران معجز باللفظ والمعنی أو اسم للنظمء 
والمعنى؟ فبالنسبة للشافعية» یقول صاحب «شرح احلي على جمع اجوامع»: «والعني 


.4۳ إعجاز القرآن للباقلاني»‎ )١( 





القوابۂ الأمْريۂ َتطيقائها في عند انن فُائة في كتايه لقني 


به . أي القرآن - هنا أي في أصول الفقه . : الفط رل على محمد ول مج 


0 ما (الستصفی»: «وحد الکتاب: ما تفل ی بين دفتي ااضحفت 5 
: الأحرف السبعة؛ والذي بین دق الصحف ألفاظ تدل علی مان 1 


ويقول شيخ الاسلام أو پت م الأنصاري الشافعی: «القرآن هنا ي في 
أصول الفقه -: «اللفظ»» ولو بالقوة؛ كالمكتوب في المصحف «المنزل على محمد 3 
المغجرٌ بسورة مه اد بتلاوته0(؟, ‏ 

وبالنسبة للمالكية: یقول لشنقیطی: والقرآن عند ا العرييت زافق وأصوله 
هو: اللفظ المتزل على محمد وَل ؛ لأجل الإعجاز بسورة کر 

وأما الظاهرية: فيقول ابن حزم: : وان القرآن هو عهد الله إلينا» والذي ألزمنا الإقرار 
به» والعمل ما فیه» وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه آن هذا القرآن هو 
المكتوب في الصاحف؛ والکتوب في الصاحف آلفاظ مقتضية لعان»(* 


عن الزيدية يقول الشوكاني: «والأولى أن يُقَالَ: هو كلام الله المنزل على محمد 
7 المتواتر»؟. 
ویقول ابن قدامة: وفالقرآن هو بألفاظہ ومعانيه كلام الله 
ويقول ابن النجار ‏ وهو حنبلي - أيضًا .: اوقال آحمد: القرآن معجز بنفسه؛ فمن 


قال: والقرآن مقدور علی مثله ولکن منع الله قدرتھم؛ بل می سو مسا والعجز 
شمل الخلق» قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه» 





(۱) شرح احلي على جمع الجوامع» ۰/۱ 

(۲) الستصفی, للغزالي ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۱ 

(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول» لشيخ الإسلام أبي یحیی زکربا الأنصاري الشافعي» ۳۲. 
(٤‏ نشر البنود على مراقيٍ السعودء ۱ ۰۷۳ 

ره الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم» ..٥۱‏ 

(ت) إرشاد الفحولء للشوكاني» ۰۳۰ 

(۷) روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» ص: 04. 


اعد أَضولة في الله التفلية. 


¥ 





ومعناه ونظمہ؛ کا نفیف وغيرهي](') 

يتبين من خلال أراء هذه المذاهب المذكورة أنها تجمع على آن القرآن معجز بلفظه؛ 
ومعناہ أو أنه اسم للفظ والعنی؛ والدلیل علی ذلك ما سبق بيانه عند كلمة 
الڑإعجاز فضلًا على أن قوله ‏ تَعَالَى -: قل اا | بعش سور مثيه مي ت4) 
[هود: ۰۲۱۳ وهذا يقتضي أن التحدي بألفاظه؛ لأنه قال: ینیو مفتریت 
والکذب لا یکون مثل الصدق؛ فدل علی آن الراد به مثله في اللفظ ری 

وأما الحنفية؛ فقد نسبت إلى ان حنيفة أنه جعل القرآن اکا للمعنی فقط؛ بدلیل 
أنه يوجب في الصلاة قراءة القرآن؛ من حيث هو لفظ ذال علی کلام الله تعالی ۰ 
الذي هو صفة قائمة لما يتضمن من العبر» والمواعظ؛ والترهيب» والثناء» والتعظيم؛ من 
حیث هو لفظ عربي؛ ومعتی الدلالة علیه لا یختلف ين لفق ولفظ(۳)؛ سج 
ذلك بقوله-تعالی -: ولم لی ہیر لئ اہ (الشعراء: ۲۱۹۹ء وقولە ۔ عر 
وجل .: إو مدا نى لحف الأول © مف رهم ترك 49 الأعليه 
۸۔ ۱۹. ومن المعلوم أنه ما كانت كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى؟ فهذا الرأي 

من أبي حنيفة احتلفت فیه آراء الأحناف في الأصل الذي بني. عليه هذا القول؛ فهناك 
من أُوَلَهُ وحمله على رأي الجمهورء أو أن القرآن اسم للنظمء والمعنى» مُعْتَيرَا هذا 
الرأي هو الصحیح عند اي حنيفة» قال البزدوي: «أما الكتاب؛ فالقرآن المنزل على 
رسول له اكتوب في المصاحفء المنقول عن البي 5 نقلا متواتا بلا شبهته 
وهو النظم؛ والمعنی e‏ وهو الصحيح من قول أي حنيفة عندنا(» فلا راي - 
آيي حنيفة في جواز الصلاة بالفارسية؛ بكونه لم يجعل النظم ركتًا لازمًا في حق جواز 
الصلوات خاصة وجعل العنی رکثا لازماء والنظم رکثا یحتمل السقوط؛ رخحصة 
بمنزلة التصديق في الإيمان أنه رکن ن صلي » والاقرار رکن زائدد*؟. 

وهناك من نقل رجوع آيي حنيفة عن رأيه السابق: يقول البخاري صاحب « كشف 
(۱) شرح الک وکب ا نی لابن النجارء ۰۱۱6/۲ ۰۱۱ 
(۲) بدائم الصنائم للكاساني» ۰۱۱۲/۱ 


(۲) أصول فخر الاسلام علی صول البزدوي؛ ۲۰/۱) ۲۵. 
(۶) انظر نفس الصدر السابق» ۱/ ۰۲4 ۲5. 


ر 25 ی ج 
لاد لاصو وتطیئهاالقهية عند انن قُدَامَةَ في كتابه المغبي 
٣ 2‏ ۵ 


كه 5۸:۰ 





الأسرار»: «فأما القراءة بغيرها؛ فلا يجوز بالاتفاق» وقد صح رجوعه إلى قول العامة؛ 
رواه نوح ابن أي مرم عنه6؛ ذ کرہ الصنف فی شرح المبسوط)» وهذا اختیار القاضي 
أبي زيد؛ وعامة احققین, وعلیه الفتوی( ويقول ابن جیم صاحب «فتح الغقار بشرح 
النار»: «مع ذلك فالأصح رجوع الإمام عنه إلى قولهما أنه لا تجوز القراءة بغیر العربي 
فيها للقادر؛ لأن المأمور به قراعة مسمی القرآن(؟). -- 

إلا أن هذا الرجوع هناك من شک فيه» وقال عنه إنه مفتقر إلى الدليل؛ قال 
النسفي: قوله› والأصح أنه رجع عن هذا القول؛ كما روى نوح ابن أبي مرم عنه قال 
فخر 20 ولأن ما قاله یخالف کتاب الله تَعَالى ظاهكًا؛ لأنه و صفه بالعريي» 
قیل: باع ری من حا را سا کی 
الاستدلال وإن لم یۂ يثبت» فلا يفيد قوله. وأقول: الرجوع لم يثبت ت - یقیتا » بل نقله 
واحد من العلمای وإن كان هو الأصح؛ فاحتیج بالضرورة لی بیان وجه کل القول» 
والرجوع انيا ». 

تبين ما سبق أن محققي الحنفية وما عليه الفتوى عندهم أن القرآن اسم للنظم» 
والمعنى» لا علينا أتأولنا قول أبي حنيفة» بجواز الصلاة بالفارسية» أم عملنا برواية 
رجوعه عن قوله آم عملنا بهما مگاء فكل هذا يرجح كفة الجمهور. 

وما ينبني على هذه القاعدة: أنه يجوز على رأي أبي حنيفة القراءة بغير العربية في 
الصلاة» ولا سيما الفارسية؛ لأن القرآن عنده معجز بمعناه فقطء وعلى رأي الجمهور لا 
یجوز؛ لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. قال ابن قدامة: دولا تجزئه القراءة بغیر العربیة 
ولا إبدال لفظها بلفظ عربي؛ سواء أحسن قراءتها بالعربية» أو لم يحسنء وبه قال 
الصحابة: إنما يجوز لمن لم يحسن العربية؛ واحتج بقوله ‏ تَعَالَى -: لوو إل كك 
فان انرق به وم بل [الانعام: .]۱٩‏ 

ولنا قول الله تَعَالَى و ہت عَرَیَاه [الزمر: ۲۸ وقوله - تعالی 3 ۶ پلسان 
(۱) کشف الأسرار علی أصول فخر الاسلام البزدوي, للإمام البخاري» ۲5/۱. 


(۲) فتح الغفار بشرح المنار؛ المعروف ب: «مشكاة الأنوار في أصول المنارہء لابن جیم ۱ ۲۱ ۰۱۲ 
(۳) نفس الصدر السابق» ۰۱۱/۱ ۱۲. 


اعد أُصُواِ ی في اد ید 
عو نو ڑاگ [الشعراء: ۲۱۹۵؛ لأن القرآن معجز بلفظه, ومعناه؛ فاذا عي 
خرج عن نظمه» فلم یکن قرا ولا مثله؛ وإنما يكون تفسيرا له؛ ولو کان تفسیره مثله». 
ما عجزوا عنه» ول تحداهم بالإتيان بسورة من مثله. أما الإنذار؛ فإنه إذا فسره لہ 
كان الانذار باکر دون التفسير»” ؟ ولكن ما هو الطريق إلى معرفة 9 القرآن؟ 
إنه النقل المتواتر الذي یقع عندہ العلم الضروري. 

وعليه» إذا كان القرآن منقولا إلينا بالتواترء فلا عبرة بغير المتواتر في القرآن. 


قاعدة: | بر يقير ات في اوآ ۶ ۰ >: 


القّوَائُو: من تَرِي؛ التھذیب خاصة: ابن الأعرابی: تري» يثري؛ [ذا تراحی في 
العمل» فعمل شيئًا بعد شيء “» وهو في أصل اللغة: عارة من مجیء الواجد بعد 
مر 


الواحد بفترة بينهما؛ مأخوذ من قوله تَعَالَى .: ووم أَرسَلنا رسلا کا [الومنون:.4 4]؛ أي 
رسولا بعد رسول بینهما؛ فکذا التواتر. 
وأما في الاصطلاح: فمما عرف به عند الشافعية: قال صاخحب «لمحصول»: (وأما 
في اصطلاح العلماء: فهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى أن حصل العلم بقولها»”©. 
وقال صاحب «شرح ا حلي على جمع الجوامع): «نقلها جمع يمتنع عادة تواطؤهم 


على الكذب لثلهم»“. وقال صاحب «نهاية السول»: «وفي الاصطلاح: کل خبر 
بلغت روايته في الكثرة مبلعًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب». 


ومن ا الکیة: عرفه الشریف التلمساني بقوله: «والتواتر خبر جماعة يستحيل 
اتفاقهم على الكذب» 60 
)١(‏ الغني لابن قدامت ۲/ ۰۱5۸ 
(۲) لسان العرب؛ مادة «تري». 
(۲) احصول, لرازي» ۰۱۰۸/۲ 
(؛) انحصول في علم الأصول» ۰۱۰۸/۲ 
(5) شرح المحلي على جمع الجوامع» ۱ /۲۲۸. 
)٦(‏ نهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسنوي» ۳/ .٦٦‏ 
(۷) مفتاح الوصول إلى بناء علم الأصولء الشریف التلمساني؛ ص: ۸. 








الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتطیقائها الْفهيهُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه ابي 


جب ۷۰ 





ومن ال حنیفة: عبداللطیف بن عبدالعزيز بن اللك؛ حیث یقول عن تواتر القرآن: 
«المنقول عنه . عليه السلام ‏ نقلا متواتواء وهو ما امتنع فیه تواطوهم علی الکذب»(۱). 
ومما سبق» يمكن الجمع بین التعریف اللغوي» والاصطلاحي بقولي: إن التواتر هو: 
حبر جماعة» أو أقوام تع فيه تواطوهم علی الکذب؛ على أن يجري هذا في جميع 
وعلى هذاء لا يسمى قرآنًا إلا ما نقل إلينا بالتواتر» أما القراءات الشاذة؛ فلا عبرة 
بها. ۲ 


وقد اشترط العلماء لقرآنية النص ثلائة شروط هي: 


ل عِبْرَة ِالْقِرَاءَةٍ الشادة في الْقُرْآن: ٤‏ : 


أي أن ما نقل إلينا من القرآن آحاڈاء لا تجوز به الصلاة» ولا التلاوة؛ بل تبطل 
الصلاة به إن غُيْرَ المعنى» وکان قارثه عامدّلا" وعلى أي؛ فكل ما ورد غير متواتر؛ أي 
مخالف لصحف عثمان» فليس بقرآن» فلا تصح الصلاة به؛ لآن القرآن لا يكون إلا 
متواتزاه وهذا غیر متواتر؛ فلا يكون قرآنًاء فلا تصح الصلاة به على الأصح. 

وقیل تصح؟ رواه ابن وهب عن مالك؛ واختاره ابن اجوزي» والشیخ تقي الدین» 
وبعض الشافعية؛ بدلیل عمل الصحابة الذین کانوا یصلون بعضهم خحلف بعض»؟. 

أما ابن قدامة؛ فهو يعتمد هذه القاعدة» ويبني عليهاء وفي نفس الوقت یفصل؛ 
حيث قال: «فأما ما يخرج عن مصحف عتثمان؛ كقراءة ابن مسعودء وغيرهاء فلا 
ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر» وهذه لم یثبت التواتر 
بها؛ فلا يثبت كونها قرآنّاء فإن قرأ بشيء منهاء مما صحت به الرواية» واتصل إسنادها؛ 
ففيه روايتان: إحداهما: لا تصح صلاته» والثانية: تصح؛ لان الصحابة کانوا یصلون 


(۱) مفتاح التار» وحواشیه من علم الأصولء لعبد اللطيف بن عبدالعزير بن الملك» ص: 1۰. 
(۲) انظر: شرح احلي علی جمع المجوامع» ۰۲۳۱/۱ 
(۳) انظر: شرح الکواکب النیرن لابن النجار» ۲/ ۰۱۳٩‏ ۱۳۸ . 


زاره و انس روز زب خزب دی يجيج اس ج.. بر 796سا رسب سين ...+ مدا + و وکا تعسو و اس د 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأول اللي 





۹ة 227 





بقرلاتهم في عصر الي و وبعده» وکانت می مم کر اج ينه فيح 
آن انبي و تال: ۱ من آخب آن یف مان عَضَّاء كما أَنْرِلَ» يفره عَلَى قِرَاءَةٍ اب أمُ 
عَبدِ20. وقد أمر الي عم وهشام بن حکیم حم حین اختلفا في قراعة القرآن, 
فقال: 7ی وكان الصحابة ‏ رضي الله عن ۱ 
المصحفب يقرأون بقراءات لم یثبتها في الصحف. ویصلون 0 لا بری آحد منهم 
تحرم ذلك ولا بطلان صلاتهم(؟. 

وفي إطار هذا التفصيل الذي ذ کره؛ أي ما صحت ب الروایف ل نقد 
حکمه الوفق, وهو بصدد تناوله لمسألة «قضاء شور رمضان متفرقًا»» فقال: «ولنا 
إطلاق قول الله تغائی - له ین اي حر [البقرة: ۱۸۰] غير مقيد 
بالتتابع» فان قیل: فقد روي عن عائشة آنها قالت: نزلت: «فعدة من آیام آخر 
معحابعات»» فسقطت متتابعات(*؟ ‏ قلنا: هذا لم يثبت عندنا صحته» ولو صح» فقد 
سقطت اللفظة ا حتج بهام(*. 


تا غُلم بالثوائ والضّرُورَةٍ كان یقن 


علم ا خلوق قسمان؛ قسم نظري؛ وقسم ضروري. 
انم الظريٌ: ومو ما یعلم من غیر نظر؛ کتصورنا معنی الناره وأنها حارة"). 
والشيرازي في اللمع یتبنی هذه القاعدةء ویثل لها؛ حیث یقول: «فأما الضروري: 
فكل علم لا يقدر الخلوق أن يدفعه عن نفسه بالشك» والشبهة ولا يلزم عليه العلم 
الکتسب؛ لائه یدخل علیه» ٍن تشکك نفسه فیه, وان شفت. فقل: «کل علم لم یقع 
(۱) آخرجه ابن ماجة في باب فضائل صحاب رسول الله کر من القدمة. 
(۲) آحرجه السيوطي في جمع الجوامع» ۳۹۳۳ 
(5) المغني» لابن قدامة» ۰۱۹7/۲ 
)05 آخحرجه الدارقطني في سننه» في باب «القبلة للصائم»» من کتاب الصیام» والبيهقي في باب وقضاء 
شهر رمضان من كتاب الصيام»» السنن الكبرى. 
(ه) المغني» لابن قدامق .٦۰٤/٤‏ 
)١(‏ شرح الكوكب ا میں لابن النجارء .1٦/١‏ 





۳ الْقَوَاعِدُ لصو زتطبیقائها الْفهية عند ان قدامَة في کتابه اي 
عن نظر» واستدلال»؛ وذلك: کالعلم الواقع عن الحواس اخمس؛ وهي السمع؛ 
والبصرء والشم والذوق واللمس؛ فان ما ید رکه بخاصة البصر من الرئیات» یضطر 
إلی معرفته اضطرازاء لا يمكنه دفعه عن نفسه؛ وکذلك ما یحصل له من العلم بالشم 
في المشمومات» والعلم بالطعم في الطعومات وبالذوق في الذوقات... 

وكذا العلم الواقع من الأخبار المتواترة بالبلاد النائية» والقرون ا حالیة؛ وكذلك العلم 
بجمل الشريعة :التي .طريقها الثوائر): وكذلك: العلم. نما يضطر إليه من حال 'نفسهه 
وغیرہ؛ من فرح وغم» وصحة» وسقم وجينٍ الجبانء وشجاعة الشجعان» وخجل 
گل ورجل الوجْلٍ» وامحاح الم والظاظ اللْظٌه فجمیع ذلك علم ضروري» ونا 
سمي ضروريًا لأنه يضطر إلى معرفته اضطرارًا لا سبيل له إلى نفيه عن نفسه؛ كما 
يضطر إلى أفعال يفعلها؛ من أكل الميتة» وغیرها6. 

فالإمام الشيرازي يقرر أن العلم الضروريء وا تواتر لا سبیل إلى نفيه بالشك؛ أو 
بالشبهة؛ لأنه يقيني؛ والدليل على ذلك أن من شروط التواتر: اتصال السند؛ فيكون 
أوله كآخره» وأوسطه كطرفيه» وهذا التواتر لا يتحقق إلا بعد تحقق الاتصال؛ لأن 
الناس تختلف أهواؤهم؛ ومقاصدهم فلا يردهم عن ذلك إلا جامع؛ أو مانع؛ وليس 
لذلك إلا اتفاق صنعوه» أو سماع اتبعوه» فالأول منفي؛ لكثرة عدد الرواة» وتباين 
أمكتتهم» واختلاف مشاربھمء فلم يبق لا جهة السماع؛ ولهذا کان موجبا علی 
اليقين. 





لاتفاق صنعوه وهذا باطل؛ لکثرتهم وتباينهی 
اتصال السند مع کثرة الرواة: وت 


۱ ۱ إلا سماع سمعوه؛ ولهذا كان يقيئًا. 
آزاء الفقهاء في القاعدة: 


یری جمهور الفقهاء آن ما علم بالتوات والضرورة کان یقیئا؛ خلامًا 


(۱) اللمع» للشيرازي» ۱/ ۰۱4۸ ۰۱4٩۹‏ 


راداو في دای 

۳ هتح 
للشَية2'2 الذین قالوا: «إن خبر التواتر عن الأمور الموجودة فير زماننا لا یفید العلم 
اليقيني البتة» بل الحاصل منه الظن الغالب القوي». . ومنهم من سم آن سے اج 
الأمور الموجودة في زماننا يفيد العلمء لكن الخبر عن الأمور ا ماضیة في القرون ا حالیة لا 





يفيد العلم اة 
وللجواب علی هذه ۳ یکن قول ما قاله صاحب «احصول»؛ بأنها تشكيك في 
وریات» فلا یستحق اجواب(؟. 
تُ الففهية للقَاعدة: 


من ۳ التواتر المفيد لليقين» والقطع» بت وجوب الصلاة وعدد الركعات» 
والز کاق والصیام وغيرهما قطعًا؛ لأنه لو استدل مُسْتَدِل على وجوب الصيام بقوله - 
تَعَالَى -: کيب كم أل ام [البقرة: ۳٣ء‏ وما آشبه ذلك؛ لکان الاستدلال 
ظنيًا(؟»: لكن حف بذلك من الأدلة الخارجة, والأحكام» والأفعال ما صار به فرض 
الصيام ضروريًا في الدين. 


ومن هذا الطريتق أثبت الإمام الشاطبي . رحمه الله . الضروريات الخمس؛ وهي 
حفظ الدین, والفس, والعقل, والنسل, والال؛ حيث يقول: «لم يثبت لنا ذلك 
بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين» يتاز برجوعها إليه» بل علمت ملاءمتها للشريعة 
بمجموع أدلة لا مر في باب واحد» ولو ادت إلى شيء معين» لو جب عادة 
تعيينه» وان يرجع اهل الإجماع إليه» ولیس کذلك؛ لان کل واحد منها بانفراده ظني» 
ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي؛ أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون 
سائر الأخبار ‏ كذلك لا يتعين هنا؛ لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض 


)١(‏ فرقة هندية من عبدة الأصنام» دهريون قائلون بالتناسخ» ينكرون وقوع العلم بغير المحسوس» منسوبون إلى 
صنم» یسمی [شمن]» أو بلد [سمونات]» وهذا مذهب باطل؛ لأنه لايشك عاقل أن الواحد نصف الاثنين. 

(۲) انظر: احصول, للرازي» ۱۰۸/۲؛ وأصول السرخسي» ۱/ ۰۲۸۳ 

(۲) انظر: احصول, للرازي» ۲/ ۱۱۰؛ ولزید الاطلاع علی أدلة الردء انظر: ص: ۰۱۰۸ 0۱۰۹ 0۱۱۰ 
من احصول؛ نفس ابزء. 

)٤(‏ أقول ظنيا؛ لتوقفه علی مقومات ظنية من جهة نقل اللغةء والنحو؛ أي أن الخطاب هنا هو من قبيل 
العام اخصوص, أو العام المطلق؛ أم من قبيل المطلق» والقید. 





ماد اوه وتطبیفائها هي عندَ ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


ہے ۷ 
الانفراد وإن کان الظن یختلف باختلاف أحوال الناقلین وأحوال دلالات النقولات» 
وأحوال الناظرين في قوة الإدراك» وضعفه» وكثرة البحث» وقلته إلى غير ذلك»'. 

كما بنى الإمام الشاطبي على هذه القاعدة قاعدة أخرى؛ وهي: «إن كل أصل 
شرعي لم يشهد له نص معين» وكان ملاثمًا لتصرفات الشرع, ومأخوذًا معناه من 
أدلته؛ فهو صحيح ثيْتّى عليه ويرجع إليهء إذا كان الأصل قد صار بمجموع أدلته 
مقطوعًا به" , 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال: «أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها 
إذا أسلمواء أو تحاكموا إليناء إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال» ولا 
ینظر صفة عقدهم وكيفيته» ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين؛ من الولی؛ 
والشهود وصيفة الایجاب. والقبول, وأشباه ذلك بلا حلاف يبن السلمین. قال ابن 
عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة أن لهم المقام 
على نكاحهماء ما لم يكن بينهما نسبٌ» ولا رضاع؛ وقد أسلم خلق في عهد رسول 
لله و وأسلم نساؤهمء وأقروا على أنكحتهم» ولم يسألهم رسول الله ب عن 
شروط النکاح ولا كيفيته» وهذا أمر علم بالتواتر» والضرورة» فكان يقيئًا. 

ولكن ينظر فى الحال؛ فإن كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحهاء أقر» وان 
كانت عن لآ يجن اعداء كاهياء كاحد اشرات باقشب اه پالسیب: أو فدہ 
والمرتدة» والوثنية» والمجوسية» والمطلقة ثلاثاء لم یقراء وإن تزوجها في العدة وأسلما 
بعد انقضائهاء أقرا؛ لأنها يجوز ابتداء نكاحها©. 


ا جور على أل ارائ اهمال تفل ما تدعو ااج إلى َقْلِهِ: ٣/۹‏ ۳: 


حاصل هذه القاعدة: آنه قد ینفرد واحد بنقل ما تدعو الحاجة إلى نقله متواتوا» وقد 
شارك فی سبب العلم جمع التواتره ولم -) سواه؛ فانه یقطع بکذب هذا الخیں 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي» ۳۸/۱. 
(۲) الوافقات للشاطبي» ۳۹/۱. 
(۳( الغني» لابن قدامق ۵/۱۰. 
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قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في لد اد 
Ve‏ 





إذا ادعی ا خبر مشارکة الکل؛ أو الأكثر في العلم به“ 

ومثاله: أن يقول رجل من الدارسين في الکلیة بأن سیارة دَعَسَث طفلا في مدخل 
الكلية» ولم یذکر هذا باقي الطلبة المارين من هذا المدخل» جزمنا بأن ذلك الرجل 
كاذب؛ فحاصل المسألة أنه لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله بدلیل. 

1 الْقِياسٌ: إن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه» بخلاف ما هو 
عليه» فلم يجز ذلك منهم وتواطؤهم عليه .| 

۲ الْعُزفء وَالْعَادَةُ: «واستدل أهل الحق بأن العادة قاضية بالقطع بالكذب في مثل 
هذه الصور؛ فإن سكوت هذا الجمع الغفير عن خبر علموه» وكتمانهم ذلك ما تحیله 
العادة قطمَا؛ كما لو انفرد واحد بالخبر عن قتل الخطيب على انبر بمشهد من أهل 
المدينة» و سكوت أهل المدينة عن الإخبار به» فإن العادة تقطع بكذب المخبر المنفرد(". 

عليه» يستحيل في العرف» والعادة مع توفر الدواعي على نقل ما تدعو الحاجة إلى 
نقله آن لا ینقل أو ينقله فرد واحد. 
رَهَذِهِ الَسألَةُ خَالَفَ فِيهَا الشّيعَةٌ الْإمامِيئةٌ زالوزافش() بدغوی: 

١‏ أن النصارى تركوا نقل كلام عيسى في المهدء ولم ینقلوه نقلا متواتزاه مع أنه 
حق واقع. 

۲. وقالوا: إن أهل التواتر قد يكتمون» ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة ‏ رضي 
اللّهُ عَنْهُمْ » وأرضاهم ‏ مع كثرتهم ‏ كتموا كلهم النصوص المصرحة يإمامة علي . 

٣۔‏ واستدلوا بجا لم یتواتر من المعجزات؛ كحنين الجذع» وتسليم الحجر» وتسبيح 


.۸۹/۳ انظر: نھایة السولء للإسنوي»‎ )١( 

(؟) مذ كرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطي» .٠١١‏ 

(۳) نهاية السول» للاسنوي» ۰۰/۳ ۰۹۱ 

(4) انظر: نهاية السول» للاسنوي» ۹۱/۳؛ ومنتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» ص: 
۳ وشرح احلي علی جمع الوامع» ۲/ ۰۱۸۸ 

(0) انظر: مذکرة آصول الفقه للشنقيطي» ۰۱۰۲ 

(1) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطي» ۰۱۰۲ 


الْقوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَائهَا الْفهِيةُ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتَابهِ اغبي 


۷۲ HESREN 


احصی(؟. 

فَاهوَابُ: ان کلام عیسی في الهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له. 

۔ وآما ما یتعلق یامامة علي؛ فانه لا یعرف ولو کان» ما خَفَِ على أهل بيعة 
السقيفة؛ أي الصحابة 0 بايعرا أبا بكر من سقيفة بني ساعدة من الخزرج» وقد 
بايعه عليٌء وغيره - رَضِي الله عَنْهُمْ .600. | 

۔ وأما ما لم يتواتر من المعجزات؛ كحنين الجذع» وتسليم الحجر؛ فهذه كانت 
متواترة» واستغني عن تواترها إلى الآن"“؛ أي أن الحاجة لم تعد داعية إلى نقلها تواترًا. 
فانظر كيف سوغ الإمامية لأنفسهم القول بهذه الأقاويل العَريّة من كل دليل» بل 
معارضة لا هو صحیح صريح؟! 

وقد طق الإمام ابن قدامة هذه القاعدة, فقال في مسألة «إعطاء الزكاة»؛ حيث 
قال: (والآثار في هذا كثيرة تدل على أن النبي وَل لم يكن يعتقد في كل صدقة ثابتة 
دفعها إلى جميع الأصناف» ولا تعميمهم لهاء بل كان ها یمن تس من له 
وهذا هو اللائق بحكمة الشرع وحسنه؛ إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه من 
وجبت عليه شاةٌ» أو صاع من البر» أو نصف مثقال» أو خمسة دراهم دفعها إلى ثمانية 
عشر نفشاء و حد وعشرین, أو أربعة وعشرین نفسا من ثمانية أصناف لکل ثلائة 
منهم ٹمنھاء والغالب تعذر وجودهم في الإقليم العظیم؛ وعجز السلطان عن إیصال 
مال بيت المال مع كثرتهم إليهم على هذا الوجه» فکیف یکلف الله . سبحانه» وتعالی 
كل من وجبت عليه زكاة جَمعهم واعطاء‌هم وهو . سبحانه ‏ القائل: توما جَعَلٌ 
0 ۲ این بن چ او ۷۸ وقال: «يْرِيدُ أَنَّهُ بكم الْسسْرَ ولا 

بڪَم انر [البقرة: ۲۱۸۰ وقال: و د کت کت ان نها الا وسا 

۹۱۹. وأظن من قال بوجوب دا الوجه (ما یقوله بلسانه ولا 
يقدر على فعله» وما بلغنا أن النبي يي فعل هذا في صدقة من الصدقات» ولا أحدًا 


(۱) انظر: شرح احلی علی جمع امجوامع ۲/ ۰۱۱۸ 
(۲) انظر: شرح امحلی علی جمم الجوامع ۱۱۸/۲ ۰۱۱۹ 
(۳) انظر: نفس الصدن ۲/ ۰۱۱۸ 





فراع أَسْوايةً في الب اد 





۷ سس 
من خلفائه» ولا من صحابته» ولا غیرهم» ولو كان هذا هو الواجب في الشریعة 
الطهرة, لما أغفلوه» ولو فعلوه مع مشقتهء لنقل» وما أهمل؛ إذ لا يجوز على أهل التواتر 
إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله» سيما مع كثرة من تجب عليه الزكاة» ووجود 
ذلك في کل زمان» وفي کل عصر وبلد)۱؟. 

وهذه القاعدة خادمة للإعجاز القرآني وتواترہ؛ إذ یستحیل عرفاء وعادة ۱ 
على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إهمال الكلء أو البعض ما تدعو الحاجة إلى 
نقله وبعبارة أخرى: لا يجوز على الصحابة إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله؛ 
سواء كان ذلك قرآناء أو سنة. 


5 ۳ و 2 2 7 ۵ ۳3 


القرآن هو كتاب الله المتقول إلينا بالتواتر؛ فإذا اتل شرط من شروط التواتره کا 
من قبيل الآحاد؛ أي أن المتواتر في الحلقة الاولی قد یکون فیما بعدھا آحاداء وهذا هو 
طريق القراءات الشاذة» وإن كان الأصل القول بأنها قرآن, لكان ذلك بحسب الأصل 
قبل نسخ قرآنيتها'؟. 

ومثاله: قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين «إفَصِيَامُ َة ايار (امائدة: ۸۹]. 

والقراءة الشاذة بمرتبة الخبرء خلاقًا لبعض الشافعية؛ كالآمدي”"» أما الشافعي؛ فقد 
نقل عنه أنه لا يحتج بالقراءات الشاذة» وقد رد الإسنوي» وحقق أمر الشافعية بالنسبة 
لهذه القاعدة» فقال: وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول جمهور 
أصحابه؛ فقد نص الشافعي في موضعين من «مختصر البويطي» على أنها حجة» ذكر 
ذلك في باب «الرضاع»» وفي باب (تحرعم الحجة وجزم به الشیخ و حامد في 
«الصيام)) وفي «الرضاع» والماوردي في الموضعين مکگاء والقاضي أبو الطيب في 
موضعين من (تعليقه)؛ أحدهما «الصیام»» والثاني في باب (وجوب العمرة)؛ والقاضي 





.۳۳۶ ۰۳۳۳ /٩ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.۸۲/۳ انظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصولء للإسنوي»‎ )۲( 
.۱۲۳/۱ انظر: الاحکام للآمدي»‎ )۳( 


الْقَوَاعِدُ اضر وَتَطِيقَائُهَا الْفِفْهيةُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتايه المغبي 
دح ۷۸ : - - 
الحسين في «الصیام». واحاملي في «الزیان»» من کتابه السمی «عدة السافر وكفاية 
الحاضر»» وابن يونس شارح «التنبيه» في كتاب (الفرائض»» في الکلام على ميراث 
لاخ ات وجزم به الرافعي في باب «حد السرقة»» والذي وقع للامام فقلدہ فيه 
النووي» مستندہ عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم. مع قراءة أبن مسعود 
السابقة» وهو وضع عجیب؛ فان عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم بوت ذلك عند 
الشافعي» أو لقيام معارض )( ٠‏ وإذا اختلفت الرواية عن الشافعي في هذا الأ فان 
الإمام الأمدي س e‏ الشاذة حجة ظنية؛ سی کی ہأمور؛ منها: 

ھ7 عليه السلا اس حجة» وما نحن فيه مر و 

٢۔‏ رقال الشافعية: فی القراءة الشاذة متیقن الخطا. فیس سن 

2 الرسول 35 عليه الصلاق والسلام - مأمور بالتبليغ لطائفة من الأئمة تقوم 
الححة بقرلهم. وکان لا يجوز له مناجاة الواحد» وان لم يجعله من القرآن» احتمل آن 
يكون ذلك مذهبا له؛ لدلیل قد دل علیه(*؟. 

راب عَلَى هَذًا. 

١‏ أن واقع القراءة الشاذة أنها روت عن نبينا رسول الله ييه فلا يخلو الأمر إما 
أن تکون قرآنَاء وهذا غیر متحقق؛ لأنه يفتقر إلى التواتر » فلم ببق إلا أنها تفسیر للایق 
وبیان ن لها سمعه الصحابي من رسول الله كل لأنه لا ینطق عن الهوی» وبیانه کب 
وتفسيره ما هو في حقيقته إلا خبر» هذا فضا عن أن الخبر حتى يكون معتبراء يشتر ترط 
فيه صحة السند» واتصاله ولقة ثقة تَقَلته دون شذوذفذ ولا علة تقدح وهذا متوفر. 

۲۔ أما أن الط متیقن في القراءة الشاذة؛ فهذا آمر غير لم لأن اخطاً ميقن في 
قرأنيته؛ للا في خبريته معطلقاء وانتفاء الأخص يا ينفي الأعم. 





(۱) التمهید في تخریج الفروع علی الأصولء خن ۲ NEF‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام نلامدي, ۱/ ۱۲۲. 

(۳) انظر: تیسیر التحریر لامیر باد شام ۹/۳ ۱ 

۱ انظر: الستصفی» للغزالي»‎ )٤ 


راید أمولية في التفلئة 
۹( جس 
م أما الاعتراض الثالث؟ فهذا أمر بعيد عن أخلاق الصحابة؛ إذ نسبة الصحابي 
رأیه لی النبي یلال کذب, وافتراء وبهتان لا يليق بشأنهم' '". 00 
واا من یری بان لقراءة اة رل متلة اي لقذ الوا له نها 
١‏ الْقِيَاسٌ: فالقراءة الشاذة ظنية؛ لأنها منقولة عن الصحابي العدل عن النبي وَل 


فيجب قبوله كسائر منقولاته2©"0. 


۲ تسژ وتان تا 

فالصحابي يخبر أنه سمع ذلك القراءة الشاذة ‏ من النبي يلو وهي ليست قراناء 
فبقي أن تكون خبرا؛ لأنه ‏ قد سمع ذلك من النبي وَل تفسیڑاء فيظنه قرآنًا. أما 
صاحب (نشر البنود على مراقي السعود) فهو يجوز قراءة القراءة الشاذة وبناء 
الأحكام عليها بشروط ثلاثة: 

ره صحة السند إلى النبي يل لاتصال سنده. وثقة نقلته دون شذوذ» ولا علة 

وقنیها: آن يوافق وجها جائرًا في العربية التي نزل القرآن بها. 

التَالِثُ: موافقة خط الأم؛ أي المصحف العثماني. 

وقد طق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال عمّن نسي السعي بين الصفا والمروة» 
فقال: لاروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتر که دم روي ذلك عن ابن عباس» وأنس» 
وابن الزبير» وابن سیرین؛ لقول الله تَعَالَى -: فلا جتاح کید آن یوک بهعا)؛ 
[البقرة: ۸ ۰۲۱ ونفي ا حرج عن فاعله دلیل علی عدم و جوبه؟ فان هذا رتبة المباح» 
ھا نیت سنينه بقول: اين ابر او «وروي أن في مصحف أني» دابن 
مسعود: دفلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». وهذا إن لم یکن قرآئاء فلا ينحط عن 
رتبة الخبر؛ لأنهما يرويانه عن النبي ل" فابن قدامة يستدل على هذه القاعدة 
)١(‏ انظر: شرح الکوکب اللنیں لابن النجاں ۱۳۸/۲ . 


)۲ انظر: تیسیر التحریر» آمیر بادشاء ص: ۳. 
(۳) الخني» لابن قدامق ۰/ ۰۲۳۹ 


ہے ے۱ چچھ بھھوولنم وو مومع ہس ۔ 


٠‏ اقراء الأصولُ وقطيقائها الي ند ان دم في کاب اي 
اس ۱ 


بروايتها عن النبي وي. 


۳ 7 ب ا بجعم رفرس مر 
تفییر القَرآنْ مفتضی اللغة: ۳۸/۶ ۲: 


لقد نزل القرآن الكريم بلسان العرب؛ وعلى معهودهم) من حيث لغته. وأسلوبه فھو 
نص عربي يشمل ما يشمل سائر نصوص اللغة العربية من خصائص؛ وقواعد 
وضوابط للمعاني» والباني؛ لذا فإن فهم» واستنباط الأحكام الشرعية منه متوقفٌ على 
معرفة هذه اخصائص, والقواعد» وعلى هذا الأساس وضع الاصولیون قواعد 
الاستنباط اللغوية» ومناهجه. 
ردليلهم علی ذلك: 
.- هن القران الكريم: 
قوله ‏ تَعَالى وت نز اه فا عریَاه [یوسف: ۲ ]. 
- وقوله: پا سان رگ 4 [التحل: ٠١7‏ ]. 
- وقوله: هونا جعلته و عَرَبِيًا ملک مقاورے 4 [الزخرف: ۲۳۳. 
. وفوله: وتف ارف عرییا سا یه 
وهذا يدل على أنه متى تحقق معنى اللفظ 
۲۔ قول الصضخابیٔ وعَمَله: 


بن الومی [طه: ۲۱۱۳)؛ 
من طريق اللغة» صح تفسير القرآن بها. 
قال ابن قاضي الجبل: المنقول عن أبن عباس: الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة 


0 


ا فى اع ۳ 8 9 
ما الانقو ن فقدٍ اشتدلوا على رَأيهم: 


-١‏ بقوله ‏ تَعَالى -: بين لاس ما رل إل ژالنحل: 4 4]؛ فاقتضی ذلك 
أن البيان من جهته يوجد. 


7 ے6 ۶ مر »مر و سے ل و رن ثري مرو و م برجم 
"- وبقوله ‏ تعالٰی ۔: الان اشد كرا وَنَْافا وَأَحَدَرٌ أل يمامأ وہ ما 

7” 

(۱) شرح الكوكب النير» لابن النجار .٠١۸/۲‏ 


o 


+۰ 


2 ۰ 
2 ز أط 7 ۸ | 


اعد أصوليّة في ل الثفلئة 


مه 


۸۱ 


أل آنه عل رو [التوبة: ۹۷]. 
0 وبقوله ‏ تعالی .: هن هی ال" تما مئر (النجم: ۲۳]» وهذا يدل على 
کذبهم و کفرهم؛ نحو قولهم: وثالث ثلاانه»» والجواب على أدلة المانعين ما يلي: 

١‏ بالنّهبَة لِلڈُلیل الأوّل: فقوله ۔ تَعَالَى -: شبن لاس ما رل الم 6»» ژالسحل: 
4 يحمل على بیان الاحکام. 

؟ أَمًا عن الذَّليل الثاني؛ فالاحتجاج ليس بعلم الأعراب في الحدودء وإنما 

م أَما الدَّلِيلُ الا فالرجوع إليهم في الألفاظ المفردة المرسلة؛ نحو: السواده 
والبیاض, والإنسان» لا في الألفاظ المركبة التي يقع بها الصدق» والکذب وفي 
قولهم: «ثالث ثلاثة) في إفراد هذه الألفاظ لیس فیھا صدقء ولا كذب0©. 
الذي لا بحتج به من كلامهم؛ فهو الذي يتعلق باعتقادهم. وأخبارهم. 

وهناك من يرى عدم جواز التفسير بمقتضى اللغة من غير دلیل؛ اختارہ آبو امحسین 
بن القاضي أبي یعلیء وحمله المجد على الكراهة؛ أو على ضرفه عن ظاهره بقليل من 
اللغة2)"0. ١‏ 

وقد فسر أحمد ‏ رحمہ الله تعالّی ۔ قولہ: ط یی سک [طه: 41]؛ على 
مقعضی اللغةہ فقال: هو ما نزل في اللغة؛ يقول الرجل: سأجري عليك رزقاء وقال . 
أيضًا ‏ تفسیر «روح الله»: ما معناها روح خلقها اللّهِ ‏ تَعَالّى + کما یقال: عبدالله؛ 
وسماء اللہ وأرض ١س‏ ۱ ح 

وما ينبغى لفت الانتباه إليه أن تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا يوجد غالبا إلا في 
الشعر» ونحوه. 
ا سے ےت 
)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى» ۳/ ۷۲۰ء ۷۲۱: 


(۲) شرح الک وکب المنير» لابن النجاں ۲/ ۱۸٥۱ء‏ _ 
(م) العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي یعلی» ۳/ ۰۷۱۹ 


0 7 5 ۰ ۶ زر‎ 26 ٠ 
لاد الأصوليهٌ وَتَطيقَائهَا لهي ند ان فد في كتابه الي‎ 


م" 


سے ۸۲ 


أما التطبيق الفقهى عند أبن قدامة لهذه القاعدة في «الغني»؛ فهو قوله فى مسألة 
(تحدید النوم الكثير): اومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه؛ لأن النرم الغلبة على 
العقل» قال بعض أهل اللغة في قوله . تَعَالَى -: «إلا تَأَحْدُمُ يرك ولا ور (البقرة: 


۵۰ السشة: ابتداء النعاس في الرأسء فإذا وصل إلى القلب» صار نوماء فقال 
الشاعر: ْ 


> 


له يوج عو ير عم گ۵ ۔ و 1 سے (ND) Mr. 7 5 E‏ 
وَسْنَانَ أَقَصَدَهُ التُعَاسُ فرئشث في غیبه سِتةء وليس. بتائم 


قاعدة: | حذف الا وقامَة الصاف یه شَائْعٌ کین في لزان وفي 
کلام الْعَرب: AY"‏ ` ح 


اي اااي القرآن» واحتكاكهم به» ومدارسته» وتدبر أياته حق التدبر؛ وهي تعني 
أن أسلوب القرآن جرى ثما جرى عليه من حذف المضاف» وإقامة مضاف إليه مقامه. 

وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية: معروف عند النحاة في قواعدهم؛ وقاعدتهم 
في هذه المسألة: إنه يحذف المضاف» وذلك كير واسع؛ لقیام قرینة تدل عليهء ويقام 
الضاف إليه مقامه» فیعرب يإعرابه؛ كقوله . تَعَالَى -: وش روا ف فلوبهم 
یج بطزی 4 [البقرة: ۹۳]؛ أي حب العجل؛ فحذف المضاف . وهو: 
احبٍ». وأعرب الضاف إليه - وهو «العجل» . پاعراب» وقوله: رت انیم 
[یوسف: ۲۸۲؛ أي آهلها. 

وما يلي المضاف يأتي خَلَقَا عنه في الاعراب, |ذا ما حذف". 

وحذف الضاف. واقامة الضاف إليه مقامه» هو من دلالة الاقتضاء عند جمهور 
الأصوليين. 





)۱( ابیت لعدي بن الرقاع. 
(۲) الغني» لابن قدامت /١‏ ۰۲۳۷ ۲۳۸. 
۳ انظر: شرح ابن عقيل» ۲ ۷۵ ۷٩‏ والخصائص» لابن جني» ۲ ۲ وما بعدها؛ 


الهوامع شرح جمع اجوامع السيوطي» ص: ۱. 


مم ل ا سس سس سے سے سے سس سس و وروی ورس موس زر 


راید أضولة في ال ال 
جععتتتته ۳ کک 

یقول صاحب «شرح الكوكب المنير؛ عن دلالة الالتزام: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
ااا N e‏ 

یکلی متضمتا ما یتوقف علیه حذف اللفظ أو لا يتوقف عليه صحته عقلا؛ أي ما 
یتضمن ما تتوقف عليه الصحة عتلا؛ کنحو: ول ار [یوسن: ۸۲]؛ آي 
أهل القرية؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقّلا؛ إذ القرية لا تسأل'. 

أما التطبيق الفقهي لهذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني»› فقد ذكر في مسألة: 
تقسيم مال المفلس ین غرمائہ وبقيت عليه بقية» وله صنعة فهل يجبره الحاكم على 
إيجار نفسه؛ ليقضي دينه؟ على روایتین .... الثانية: يجبر؛ لأن النبی کل باع سُدَهًا في 
دَتنِه وكان سق رجلا دخل المدينة» وذكر أن وراءه مالاء فداينه الناس» فر كبته ديوث» 
ولم يكن وراءه مال, فسماه تاه وباعه بخمسة آرز. والحر لا بباع؛ بل إنه باع 
منافعه» ولأن المنافع ‏ تجرني مجرى الأعيان في صحة العقد عليهاء وتحريم أخذ الزكاة» 
وثبوت الغنى بها؛ فكذلك في وفاء الدین منها ...» ولأنها إجارة لما يملك إجارته؛ 
فيجري علیها في وفاء دینه؛ كإجارة أم ولده» ولانه قادر على وفاء دينه» فلزمه كمالك 
ما یقدز علی الوفاء منه. . 

فإن قيل حديث سوق منسوخ؛ بدليل أن الحر لا يباع» والبيع وقع على رقبته؛ يدليل 
آن 7 الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه: ما تصنع بە؟ قال: آعتقه قالوا: لستا بأزهد 
فيك في إعتاقه» فاعتقوه. قلنا: هذا [ثبات للنسخ الال ولا يحون رل شت آن 
بیع ا حر کان جائڑا فی شریعتناء وحمل لفظ بيعه علی نیع منافعه آسهل من حمله علی 
بیع رقبته احرم» فان حذف الضاف واقامة الضاف الیه مقامه سائغ کٹیڑ فی القرآنء 
وفي کلام العرب؛ کقوله . تعالی .: طرش روا فی فلوبهم اجه ابقرة: 
۳ وک ار من امن بان [البقرة: ۷ھ وكذلك أعتقه؛ أي .من حقي 
علیہ( ۲. 0 ۰ ۱ 





۰۲:۸ /۲ وانظر: الإحکام للامدي‎ ٩۳۸6 /۳ انظر: شرح الکوکب ا میں لاہن للجان‎ )١( 

(۲) أحرجه البيهقي فی السئن الکبری» في باب وما جاء بیع الحر الفلس في دینه»» من کتاب دالتفلیس4؛ 
واحاکم في الستدرك» في باب «حكاية بیع سرق» وعتقه)» آمن كتاب البيوع. ٠‏ 

۱ ۱ . ۰٦۰۸۲ ٦۸۱ /5 انظر: المغني» لابن قدامة»‎ )٣( 


را لاصو تیاه اه ند ابن اة في كتابه الْْبي 
حح ۸ 1 2 ۰ 


[قعدة | غرف الفرآن: ۷۹/۱۲ 


للمصطلح دور مهم في تحديد المعنى المراد على وجه التدقيق؛ سواء تعلق الأمر 
بعلوم الأدب» أو الحديثء أو التاريخ» أو الجغرافية» أو القرآن» أو في جميع العلوم على 
اختلاف أنواعها؛ ذلك لأن الصطلح حينما يتكرر في الاستعمال» فهو يقدر معنّى 
محددًا في آذهان مستعملیه نتیجة الاعتیاد والاستعمالء وإذا كان هذا هو دور اللفظ 
حینما یتکرں ویعتادہ الناس؛ فان من ألفاظ القرآن الکرم ما تکرر مرات» ومرات» وهو 
في کل مرة يقرر نفس العنى؛ فمن هناء يتعين على المفسر معرفة عادات القرآن الکریم؛ 
من حیث لالہ ونظمه؛ حتی یضبط الصطلح الشرعي لهذا اللفظ» والنظم فضلا عن 
محدید الراده والقصود منها. ۱ 
مثاله: قال فخر الدين في تفسير قوله ‏ ای -: یوم عم له آرسلٌگه رالائدة: 
۹ دواعلم أنما عادة الله تَعَالَى - جارية في هذا الکتاب الكريم؛ أنه إذا ذكر أنواعًا 
كثيرة من الشرائ 6 والتکالیف أتبعها؛ إما بالإلهيات» وإما بشرح أحوال الانبیای أو 
بشرح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدًا لا تقدم ذکره من التکالین, والشرائم»(), 
يَشْهَدُ لِهَذِهِ القَاعِدَةِ: 
۱- قیاس الأؤلى: 
1 3 £ 
فإذا كانت العادة مُحكمة في كثير من المسائل؛ فإن من باب أولى وأحرى عادات 
لقرآن؛ باعتباره أصلا لا سواه؛ لأن الاهتمام بها يعين» بل یحقق فهم مراد الله على 
الوجه الطلوب. والوسيلة في ذلك هو الاستقراء(). 
٢۔‏ قزل الصَحَابِيٌ: 


عن ابن عباس: كل كأس في القرآن؛ فالمراد بها الخمرء وذکر ذلك الطبري عن 
الضحاك ‏ ايا .». 





(۱) التفسیر الکبیر للومام الفخر الرازي» ۱۲/ ۱۲۱. 
(۲) لا علینا أكان الاستقراء تاماء أو غير تام؛ وفي الغالب يكون تامًا؛ لأن الاطراد يقتضيه. 


راید أُسْوایةً في الد ید 

۱ : ۵ مسمس 

. وعن ابن عباس أن كل ما جاء من: (أيها الناس)؛ فا مقصود به أهل مكة 

الق کون( ۰ ۱ 

وقد حكم ابن قدامة بهذه القاعدق وطبقها في کتابه «الغني»» في مسألة «فتل 

احارب أو عدم قتله)؛ حيث يقول ‏ بعد أن سرد ا خلاف: «ولنا على أنه لا یقتل» إذا 
م .4 ی ۳ غرم و و 7 

لم يقتل؛ لقول ابی ہی ولا يَِلُ دم ائرئ ثعلِم إِلا باخدی ثَلاثِ؛ کفر تخد إِمَانِ 

أ رئا ید احصان» آأز قثل نفس بعیرِ عوٌم ۲ فأما: (أں؛ فقد قال ابن عباس مثل 

قولناء فإما أن یکون توقیماء آو لغةء وأيهما كان؛ فهو حجة يدل عليه أنه بدأ بالأغلظ 

فالأغلظ وغرف القرآن فيما أريد به التخيير» البداءة بالأخف؛ ککفارة الیمین؛ وما 
أريد به الترتيب» بدئ فيه بالأغلظ فالأغلظ؛ ككفارة الظهارء والقتل..70. ٠‏ 


تا ان مرج في الکتاب واجذاء فلا تزتیب فنه. 


والتي طبقها الامام موفق الدين ابن قدامة في مسألة طهارة الأعضاء؛ حيث قال: 
الکتاب واحدء قال الله تَعَالَى -: ««وآبريكة»» راک [المائدة: وی 
والفقهاء یعدون الیدین عضوّاه والرجلین عضواء ولا يجب الترتيب في العضو الواحد؛ 
وقد دل على ذلك قول علي» وابی مسعودم(*؟ ومن هذا القبيل: 


| قاعدة:_| ما لم يذكز في اران ل يدل فلا يتل له ۸۵. 


وقد أورد ابن قدامة هذه القاعدة في مسألة: «الحاج إذا احص ولم يكن معه 





(۱) انظر: تفسیر التحریر والتنوین للطاهر بن عاشور؛ /١‏ ۰۱۲۶ 0 

)۲" آخرجه البخاري في باب قوله تعالی .: «ن لس بالنس6»» من کتاب «الدْیّات»» ومسلم في 
باب (ما يباح به دم السلم»» من کتاب «القسامةه» وأخرجه أبو داود في باب وا حکم علی الرتده؛ 
من کتاب والحدوداء سان أبي داود. ۱ ۱ اه 

. (۲) الغتي لابن قدامة» ۱۲/ ۰8۷۰ 

(4) المغني» لابن قدام 2۱۹۰/۱ ۰۱۹۱ 


هدي ولا يقدر عليه؛ صام عشرة أيام؛ ثم حل». وبهذا قال الشافعي في أحد قولیه 
وقال مالك» وأبو حنيفة: «ليس له بدل؛ لأنه. لم يذكر في القرآن»7). 

وق استفریت بجهدي اصطلاح القرآن في کلمة «انجرم»؛ فوجدت آن القصود بها 
عند الله - تَعَالَى - الكافر؛ ومثاله كقوله ‏ تَعَالى -: پان من بات ریم جرا [طه: 
/ا]؟ أي آن انجرم یدخل الناں والمؤمن یدخل الج وقوله: روم نود السرم 
و تی بن عاب مم ينه ©6 [العارج: ۱۱]؛ بود الجرم: أي يتمنى 
تکار وقوله - تكالي -: ولد لملا من َك ملا يلك ريم جاور بيت 
قن ن ای َا وات عا نا ر انز 46 [الروم: 1۸۷ أي 
فكفرواء فانتقمنا من كفر“» وغيرها من الآيات التي تتضمن لفظة امجرم. 

وعلی آیة حال؛ فالعبرة هنا بآفاق البحث التي يمكن فتحها في هذا الضمار وهو 
مشروع مهم لدراسة المصطلح لقرآني؛ وتحدیدہ وضبطہ؛ فالاهتمام به للا يقل عن 
الاشتغال بحفظه وتدریسه ونشره. 


اشاب ازول سر مراد الل 4۱۵/۱ 


إنها قاعدة من قواعد التفسیر أخذ بها الأصوليون والفسرون علی تفاوت بینھم 
في ذلك؛ وهي تعني آن قسم القرآن الرتبط بأسباب النزول؛ وهو القسم الذي نزل 
عقب» واقعة» أو سؤال لا يمكن فهمه على حقيقته إلا بالوقوف على أسباب نزوله؛ 
فأسباب النزول دلائل قوية في تحديد معاني الآيات» ومراد الله منھاء وتخصیص ا حکم 
بالسبب» إذا كان هذا الحكم واردا علی سبب خاص قاصر(" ومن هناء قرر ‏ ابن 
قدامة - کغیره من العلماء - هذه القاعدة التي يشهد لها ما يلي: 





(۱) الغني» لابن قدامت ۰ ۲۰۰. 

2( الجامع لإحكام القرآن: للقرطبي؛ ۲ ۸ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ۲۸۲/۱۸۔. 

43 اجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .٤‏ 

)٥(‏ وإلا فان ورود الحكم على سبب؟ يعني قصوره عليه بل يتعداه إلى غيره ما لم يدل دليل على قصوره 


و 


عليه ومن ثم قرر علما الأصول قاعدة: الو يفقوم ال ا صُوص العبي: 


یذ أولة في الأو ای 

اببس تسس ۷ سح 
١‏ أن علم المعاني, والبيان الذي رف به (عجاز نظم القرآن, فضلا عن معرفة 
مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على مقتضيات: حال الخطاب» أو الخاطب» أو 
الخاطبء أو الجميع؛ وبيان ذلك أن حال الخطاب هو لفظ الآية؛ من حيث معناهاء 
والبیان بحکم السیاق. . ۱ 

وهو ما مَثّلَ له الإمام الشاطبي بقوله: «کالاستفهام لفظه واحد»» ویدخله معانٍ 
أخرى؟ من تقرير» وتوییخ» وغیر ذلك؛ وكالأمر, يدخله معنى الإباحة» والتهدید, 
والتعجیز وأشباهها”"". 

حال الخاطب: من نزلت فيه الآية على التعيين؛ حتى لا يشتبه بغيره» فيتهم البريء؛ 
ويبرأ الریب مثلا. ۱ 

حال الخاطب: وهو مقصود الشارع الذي يبتغي للمكلف أن يكون قصده موافمًا 
له؛ ومعنى معرفة أسباب النزول هو معرفة مقتضى الحال. 

۲ قول الصحابي: قال عليه الصلاة والسلام : دوا الْقَْآنَ مِنْ ا 
منهم عبداللّه بن مسعود("» وقد قال في خطبة خخطبها: «والله» لقد علم أصحاب 
ابي ي أني من أ بکتاب اللہ وقال فی حدیث آخر: دوالذي لا إله غيره ما 
أنزلت سورة من کتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب ال إلا 
وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل» لركبت 
الیه»(*. ۱ ۱ 

م الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه؛ والاشکالات؛ من إجراء العام على 
عمومه مع أنه مخصص مغلا وهذا يفضي إلى النزاع؛ يبين هذا: (ما روي أن مروات 
أرسل بوابه إلى ابن عباس وقال لە: ؛لئن کان کل امری فرح بما أوتي» وأحب أن 





۰۳۷۲ /۱ والأمر یرد لستة وعشرین معتّی؛ انظر: شرح حلی علی جمع ا وامعء‎ )١( 

(۲) انظر: الوانقات» للشاطبي؛ 7/ ۰۳۶۷ 

۳( وابن مسعود: وأي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وسالم [مولى أبي حذیفة۳» رواه الترمذي» وا حاکم 
عن أبن عمر باسناد صحيح. أ ىر ا جامع الصغیر. ۰ 

۳9۰ (۳ الوانقات» للشاطبي»‎ )٤ 


قراج الأضولية رتطيقائها الففهية عن اني فدامة في كتابه الى 
جح ۸۸ : 
يحمد بما لم يفعل معذبّاء تعذين أجمعون!)» فقال ابن عباس: ما لک ولهذه الایة؟ 
ما دعا اللبي وا بھود فسألهم عن شيءء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فاروه آن قد 
و إليه با آخبروہ عنه فیما سألهم وفرحوا با أُوتوا من کمانھم : ثم قرأ وا 
اخذ الله میک ان توا کب لش لاس لا تم و 2 


ظهُورهم واشتا پیہ کا لیا می ا بشو کے © لا سن لرن فو 
بآ آوا وو آن غحمَدوا نا آغ لرا [آل عمران: ۷ ۸۷۰ ۰ فهذا السبب 


بين أن القصود د من الاية غير الذي ظهر طروان6(؟, 


وقد طئّق صاحب «المغني» هذه القاعدة في مسألة: «الاستمتاع من الحائض با دون 
الفرج»؛ حیث یقول؛ وهو يرجح مذهبه الحنبلي : «ولنا قول الله ۔ تَعَالی -: اف فَاعرلوا ۴ 
ليسم فى ايض [البقرة: )]۲۲٢٢‏ وا حیض: اسم للمکان ا حیض؛ کالقیل 
والبيت؛ فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عدا فإن قيل: بل 
احیض الیض؛ مصدر: حاضت الرأة حيضّاء ومحيضًا؛ بدليل قوله ۔ تَعَالَى - في أول 
الآية: ولوك عن المحیض ف هو ی » [البقرة: ۲۲۲]؛ والاذی هو ام 
المسثول عنه» وقال ‏ تَعَالَى ‏ : واش ۲ افو ين التو (الطلاق: ٤ء‏ قلنا: اللفظ 
یحتمل العنیین» وإرادة مكان الدم؛ 1 7 ٠‏ والثاني: أن سبب نزول الآية أن 
اليهود. كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها؛ فلم م ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها 
في البيت» فسأل أصحاب النبي ل البي وَل فنزلت هذه الآيةء فقال البي ع 
«اضتغوا کل سَيْءِ غیر الحاح)” “» وهذا تفسير راد الله - تَعَالَى 0"©. 


*+ + + ہی یر 





(۱) المواققات» للشاطبي» ۳/ .۳٤۸‏ 

(۲) رواه مسلم في باب «جواز غسل الحائض را س زوجه)» من کتاب وا حیض٤ء‏ وأبو داود» في باب 
«مؤاكلة الحائض ومجامعتهای, من کتاب «الطهارة» وابن ماجه في باب (ما جاء في مؤاكلة الحائض 
وسؤرها»» في كتاب «الطهارة». 

(9) المغني» لابن قدامة: /١‏ 2416 وا 


س سر 
لسلسم 


و ۳ 


قواجۂ أضولية في الد ال 





۹ حححه 





لمتحت العا 
م و > بي 2 ۰ صقو و لحم 
قراعد اضوليّة في ديل السّنة 


نی الشجیخ لا عازش بای الُیف۹۹/۳۹: 


إذا كان الحديث المتواتر في الاصطلاح هو خبر جماعة یستحیل اتفاقهم على 
الكذب» وهو حديث مقبول بدون شك؛ فإن خبر الآحاد يكون صحيحًا إذا توفرت 
فيه شروط القبول؛ منها: 

۱۔ الْعَدَالَةُ: 

لعدم الوازع للفاسق العاند «عن الكذب»؛ أي ليس له ما يمنعه من الكذب» والتقيد 
بالمعاند؛ لیخرج بل التأول» فإنه تقبل روایتہ ولقولہ .ی -: هون جک یت 
بت [احجرات: 1]؛ آأي تعتبر عدالة الراوي, ولا تقبل رواية الفاسق؛ لقوله ‏ تعالی 
إن امک قاس 2 0 ڑا حجرات: ۹ فأمر بالتبين في روایته» ولو 
قبلت» لم تقف على التبين؛ كرواية العدل. 

۲ الاشلام: آي آن یکون الراوي مسلمًا؛ لأنْ الكافر متهم في الدين» فلا يؤتمن 
عليه في خبر ديني؟ كالرواية» والإخبار عن جهة القبلقه حتى أنه لا يستدل بمحاريب 
الکفاں ولا يقبل خبره في وفت الصلاة» وغیرها؛ والأصل في ذلك: 

١‏ من الْقَرْآنِ الکریم: 

بو .کی ی لب ماما لت مه یسب اه هه تحت 
۳ وقوله: لا تَنَدُوا عَدزی وعد ری 6 [الممتحنة: ۱ أي لا تتولوهم في 

۱۱۸ آي لا یقصرون في الافساد علیکم. 


(۱) الغني» ۲۳ .۹٩‏ وتجدر الاشارة (لی أَنْ هذه القواعد ااملقة بالسنة» سأوجز فیها غاية الایجاز؛ لکونها 
بت با فيه الكفاية. 


اقا الأشرية ويفا اي ند نا في کته نی 
سس ن 

۲- ومن السْنَة: «قوله الا تست تَسْتَضِینُوا بتار الشر کین أي : لا تأحذوا 
E a 7‏ و ی له ۱ 
بارائهم. وقيل في تفسیرہ: لا تقریوہم ۴ ٣‏ ۵ 

۳ التكليف: و يتحقق بالعقل» والبلؤغ؛ إذ لا عبادة لغير العاقل والبالغ شرعًا؛ أي 
لا یترتب علی عبادتهما حکم شرعي ؛ کعتد بیع» أو نکاح» أو طلاق؛ لأن الكلام 
المعتبر شرعًا ما.يكون عن تييز» وقصدہ والصبيء وا جنون لا قصد لھماء فضلا عن آن 
الصبي؛ وانجنون لا مانع يمنعهم عن الكذب؛ لعدم تعقلهما الثواب» والعقاب» يدل 
على ذلك. ۱ 

-١‏ من القران الكرم: قوله ‏ تالی .۰ «یایا اي اما لا ترا یسکره 
وار سکری حیق تلا ما ولو [النساء: ۳ لیس تکلیفا للسکاری بل هو 
تکلیۂ 1 ملااء. 

۲- ومن الشة: قوله ک: «ژفع ال عَنْ ثلاثْ؛ عَنِ ام خثی یط وعن 
الصّبيّ تى يحتلم وعَن المْجَنُونٍ حَتّى يَعقَل0©). فأما إن سمع الراوي صغيرا؛ أي 
حال صغره» وروی بالعًا؛ آي بعد بلوغه» قبل قوله على التحقيق» وروایتہ؛ قياسًا على 
الشهادة» وصبیان الصحابة(؟؟, ۱ 

۳ واجخماع الشلف على عَمَلِهِمْ: بخبر ابن عباس» وابن الزییں والتعمان بن بشیر» 
وغیرهم من أحداث الصحابة”. 


سے ۹۰ 





(١(‏ أخر جه النسائي في کتاب الزينة. 

(۲) انظر: شرح السنة» ۱۰/ ۶ - ۲۷ والاحکام للباجي؛ ٣٦۳۔‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي» ۰۱۳7/۲ ۱۳۷؛ والرسالق ۰ وأُصول السرخسی؛ .۳٤٣٤ /١‏ 

(4) آخحر جه البخاري في کتاب «الطلاق»» باب «الطلاق في الکر ٠‏ والإغلاق»» وأيو داود في كتاب 
«الحدود؛ باب «في امجنون يسرق» أو یصیب حا والترمذي في كتاب «الحدود», في باب «ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد». 

)۳۵ ۱ انظر: الرسالة للشافعي» ۳۷۰؛ وانظر: احصول للرازي» ۲/ ۳٩۱؛ وأصول السرخسي»‎ )٥( 
وشرح مختصر الروضت للطرفي» ۲/ ۱۱۸۳ وانظر: مذكرة أصول الفقه علی روضة الناظِ‎ 

شنفیطی» ۱۱۲. 
(5) العدة في أصول الفقه؛ لأيي یعلی» ۳/ ۹6۳ 


راعذ أضولة في ال لتقي 
ابص س ٩‏ د 


و الصّيِطٌ: أي أن يكون ضابطا لما يسمعه حالة السماع إلى أن يرويه؛ إذ كيف 
تقبل رواية من لا ضبط له؛ بدليل: 

. قياس الأولى: وبيانه أن أئمة الحديث أبطلوا روايات كثير من ضعف ضبطه ممن 
من سمع صغیرًا اول . 

ه. امَال الشت: من راويه إلى منتهاه. 

۱ 2م 5 ی كرك 5 . 

5 أنْ لا يَكرنَ مَاذْا؛ أي ما رواه الثقة» مخالفا لرواية الثقات. 

۷۔ أُنْ لا یَکونَ معَللا: وهو الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته؛ وإن كان 
يبدو في الظاهر سليما من العلل" . 

والحديث الصحيح عند الفقهاء: هو ما لم يكن موضوعًاء ولو كان في ضعف» أو 
لم يبلغ درجة الحسن, فضلا عن آن بیلغ درجة الصحیح المشهور عند المحدثين7". 

أما الحديث الضعيف: فقد قال عنه الجرجاني: وما كان. آدنی مرتبة من احسن؛ 
وضعفه یکون تاره لضعف بعض الرواة؛ من عدم العدالة» آو سوء ا حفظ او تهمة في 
العقيدة» وتارةٌ بعلل آخر؛ مثل الإرسالء والانقطاع» والتدليس»“. ۰ 
حديثين في المسألة الواحدة؛ أحدهما صحیح؛ والآخر ضعیف؟ فالقاعدة الفصل هنا: 

أن الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث الصحيح؛ نظا لقوة الحديث الصحيح 
الستمدءة من شروط الصحة السابقف والإمام الموفق طبق هذه القاعدة في کتابه الغني؛ 
فعلی سبیل الثال: في مسألة «لا بقطع ااصلاة الا الکلب الأسود البهیم»؛ فبعد سرده 
وس وس لیے مت 
)1١(‏ انظر: الرسالة» ۳۷۰؛ وشرح مختصر الروضة اطوفي» ۲ ۱ ومذکرة ُصول الفقه» الشنقيطي» 

٠ ء7٢‎ 

۰۱۶۲ ٥ انظر: علوم ا حدیث ومصطلحه. صبحي الصالح»‎ )٢( 


(م) القاموس الفقهي» سعید أبو جیب؛ ۸۰. 
)٤(‏ نفس المرجع» والصفحة. 


القََاعِدُ الأصولية وتطبيقائها الفوية ند اين قد 





-ے ۹۲ - 


للخلاف المشفوع بالأدلق رجح بحديث أبي هريرة» وأبي ذر؛ حيث قال: «ما روي 
عن أبي هريرة» أنه قال: قال رسول ال إا ام اعد کم يُصَلَيء ان ره بل 
آخرة الآخل» ذا َم يكن َي يدنه ل آجرة الؤخل» ونه يطغ صله ايعان وا 
والکلٹ لاسرد قال عبدالله بن الصامت: يا أبا ذر» ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأحمر؛ من الکلب الأصفر؟ قال: يا بن خي» سألت رسول الله ب کہا 
سألتني» فقال: «لکنت الأسْوَدُ سَّيِطِان)) رواهما مسلي وأبو داود» وغیرهما(؟؟, 


. ع 5 8 2 7 وم ی 
الصلاة شيء؛ لا روى أبو سعید قال: قال رسول ال :ولا بطم اس 
شی . 

فقال ابن قدامة: «ولنا حديث ا هريرة) وأني دن وحديث أبي سعيد: ولا یقطع 
الصلاة شي ۰0۶ برویه مجالد بن سعید؛ وهو ضعيف» فل" یعارض به ا حدیث 


الصحيح و( 


8 3 سر" 1 2 4 ٢ھ‏ ہر ے۔ 
وما ينبي عَلى هَذِه الْقَاعِدَةٍ قَاعِدَةٌ 


ل برد اكم ابت بالواثر بالحَدِيثِ الصّعِيفٍ: 04/0 + 
ژالدلیل على ذلك کے 
- قياس الأولى: وبيانه أنه إذا كان الحديث الضعیف لا یعارض به الحديث 
الصحيح؛ فمن باب أولى» وأحرى أن لا يرد به الحكم الثابت بالتواتر؛ ومن أمثلة هذه 


سأ مز ن و لے 

(۱) آخرجه مسلم في باب «قدر ما يستر المصلي»» من كتاب «الصلاة وابن ماجة في باب «ما يقطع 
الصلاة», من کتاب «(إقامة الصلاة». 

)۲ أخحرجه مسلم في الباب نفسب وأبو داود في باب وما يقطع الصلاة»» من كتاب «الصلاة), والترمدي 
في باب «ما جاء أنه لا یقطع الصلاة زلا الکلب» وا حمار والمرأة» من آبواب «الطهارةه. 

(۴) ترجمة باب «من قال: لا یقطع الصلاة شيءة» من كتاب «الصلاة». 

.۹٩ /۳ الغني»‎ )4( 

(ه) انظر: الغني» ۳/ ۹۷ء ۸٩‏ ۹۹. 


ممسمسسسس٭ہ..--‌ اا ال سس ۱ 
| 


اد أَضولة في ال ال 
۳ جح 
القاعدة في المغني قوله: «أما من لا هدي معه؛ من كان مفرداء أو قارنّاء فیستحب له 
إذا طاف وسعی أن يه یفسخ نيته باحج» وينوي عمرة مفردة» فیقصر ويحل من 
إحرامه؛ ليصير متمتعًاء إن لم يكن وقف بعرفة» وكان ابن عباس يرى أن من طافت 
بالبیت» وسعی» فقد حل» وإن لم ينو ذلك» وبا ذ کرناه. قال الحسنء ومجاهد» 
وداود» وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن احج أحد النسكين» فلم يجز 
فسخہ؛ كالعمرة؛ فروى ابن ماجة يإسناده عن ا حارث بن بلال المزني عن أبيه أنه 
قال: یا رسول الله فسخ ا حج لنا حاصة آو لن آتی؟ قال: (لَنَا خَاصّةً). 
وروي . أيضًا ‏ عن الموقع الأسديء عن أبي ذر قال: «کان ما أذن لنا رسول 
لله يلو حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة» ونحل من كل شيء؛ أن تلك كانت لنا 
رخحصة من رسول الله کا دون جمیع الناس)(. ۱ 
ولنا أنه قد سح عن رسول الله عي أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذین آفردوا 
الج وقرنوا أن یحلوا کلهم ویجعلوها عمرة» إلا من كان معه الهدي» وثبت ذلك 
في أحاديث كثيرة متفق علیھن؛ بحيث يقرب من التواتن والقطع» ولم يختلف في 
صحة ذلك» وثیوته عن اللبي تا آحد من آهل العلم علمناه. 
فأما حديثهم؛ فقال أحمد: «روى هذا الحديث الحراث بن بلال؛ يعني أنه مجهول» 
ولم يروه إلا الدراوردي» وحديث أبي ذر» رواه مرقع الأسدي؛ فمن مرقع الأسدي؟ 
شاعر من أهل الكوفة» ولم يلق أبا ذرء فقيل له أفليس قد روى الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه؛ عن أبي ذرء قال: وكانت متعة الحج لنا خاصة أصحاب رسول 
8 0 2 ۾ & 
ره عم قال: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله وقد أجمع الناس على انها 
جائزة) . قال اجوزجاني: (مرقع الأسدي لیس بمشھوں ومٹل هذه الأحاديث في 
ضعنها؛ وجهالة رواتها؛ لا تقبل إذا انفردت» فکیف تقبل في رد حکم ابت 
7 ت 
را) آحرجه مسلم في باب وجواز التمتع»» من كتاب «الحج)؛ والنسائي في باب «إباحة فسخ ال حجاء من 
کتاب والمناسلك»» وابن ماجة في باب ومن قال: کان فسخ ا حج لهم خاصة)؛ء من کتاب 
والمناسك». 
(۲) انظر: الغني» ۵ .Yof ۲۵۳ (YoY‏ 


وا متحدٹی(ک ورواه أبو دا 


قا و يا اه اي نم نی که لس 
ے ٤‏ ۹ 7 ۱ َ‫ ار ۳ 


ومن فروعها (القاعدة الأولى)؛ 


ین ويشهد له: ۲ ا 
ی 2ئ 2 12 ۶ + و 2 ۶ ۳7 
قاعدة: دکل دلیل شزعي من أخذة کلام سواء عليئا أكان كليّاء ام جزئيًا إلا 
ما خصه الدليل؛ يحققه أن القیاس ما شرع إلا لجعل خاص الصيغة عام الصيغة في 
العنی» وهو معنى متفق عليه ولو لم يكن أحذ الدليل كليًا پاطلاق, لما ساغ ذلك؛ 


كما قال الامام الشاطبي(اک وعلیه» فالقیاس في حقیقته تعمیم للخاص» وجعله كايا 
إلا ما خصه الدلیل. 


إذا تحقق هذا؛ فإن قياس الخبر الصحيح بهذا المعنى هو أخذ بعموم ا بر الصحیح 
وتعمیم له فمهما كان الأمر ۔ القیاس ے فما زلنا بصدد ا لحدیث الصحیح الذي هو 
أولى من الخبر الضعيف؛ كما سبق ذلك0©) * 

ومن التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني» قوله: «تكره 
اصلاة إلى المتحدثين؛ لكلا يشتغل بحديثهم؛ واختلف في الصلاة إلى النائم؛ فروي أنه 
يكره؛ وروي ذلك عن ابن مسعود؛ وسعيد بن جبير» وعن أحمد ما يدل على أنه يكره 
في الفريضة حاصةء ولا يكره في التطوع؛ . لأن النبي ل كان يصلي في الليل» 
وعائشة معترضة بين یدیه؛ کاعتراض ال جنازة» معفق عليه قال أحمد: «هذا في 
التطوعء والفريضة أشد». وروي أن 0 نهى عن الصلاة إلى التائ 
ود؛ فخرج التطوع عن عمومه بحدیث عائشة وبقي 
(۱) انظر: الوافقات ٠/۳‏ ۵۱. 5 
(1) انظر قاعدة: الْخَدِيثُ الصّجِيحُ ل يُعَارَض بِالْحدِيثِ الصَّعِيفٍِ ص: .۸٩‏ 
(۳) آخر جه في باب «الصلاة علی الفراش)؛ من کتاب «الصلاة»» ومسلم في باب «الاعتراض بين يدي 


الصلي)ء من کتاب والصلاۃء وأبو داود في باب امن قال: المرأة ليا تقطع الصلاةى من کتاب 
مہ ۱ 


(٤‏ أخرجه أبو داود في باب والصلاة إلى المتحدثين والنیام»» من کتاب «الصلاة, کما خر جه أبن ماجة 
في باب امن صلی ویینه ویین القبلة شيء0» من کتاب «قامة الصلاته. 5 "۲ 


5 


قوَاعِدُ او في الا 





۵ == 
الفرض علی مقتضی العموم» وقيل: لا يكره فيهما؛ لأن حدیث عائشه صحیح؛ 
وحديث النهي ضعيف » قال الخطابي: «وقد قال أحيلة: لا فرق بين الفريضة» والنافلة 


إلا في صلاة الراکب؛ وتقدم قياس الخبر الصحيح أولى من احبر ام وت 
من هذه القاعدة: 


الأضلٌ اا , فلا رگ باحدیث سید ٤‏ : 

أن الأصل الإباحة من القواعد الختلف فيهاء وفي البداية أحدد . معنى. القاغدة؛ 
فأقول: «الأصل الإياحة فيما. بعد ورود النص؛ أي أن الدليل النقلي: دل على أن الأصل 
فيها ذلك» الا ما دل دليل حاص على خلافهاء أما قبله؛ فهي مسألة: 00 الأشياء 
قبل الشرع). 

را الماعدة ند تتضح فيما إذا وقع ا حلاف في حكم شيء في في الشرع؛ .هل هو على 


الاباحت آم النع؟ ذ ۳ بالإباحة» حكم بأن الحكم مباح؛ ومن صار. عندة الأمر 
حرامًا. 





والذين قالوا بالإباحة منهم بعض متأخري الشافعية» وأشار إليه محمد بن عبدالله 
این عبدا کم( ؟؛ مستدلين على رأيهم بأدلة منها: ۱ 
١‏ مِنَ الْقَرْآنِ الکرم: قوله . ۔ تَعَالَى - قل مَنْ من عم ريحة ان ال احج لادی 


[الاعراف: ۳۳۲ وقوله: 0 1 * أَجِدٌ فى مآ 1 ال حر سے ما عل ن طَاعِو Ee‏ ا 
آن یکرت مک [الأنعام: ٥9ء‏ فجعل الأصل الإباحة» والتحريم مستثنى. 


وقوله تَعَالَى -: «خَلقَ كم ما في الْأَرضِ میا » » [البقرة: ۳۹ ذكره في 
معرض الامتنان» واللام للاختصاص» وكذلك قوله - تَعَالَى قل ا زه اد 


سے کے 


ال ج لِمبَاده و [الأعراف: YY‏ لأنه استفهام إنكار , فیدل علی امتناع تحریم 
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را الغني ۳/ ۸۷. 

(۲) فتطبیق القاعدة عند ابن قدامة» وسياقها هو الذي حدا بي إلى تحديد هذا المعنى» وأن افق بين مسألة 
حکم الأشياء قبل ورود الشيء والأصل في الأشياء بعد الورود الاباحة. 

۳ انظر: البحر الحيط في أصول الفقه» للز ركشي» 1 . 


سس سس سر 


کس ۹۹ 


الْقَوَاعَدُ الأَصُواية وَتَطيقَانهَا هي عند عند ان فدَامة َة في كتابه الي 


مطلق الزينة؛ ويلزم من امتناع ترم مسمى الزبنة أن لا يحرم ا فإذا 
انتفت ا حرمف بقيت الإباحة, وهو هو المطلوب. 


۲۔ وین 


السّئة: ی رت أن وقاص» عن النبي وَل أنه 


لہ وم ترش نمی را من ئن ال عن ميء میرم علی لا 
ممه من أجل مشأليوه” ٤‏ وهذا ظاهر في أن الأصل في الإشياء الأباحة» وأن لتحرم 


0 


۲ وعن سلمان الفارسي ٠‏ قال: سكل رسول له عن السمن» والجين» 0 
فقال: «افلال ما أحل الله في كتَايه والْرَام ما رم الله ۹ کتابهه وما سک عله 


۷ئ 


ری لقییاس: 


عَنهُ» رواه ابن ماجف والترمذي(؟. 


فحکمه على الاباحة؛ لأن الشرع قد قرر ذلك» فصار کالعقل عند 


س بالاباحة(۳؟, 


والباقون على أن الأصل في أنه لا يعلم حکم شيء لا بقیام دلیل یختصه, أو 


د نوعه( 


(٤ 


والرًاجخ: أن الأصل الإباحة» رغم ما اعترض به على الأدلة التي تشهد لهذا الرأي؛ 


بدلیل: 


١۔‏ قوله 3 دن الله رض فرائض کل یرما وهی عن اسای یل 
تتوکوماء ود خُدُودًا قلا تَعْتَدُوهَاء وعَمَا ع عَنْ شيا ر مه پک لا عن سيان َل 
کو سے تیخوا عنها۳(0. 

it‏ الصحابي: وعن ابن عباس َيه أنه قال: «ما لم یذ کر في القرآن؛ فهو ما 
سال سس 
)١(‏ أخرجه البخاري فی کتاب «الاعتصام»» باب «ما یکره في كثرة السؤال» وتكلف ما لا يعنيه», 


اومسلم في كتاب «الفضائل»» باب «توقيره يلك وترك [كثار سؤاله عما لا ضرورة إليه». 
)۲ آخرجه الترمذي في «اللباس»» وابن ماجة فی «الاطعمه, 


(۲) انظر: البحر 


احیط» للزرکكشي؛ /٦‏ ۱۲ء ۰۱۳ ۱4. 


(4) نشی الصس (/ ۱۲. 
(م) أخخر جه الدارقطني في كتاب «الرضاع». 


0 وروی ویر 


اعد أُصُوثيةٌ في الأول فل 
۹۷ 


عفا الله عنه» وكات يسأل عن الشيء لم يحرم» فیقول: عفوا"*. 

وعلیه» فالأصل الر باحت ما لم یکن هناك دلیل حاص على خلافهاء ومن تطبيقات 
هذه القاعدة عند الوفق قوله: (اصید وج وشجرة مباح؛ وهو واد بالطائف)» وقال 
أصحاب الشافعي: هو محرم؛ لأن النبي E‏ قال وصَيْد وج وَعْضَاهه رکٹ( 
رواه أحمد في السند» ولنا آن الاصل الاباحق واحدیث ضعیف؛ ضعفه آحمد ذ كره 
أبو بکر في کتاب العلل" . 


د جد عاد »د 6د 





)0 الموافقات» للشاطبي» ۱/ ۰۱۱۲ 
)۲( أخر جه أبو داود في باب وحدثنا ابن السرح4» من کتاب والمتاسلك». 
)٣(‏ الغنی, لابن قدامق 4/ ۰4۱۷ ۰4۱۸ 


رارقا فجن اٹ فُدَائة فی جتابه ابي 
سے ۹۸ ِ 4 1 تسس 
ءا ء اج و OD‏ 
هل خبز الاعاد مقبول''': ۶۱۸/6 
من المعلوم أنه ليست كل الأحاديث بلغتنا عن طريق التوترة بل منها ما نقله الثنقات 
حاداء فھل یعتد بہء ویجب العمل به أم ل۹ 
أقول: اختلف اعلَمَاء في ذَلِكَ: ۱ 
فالأكثرون جوّڑُوا التعبد به عقلا والاقلون منعوا منه عقلا؛ أما اجوزون؛ فمنهم من 
قال: وقع التعبد به؛ ومنهم من قال: لم یقع التعيد به والذین قالوا: وقع التعبد بف 
اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه» واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل علیه؟ 
هاشم» والقاضي عبد الجبار» فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به السمع فقط؛ وهو قول 
۳ جعفر الطوسي من الإمامية. 
أما الذين قالوا: لم يرد التعبد به؛ فهم فرق ثلاث: 
الأولی: آنه لم يوجد ما يدل على كونه حجة» فوجب القطع بأنه ليس بحجة. 
والانية: آنه جاء في الادلة السمعية ما يدل على أنه ليس بحجة. 
لا أن الدليل العقلي قائم على امتناع العمل به. 
ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته؛ كما 
في الفتوى» وفي الشهادة» وفي الأمور الدنيوية. 
وما ذهب إليه الأكثرون؛ وهم سلف الأمة من الصحابة, والتابعين» والفقهاء أنه 
يجب العمل به . 
ژالدلیل عَلَى ذَلِكَ: 
)١(‏ المغني» 2/8/4 . 
(۲) ا حصولء للرازي» ۲/ ۰۱۷۰ ۱۷۱. 


۳ 





قواعذ أُسْوابۃً في الد اف 


سچہ > ۹ س 
]2 24 ھے ک0 ei‏ سے ٠‏ ا © سب rr‏ 
١۔‏ من القزآنِ الكريم: قوله ۔ تعالی .: لا نم من كي وتر َم طايقّة 


تا في أَلْيْسِنِ © [التوبة: ۲ ووجه الاستدلال آن الله - تعالی . اوجب 
الحذر بأخبار الطائفة؛ والطائفة ههنا عدد لا يفيد قولهم العلم» ومتی وجب اخذر 
بأخبار عدد لا يفيد قولهم العلم. 

فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته(۱ قد استفاض الامام الرازي في 
طرح أوجه الاعتراضات على الاستدلال بهذه الآية» والرد عليها". 

۲ وقال - تعالی ۔: لا اسلا نوا ٍل تریید4» [نوح: »]١‏ وقال ‏ آیضا - 

رتکد سا فا رک مريو زلسکبرت: ٤ا‏ وقال: رح إل 
رومیت وشعییق6» [النساء. ۰۲۱۹۳ وقال: و عاد ناه ود 4» [الاعراف: 
٥‏ وقال. ول رة اهم عا الأعراف: ۷۳ وقال: هروز 
مني اام شا رالأعراف: ۸۰ رقال: فو کت تم ولد لو 7 
16 کم كتوق يآ ألا شن © بی تک رتیل ین 9) الوا لله ون 
4 [الشعراء: ۰ ۳ وقال لنبیه محمد 1 ۳ او لِك کا 
آرعت ال وج ژلنساء: ۱۲۳ قال: وما د إلا رسو قد خلت من قبله 


شور 


ال 4ء زآل عمران: ۱44]. 

فأقام . جل ثناژه . حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام الني باینوا بها خلقه 
سواهی وكانت الحجة بها ثابتة على من شهد آمور الانبیا» ودلائلهم التي باينوا بها 
غيرهم» ومن بعدهمء وكان الواحد في ذلك» وأكثر منه سواء؛ تقوم اه بو 
منهم قیاما لاک قال: ]شرت کم هشب اد عم پا اتا 
ام تن مها نا تایب مارا را رک مارد قال مآ نتم إلا شر 
بنا ریا ال اع ین کن إن شزرا رت( 4» یس: ۱5۰۱۳] 

قال الشافعي: «فظاهر الحجج عليهم باثنين» ثم ثالث؛ وكذا أقام الحجة على الأم 
بواحد. وليس الزيادة في التأكيد مائعة أن تقوم الحجة بالواحد؛ إذ أعطاه الله ما يباين 
او می ا ا ا سے 
(۱) احصول, للرازي» ۲ ۱۷۱ 
(۲) انظر. احصول, للرازي» ۲/ ۰۱۷۱ ۰۷۸ 


۱٠۰ جج‎ 


مرا الأضرلة یقاتا اهلد ان دا في که نی 
۳2 ل‫ يي 7 
ا ۳ 0 ۰ ۱( 
به الخلق غیر النبیین) ۰ 


5 سر کے ۳ تاو ۳ بزح 7 ا ٣‏ 
"- من الشئة: قوله و «نَصّر الله عبدًا سيع مقَالتِيء فَحَفِطهاء ووعاهاء وأَكاها؛ 


ڙڳ ڪام فقو يڙ ييو ورب حايل ففه إلى من مو انق ينه ادت لا يل عليه 
لب مُشلم؛ (غلاص العمل لى وایعة ِلْمسْلِِين وروم جماعيهع؛ فَإنّ دغرو 
یط من ورائب قال الشافعي: «فما ندب رسول الله کا إلى استماع مقالته 
وحفظهاء وأدائها أمرًا يؤديها؛ والأمر واحدء دل على أنه لا يأمرء أن يؤدي عنه إلا ما 
تقوم به الحجة على من أدى إليه» ولأنه إما يؤدي عنه حلال» وحرام یجتنبء وحد 
يقام» ومال يۇحذ ويعطى» ونصيحة في دين» ودنیا۳۱6. 


1 


x 03 


4- ومن السْنّة ‏ أَنْضًا : ما وَرَدَ عن ابن عمر؛ أنه قال: بینما الناس بقباء في صلاة 
الصبح» إذ أتاهم آتِء فقال: إن رسول ال قد أَنْزِلَ عليه قرآن» وقد أَمِرَ أن يستقبل 
القبلة فاستقبلو هاء و کانت وجوههم الی الشام فاستداروا إلى الكعبة“» وأهل قباء 
انتقلوا في العبادة من جهة إلى أخرى بخبر الواحد» وهذا فيه أن ا حجة تثبت بمثله. وقد 
استفاض الإمام الشافعي . رحمه الله - في ذكر الأحاديث التي تشهد لهذه المسألة مع 
غیرها من الادلة(؟. 

© إِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ: أجمع الكل على أن الصحابة كانت أعلم منا بالمتواتر من 
أخبار الرسول و لقرب العهد, والتدين بالسنن» والحرص عليهاء وأنهم أوعى لهاء 
وأحفظ لمعانیھاء وقد ثبت عنهم مناشدة بعضهم بعضّا احدیت» ولا يجوز أن 
يناشدوهم المشهور المستفيض؛ لأن ذلك موجود معلوم عند الکل؛ كما لا يجوز أن 
يطلبوا الأخبار عن أن الصلوات المفروضة خمسء وأن الشهر المفروض صومه رمضان؛ 





(۱) الرسالق للشافعي» ٦ء‏ ۸ . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب «العلم»؛ في باب (فضل نشر العلم», والترمذي في کتاب «العلم» باب وما 
۱ جاء فی الحث على تبلیغ السماع). ۱ 

(۳) الرسالت للشافعي» ۰:۰۲ 4۰۳. 

)٤(‏ اخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» یاب «التوجه نحو القبلة حیت کانم. 

ره) انظر: الرسالق لاشافعي» في ص: ۰۱ إلی: .٦٦٤‏ 


راعذ أَضولة في لباق 


۱ حسحه 
فلم ببق إلا أن يطلبوا أخبار الآحادء فإذا رويت لهم عملوا بها0"©. 
فروي أن أبا بكر الصديق ضيه عمل بخبر المغيرة» ومحمد بن مسلمة في ميراث 
الجدة» وعمل عمر بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة عبد أو أمة في انين 
وقال: کدنا أن نقضي فيه برأيناء وعمل عثمان ويه بخبر فريعة بنت مالك في سكنى 
التوفی عنها زوجها(. 
٦۔‏ إجُمَاغ الم على رواية أخبار الآحاد» والجمع لهاء ولا فائدة في ذكر غير 


العمل بها9©. 
۷ الْعقُولُ: وهو أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة؛ فلو رد خبر الواحد» لتعطلت 
کر من الا حکام*؟. 


ل القياس: إن قول لمفتي يجب قبوله فيما يخبر به عن لنه أن ما أتى به حم 
الله بحسب اجتهاده بالإجماع؛ أي يجب قبوله بالإجماع؛ فليجب قبول الراوي فيما 
يخبر به عن السماع من فوقه» والجامع بين قُتيا المفتي» وخبر الواحد حصول الظن 
فیهما؛ أما في الفتياء فلأنه يغلب على ظن المفتي» والستفتي أن ما أفتى به حكم الله 
تَعَالَى » وأما في الراوي؛ لأنه يغلب على ظن السامع أن ما رواه ثابت عن رسول 
الله 3 فیجب أن يقبل بالقياس على الفتیاا کی وشهادة الشهود؛ فانه في معنی ذلك» 
بل: «الرجوع إلی ا خبر أُولی؛ فان الفتي یخبر عن اجتهاد» وامخبر يخبر عن مشاهدة 
وسماع؛ فحاله أقوى من حال المفتي؛ فکان بالقبول أولی». 


ا ِء 


ہر جه ارچے ےھ 


4 الحاجة مُعْتبرَة: 
وهذا كالشهادات لا بد للناس منها؛ فلو لم يقبل في الشهادات غير المتواتر» أفضى 





۰۳۳۸ إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي»‎ )١( 

(؟) العدة في أصول الفقه» للقاضي آيي یعلی النبلي ۳/ .۸٦٦‏ 
(م) إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۳4۰. 

)٤(‏ انظر: فتح الغقار بشرح ا لمنارء لابن جیم» ۲ ۹ء 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ /۲ شرح مختصر الروضة, للطوفي»‎ )٥( 

روم العدة في أصول الفقه ۳/ ۸۷۲. 


® بر 


فاد الاض له وَتَطبيقَائهَا هي عند ان فُدَامة في کنابه اي 


إلى تشاغل الناس بحفظ ذلك» وخراب الدنياء وإذا قبلنا شهادة الآحاد» نط 

الحقوق» والدنيا معًا؛ فکان حفظهما أولى من تضييع أحدهما؛ كذلك الأحبار» 
kt £ 2 gro‏ 

واختجٌ الاقلون اخالِفونَ: 

١۔‏ فْمِنَ لزان الكريم: فوله - تَعَالی -: ولا نف ما ی ال يدء علو 
[الإسراء: ٦ء‏ وقوله _ تَعَالى وان و ع ال ما لود [الاعراف: 
۳ والجواب أن علة النهي هي عدم العلی وهذا ینقلب علیهم في ابطالهم القول 
بخبر الواحد فإنهم حكموا بذلك» وهو غير معلوم عندهو”"). 

واحتج بقوله 0 تالی : وان ان ل ۳ من سی کیج [النجم: ۳۸ 

والجواب: إن المراد به الظن الذي لا دليل على العمل به مع أنه ينقلب عليهم في 
ترك القول بخبر الواحد. ۱ ۱ 

۲۔ مِنّ السْنَة: احتج بأن النبي وَل لم يقبل خبر ذي اليدين» حتى انضاف إليه غيره. 
في ذلك» واحتج بان ابي ٤ي‏ لم يقتصر في الإشهاد على عقوده على اثنين؛ فدل 
على أن الواحد غير مقبول. ۰ 

وَاخْوَابُ: أنه لم یشھد علی عقودہ النساء والعبید ولم يدل ذلك على امتناع 
قبول خبرهم(. وہ .ھی ری 

وغير ذلك من الحجج التي وردت. وذکرها القاضي أبو یعلی* وهذا علی سبیل 
المثال. 00 ۱ ۱ 

من خلال سرد هذه ال يتبين - بجلاء ‏ أن ما عليه الجمهور هو العول علیه نلد 
يعبأ برأي المنكرين لوجوب العمل بخبر الاحاد؛ لأن علة إنكارهم لا تعدو طلب 
)۱( نفس الصدن ۸۳ء ) ۰ ۱ 

(۲) انظر: العدة في صول الفقه. ۳/ ۸۷. 


(۳) العدة في آصول الفقه ۳ ۸۷ ۸۷۰ 
(4) نفس الصدر والصفحة, 





الح ا ۳ تسه 
اليقين» في حين أن من القواعد المعمول بها اليقين» وغلبة الظنء فأي ضير في أن يجعل 
غلبة الظن علامة علی الوجوب؟ 0" 

وا قدامة من الجمهور التعبد بخبر الآحاد سمعاء خلاقًا لأكثر القدرية» وبعض 
أهل الظاهر('؛ ولهذا نجده قد عمل بمقتضى هذه القاعدة؛ حيث قال عن «رؤية هلال 
شهر رمضان»: «وان کان عدلا صوم الناس بقوله ...» ولنا: ما روی ابن عباس» قال: 
جاء أعرابي إلى النبي, َل فقال: رأيت الهلالء قال:ٍ تشد آن لا 1 إلا الله وَأَنّ 
مُحَمّدًا عَبِدَةُ وَرَسُولَهُ؟) قال: نعم قال: یا بلال: أذنْ في الّاس؛ َلْيَصُومُوا غَذَّاه 
رواه بو داود» والنسائي» والترمذي9©) ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه 
الشاهدق فقبل من واحد؛ کا بر بدحول وقت الصلاة ولانه خبر ديني شترك فیه 
الخبں وا خبر فقبل من واحد عدل؛ کالروایة؟. ۱ 


[ ادتبا مغ گان خن ی فا رد خر 


ما نبي له تفلا مارا أز طاجرا: ۲۷۵/۱: 


إذا توفرت شروط قبول في الحديث الصحیح ¢ فهل يكتفى بذلك» أم لا بد أن 
يكون متوفڑا على شروط أخرى إضافية؟ ومن هذا القبيل خبر الواحد؛ إذا ورد موجبًا 
للعمل فيما تعم به البلوى؛ بأن يحتاج الئاس إليه +980 و 
یراک وهذا النوع من الحديث مقبول عند الأكثرين؛ خلافًا للکرحي؛ 
واصحاب أبي حنیفة؛ ونسبه الباجي إلى متأخري ا حنفیة ومحمد بن خويز منداد(*)؛ 
(۱) العدة في آصول الفقه, لأبي یعلیء ۳| ۸۷ ۸۷۰. 
49 آخحرجه آبو داود في باب «في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان»» وكتاب «الصوم»» والترمذدي 
في باب «ما جاء في الصوم بالشهادة»» في أبواب «الصوم)» والنسائي في باب «قبول الرجل الواحد 
علی هلال شهر رمضان»» من کتاب «الصیام». 
(۲) انظر: الغني, لابن قدامق 4/ ۰4۱۷ ۰4۱۸ 
43 أخرجه أبو داود في کتاب «الطهارة»» باب والوضوء من مس الذ کرہ؛ والترمذي في نفس الکتاب» 
والباب» والنسائي: دالطهارة بالوضوء من مس الذكر». 
)٥(‏ انظر: الاحکام؛ للامدي» 1 وانظر: إحكام الفصول: للباجي» ٤٣‏ وانظر: کشف الأسراں 
۳:. 


۱ الا ال وتا لیا لد اي ام فی اه نی 

دلیلهم علی قبوله: ۵ "۳ 

> اوت رای کی اہی ہہ شك ہے موہ سر 9 
بن القزان الکرم: قوله ۔ تعالی ا ولا تر یں ي فرق منم طابفة 

توا في الزن وزرا رمه با جرا ریم مد کرک ء زالتریۃ: 

5ع أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين» وإن كانت آحاداء 

وهو مطلق فيما تعم به البلوى» وما لا تعم؛ ولقاعدة: ون ال يجري علی اطلاته 

ما لم رد ما يُقَيدةُ ولولا أنه واجب القول ما کان لوجوبه فاد( 

"- إِجْمَاعٌ الصحابة: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد» فيما تعم 
به البلوی» و هذا دلیل قاطع(؟؛ فمن ذلك ما روي عن ابن عمر؟ أنه قال: «كنا نخابر 
أرئعين سنة» لا نرى بذلك بأسّاء حتی روی لنا رافع بن خدیج آن النبي ی نهی عن 
ذلك»( ی وهو ثما تعم به البلوی. 

ومن ذلك رجوع الصحابة بعل اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير 
إنزال إلى خبر عائشف وهو قولها: «إذا التقى الختانان» وجب الغسل؛ أنزل» او لم 
ينزل» فعلته أناء ورسول الله ی واغتسلنام(). 

۳ قَاعَدَةُ: «المطلق يَجْرِي عَلَى إِطَلَاقهِ ما لَمْ يَكنْ هْتاكَ ما يقَيدُةُه: وبيان هذا أن 
الأدلة التي تشهد بر الاحاد بال حجی جاءت مطلقة؛ أي غير مقيدة بغير ما تعم به 
البلوى» فتعين أن تبقى على إطلاقها فيما تعم به البلوى» وفيما يخص. 

٤۔‏ القیاس: إن هذا حکم شرعخ لا طريق إلى معرفته من طريق العلم» فيجب فيه 
قبول خبر الواحد؛ قياسًا على أحكام الشرع(“. 





(۱) انظر: الاحکام الامدي 0 وتخريج الفروع, للزنجاني» 5۲. 

(۲) انظر: شرح اللمع» الشيرازي؛ ۲/ ۷ وانظر: الاحکام للامدي ۱/ ۲۹۰. . 

(؟) أخرجه البخاري في «المساقاةه» باب «الرجل يكون له ممره أو مشرب في حائط أو في نخله» 
وأخر جه مسلم في کتاب «البیوع» باب «کراء الأرض». ۱ 

(4) خر جه البخار ي في «الغسل»» باب «إذا التقى اختانان»» ومسلم خر جه في کتاب «الیض»؛ باب 
«نسخ الماع من الماى ووجوب الغسل بالتقاء: النتانين». ۱ ۱ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقہ الكلوذاني» ۳/ ۸۷؛ وانظر: الإحكامء للباجي ۰۳۳۶ ۳۳۵. . 


قَوَاعِدُ أُصُولِيَةٌ في الا الثفلية 


ہےمم_ْ_ےسےےے سے سس تحت ۱۰۰ تسه 


۱ 


ه قِيَاسٌ الأؤلى: يدل عليه أن القياس فرع مستنبط من خبر الواحدء وهو أصل له؛ 

فإذا ثبت الحكم بالقياس فيما تعم به البلوى» فلن يثبت بأصله أولى. 
رَاختَخ اتخالف بقاعدة: «الظاهز حجة»: 

١‏ فالظاهر فيما تعم به البلوى أن يعم ویستفیض. ویشتهر؛ یقول السرخحسي: 
وفإذا كانت الحادثة ما تعم بە البلوی؛ فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان للكافةء 
وتعليمهم» وأنهم لم يتركوأ نقله على وجه الاستفاضة» فحين لم يشتهر النقل عنهم» 
عرفنا أنه سهی أو متسوخ» ألا ترى أن التأخرین ما نقلوه اشتهر فیهم» فلو کان ابتا في 
التقدمینء لاشتھر ۔ أيضًا » وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته؛ ولهذا 
لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضانء إذا لم یکن بالسماء 
علة2'٠.‏ 

والجواب عن هذا: أن قولهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة غير صحيح؛ 
لأن النقل يكون على حسب الدواعي» والحاجات التي يحتاج إلى ذكرها". 

۲ عَمَلُ الصّحَابيٌ: والدلیل علیه آن البي تا حج في العدد الکثیره وا جم الغفيرء 
وقال: «حُدُوا عَنّي مَتَاسِككغ»» ولم ينقل المناسك إلا عدد قليل؛ كعبد الله بن عس 
وأنس بن مالك» وكذلك كان يصلي كل يوم حمس صلوات وقال: «صَلوا كما 
7 .2 لم ينقل الصلوات إلا اعدد يسير؛ كأبي 
هريرة» وأبي حميد الساعدي» ووائل بن جحر» ومالك بن الحويرث». وأيضًا فان کٹیکا 
من الصحابة ما كانوا يؤثرون رواية الأخبار؛ منهم الزبير» وأبو بكر الصديق. أيضًا كان 
من المقلين في الحديث. 

ے لم ہے 2 ن» 

٣‏ قَاعِدَةَ «الْعَادَة مُحَكمَة»: وهذا معلوم من طريق العادة ‏ أيضًا ؛ فإن الونسان 
يأكل كل یومء ويصلي كل یوم» ولكن لا یخبر بأکله وصلاته إلا إذا نابته ن 
تحوج إلى ذكره؛ مثل أن يمرضء فيقول: «تناولت كذاء فأصابني کذا»؛ ومثل أن 
یقول: «صلیت صلاة کذا؛ فأصابني في الصلاة ضعف» أو رعاف» أو سهوة» أو غير 





ر) آصول السرحسي؛ ۱/ ۰۳۸۹ 
(۲) شرح اللمع؛ للشيرازي» ۰۱۰۸/۲ 


فا الأول وتطيقائا الف عند انى دا في كتايد لني 


ےے ۱۰١۰‏ 
ذلك فإذا لم يكن هناك داعیة تدعو إلى ذكرهء دفلا یذ کرونم(). 


ومن خلال سرد هذه الأدلة أرجح أدلة الجمهور؛ لقوتها؛ وبالخصوص ردهم على 
مخالفیهم؛ بکون ما تعم به البلوی» يكثر السؤال عنه؛ وإذا کثر السؤالء کثر الجواب؛ 
وإذا كثر الجواب» كثر النقل» وقولهم يكثر السؤال عنه صحیح, وأما قولهم يكثر النقل 
یر صحیح با دللوا علیه!" وهذا في غاية الرد. ۱ 
-٤‏ وبالاستقراء: بقول الغزالي: «وذا استقرینا السمعیات؛ وجدناها أربعة أقسام؛ 
الأول: القرآن» وقد علمنا أنة غني بالبالغة في إشاعتہ. 
الثاني: مباني الإسلام؛ ككلمة الشهادة والصلاق والز کاق والصوم والحج» وقد 
أشاعه إشاعة اشترك في معرفته العام وا خاص. ۰ 
الثالتُ: أصول المعاملات التي ليست ضرورية؛ مثل أصل البيع؛ والنكاح» فإن ذلك 
ایسا ۔ قد تواتر بل کالطلاق؛ والعتاق» والاستيلاء» والتدبیرں والكتابة؛ فإن هذا تواتر 
عند أهل العلم» وقامت به الحجة القاطعة؛ إما بالتواتر» وإما بنقل الاحاد فی مشهد 
ال جماعات مع سکوتهم والحجة تقوم به لكن العوام لم يشاركوا العلماء في العلم» بل 
فرض العوام فيه القبول من العلماء. ۱ 
الرَابع: تفاصيل هذه الأصول؛ ما یفسد الصلا والعبادات» وینقض الطهارة من 
اللمس؛ والس» والقيء» وتکرار السح؛ فهذا انس منه ما شاع فلا استحالة فی ولا 
مان فإن ما أشاعه كان يجوز أن لا يتعبد فيه بالإشاعة» وما وكله إلى الآحاد كان 
يجوز أن یتعبد فيه بالاشاعة لكن وقوع هذه ۳ يدل على أن التعبد وقع كذلك, 
فما کان یخالف أمر الله ۔ سبحانه وتعالی - في شيء من ذللک(. ۱ 
وقد طبق ابن قدامة هذا القول الراجح, فقال على سبيل المثال في مسألة: وإذا أسلم 
الکافر»: «وجملته آن الکافر إذا اسل وجب عليه الغسل؛ سواء كان أصلياء أو مرتدًا؛ 
اغتسل قبل إسلامه» أو لم يغتسل؛ وجد منه في زمن کفره ما یوجب الغسلء أو لم 
(۱) شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۸۰۸ ٦١٦۹‏ ۔ ۱ 
(۲) انظر: نفس الصدر والصفحة. 
(۲) الستصفی. للغزالي» ۱/ ۰۱۷۲ ۱۷۳. 


چجوسہ ےس ووچڈیھسسوینئیفییییفیکڈھڈڑڈھڑٹتہ 7 


اد أضولية في الابلة اف 
۷ صحه 

یوجد وذا مذهب مالك وأبي ور وابن النذن وقال آبو بکر: یستحب الفسل» 
ولیس بواجب» الا آن یکون قد وجدت منه جنابة زمن کفره» فعليه الغسل إذا أسلم؛ 
سواء کان قد اغتسل في زمن کفره؛ أو لم یختسل» وهذا مذهب الشافعي» ولم ی وجب 
عليه أبو حنيفة الغسل بحال؛ لأن العدد الکٹیں والجم الغفير أسلمواء فلو مر كل من 
أسلم بالغسل؛؟ لنقل نقلا متواتژاه أو ظاهرًا؛ ولأن النبي ایا لما بعث معاد إلى الیمن» 
» عر في 1 مرا ئ۶٢ i‏ کے 6# و ت ا اه ۶ 
قال: «ذغوشغ [لي هَادة آن لا إا الل وان محعدا عبد ورشولة؛ فون هم 
عم و م ۳ مه رات مھ ره e.‏ ع 2 7 
او دی فَأَعْلِمَهُمٌ أن عَليهِمْ صَدَقَه؛ٍ وذ مِنْ اغنيائهم» رڈ عَلَى فُقَرَائهه2"7 
ولو كان الغسل واجباء لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام. 

ولنا ما روى قيس بن عاصمء قال: «أتيثُ النبي لپ آریڈ الإسلام فأمرني أن 
اغتسل عای وسدر؛؛ رواه أبو داود» والنسائي("» وآمره يفتضي الوجوب» وما ذكره 
من قلة النقلء فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شر كه؛ فون 
الظاهر آن البالغ لا یسلم منهاء ثم ان اخبر ذا صَخ» کان حجة من غیر شرط آخر(؟» 
وقاعدة: «مَا يَنْبَغِي تَمْلهُ تفلا مُتَوَاتَوَاه» كانت سبٹا لاختلاف ا جمھوں وا نفیة فی عدة 
مسائل؛ منها: لامس الذكر»؛ فهو ينقض الوضوء عند الجمهور, وعند الحنفية لا ينقض؛ 
لأنه روته بسرة بنت صفوان» ولم يتواتر؛ ومنها أحاديث «(الجهر بالتسمية»؛ مقبولة عند 
الجمھوں وعند الحنفية لا تقبل؛ لعموم البلوى بها("». 

ولستٌ أدري كيف قرر الإسنوي أنَّ هذا الخلاف بین اجمهون والحنفية في هذه 
المسألة» يكاد يكون خلانًا لفظكا؛ مُعَلكا ذلك بقوله: «الذي يظهر في تحرير المسألة من 
كتب أثمة الحنفية الكرام» أن الخبر الشاذ المروي من واحدء أو اثنين» فيما تعم به 





)۱( آحرجه البخاري في «وجوب ال زکاة»» وباب وأحذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث 
كانوا»» من كتاب (الزكاة», ومسلم في باب والدعاء إلى الشهادتین» وشرائع الاسلام4» من کتاب 
والایان»» صحيح مسلم. 

۲۱( أخرج أبو داود في باب «الرجل یسلم فیومر بالغسل»» من کتاب «الطهارة»» والنسائي في باب وذ کر 
ما یوجب الغسل» وما لا یوجبه؛ غسل الکافر ٍذا سلم» من كتاب «الطهارة». 

(۲) الغتي» ۱/ ۰۲۷ ۰۲۷ 

۰0۱ 204 انظر: الفروع علی الأصولء للزنجاني»‎ )٤( 


قوذ لول رانا اج ان دم في كتابه اقبي 
۔-ے ۰۸ . - - تس 
البلوی» وورد مخالقًا ما یعلمهہ ا جماعة وعملوا به» ویبتلون به؛ بحيث یکونون لو 
علموا بای لعملوا به؛ سواء كان الخبر في مباح أو مندوب» أو واجب؛ أو محرم» 
او مکروه لم يقبل» ولم يعمل به ویکون مردوذا» والذي يغلي علی الظن أن قبول 
مثل هذا الخبر بعيد عن الصواب» ولذلك يكاد يكون الخلاف لفظيّاء بحمل ما قاله 
الشافعية من القبول على خلاف هذا الخبر من أخبار الآحاد. وقد علمت أن الحنفية . 
اسا ا بردونها»(۱ 


*+ عو ہیں و 


سس 
)0( شرح الإسنوي» ۳ ۰۱۷۳ 








۵ و او الہ 
هل الرسل خجْة؟ ۱۹5۰/۸ 

من القو اعد الهمة التي تبرز جانب اهتمام الأصولیین بالسنة النبوية الشريفة: قاعدة: 
َلِ الزسّل مُجة؟ 

فما معنی الرسل؟ الرسل لغة: الارسال خلاف التقييدء وشي هذا النوع؛ لعدم 
تقييده بذكر الواسطة التي بين الراوي» والمروي عن 

زفي اضطلاح الحدثين: «أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه» وبين النبي و 
فيقول: قال رسول الله يه وسمي بذلك؛ لكونه أرسل الحديث؛ أي أطلقه ولم 
یذ کر من سمعه منه؛ كما كان يفعله سعيد بن المسيب» ومكحول الدمشقي» وإبراهيم 
النخعي؛ والحسن البصري» وغيرهم. 

فإن ترك الراوي» واسطة بین الراوین؛ مثل آن تقول: من لم یعاصر آبا هربرة؛ فهذا 
یسمی منقطعًا عندهې هذا [ذا کان التروك واسطة واحدةء فإن كان أكثر من واحدة؛ 
نهو السمی بالعضل عندهم(۳؟؛ قال ان الصلاح: «وصورته التي لا خلاف فیها 
حديث التابعي الكبير» الذي لقي جماعة من الصحابت وجالسهم؛ كعبيدالله بن عدي 
ابن الخيارء ثم سعيد بن المسيب» وأمثالهما إذا قال: قال رسول الّه والمشهور 
التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رَضِيَ له عم » وله صورٌ اشخثلت فیها؛ أهي 
من الرسل آأم لا؟ 

إخذاها: إذا انقطع الاسناد قبل الوصول إلى التابعي؛ فکان فیه رواية راو لم یسمع 
من المذكور فوقه؛ فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبدالله» وغيره من أهل الحديث» 
أن ذلك لا يسمى مرسلاء وأن الإرسال مخصوص بلتابعين» بل إن كان من سقط 
ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصًا واحداء سمي منقطعا فحسب وإن كان أكثر 
اس درم معضلا ويسمى - أيضًا ‏ منقطعًاء والمعروف في الفقه» وأصوله أن 
كل ذلك يسمى مرسلاء وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب» وقطع به 


.۹۳/۲ انظر: كشف الأسرار على آصول البزدوي» ۲/۳؛ وفتح الغفار» لابن نجيم»‎ )١( 
.۳٦۸ ۳٦۷/٢ انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/٢؛ وشرح البدخشی؛‎ )۲( 


را الم رها اهلد اي داه في كته الي 
۳۳ 5 ۱ ۱ سح 2 
وقال: ۱ أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حیٹ الاستعمال ما رواه التابعي» عن 
ابي لله وأما ما رواه تابع التابعي» عن النبي يله فیسمونه العضل»(. 
الَالِثُ: إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجل» أو عن شيخ؛ عن فلان» أو نحو ذلك؛ 
فالذي ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث»» أنه لا يسمى مرسلاء بل منقطعًاء وهو 
في بعض الصنفات العتبرة في أصول الفقه من آنواع الرسل(؟. 0 
أما في اضطلاح الْأَصُوِلِيِنَ: فهو قول العدل الذي لم يلق النبي وم قال وَل؛ 
هكذا فسره الامدي» وذ کر این الحاجب» وغیره نحوه . اسا 0 وهو أعم من 
اصطلاح احدئین؛ لأنه يندرج نحته مفهوم الرسل عندھم والمنقطع, والمعضل. 
ما الْصَطَلّح: العدل مفرد محلى ب «أل الاستغراقية» فأفاد العموم؛ بمعنى أنه 
يدحل تحت هذا الصحابي» والتابعي وتابع التابعي» وغیرهم. وعلی هذاء یکون 
تعريف البناني على جمع الجوامع ناقصًا؛ لأنه يُعَوِفٌ المرسل ب:«قول غير 
الصحابي؛ تابعكًا كان أو من بعده «قال» النبي 3 کذا أو شا الواسطة بینف) 
وبين النبي ي ؛ لأنه بحسب هذا يخرج مراسيل الصحابة. 
وهذه الملاحظة تنطبق على تعريف شرح الكوكب المنير» لابن النجار؛ حيث عرف 
الرسل بقوله: «هو قول غير الصحابي في كل عصر: قال النبي و وهو قول 
أصحابناء والكرخيء ' والجرجاني» وبعض ای وامحدئین»(؟. 
وَمِنْ صُوَرٍ الرْسَلٍ؛ كما ذكر الْجوَنني ما يني: ۱ 
- أَنْ يَقُولَ التَابِعِيٌ: قال رسول الله يكل فهذا إضافة إلى الرسول ‏ عليه السلام ‏ 
مع السكوت عن ذكر الناقل عنه؛ وهذا يجري في الرواة بعضهم مع بعض» في 
)١(‏ التقييد والإيضاح» شرح مقدمة ابن الصلاح ۵۷۰ .۷١‏ 
(٢(‏ نفس الصد ص: ۷۳ ا 
(۳) انظر: شرح البدخشی» ۲/ ۸ وانظر: فتح الغفار» لابن نجیم» ۲/ ۳٩؛‏ وانظر: نهاية السول, ۳/ 
1۹۸ ۱ 
(6) حاشية العلامة البناني علی جمع الوامع» ۲/ ۱۹۸. 
() شرح الكوكب المنير» لابن النجاں ۲ ۷۶ 


۾ ڪه کک ۱ سس 
الأعصار المتأخرة من عصر رسول الله يل وإذا قال واحد من أهل العصر: «قال 
فلان»» وما لقيه» ولا سَكَى من أخبر عنه» فهو ملتحق بما ذکرناہ. 

۔ ومِنَ الصوّرِ أَنْ يقول الرّاوِي: أخبرني رجل عن رسول الله وين أو عن فلان 
الراوي من غير أن يسميه. 

- ومن الصُوّرِ أَنْ يَقُول: آخبرني رجل عدل موثوق به راء عن فلان» أو عن 
رسول الله 2 

۔ وین صُوَرِ المرَاسِيلِ: إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله يو وإنما التحق هذا 
القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب» ولو ذكر من يعزو الخبر إلى الكتاب 
ناقله» وحامله التحق احدیث «بالسندات», فهذه صور الراسیل؟. 

ویجب آن نضیف صورة آحری؛ وهي ما أرسله الصحابي الي النبي عو ولم 
یسمعه منه مباشرة بل عن طریق صحابي اخر. 

وقد اختلف في العمل بالرسل؛ فذهب الشافعي طبه إلى المنع منهء إلا مسائل؛ 
وردّه ابن حزم الظاهري» ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين» وذهب الجمهور من 
العتزلة - كما قاله في وا حصول٠‏ ۔ إلی قبوله ونقله الامدي» عن الائمة الثلاثة) 
واختار حتى بالغ بعضهم؟ فجعله أقوى من السند("؟. 
۳ تقر فقس 
أدلة المانعين: 

١‏ الْقِياسُ: بأن هذا خبر عمن شرطت عدالته في قبوله» والعدالة مجهولة» فلم 
یجز قبوله والعلم به؛ قياسًا علی شاهدي الفرع» إذا لم یسمیا شاهدي الأصل(؟. 

۲۔ قياس الأؤلى: أنه لو ذ کر شیخه» ولم یعدلہ وبقي حور لا عندنا لم نقبله فاذا 
3 يسمه» فالجهل أتم؛ إذ من لا تعرف عينه» كيف تعرف عدالته؟0"). 
ا ا يي 
)١(‏ البرهان» للجويني» ۱. 
و۵4 انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» ۲ وانظر نهاية السول» ۳۲۳۔ ۹۹ ) وانظر: 

الربهاج في شرح النهاج؛ لعلي بن عبدالعال السبكي» وولده تاج الدین» ۳۳۹/۲ 
() العدة في صول الفقه» للقاضي آبي یعلی اخنبلي» ۳/ ۰۹۱5 
(؛) روضة الناظر وجنة الناظر» ۰15 


۱۱١ ےے‎ 


قوذ اضر رتطيقائها الأففهية عند ان قدَامَة في كتابه الي 


الرد على ذلك بالنسبة للدليل الأول: لا يسلم أن العدالة مجهولة؛ لأن رواية العدل 


عنه تدل على عدالته؛ لأن اثرسل للخبر مثیت لعدالة راویه من وجهین: 
أحَدُهُمَا: أنه لا يجوز أن یحدلہ ویکتم اسم ثم يحدث به غيره؛ فيلزمه قبوله. 
5 ٴ۶ 2 5 2 
والثاني: أنه لو أرسل عن غير ثقة» كان قد قطع على رسول الله ول بقول من هو 
کذاب عندی وهذا فعل منوع من وإذا کان ذلك تعدیلا لہ لم يعتبر جواز أن 
يجرحه غيره لو ظهر اسمه؛ يدلل عليه: أن من زكاه الحا كم فله أن يقضي بشهادته, 
ولا براعي جواز جرحه آن لو نادی في البلد باسمه؛ أو كتب به إلى البلدان التي تقرب 
من غیره تعدیله للغير؛ فقال في كتاب العلل للاثرم: لإذا روی عبدالرحمن عن رجلء 
فروايته حجة)؛ وقال ‏ أيضًا ‏ في رواية ي زرعة الدمشقي: «مالك بن أنس» إذا روى - 
يعني عن رجل لا يعرف فهو حجة). 
ثم إن القياس على شاهدي الفرع إذا لم يسميا شاهدي الأصل قياس مع الفارق. 
آخذها: أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى الاسترعاء؛ وهو أن يقول شاهد الأصل 
لشاهدي الفرع: اشهدا على شهادتي» فلما افتقرت إلى الاسترعاء, افتقرت إلى تسمية 
الأصل, وليس كذلك الأخبار؛ لأنه لا يفتقر إلى استرعاء» بل إذا 
ولان المشهود على شهادته یکون کا حکوم عليه؛ ألا ترى أن من الفقهاء من 
يوجب عليه الضمان؟ 


سمع منه حدیت» 


ولأ لم يجب الحكم على من ليس بمعين» لم یجز قبول شهادة شهود الفرع: حتى 
يذكروا أسماء شهود الأصلء ولا كان هذا المعنى معدومًا في الخبرء وأنه لا تعلق للخبر 
الثاني بالأول» لم يجز أن يحمل الخبر على الشهادة. ۰ 

ولأن الشهادة أكدت باعتبار العدد والحرية» والذكورية» وأن يكون ذاكرها لا شهد 
بەء فجاز أن تعتبر تسمیة شهود الأصل؛ لتأكيد الامر فیها؛ والخبر بخلاف ذلك. 


ولأنه لو قال من التابعين: أشهدنا اثنان من الصحابة على شهادتهماء لم يجز حتى 


مد أَضولة في ال اف 
یعیناھماء وفي الخبر يجوز عند اجمیع» فدل على الفرق بينهما. ۱ 

قيل: فالعدالة موجودة مع الإرسال من الوجوه التي بينا؛ وهو أن إرسال التابعي له 
ت زكية له» وعلى أن تساويهما في العدالة» لم نع افتراقهما من الوجوه التي ذكرناهاء 
فدل على أن الشهادة آكدء وإفما كان حكم الشهادة آكد فيه الخبر من الوجوه التي 
ذكرناهاء أن الشهادة حكم على الغير؛ فالتهمة تلحق, والخبر يشترك فيه الخبرء وا خبر؛ 
فالتهمة لا تلحق. 0 

وَاحْعَجٌ: بأن الجهل بعين الراوي أكثر من الجهل بصفته؛ لأن من جهلت عينه؛ 
جهلت عینه» وصفته» ٹم ثبت أنه لو کان معروف العين» مجهول الصفة؛ مثل أن 
یقول: آخبرني فلان» ولا أعرف أثقة هی آم غیر ثقة؟ لم یقبل خبره» فبان لا یقبل 
خبره» إذا لم یذ کره آصلا آولی. 

وَاخَوَابُ: أنا لا نسلم أن صفته مجهولة؛ لأن روایة العدل عن رجل تعدیل له ما 
بینا؛ وهو أنه لا يجوز في سه آنه يروى عن فاسق. وقد قيل: إنه إذا كان فلان مغر قا 
بالإسلام» فإنه يقبل خبره؛ لأن ظاهر أمر م العدالة» وترك مواقعة احظورء وجواز آن 
يكون فعل ما يوجب جرحا في شهادته غير معلوم» فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من 
عدم العلم بجر حه» فان قیل: تقبل شهادته» وإن لم ييبحث عن عدالته للمعنى الذي 
ذکرت؟ قیل: تقبل شهادته في إحدى الروايتين» فعلى هذا لا فرق» ولا نقبلها في 
الأخرى؛ احتياطًا للشهادة» کما احتطنا لها من الوجوه التي ذکرنا. واحتج بأن الخبر 
ضربان؛ آحاذ» وتواتر ثم ثبت أن الراوي لو روى حدیئّاء وذكر أنه من أخبار التواتر 
لم يقبل قوله أنه متواترء حتی یعرف أنه متواتر؛ كذلك إذا قال: أخبرني أن لا یقبل 
خبره) حتى تعلم ثقته بجواز أن لا يكون ثقة عند الخبر. 

وَالْجْوَابُ: إن الخبر المتواتر استوی طرفاه» ووسطه في عدد یقع العلم بخبرهم» 
وتسكن النفس إليهم في العادة» وهذا لا یؤخذ بقول الواحدء هذا متواتر ولیس 
كذلك أخبار الآحاد؛ فإن طریقها یقبل العدل عن العدل» وهذا موجود ههنا4؟. 


ا ی 
)١(‏ العدةء لأبي يعلى اتبلي» ۳/ ۹۱۳: ۰۹۱۷ 


اقا اضر قافن ان فا في كناب المي 
کس ۱۹١‏ 4. ۰ سس 
۳۹ نز يج مس هم ر 0 
ادلة من فل العمل بالمؤسَل: 

-١‏ من القزانٍ الكرم: قوله ۔ تعالى .: ورتوا ومر إا جرا (تیم6, 
[التوبة: »]١77‏ ولم يفرق بين من أنذر بمرسلء أو بمسند» فهو مطلق؛ والطلق يجري 
على إطلاقه ما لم يكن هناك ما يقيده. 

و رو مس ۰ ۶ 

٢۔‏ الْعَادَة مُحكمة: عادة التابعين إرسال الاخبار؛ من ذلك ما روي عن الأعمش» 
أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني» فأسندء فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن 
عبداللہ فهو الذي حدثنى» وإذا قلت لك: قال عبداللهء فقد حدثني جماعة عنه. 

وروي ذلك عن الحسن وسعید بن المسيب» والشعبي» وإذا کان معروفا عن 
عاداتهم. فلو كان عندهم أنهم غير مقبولة» کانوا قد ضیعوا سنن رسول اللہ ئک بهذا 
الفعل» وهذا له يجوز( . 
یم م و م ®“ ۶ 8 ٤‏ 
۳ فاعدن: رله تحمَن الشزوط الا بتَكقّق الشزطِ:: لان المرسل للخبر مثبت 
لعدالة راویه من وجهین: 


الأول: أنه لا يجوز أن يحدثه ویکتم أسمه» ثم يحدث به غیره» فیلزمه قبوله. 


۴ :1 ۱ 9 
الثاني: أنه لو أرسل من غير ثقة» كان قد قطع على رسول الله وي بقول من ہو 
کذاب عندہ وهذا فعل منوع فين 


5- إِجْمَاءٌ الصحابَة: من وجهين؛ أحدهما: اتفاق الصحابة ‏ رَمْ ع الله عَنْهُم ۔ 
علی قبول ازل فإنهم اتفقوا على قبول روايات ابن عباس رضي اله عتما یم 
أنه لم يسمع من النبي يو إلا أربعة أحاديث؛ لصغر سنه؛ كذا ذكر الغزالي» وذكر 
شمس الأئمة: الا بضعة عشر حدیئًا وصرح بذلك في حديث «الربا في النسيئة)("؛ 
حيث قال: حدثني به أسامة بن زید» روی آن رسول له ما زال یلبيء حتی رمى 





.۹۱۱ انظر: العدة في صول الفقه» لأبي یعلی ا حبليء ۳/ ۹۱۰ء‎ )١( 
.۹۱۱ /۳ العدة في أصول الفقه؛ لأي يعلى ا حبليء‎ )۲( 


۳( أخر جه البخار ي في باب (بيع الدينار بالدینار نساءة» من كتاب «البيوع)»› ومسلم في باب «بیع الطعام 
مثل کثل»» من کتاب «الساقاةه. 


قرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الد الا 
۵ = 
جمرة العقبة(» فلما روج قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس» ؤروى ابن عمر - 
تاو ر 2 ۳ ھی“ ل 6 ۰ 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «مَنْ صَلَى عَلَى جْتَارَة فلَهُ قراطو الحديث9": ثم أسنده إلى ابي 
هریرة» وروی أبو هريرة عن النبي و (مَنْ أَصْبَح جنبا في رَمَضَانَ فلا صومٌ لهو فلما 
ذكر له روایة عائشق وأم سُلمة قال: حدثني به الفضل بن عباس" 
وروي عن البراء بن عازب» أنه قال: «ما کل ما نحدثكم به سمعناه من النبي وَل 
ولكن 207 وحدثنا أصحابنا 7 بیعضه إلا أننا لا نکذب»(* والنعمان بن بشير 
۰ 4 َ‫ 5 ۶ ۰ 8 ۳ 2-6 

. يسمع من رسول اللہ إلا حدیّا واحا؛ وهو قوله ص دن فی الجسد مُصضغة؛ 

إِذًا صَلَّحَتُء صَلَحَ سَائِدِ الْجِسَدِء وَإِذَا عدت مد سائه الجسد؛ ألا وَهِيَ الْقَلَبُ0) 

مرسلاء ولا أرسل هؤلاء» وقبل الصحابة مراسیلهم» ولم يروا عن أحد منهم إنكار 

ذلك» وتلخص انهم رووه عن رسول الله عليه السلام ۔ بواسطق وبغیر واسطة وصار 

ذلك إجماعًا منهم على جواز ذلك» ووجوب قبولهم"؟. 

الاعتر اض على هذا الإجماع: 
يقول الغزالي في المستصفى: «والمسألة في محل الاجتهاد. ولا یثبت فیھا إجماغ 
أصلاء وفيه ما يدل على الجملة أنهم يقبلون المراسيل؛ ولذلك باحثوا ابن عباس؛ وابن 

عم وأبا هريرة مع جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم؛ ولکن للكشف عن الراوي؛ 

فإن قیل:. قبل بعضهم وسکت الاخرون» فکان (جماعا؛ قلنا: لا نسلم ثبوت 

)١(‏ أخرج البخاري في والحج», في باب (استحباب رمي جمرة العقية يوم النحر»» والترمذي في وا حج))ء 
باب (ما جاء کیف ترمی الجمارة» والنسائي في دالناسث). 

64 أخر جه مسلم في واجنائزة» باب «فضل الصلاة علی الجنازة واتباعها»» والترمذي في كتاب (الجنائزة. 
باب وما جاء من فضل الصلاة على الجنازة»» والنسائي في «الجنائزة» في باب «ثواب من صلی على 
جنازة4. 

4 أخرجه البخاري في «الصوع»» باب «الصائم يصبح جنكأ) » وأخر جه مسلم في کتاب والصیام»» باب 
وصحة صوم من طلع عليه الفجر» وهو جنب». 

۱ . 64/١ ذکرہ الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )٤( 

(ہ) آحرجه البخاري في والإيمان»» في باب من استبراً لدينه). ۱ 

.٠٠١ ء۳٤٣٤ وإحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي؛‎ ؛٤‎ ٣۳ /۳ انظر : كشف الأسراں‎ )٦( 


__ قاط ال و وتطيقائها یی اني فد نی اباب 
ج ۱۱۰ سس ل تجح سس 
الا جماع بسکوتهی لا سیما في محل الاجتهاد, بل لعله سكت مضمرًا؛ للإنكار أو 
مترددا فیهم(۲؟, 
رد عليه بقول صاحب «التقرير والتحبيره: هلا يقال: لو كان يقوله إجماعًا لم يجز 
خلافی ولكونه خرقًا للإجماع واللازم منت اتفاقل ۷ نقول لا نسلم دلگ لذن ذلك 
اي عدم جواز حلافه ۔ ھا هو في ال(جماع القطعي» والإجماع هنا ظني؛ والقاعدة: 
لا وجوب لللإجماع القطعي في المسائل الاجتهادية, وعفهومه: الإجماع الظني سائغ 
في المسائل الاجتهادية. 
واعترض ا بکون هذا الإجماع ينقض بقول (ابن سیرین): «لا نأعذ 
بمراسيل ا حسن وأبي العالیة؛ فإنهما ا یبالیان عمن أعزا الحديث» وهو أي عدم 
مبالاتهما عمن أخحذا الحديث .. وإن لم يستازم إرسالهما عن غير ثقة؛ إذ اللازم لدليل 
القابل للمرسل أن الإمام العدل لا يرسل إلا عن ثقة» ولا يستلزم أنه لا يرسل إلا عن 
ثقة أن لا يأخذ إلا عنه؛ أي عن ثقة» نافي لالإجماع؛ لأنه لا إجماع مع مخالفة ابن 
سیرین؛ فهو - آي نقل الاجماع علی قبوله - خطاً علی هذا. 
الرد: وإن كان منع ابن سيرين من مراسيلهما خطأ ‏ أيضًا + لأنه علل با لا يصلح 
مانماء وکیف: والعدل, والثقة وإن أذ عن غير ثقة» فهو ثقة بينه إذا روى عن ولا 
يرسل» فيسقطه؛ لأنه غش في الدين» ذكره المصنف» واحتج الأكثر لقبوله بهذا 
الإجماع, وهو متعقب بقول ابن سيرين المذكور<"©). 
الائمة بعدھم إلی زاس ا حتین قد اعترض عليه في «إرشاد الفحول»» على قول الطبري 
أنه لم ينكره أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين» با رواه مسلم في صحیحه عن 
ابن عباس» أنه لم يقبل مرسل بعض الابعين» مع كون ذلك التابعي ثقة محتيا به في 
الصحيحين, وبا نقله مسلم . أيضًا ‏ عن ابن سیرین”۴, 


.۱۷۱ الستصفی للغزالي ۱۷۰/۱ء‎ )١( 
.۲۹۰ التقریر والتحبیں لابن أمیر ا حاج ۲/ ۲۸۳ء‎ )٢( 
.٠٦ إرشاد الفحول للشوكاني»‎ )٣( 





راع ولي في ال ای 
ص ۷ سس 
ويرد على هذا بأن العبرة في الإجماع باتفاق المجعهدين» من أمة محمد يكيو في 
عصر من العصور على مسألة اجتهادية؛ فمحل النزاع هو حصول الاتفاق» أم لاء لا ما 
كان من اعتراض في المئة الثانية» آما اعتراض ابن سیرین؛ فقد سبق الرد علیه. .. 
۵ إجماع الناس: على نقل المرسل إلى الیوم ولا فائدة في نقله» وروايته» 
والاشتغال به الا العمل بموجبه: وبهذه الطريقة آثبتنا العمل بخبر الأحاد السندة؟. 
5 قاعدة الظاهر حجة: والظاهر آنهم . الصحابة ‏ لا بروون الا عن صحايي 
والصحابة معلومة عدالتهم؛ فان رووا عن غیر الصحابي» فلا یروون إلا عمن علموا 
عدالتھم والرواية عن غير عدل وهم بعیدء لا یلعغت إليه ولا یعول عليه(")؛ لأن 


۷۔ عمل الصحابي: ما صح عن عمر طوبه أنه كان وجار له يتناوب مجلس 
اللبي وك هذا يومّاء وهذا يوماء ثم يخبر الحاضر منهما الغائب بما يكون في يومه؛ 
وهذا يدل على أن بعضهم كان يروي عن بعضء وبواسطته”". 

الترجيح: 

إن علة اعتبار ما سك به النفاق والثبتون؛ هي تحقيق الثقة» إذا تحققت هذه العلة) 
قلنا بقبول المرسل» وإذا انتفت منعنا العمل به؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوذاء 
وعدمًا. 

وهذه العلة مسلكها الإجماع الذي ثبت نقله من طريق المعنى؛ استفاضة» وتواتراء 
فاذا سبرنا ما ردوه» وما قبلوه؛ حصل لنا أنهم لم يراعوا صفات تعبدية؛ كالعددء 
وا حر ية» وإنما اعتمدوا الثقة احضة فتعتبر هذه قاعدة في الیاب(* وعلی هذا ينبغي 
حمل قول الشافعي في الرسالة)» فما اشترطه في قبول الرسل إنما هو من قبيل تحقيق 
)١(‏ إحکام الفصول في أحكام الأصولء للباجي؛ ۲ و کشف الاٌسرار علی أصول البزدوي» ۰8/۳ 
)٢(‏ روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامف 14. 

(۳) شرح مختصر الروضة لابن سعيد العلوفي» ۰۲۲۸/۲ 


رع) البرهان» للجويني» ۱ ۰4۱۰ 
(ه) انظر: الرسالة» للشافعي» .٦٤٤‏ 


لقاع لأصُوي وتطيقاثھا الهیةً ند ان دام في كتابه لني 
کے ۱١۸‏ - 2 | 


هذه العلةء والتأکد منهاء ولو بغالب الظن. 

ومن تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامةء ما ذكره في الأجير؛ حيث قال: «فأما 
الأجير الخاص؛ فهو الذي يستأجره مدق فلا ضمان عليه ما لم يتعد»» قال أحمد في 
رواية مهناء في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزژاء فسقط الرطل من ید فانكسر: ولا 
ضمان علیه»» فقال: «ألیس ہو بنزلة لقصار؟ه قال: «لا» القصار مشترك». قيل: 
فرجل اکتری رجلا يحرث له بقرة» فکسر الذي یحرث به؟ قال: ولا ضمان علیه»؛ 
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» وأصحابه وظاهر مذهب الشافعي وله قول آخر؛ 
آن جمیع الأجراء یضمنون» وروی في مسنده عن علي طبه أنه کان یضمن الاجراي 
ویقول «لا یصلح الناس الا هذا». 

ولنا أن عمله غير مضمون عليه؛ فلم يضمن ما تلف به؛ کالقتصاص؛ وقطع ید 
السارق» وخبر علي ذإ مرسل؛ والصحیح فیه آنه كان يضمن الصباغ الصواغ'. 


مُدَاوَمَتهُ كلد دليل عَلَى الأَفْصَلية: «/6؟١.‏ 


هل مداومته کل على الفعل من غير إضافة أمارة» أو قرينة أخرى دليل على 
الأفضلية؟ أم أنه لا بد من هذه القرينة؟ أرى أن مداومته وه من غير دليل يحمل على 
الأفضل» والمندوب؛ بناء على أقل أحوال الحمل؛ وهو الندب» والأفضل؛ لأنه كما 
سبق المداومة علی الفعل تتردد بین الوجوب؛ والندب. ولا ثالث لهماء وإذا كان 
الراجح أن المداومة لا تكفي لحمل الفعل على الوجوب إلا بدليل آخرء أو أمارة أخرى؛ 
فان الداومة على الفعلء واجردة عن القرائن الصارفة للوجوب مثلا كافية لصرف 
الفعل إلى جهة الندب؛ اكتفاءٌ بأقل الأحوال» وهو الندب. ما الامام الرازي؛ فقد 
أضاف لهذه القاعدة قيدًا آخر؛ حيث قال عن الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول عللك. 
«وهو ثلاثة: الإباحة» والوجوب» والندب: 


وأما الندب ۰ ورابعها: أن يداوم على الفعل» ثم يخل به من غير نسخ؛ فتكون 





)١(‏ المغني» لابن قدامة» 8/ 2٠١5‏ (بتصرف). 


سد نع سه ممه سه تور ویس 


0 arme 
| 


اج أُصُوليةٌ في الأو ال 
۹ 2 

مداومته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دليلا على كونه طاعة؛ وإخلاله به من غير نسخ دليلا 
على عدم الوجوب). ۰ ۱ 

وتبعه في ذلك صاحب «التحصيل على المحصول»؛ حيث قال: «ويختص الندب» 
والوجوب بمعرفة وقوع الفعلء قضاء واجبء أو مندوبء والندب بمعرفة إدامة الفعل؛ 
والإخلال به بلا نسخ»(؟. ۵ ) 

وعن هذا قال الاسنوي: «وفي احصول ومختصراته أنه یعلم ‏ أيضًا ‏ بآن یداوم 
على فعله.... إلخ)» أقول: «لم یذ کر هذه الأْمارة الصنف» ولا صاحب «جمع 
الجوامع»؛ لأن من ذكرها بنى ذلك على أن مجرد المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب(؟. 

وعليه تكون القاعدة عندهم: دوامه ا على الفعل من غير نسخ دليل على الاق فضلية. 

وهذه الصياغة نَم فيها على قرينة صرف الفعل إلى جهة الندب. 

أما صياغة ابن قدامة؛ فأرى أنها سليمة» وكافية بدون إضافة الرازي» والأرموي؛ 
بنا على حمل الفعل على أقل الأحوال. ومن تطبیقات هذه القاعدة عنده في الغنی» 
ما ذكره فى مسألة «القصر والفطر»؛ حيث قال: (أما القصرء فهو أفضل من الإتمام في 
قول جمهور العلماء وقد كره جماعة منهم الإتمام؛ قال آحمد؛: ما يعجبني» وقال ابن 
عباس للذي قال له: كنت أتم الصلاة» وصاحبي يقصر: أنت الذي كنت تقصرء 
وصاحبك يتم؛ وشدد ابن عمر على من أتم الصلاة؛ فروي أن رجلا سأله عن صلاة 
الشف قال: رکعتان؛ فمن حالف السنة کف وقال بپشر بن حرب: سألت ابن عمر: 
كيف صلاة السفر يا أبا عبدالرحم؟ قال: آما آنتم تتبعون سنة نبیکم پل اعبرتکم 
وأما لا تتبعون سنة نبيكمء فلا أخبركم؟ قانا:” بخير ما انبعت سنة نبينا يا أبا 

۱ 0 ٠ ۱ 6 

عبدالرحمن» قال: کان رسزل اللہ ہہ ِذا خرج من ا مدینةء لم یزد على ر گفتون» حتی برچع 
إلیھاء رواه سعيد0؛, قال: ثنا حماد بن زياد» عن بشرء ولما بلغ ابن مسعود أن عثمان صلی 





)۱( احصول, للرازي» 26۱4/۱ .51١86‏ 

)۲( التحصل على الحصولء ۰41۱/۱ 

(۳) نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۳/ ۳4. 

(4) أخرجه ابن ماجة في باب «ما جاء في الوتر في السفره» من كتاب «إقامة الصلاةه. 


؟ ۳۹ 2 و 9 ع 
اربځاء استرجع, وقال: صلیت مع رسول الله 5 ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر 
ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» ووددت أن حظي من اربع ر کمتان متقبلعان(, ومذا قول 
مالك ولا أعلم فيه مخالفًاء من الأئمة إلا الشافعي في أحد قوليه» قال: «الإتمام أفضل؛ لأنه 
أكثر عملاء وعدداء وهو الأصل» فكان أفضل؛ کغسل الرجلین). 

ولنا أن النبي عله كان يداوم على القصر؛ بدليل ما ذكرنا من الأخبار وقال ابن 
عمر: «سحبت رسول الله ج في السفره فلم يزد على ركعتين» حتى قبضه 
الل 


5 5 ہب ۶3 ۰ 3 وھ ہے 
فلا فيبغض الیان یل علی الانیخیاب: 68/۱ ۱: 


وهو بصدد الحديث عن تخليل اللحية؛ حيث قال: «وأکثر من حکی وضوء رسول 
الله ول لم یحکه ولو كان واجباء لا أخل به في وضوئه ولو فعله في كل وضوء؛ 
لنقله كل من حكى وضوءه؛ أو أكثرهم وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت 
الشعر الكثيف ليس بواجب؛ لأن النبي ولع كان كثيف اللحية فلا ييلغ الماء تحت 
شعرها بدون التخليل؛ والبالغت وفعله التخليل في بعض أحيانه يدل على الاستحباب. 
ذلك, والله أعلم»9©». 


ومن القرائن التي تحمل الفعل علی الافضليت والاستحباب, فعله و ومتابعته 
أصحابه له فيه» وعليه؛: 





60 آحرجه البخاري في باب «الصلاة بمنى 26 من کتاب «التقصیری وفي باب (الصلاة يمنى8) من كتاب 
الج ومسلم في باب «قصر الصلاة بمنى» من كتاب «المسافرين». 

)۲( آخرجه البخاري في باب (مقام النبي ك۵ بمكة زمن الفتح»» من كتاب 69 ومسلم في باب «صلاة 
المسافرين وقصرها»» من كتاب «لمغازي», ومسلم في باب «صلاة السافرین وقصرها». 

(5) المغني» ۱۲۰/۳. 

.١15 /١ المغني»‎ )5( 


لاد لصو تطبیقائها اففهية عِنْدَ ان قُدَامَة في کتابہ ای 
کب ۱۲۰ تسد 


ا ا دح ۱۲۱ س 





ففعل البي ی ومتابعة أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ له فيه» ينقل الفعل من جهة 
الجواز إلى الأفضلية» والاستحجاب. ۱ 

ومثاله: مسألة الإحرام قبل الیقات: قال ابن قدامة: «ولنا أن النبي ولو وأصحابه 
أحرموا من لميقات» ولا يفعلون إلا الأفضل؛ فان قیل: ما فعل هذا؛ لتبین الجواز» قلنا: 
قد حصل بيان الجواز بقوله؛ كما في سائر المواقيت» ثم لو كان كذلكء لكان 
أصحاب النبي يك وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم ولا تواطئوا علی ترك الأفضل» 
واختيار الأدنى؛ وهم أهل التقوى» والفضل؛ وأفضل الخلق» ولهم من احرص على 
الفضائل والدرجات ما لهم؛ وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب» 
قال: قال: قال رسول الله كلع «بستفیم أحدكم بل ما اشقطاع؛ فَنّهُ لا يَذْرِي ما 
َثرض َه في |خرایه»(؟ وروی ا حسن أن عمران بن حصین أحرم من مصرہہ فبلغ 
ذلك عمر» فغضبء وقال: «یتسامع الناس آن رجلا من آصحاب رسول الله 2 أحرم 
في مصره وقال: إن عبدالله بن عامر أحرم من خراسانء فلما قدم على عثمان لامه 
فیما صنع» وکر اا 


سے لا سے 
دَم؟ هذا الة 
٠‏ هل 
رس و 
مد سی 


ا تغل ای لد وَأَضْحَابَهُ إل بالأفل: ۳/۹" 


ومثاله: ما آورده ابن قدامة» وهو بصدد الحدذيث عن المذاهب في استحياب 
النكاح»› وفي ت رکه؛ حيث قال: «ولنا ما تقدم من أمر الله ٠‏ تخالی ابه ورسوله» 


)0 آخرجه البيهقي في والستن الكبرى»» في باب «من استحب الإحرام من ذويرة أهله»» من كتاب 
والحج). ۱ 

)۲( أخخرجه النيهقي بدون کلام عمر في باب «من استحب من الحرام ذويرة أُملهٴ) من کتاب وا حج٤ء‏ 
والثاني أخرجه البيهقي في الموضع السابق. 0 ۱ 

.1Y /o الغني‎ )۳( 


فا الأضرلية رتطيقات الق عند اني دم في اه اي 
جح ' ۱٢١‏ سس ی كاله الغني 


وحثهما علیه. وقال «ولكني سوم رب وال ارف 59 النْسَاء؛ فَمَنْ 
رَعْب عَنْ شتتي, هَلَدِسَ مِنِي), وقال سعد: لقد رد النبي على عثمان بن مظعون 
الا ۲۷٢‏ ولو كان التخلي أفضلء لانعكس الأمر؛ ولأن النبي وَل تزوج» وبالغ في 
العدد وفعل ذلك أصحابه ولا يشتغل النبي لا وأصحابه إلا بالافضل, ولا تجتمع 
الصحابة علی ترك الأفضلء والاشتغال بالأنیم). 


وین آقرائن اي تصرف فعله إلى جهة الأفضلية نقله يل لأصحابه إلى فعل آغس 


أنه ل قل ای إل إلى افش ۸,۵ 


ومن تطبيقاتها عند ابن قدامة مسألة: الأفضل في النسك: التمتعء أم الإفراد, أم 
القران؟ء فقال بعدما سرد ال خلاف, وأدلة اختلفین رجح بهذه القاعدة قائلا: ولنا ما 
روى ابن عباس» وجابرء وأبو موسى» وعائشة أن النبي عله آمر أصحابه ما طافوا 
بالبيت» أن يحلوا بالبيت» ویجعلوها عمرةء فنقلهم من الافراد. والقرانہ إلی الع ولا 
ينقلهم إلا إلى الأفضلء وهذه الأحاديث متفق عليهاء ولم يختلف عن النبي وله أنه ل 
قدم مكة, أمر أصحابه أن يحلواء إلا من ساق هَذيّاء وثبت على إحرامه, وقال: ور 
اشتفبلث ین أثري ما استذيوث ا سَقْتُ الْهَذَي وَجَعَلتهَا غُفرڈاء قال جابر: 
حججنا مع ابي وَل يوم ساق البدن معهء وقد أهلوا بالحج مفردا؛ فقال لهم: «غلوا 

من |ٍخرایکم بطاف بای وی الصّفا َالَو م أقيموا حلالاء عثی إِذا کان يوم 

التو اهلوا باي ژاجعلو الي فد با مه فقالوا: كيف نجعلها متعة» وقد 


٠‏ و ور 7 ۰٩ ۶ ۶ a‏ م۳۹ ماس ی 
سمينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمَرتُكم بده مُلَؤْلا أي سْفتُ الْهَذيء لَمَعَلْتُ مِئْلَ الذي 
2 و 8 a2‏ عو ره 2 و 
مرتحم به»» وف لفظ: رفتا ل الله فقال: «قد علمتم أن اتاک زل 
نک به 1 ذي اه 8 2 و ا ل َ‫ 0 ي کم نک 
ژاضدفکم واه ۾ وَلولا هذيي للث؛ کما حجلوںء وَلو استفبلث يِن آثري ما 
اسْتَدرَزت: ما أمدیِك؛؛ فحللناء وسمعناء وأطعنا. متفق عليهما") فنقلهم إلى التمتي 


سس 

(1) الأول أخرجه البخاري في باب «الترغيب في النكاح», من کتاب «التکاح»» ومسلم في یاب 
«استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه»» في كتاب «التكاح». 

.۳:۳ ٣٤٣٤ /۹ الغني‎ )۲( 


(۲) أحرجه البخار ي في باب «تقضي الحائض المناسك كلها من کتاب «اخج»» وفي باب «عمرة - 


asm 
| 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الد اف 


م4 ممه 





وتَأسَنَ؛ إذ لم يمكنه ذلكء فدل علی فضله"*. 

وهذه الجملة الأخيرة هي من القرائن التي تدل على الأفضاية» وعليه؛ فالقاعدة: 
تأسفه يلد إذا لم يمكنه فعل ذلك دليل على أفضايته"“؛ ومن القرائن التي تحمل الفعل 
على الأفضل: 0 


5 7 , و کے ج2 ض ام ره رگ سے اھ‎ E: 


وَلَا يَشْرَعُ لأَمته تَرك الفصّائل: :۲٦٢١/٢‏ 


قال ابن قدامة عن محل صلاة عيد الأضحى: «السنة آن یصلی العید في الصلی؛ 
أمر بذلك على ط واستحسنه الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو قول ابن لغار 
وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعاء فالضلاة فيه أولى؛ لانه خير البقاع؛ 
وأطهرهاء ولذلك يصلي آهل مكة في المسجد ا حرام. ۲ ۱ 

ولنا أن التبي پل كان يخرج إلى الصلىء ويدع مسجده؛ وكذلك الخلفاء بعده» 
ولا يرك انبي کل الأفضل مع قرب ويتكلف فعل الناقص مع بعده؛ ولا یشرع لامته 
ترك الفضائلء ولأننا قد أمرنا باتباع النبي ا والاقنداء بەہ ولا یجوز آن یکون الامور 
به هو الناقضء والمنهن عنه هو الكامل؛ ولم ينقل عن النبي بإ أنه صلی العيد 


بمسجده إلا من عذر) 9 وما يصرف الأمر إلى جهة الفضيلة: 


َيه کل الإرَاء إلا في محل تخرد بل علی الکمال, 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في المغني ما أورده في مألة «الصلاة في 


- التنعيم)؛ من كتاب «العمرة»؛ ومسلم في باب ويبان وجوه الإحرام»» من كتاب «الحج4. والحديث 
الثاني آخحرجه البخاري في باب: «التمتع» والاقران» والافراد»» من کتاب «الج»» ومسلم في باب 
وبیان وجوه الإحرام»» من كتاب والحج). ۱ 
)۱( الغني» لابن قدامت ه/ ۸6 ۸۵. 
(؟) المغني» لابن قدامة» ۳/ ۰۲۹۱۰ 


e E سح‎ 


لاد الأشرية ولا اج ان فا في كاب اي 
کے ۱۲ ِ 


ا جماعقہ؛ حيث قال: اویجوز فعلها في البیت» والصحراء وقیل فيه رواية أخرى؛ أن 
حضور المسجد واجبء إذا كان قريئا منه؛ لأنه بروی عن النبي وا آنه قال: «لا لا 
جار السج إلا في لمجي( ولنا قول البي ول: «أغيليث خدعا تع بعناؤ: آمۃ 
من قبلي؛ ميٿ لي الأزض یت وَطَهُووَا زمسچذا؛ فَايمَا زبجل أَذرَكَتۂ الصّلاۂ صَلی 


یب کالہ متفق علیہ وقالت عائشة صلى النبي ي في بيته» وهو شاك فصلی 
جالسًاء وصلى وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء رواه البخاريی” وقال 
1 گر نے 7 گے 2م سو 6 و و 

ابي ل لرجلين: «إِذّا صليشما في رحالكماء ٹر أذركثما الجمَاعَة مَصَلْيَا معهم؛ تکن 
لکما ناتک وقوله ولا صَلا لجار اللمجدِ إلا في المشجد»؛ لا نعرفه إلا من قول 
علي نفسه؛ کذلك رواه سعید في سننه» والظاهر: آنه إنما أراد الجماعة» وعبر بالسجد 
عن الجماعة؛ لانه محلهاء ومعناه: ولا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة), وقیل: اراد 
به الكمال» والفضيلة؛ فإن الأخبار الصحيحة دلت على أن الصلاة في غير المسجد 
صحيحة جائزة(؟, 

- نفیه 2 هو: ولا سل ار الشجده 

:الا محل محدود: هو إلا في السجد. 


والقرينة هي الاخبار الصحيحت دلت على أن الصلاة في غير السجد صحیحة 
جائزة. 


ومن القرائن التي تجعل الفعل من الفضائل: الوقت؛ فللوقت المعين أثر في حمل 
الفعل إلى جهة الفضيلة؛ والقاعدة في هذه المسألة: 





)١١(‏ أخبر جه الدارقطني في باب «الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر». من كتاب «الصلاة», 
وهو حدیت ضعیف. ۳ 

(۲) أخرجه البخاري في أول باب» من كتاب «لتیمم»» وفي باب قول النبي كَل «جعِلث لي الاوض 
مشجدًا وَطْهُورَاة» من كتاب «الصلاة»» ومسلم في «مواضع الصلاة» من کتاب «الساجدم. 

(۳) رواهالبخاري في باب و بل الما ليم يوه من كتاب «الأذان»» في باب «صلاة القاعده» من 
کاب «التقصير». 

)٤(‏ رواه مسلم في باب و کراعیة تأخير الصلاة عن وقتها الختار6» من کتاب «الساجده. 

(م) الخي ۳| ۸ ۹. 


رر في الأ اف 


—— ۲ 6 


نل لا في وَفتِ الْفَضِِلَ يعَد بن الْفضَائل: :۳۱۲/٥‏ 

8 تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة: قوله في طواف الزيارة في الحج: «ولهذا 
الطواف وقتان؛ وقت فضیلف ووقت إجزاء؛ فأما وقت الفضيلة» فيوم النحر بعد الرمي» 
والنحر والحلق؛ لقول جابر في صفة حج النبي عم بوم النحر: «فأفاض لی البیت» 
فصلى بمكة الظهر»» وفي حديث عائشة الذي ذكرت فيه حيض صفية» قالت: «أفضنا 
يوم النحر)» وقال ابن عمر: «أفاض النبي ا یوم النحر ثم رجع». فصلی الظهر»»› 
 ., 8‏ یس 

ومن خلال هذا: يتبين أن الإمام موفق الدين بن قدامة يضيف قرائن أخرى لحمل 
الفعل إلى جهة الفضائل؛ ويتضح هذا من حلال مقارنته مع الامام الرازي في 
«احصول»؛ و«شرح احصول» وما نقله الد كتور/ محمد إسماعيل الأشقر من الرازي» 
ولم يشر إلى ذلك! 

يقول صاحب ا حصول: اما الندب» فيعرف بتلك الثلاثة؛ الأول مع أربعة أخرى: 

۱ أن ينص الرسول تا علی آنه مندوب. 

؟. أن يقع امثالًا لآية دالة على الندب. 

أن يقع بيانًا لآية على الندب. 

د آن یعلم من قصده يع القربة بذلك الفعل؛ فيعلم أنه راجح الوجود» ثم نعرف 

ه. أن ينص على أنه كان مخيرًا بين ما فعل؛ وبين فغل ما ثبت أنه ندب لان التخی 
لا يقع بين الندبء وین ما ليس بندب. 


ر۱) حدیث ابن عمر لم بروه البخاري؛ انظر: للولو والرجان» ۲/ ۷۳ء وأخرجه مسلم ني باب 
واستحباب طواف الإقاضة يوم النحر»» من كتاب والنحر»» من كتاب والحج»» وأبو داود في باب 
«الإفاضة في الحج»» من كتاب «المناسك»؛. ۱ 

)۲( المغني» ۵ ۳۱۲. 


کے ۱۲۱ 


راد الأصُوليٌ َتَطبِيقَائَا الْفِفْهيٌ عنْدَ ان قُدَامَة فی کتابہ الي 
1- أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة. 


۷ آن داوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ, فتكون إدامته عليه الصلاة 
والسلام دلیلا على کونه طاعة وإخلاله به من 2 ۷ 


یر نسخ دلیلا علی عدم الوجوب۱). 
وأما الدكتور محمد سليمان الأشقر ففال: یستفاد: الندب من مواقع: 

أ أن یکون قد فعله و علی سبیل الوجوب» وعلم أن الوجوب خاص به. 
ب - أن يكون قد فعله على سبيل البيان لأمر دال على الندب. 

ج - أن يكون قد فعله على سبيل الامتثال لأمر دال على الندب. 

د أن یکون قد فعل فعلا مجردّا دل الدليل علی آنه فعل ندیا. 

ھ ۔ ان یکون قد فعل فعا مجردًا ولم يعلم حكمه بالنسبة إليه» ولكن يظهر فيه 


قصد القربة» بأن يكون ما فعله في العبادة» ركان على خلاف مقتضى الجبلة» أو ظهر 
فيه ذلك بقرينة أحرى20©. 


ما ما ورد عند ابن قدامة في الغني والذي وقفت عليه فهو: 
١۔‏ فعله کل في بعض الأحيان يدل علی الاستحباب ۱۱۷/۱ 
۲ فعله کم وأصحابه دليل على أفضلية الفعل ۲۳۳/۳ 
٣‏ لا یشتغل النبي کر وأصحابه إلا بالأنضل ۳۳۹/۷ 
٤‏ لا ینقل که اصحابه إلا إلى الأفضل ۲۳۹/۲ 
٥‏ تأسفه ولد إذا لم يمكنه فعل ذلك دليل على أفضلیته: ۷۰/۷ 
٦‏ لا يترك ہگ الأفضل مع قرب ويتكلف فعل الناقص مع بعده» ولا یشرع لأمته 
ترك الفضائل: ۲۲۹/۲ ۲۳۰. 
۷ فعله کل في وقت الفضائل یعد من الفضائل: 2۷۳/۳ 


(۲) أفعال الرسول ےی للد کتور/ محمد سلیمان الق ۳۷۹/۱ 


سس 1+ کسٹۓںْٹھعچْچ ‏ جج س٠لس‪لإھڑھھل۔ے'ےے‏ در || 


راعذ أضولية في اد اک 
۷ صصص 
أما الإباحة المستفادة من الفعل النبوي على شكل قواعد عند ابن قدامة في كتابه 


المغني؟ فهي كالتالي. 


الت يلل قذ ثرك الباع؛ کما قَدْ يَفعَلَهُ: :۱۹٦/۱‏ 


وجاء هذا عنده بصدد الحديث عن «تنشيف أعضاء الوضوء من بلل الوضوء)؛ . 
فقال: دولا اس بتنشيف أعضائه بالنديل من بلل الوضوءء والغسلء قال لالز 
المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء؛ ومن روي عنه أخذ بالندیل بعل 
الوضوء عثمان» وامسن بن عاي» وأنس, وکثیر من أهل العلم» ونهی عنه جابر بن 
عبداللہ وکرھہ عبدالرحمن بن مهدي؛ وجماعة من أهل العلم؟ ان میمونة داب > 
از عم اختسل, فأئثه بالندیل» فلم پردها» وجعل نفض الاء بیده متفق عليه » 
والأول أصح؛ لأن الأصل الإباحة وترك النبى يه لا يدل على الكراهة؛ فإن 
النبي یلا قد يترك المباح كما يفعله». ۱ 


وقاعدة: من فعاله يل لتبيان الجراز: ۱۰/۳ .:٦٦‏ 


وقد أوردها ابن قدامة عند حديثه عن صلاة الامام جالشا؛ فقال: «الستحب لومام 
إذا مرض» وعجز.عن القيام أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته؛ فيخرج 
من الخلاف, ولأن صلاة القائم أكمل؛ فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة» فإن 
قيل: صلى النبي وَل قاعدًا بأصحابه» ولم یستخلف: قلنا: صلی قاعدًا؛ لیبین ا جواز؛ 


واستخلف مه آحری»۱؟. 
رو _ ھا ے تی 0 ۱ 
وقاعدة: غل ل دال عَلَى مَشْرُوعِيَة الفغل: ۰۳6۷/۶ 
۱ وهذه القاعدة وظفها ابن قدامة في عدة مسائل؟ منها: ومسألة صب الاء للصائم 
".ےس بے ا 
(۱) رواہ البخاري في باب «نفض اليدين من الفسل عن الجنابقة من كتاب «الفسل». 


(۲) الغني ۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ 
(۲) الغتي» ۰۱۰7/۳ ۰۱۱ 


قوذ الاضوية قافن نام في كبو انی 
۸ 4 ٍ ۱ گا ۔ : 





على الرأس)؛ حیث قال: ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحرء والعطش؛ ا 
ا 4 گے الى ۶ « 
روي عن بعض أصحاب رسول الله يي أنه قال: لقد ریت رسول الله وك بالعرج(۱) 
يصب ا ماء علی راس وهو صائم من العطش» او الس رواہ ابو داود )2 , 
وقريب من هذه القاعدة: 


مِن له 0 ما لیس بشنة: :۳۳٥/٥‏ 


ومثاله عند ابن قدامة في «المغني»: حدیثه عن «احصب»؛ فقال: (قال بعض 
أصحابنا: يستحب لمن نفر أن يأني احصب؛ وهو الأبطح؛ وحده ما بين الجبلين إلى 
القبرق فيصلي به الظهر أو العصر, والمغرب» والعشای ٹم یضطجع یسیڑاء ٹم یدخل 
مكة). 


وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة؟؛ قال أبن عمر۔ «يصلي با لحصب» الظهر, 

6 
والعصی والغرب؛ والعشای وکان 2 الاتباع» لرسول الله ,6 و کان طاوس 
يحصب في شعب الخو ز0*) وكان سعيد بن جبير یفعله 
وعائشة لا يريان ذ 


رسول الله 2 


وعن عائشة: «آن نزول لاح لیس بسنة؛ إنما نزله رسول الله ؛ ليكون اسح 
لخروجه إذا خحرج»» متفق عليم ما( 


وتبرز أهمية هذه القواعد عند مقارنتها با ذکر الإمام الرازي» والد کتور/ محمد 


(۱) العوج: قرية جامعة من عمل الفرع؛ على آمیال من الدينة. 

(٢(‏ أخر جه أبو داود في باب «الصائم يصب عليه الماء من العطش٤ء‏ من کتاب (الصیام». 

(۲) الغني لابن قدامق 4/ ۳۵۷, 

(4) شمب [اخوز] بمكة» سمي بهذا الاسم؛ لأن نافع بن 
البلدانء ۳/ ۲۹۰. 

(ہ) آخرجه البخاري في باب (احطّب؛ من 
باحصب») من کتاب وا حج). 

3( المغني ) لابن قدامت |٥‏ ۳۳۵ 


¢ ٹم ترک وکان ابن عباس» 
لك سنة؛ قال ابن عباس: «التحصيب لیس بشي ۽؛ إنما هو منزل نزله 





الخوزي نزله؛ وكان أول من بنى فيه معجم 


كتاب «الحج»» ومسلم في باب «استحباب النزول 


اعد أضولة في ال اد 


سس تا 


ببس عتتتتحه ۹ -[ 
سليمان الأشقر عن نفس الموضوع؛ حيث قال الامام الرازي: «أما الاباحة؛ فتعرف 
بطرق اربعه: ۱ 

آحدها: آن ینص الرسول تا علی آنه مباح. 
وثانيها: أن يقع امتغالا لآية دالة علی الاباحة. 
الغها: أن يقع بيانها لآية دالة على الإباحة. 
رابعها: وأنه لما ثبت أنه لا يذنب» ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل» ولا في 
ت رکه» واثتفى الوجوبء والندب بالبقاء على الأصلء فحيتئدٍ يعرف کون مباحا؛“''. 
وأما عند الدكتور/ محمد سليمان الأشقر؛ فالاباحة شتفاذ من مواضع: 
١‏ ما فعله له من الأمور الجيلية. 
؟ ما فعله من الأمور العادية» والدنيوية. 
۳ ما فعله مه بيانًا لآية دالة على الإباحة. 
> ما فعله امتثالًا لآية دالة على الإباحة. 
٥۔‏ ما فعله» وعلمناه» قد فعله على سبيل الإباحة؛ لقرينة تدل على ذلك. 
٩‏ ما فعله» وجهلنا حکمه» ولیس بما ظهر فیه قصد القریة؟؟. 
آما این قدامة؛ فیمکن جمع ما امتخلصته من قواعد في هذا الباب فیما يلي: 
ال َل قذ رك البًاع؛ کما قَذ یفْعٌ: ۰۱۱۲/۱ 
من َفعَاله ما هو لتتیان انجواز: . 
. فغ عل: الدال علی مَفروعية اغل: ۰5۳/۳ 
۔ من آفعاله ل ما ليس بشئة: 2۸۹/۹ 
أما أقواله يلد وما تدل عليه من حکام» فهي مبثوئة في مباحث القواعد الأصولية 





۰5۱۶ /۱ احصول لرازي»‎ (١) 
۰۳۸۲ /۱ آفعال الرسول ی للدكتور/ محمد سليمان الأشق‎ )۲( 


سے ۱۳۰ 


اللغوية وغيرهاء إلا أن ما استخرجته من قواعد في دليل السنة يفيد بعضه الأفضلية 


بقرائن. 
وهذه هي القواعد المستخلصة: 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة عند حدیثه عن وخير الصفوف في و 
الصلاة»» فقال: : «وخير صفوف الرجال أولها, وشرها آخرهاه وخیر صفوف اس 
آخرهاء وشرها أولها؛ اقول رسول ال : «یز وف الوا یه ولو 
آڃرهاء وَخَير صُقُوفٍ النسَاءٍ جرا وَشْوْهَا ار رواه مسلم» > وأبو داود(١)‏ و 
أبي بن کعب. قال: قال رسول الّه ع : الصف الأول عَلّی بل صَفٌ لک وَل 
تَعلْمُونَ فضیل ادنوه رواه أحمد ٠‏ في السند وعن آس ان رسول الله اه 
قال: «عوا اسف دم ما ان 3 فص کن في الصف لور وعن عائشة 
قالت: قال رسول الله : إن الله کته يُصَلُونَ ی میایین السشوف»» رواهما 


أبو داود(6۳٩,‏ 


ناذا کان ما فضله ج اول وأحرى صريح تفضیله ول وهذا 
الأمر ورد عند أبن قدامة؛ في معرض حديثه. عن «أفضل وقت الوتره؛ حيث قال: 
«والأفضل فعله في آخر الل؛ ؛ لقول البي ی و من حاف أن لا َو ین ڃر اليل 
تلیوتر ین أولب ون طیع آن فرع آجر قلیوتز جر الیل EST:‏ 


69 أخرجه مسلم في باب (تسویة الصفوف؛ إلخ من كتاب «الصلاةة) وأبو داود في باب اصف 
النساءع, وذ كراهية التأخير عن الصف الأو «J‏ من كتاب (الصلاة». 

وه وكذلك آخرجه أبو داود في باب «فضل صلاة امماعتب, من کتاب «الصلاع). 

)۳( الأول: في باب «تسوية الصفوف» من كتاب (الصلاة». الثاني: في باب امن یستحب أن يلي الإمام 
في الصف»» و« كراهية التأخير من کتاب الصلاة). ۱ 

)٤(‏ المغني» 9/8 ه. 





الْقَوَاعدُ اه له رتطیفائها الْفِفْهِيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة مه في کتابه اي 
سٗس سس مسٰفشت شما یسر کے ئے؟ 


اد أضولة في لاف 





1١‏ ججح 





مَشْهُودَة(). وذلك أفضل وهذا صريح)0". 


a 2‏ ان ۳ ۰ 50 2 
| رقاعدة: | فز دل على وف الَْضيلَة: 154/8 - ۱٦١‏ ۔ ۱۹۹ 


وهى قاعدة أوردها ابن قدامة عند حديثه عن دوقت الفضيلة ليوم الجمعة)؛ حيث 
قال: «وللسعي إلى ا جمعة وقتان؛ وقت وجوب؛ ووقت فضيلة؛ فأما وقت الوجوب؛ 
فما ذكرناه» وأما وقت الفضيلة؛ فمن أول النهار؛ فكلما كان أبكرء كان أولى؛ 
وأفضل؛ وهذا مذهب الأوزاعي» والشافعي» وابن النذر وأصحاب الرأي. 

ولنا ما روى أبو هريرة؛ أن رسول الله ع قال: «مَنٍ اعْتَسَل يَمَ الجَمعَةٍ عسل 
اب ثم زاع في الشاعة وی فا وب دنه ون راع في السَاعة الَانِيد؛ مک 
وب بر ون راع في الصاعة اه کم قرب کبضا آفره زتن راع في الشاعة 
الرًابعة؛ َکٌا مب دجاجت وَمَنْ راح في الشاعة الحَامِمَةٍ؛ فک مب بیضة فَإدا 
ترج الامای عضّرتٍ اللايكةٌ يشتمفر ن ارم(" متفق علیه وفي لفظ ولد كان 
يز الجمعة» وَقَفَ عَلَى حل باب يڻ اباب الَسَحِدٍ مَلائكة؛ كمون الأؤل» فلأل 
فا خرع الما طَوَوَا الشُحفٌء وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَو متفق علی*۴"“. 


۳ وف ے 9 2 رعو #2 7 ٠‏ 
مدوامته عل: علی الفغل قذ تَدل علی الوْجُوب: ۱5۸/۱ 


السنة ثلائة آنواع: قول» وفعل, واقرار بعد العلم آما الفعل؛ فهو آبلغ في التأسي» 
والامتغال؛ لان البیان بالفعل قد ینفرد عن القول» وقد يرد مع القول» فیژیده» ویقوبه؛ 
ویقطح عنه احتمالات شتی(؟4. 

(۱) آخرجه مسلم في باب «من نحاف آن لا یقوم من آخر اللیل»» من کتاب «صلاة السافرین» والترمذي 
فی باب «ما جاء في کراهية النوم قبل الوتره» من آبواب الوتر. 

(۲) الغتي» ٢إ٦۰۹.‏ ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في باب «فضل الجمعة»» من كتاب (الجمعة»؛ ومسلم في باب «الطیب والسواك يوم 
الجمعة», من كتاب (الجمعة». 

(4) أخحرجه البخاري في باب والاستماع إلى الخطبة؛» من كتاب «الجمعة6: وفي باب «ذكر الملائكة»» من 
کتاب «بدء الق ومسلم في باب «فضل التهجیر یوم الجمعةه» من كتاب (الجمعة). 

(ه) انظر: المغنيء لابن قدامق. ۳ ۰۱۹۶4 ۰۱۹6 ۰۱۹۱ 

(1) انظر: آفعال الرسول کل ۱/ ۰۹ 


اعد الأصُولِيةٌ تیمها هلان ام في كتابه نی 


سے ۱۳۲ 


7ھ إما أن يكون واجباء أو مندوبّاء أو مباحاء أما الكراهة» فلا. 
ولكن ما هي بعض القرائن التي يتعين بها لدينا حكم فعله م۲ 
أقول: إن ذلك يأتي على شكل قواعد أصولية؛ منها أنه إذا كان الفعل منه يله قد 
يحمل على الوجوبء أو الندب» أو الإباحة» فهل مداومته ول للفعل دليل على 
وجوبه بهذا على الاطلاق؟ أقول: إن ابن قدامة أورد هذه القاعدة في معرض 
الاستدلال على بعض العبادات”"2» معتبرًا المداومة والاستمرارية دليلا على الوجوب» 
ويتفق معه في هذه الصياغة لهذه القاعدة الإمام البيضاوي» وصاحب (جمع الجوامع6ء 
كما قال الاسنوي» وهو بصدد ما يتعين به فعله کار جهة الندب: «وفي «احصول»؛ 
ومختصراته أن يعلم ‏ أيضًا ‏ بأن يداوم على فعله.... إلخ»» أقول: لم يذكر هذه 
الأمارة المصنف» ولا صاحب «جمع الجوامع»؛ لأن من ذكرهاء بنى ذلك على أن 
مجرد المواظبة بلا ترك تفید الوجوب(». 
وإذا كانت المداومة على التكاليف الشرعیة مقصودة للشارع» فإنها لا تفيد 
الوجوب قطعًا؛ لأن المداومة على الفعل» كما تكون في الواجبات» تكون في 
الندوبات؛ بدلیل آن رسو ل الله کا کان عمله دیت۲) ووجه الاستدلال بهذا: أن 
أعماله ي لم تتمحض للوجوب خاصة؛ بل منها ما هو واجب؛ وما هو مندوب» وما 
هو مباح. 
وقوله ‏ داب الما ی الآ وان َل“ وقوله ۔ تعالى -: رل 
الصأن لیا ال مُ عق صلا تبن 49 [العارج: ۲۲ - ۲۳ وقوله ۔ 
یا : 9 بقیموت موه ی زالأنفال: ٣۲۔‏ 
ويقول الإمام الشاطبي: «وأيضّاء فان في توقیت الشارع وظائف العبادات؛ من 
مفروضات» ومسنونات» ومستحبات في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة» ولغير 
)١(‏ انظر: المغني» لابن قدامة» ۲٠٢ ء۱٦۸ /۱١‏ ۲۵/۳ 
(۲) نهاية السول» 7/ 84. 
(۳) آخرجه البخار ي في کتاب «الصوم». ْ 
(؛) أخرجه مسلم في باب «صيام النبي ل في غير رمضان». 


1 و ا 


اعد أُضْوایة في لا 
للسلطس ج ج کت ۱۳۳ ہت 
اأُسباب؛۶'2۶. ۱ 

وإذا كان الأمر هكذا؛ أي أن المداومة على الفعل تشمل الواجبء والمستحب» فلا 
بد من قرينة أخرى لصرف الفعل إلى الوجوب» أما المداومة فهي قرينة مشتركة لا 
تكفى لحمل الفعل على الوجوب؛ ولهذا نجد الاحتلاف ينا بين ابن قدامة» وغيره في 
فروع هذه القاعدة؛ ومن هذه الفروع ما قاله این قدامة: «يعني آن الضمضت 
والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعًا ...٠؛‏ وقال مالك» والشافعي: ولا يجبان في 
الطهارتين؛ وإنما هما مسنونان فیهما»» وروي ذلك عن ا لحسن وا حکم ' وحماد: 
وقتادة» وربیعف ویحیی الأنصاري» والليث» والوزاعی؛ ولنا آن کل من وصف وضوء 
ول الله ب مستقصیا ذكر أنه تمضمضء واستدشق» ومداومته عليهماء تدل على 
وجوبهما)”". 

لهذا؛ أرى أن تكو ن الصياغة الملائمة لتجنب الملاحظة السابقة كالتالي: 

مدَاوَهُ كل على الغلٍ ليل عَلى الؤجوب بقري. 

وهذا ما يؤكده قول الز ر كشي» وهو بصدد الحديث عن الطرق التي بها تعرف 
جهة الفعل من كونه واجباء فقال: 

رابعها: «أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب؛ لأنه لو كان غير 
واجب» لأخل بت رکه( وهو ما نص عليه انا 3 صاحب (تیسیر التحریر6( 0. 

ويتأكد هذا بنقض شارح (مسلم الثبوت» القول بان المداومة مع عدم الترك دليل 
الوجوب عند الحنفية؛ ما هو معلوم عندهم من سنية صلاة الجماعة» والأذان» والإقامة 
وصلاة الكسوف» والخطبة الثانية فی الجمعف والترتیب» والوالاة في الوضوی 
والمضمضة» والاستنشاق» وغير ذلك ما ثبت فيه المواظبة من غير ترك مع عدم تبین 
ات 
)۱( الوافقات» للشاطبي» ۲ ۶۲ ۰۲ 
(۲) أبو مطيع: الحکم بن عبدالله البلخي 2-7 حنیفة التوفی سنة تسم وتسعین ومفة؛ 

الجواهر المضيئة» برقم: ۰۱۹۸۰ 

(م) المغني» لابن قدامة» /١‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۹۷ ۰۱۱۸ 


(؛) البحر احیطء للزركشي» 4/ ۰۱۸۷ 
)٥(‏ انظر: تیسیر التحری للأمير بادشامء ۳/ ۰۱۲۷ 


ضح ١١1:‏ 
سنيتهاء بل ثبت عدم الترلك» فيعلم أن المواظبة ليست «ليل الوجوب عنده.0©. 


وكأني بالإمام الإسنوي يرد على ابن قدامة؛ حيث قال: «على أن مجرد المواظبة بلا 
ترك تفيد الوجوب» ولیس كذلك؛ بل إنما تفيد الوجوب ذا اقترنت بقرينة تدل على 
ذلك؛ كتوعد على الترك وإلا فهي للندب . آیسّام(). 


[تاعدة:_| ونا عمف ل قتي على عتم لزغرب: ٠٠+‏ - 0۷ 


نعم» فهو أحرص الناس على فعل الواجباتء والمواظبة عليهاء بل وتبليغها وبيانها؛ 
فعدم فعله کل دلیل واضح على عدم وجوب الفعل» ومن فروع هذه القاعدة عند ابن 
قدامة ما ذکره عن وخطبة اجمعة»؛ حیث قال: «ویشترط لکل واحدة منهما - 
الخطبتين ‏ حمدڈا لله ۔ تعالی ے والصلاة على رسول ال لأن التبي ي قال: «کل 
أثر ذِي بال لا ید فی بکد الله ۔ تعااً فو ات وإذا وجب ذکر الله ۔ تعالی ۔ 
وجب ذکر النبي يك ٹا روي فی تفسیر قولہ ۔ تعالّی : پا تر لك نر © 
ووسعتا نلك وزرَك 9 لر انس لمرد © ورک اک و ©4 (الشرح: 
١‏ -4] قال: رلا کر إلا ذكَوْتٌ مَعِي؛» ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تَعَالَى ‏ 
والثناء عليه» فوجب فيه الصلاة على النبي وَل كالأذان» والتشهد ويحتمل أن لا 
تجب الصلاة على النبي وه لأن النبي وو لم يذكر في خطبه ذلللم(*, ‏ 


فأما ترك النبي 5 فالأصل فيه الکروه» والمنوع ولكنه قل يمع الترك؛ لما يلى: 
قاعدة: | مِنْ تَرْكِ الثبئ يي ما لا يَدُلُ عَلَى الْكَراقة: :١95/١‏ 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامف وهو بصدد الحديث عن مسألة (تنتشیف 
الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوءء والغسل»؛ فقال: «قال الخلال: المنقول عن أحمد أنه 





.۱۸۰ ۲ فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت:‎ )١( 

(۲) نهاية السول ۳/ )۳. 

(۳) خر جه أبو داو د في باب «الهدي في الكلام»» من کتاب «الادب». 
(4) الغتي» لابن قدامت ۳/ ۱۷۳ ۱۷. 0 


۳ 2۰ مگ و : 
راع الأصْولِيةٌ وَتطيقائهَا الفهيٌ عند ائن قُدَامَةٌ في كتايه لني 
تسس ا ت ل ي 


قاع أصُولية في الأدلٍَ التقية 


دس تخت ۱۳۰ سح 





لا بأس بالتنشيف بعد الوضوءء وممن روى عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان؛ 
والحسن بن علي وأنس» وكثير من أهل العلم؛ لأن ميمونة روت أن ابي و 
اغتسل» فأتته بالمنديل» فلم یردھاء وجعل ينفض الماء بيده» متفق علیه*. 

والأول أصح؛ لأن الأصل الإباحة, وترك النبي يف لا يدل على الكراهة؛ فإن 
النبي ييل قد يترك المباح» كما يفعله» وقد روى أبو بكرء عن الشافعي» باسناده عن 
عررة» عن عائشة» قالت: «كان للنبي يد خرقة ينشف بها بعد الوضوء»» وسيل 
أحمد عن هذا الحديث» فقال: (منكر منكر)» وروي عن قيس بن سعيد» أن ابی کل 
اغتسل» ثم أتيناه بملحفة» وژیة فالتحف بها" إلا أن الترمذي» قال: لا يصح 
في هذا الباب شي (٩‏ . 

وقد أَظْلَنَ على هذا النوع الترك لداعي الجبلة البشرية الدكتور/ محمد سليمان 
الأشقرء في أطروحته «أفعال الرسول و ؟4. 


7 0~ م رگ 


ا ع ا 20 رم # 
رکه ا بغض المباح تقذْرًا: 41/17": 

التقذر لغة: الاجتناب» قال صاحب اللسان: القذور من النساء: المتنئحية من 
الرجال؛ ورجل قذور : لا یخالط الناس؛ ویقال: َذِوْتُ الشيء آقذره؛ |ذا کرهته» 


واجتنبته؛ والقذور من الإبل: التنحي؛ والقذور من الا بل: التي ترك ناحية منهاء 
وتستعيد» وتنافرها عند الحلب» قال أبو عبيدة: القاذورة الذي يتقذر الشيءء فلا يأكله. 





)١(‏ رواه البخاري في باب «نفض الیدین من الغسل عن انابة»؛ في کتاب «الغسل4» والنسائي في باب 
«غسل الرجلین في غير المكان الذي يغتسل فيه»» من كتاب «الطهارة». 

(۲) أي مصبوغة بالورس؛ وهو نبت کالسمسم. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في باب «المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل». ۱ 

(4) نص كلام الترمذي: حدیث عائشة لیس بالقائي ولا يصح في هذا الباب شيء» عارضة الاحوذي 
۱/۔. 

(ه) المغنى» لابن قدامق ۱/ ۰۱۹6 ۰۱۹۱ 

0 أفعال الرسول يل للدكتور/ محمد سليمان الأشقرء ۲/ 0۳. 


اقا الأول واه ان ان فد في کب اي 
عے ۱۳۲ 2 2 
وروي أن النبي وَل كان قاذورة» لا يأكل الدجاج حتی تعلف؛ القاذورة ههنا: 
الذي يقذّر الأشياء؛ وأراد بعلفها أن تطعم الشيء الطاہرہ والهاء للمبالغة» وفي حديث 
أي موسى في الدجاج: رأيته يأكل شيئاء فقَذِرئه؛ أي كرهت أكله؛ كأنه رأه يأكل 
القذر. أبو الهيئم. 


یقال: قَذزث الشيء؛ أقذزه كَذْوَا فهو مقذورء قال العجاج: وقذري ما ليس 
بالقذور. 


' ورجل قاذورة؛ وهو الذي یتبرم لناس» ویجلس وحده. 
ورجل 'قُذَّرَة؛ مثال همَرّة: يتنزه عن الملائم 5 ملائم الأحلاق ۰ ویکرهها(۲؟. 


ہے ہرس ۶ : ۶ 
والکر وه تقذرًا: اطلق علیه الامام الشاطبي: الکراھیة طبقا(' وقد أورده ابن قدامة 
«... ولنا ما روى ابن عباس» قال: دخلت أناء وخالد بن الوليد مع رسول اله لل 
۳ ۳ 8 
بيت ميمونة» فاتي بضب محنوذه فقیل: هو ضْتٌ یا رسول الله ای فرفع يدم 
£ قَ 9 8 7 و 2 7 0 0 و م بي 
فقلت: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: ولاه وَلكِنهُ َم يكن بازض قَزبي؛ أجذني أعَافه, 


0 
ص 


قال خالد: فاجتررته. فأکلتہ؛ ورسول الله يد ینظره, متفق علیه( قال ابن عباس: 
3 ے۵ ی 
اترك رسول الله و الضب تَقَذْوَاء وأكل على مائدته؛ ولو كان حراماء ما أكل على 
مائدة رسول الله ی وقال عمر: بان رسول الله ایا لم يحرم الضب» ولكنه 
قذره ولو کان عندي اع ٥٤٢‏ ۱ 





(۱) انظر: لسان العرب» مادة در 

(۲) انظر: الوانقات» للشاطبيء .٠٦ /٤‏ 

۳( آخر جه البخار ي في باب «الشوا او من کتاب دالاطعمةء ومسلم في باب «إباحة الضب»» من 
كتاب «الصيد والذبائح», وأبو داود في باب داکل الضب»» من كتاب (الأطعمة). 

(4) خر جه البخاري في باب «قبول الهدیةه من كتاب «الهبة»» ومسلم في باب إباحة الضب»» من 
كتاب «الصيد وا الذبائح». 

(م) اح رجه مسلم في الباب السابق. 

() الغنی؛ لابن قدامة, ۱۳/ ۳۱. 


راد أَضولة في ال اف 


[مدہ۔ نی یلا مَکَافَةً اه علی آمنه: ۰4۳/۲ 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في معرض حديئه عن تأخير صلاة العشای 
فقال: «ولغا يستحب تأخیرها للفرد» وا جماعة راضين بالتأخير؛ فأما مع الشقة علی 
المأمومين» أو بعضهمء فلا یستحب» بل يكره؛ نص عليه أحمد . رحمه الله قال 
الأثرم: قلت لأبي عبدالله: كم قدر تأخیر العشاء؟ء فقال: ما قد يوّخرها بعد أن لا 
يشق على الأمومين» وقد ترك رسول الله كع تأخير العشائ والأمر بتأخيرها؛ كراهية 
المشقة على أمتهء وقال النبي 7ی۷۳ 8 
التأخير عنه مرة» أو مرتين» ولعله کان لشغل» أو بيان آخر الوقت» وأما فی سائر أوقاته؛ 
فإنه كان يصليها على ما رواه جابر أحياناء وأحيانًا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل؛ وإذا 
رآهم قد أبطكوا خر" وعلى ما رواه النعمان بن بشير؛ أنه كان يصلي العشاء لسقوط 
القمر یاعة(۳» فیستحب للامام الاقنداء) بالبي کل في إحدى هاتين الحالتين» ولا 
ی خرها تأخحیرا يشق على المأمومين؛ فإن النبي كك کان يأمر بالتخفيف رفقّابالأمومین؛ 
وقال: دی اذل في الصَّلَاةِ وَأنَا أرِيدٌ إطَالتَهَاء فَأَسْمَعُ 4< ء الصَّبِىٌ أَحَمْفُهًا کراهية 
أن اَی عَلی أمه»» متفق عليه)0©. 





۷ حتتحه 





وهذا الأمر في حقیقته هو ترك للمستحب؛ مخافة الشقة وهو ما انفرد به بالقارنة 
مع الامام الشاطبي» الذي لم يورد هذه المسألة في کتابه «الوافقات»*6! 





(۱) لم آجده بهذا اللفظ عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أن رسول الله ل ال: الهم من ولي ين افر اني 
ی شی عَلَيهِمْ فَاسْمْنْ عَلَيْهه أخرجه مسلم في باب فضیلة اللإمام العادل)» من كتاب (الزمارة». 

(۲) أخرجه البخاري في باب «وقت الظهر عند الزوال»؛ وفي باب «وقت الغرب»» وباب «وقت العشاء 
إذا اجتمع الناس أو تأخروا»» من كتاب «المواقيت». 

۳( أحرجه أبو داود في «وقت العشاء الآخرة»» من کتاب دالصلاة). 

(4) أخرجه البخاري في باب «من أخف الصلاة عند بکاء الصبي»» وباب «انتظار الناس قيام الإمام 
العالم»» من كتاب والأذان»» ومسلم في باب وأمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام) من كتاب (الصلاة». 

(5) المغني» لابن قدامة,» ”/ .٤۳ »٤۲‏ 

() انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي» 4/ 230 .٦٦‏ 


لا الأصولِيةٌ وتَطيقائها اليه عند اي فدامة في کتایہ اي 
لصح ۱۳۸ : يا .2 


7 مو ۳۹ و 9 ۹ مر 5 ٣‏ َ‫ رع 
قاعدة. اتب که ؛ لدزء الفسدة الواقعت أو المتوَقعة, أذ ۵ منْفَلہ ع 
برده 5ڑ لداڑء © الوافعف آو 4 او لا سی عن 


لواجب: ۳ 


وقد وظفها ابن قدامة في معرض حديثه عن «القبلة» وکیف تکون»؛ حيث قال: 
«ولا يكتب في القبلة شيء؟ وذلك لأنه يشغل قلب المصليء وربما اشتغل بقراءة عن 
صلاتك وكذلك بكره تزويقهاء وکل ما بشغل الصلي عن صلاه؛ فقد روي أ 
النبي صل صلى في خميصة لها أعلا» فلما قضى صلاته؛ قال: «اذْمَبُوا ِهَذًا ّى أي 
جَھُم بن یم ۳ لهتتي یا عَنْ صلاتي روني بأبجانكجيع(0) متفق عليه(" 
وروي أن النبي قال لعائشة: «اييطي عَنَا قراملی(۲ فا لا یرال تضاویرء عرض لي 
في صَّلاتي)» رواه البخاري©, وإذا كان النبي ِل مع ما أيده الله تَعَالَى - به من 
العصمة والخشوع شغله ذلك؛ فغيره من الناس أولى (°» وعليهء فت ركه وي حسبما سبق هو. 


۲ و و ا ماده ع" زر ع 7 
من تزکه 16 ما یل علی لاه بَلْ هُوَ من قبيلٍ الباح. 


۳ 2ھ“ Je‏ اف KE Sila‏ ر“ 1 
عد تزكة كو المستحبٌ مَحَالةً ال عَلَى أميه. 


o: o: o: o: 
3 م‎ ۴ 
:کا :کا‎ 6: 6: 


تركة لو ا يَشْفَلهُ غن الواجب. 


سسسب سب سس لٌے 
)۱( الانبجانية: كساء غليظ لاعلم لھ, ۱ 
2( أخ رجه البخاري في باب (إذا صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمها» من کتاب «الصلاة», وفي 


باب «الالتفات في الصلاة»» من کتاب والأذاني» في باب «كراهة الصلاة فی ثوب له 
ا من وسام في مي و 
اعلاع»» من کتاب «الساجده. : 


(۲) الفراع: الستر الرقیق» وفیه رقم» ونقوش. 

(5) أخرجه البخاري في باب «إن صلى في ثوب مصلبء أو تصاويرء هل تفسد؟ وما ينهى عن ذلك» 
من کتاب «الصلاءی وفي باب «کراهية الصلاة في التصاویر4» من کتاب «اللباس». 

(ه) الغني» لابن قدامت ۳/ ۸۸ .۸٩‏ 





۰۹ اصح 





۳ وء سیر 
۱ اقراژه ای 
إن ما أقر به النبي يم عليه غيره؛ وقع على عدة أوجه؛ فهو إما: 
اد | أن يمع الْفغل مَمييد َل فلا ینکر فیغتبڑ إِقرازا منه: 4۳۹/۲: 


ومن تطبيقات هذه القاعدة: ما ورد عند ابن قدامة عند حدیثه عن وأحكام السهو 
فى صلاة الجماعة»؛ حيث قال: «وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه» فلا سجود 
عليه في قول عامة أهل العلم» وحكي عن مكحول أنه قدم عن قعود إمامه» فسجدء 
ولنا أن معاوية بن الحكم 7 -.,,+ 7 94 ئ 


فَاعِدَةٌ: | ان یغلم بالهغل فصو ترا حسنا: 4۳/۷: 

وهي قاعدة مبلوثة في کتاب دالغني4» لابن قدامة في مسألة «دعوة ا حائط بین 
مالكين)؛ حیث قال: اولا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهماء والخوارج؛ 
ووجوه الآجرء والحجارة» ولا کون الا جرة الصحيحة ما يلي ملك أحدهماء وأقطاع 
الآجر إلى ملك الآحر ولا بمعاقد القمْط في الخص؛ يعني عقد الخيوط التي يشد بها 
الخص» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي وقال أبو يوسف» ومحمد: يحكم به لمن إليه 
وجه الحائط ومعاقد القِمْطِ؛ٍ لا روى تمران بن جارية التميمي عن أبيه؛ أن قومًا 
اتصموا إلى النبي يو في خص» فبعث حذيفة بن اليمان؛ لیحکم بینهم» فحکم به 
من يليه معاقد القمط» ثم رجع إلى النبي ْو فأخبره» فقال «أصبت رأخسنت»» وراه 


این ماجة(0)۳(*). 





)0 آحرجه مسلم في باب رالکلام في الصلاف ونسخ ما کان من آباحته»» من کتاب دالساجد»» وآبو 
داود في باب (تشميت العاطس في الصلاة»» من کتاب «الصلاة». 

(۲) المغني» لابن قدامت ۲/ ۰4۳۹ 

(۲) رواه ابن ماجة في باب الرجلان بدعیان في حص»» من كتاب «الأحكام». 

.٦٤ /۷ المغني»‎ )5( 


فاد لاصولبة وتطیئها ايند ان دام في كتابه الي 
هه ۱۶۰ تست - 


أن یلم الفغل وَل یکره غلی فاعله: ۳۷۰/٩‏ 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة: «أن يؤجر مسلم نفسه لذمي؛ لعمل فى 
ذمته يصح؛ لأن علاط أجر نفسه من يهوديٌ؛ يستقي له كل دلو بتمرة» وأنى 
بذلك النبي وَل فأكله» وفعل رجل من الأنصان وأتى به النبي ولي فلم 
ینکره(۳()۲). 


أَنْ فلع الفغل, فَيضْحَكٌ مُبدِيا رسّا: 6 ۵۸۱/۱: 


ومثاله ما ورد عند أبن قدامة في كتاب عتق أمهات الأولاد؛ حيث قال: «وروي 
عن سالم بن عبدالله» قال: كان لابن رواحة جارية» وكان يريد الخلوة بهاء وكانت 
امرأته ترصده. فخلا البيت» فوقع عليهاء فنذرت به امرأتى وقالت: أفعلتها؟ قال: ما 
فعلت» قالت: فاقراً اذل فقال: 

شهذث با رغد الله خی ون الشاز عفوی انکافرینا 

وأ العزش وق ٹاو عاف ونزق انعزش رت اليك 

وله میک دا تیک له تیه 

فقالت: أما إذا قرأت» فاذهب إِذَاء فأتى النبي ولو فأخبره» فقال: «فلقد رأيته 
یضحك حتی تبدو نواجذه. ویقول: «هیف کین قُلْتٌّ؟). فأكرره عليه يضحك0©. 


أن یری کل ص9۰ ۱۱۳/۱۳ 


ومن تطبيقاته هذه القاعدة عند ابن قدامف ما کتبه عن (ذبح الكتابي)؛ حيث قال: 





)0 أ جه ابن ماجة في باب «الرجل يسقي کل دلو بتمرة» ويشترط جلدد4» من کتاب «الرهون». 
(۲) آخرجه ابن ماجة في باب دالرجل يسقي كل دلو بتمرة)» من كتاب «الرهونه.. 

: .۳۷١ /٦ الغنيء‎ )۳( 

..158 الأبيات لعبدالله بن رواحةء دیوانه:‎ )٤ 

ره) الغتي لابن قدامق ۱۶ 6۸۰ ۵۸۱. 


راعذ أضولية في الد ای 


۱ هه 





2 
دولنا ما روی عبدالله بن مغفلء قال: ولي جراب من شحم من قصر خيبر» فنزوت 
لاحذه فاذا رسول الله ييح ييتسم إلي»» متفق علیه(!/6(. 


| قعدةة | دم تیه از عن ایغ دلیل علی اعرَاز: ۱۳/۲: 
ومثاله في | فني: «من آذن لغیر الفجر قبل دخول الوقتء أعاد إذا دخل الوقت؛: 


۳ ٴي و سر i‏ ہرم و ھ_ے سے 
«ولنا قول النبي صيمٌ: (إِنْ بلالا ُؤدن یل فکلوا واشربوا عثی رَد اب ام مکتوم»» 
متفق علیہ «ولم ينهه عنه» فثبت الجوازي. 


مزال وا عن ملق موه فد ال باه رز بل 


:۵۳۵ . ۰ 


ومثاله في الغني مسألة: «من قَائَلَ من اللسای والشايخ والرهبان؛ في العر کت 
فقتل»؛ حيث قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلاقاء وبهذا قال: الاوزاعي» والشوري» 
واللیثء والشافعي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وقد جاء عن ابن عباس» قال: مر 
لن َل بامرأة مقتولة يوم الخندق» فقال: «مَن قعل هَذو؟»: قال رجل: أنا يا رسول 
الله قال «وَلِم؟» قال: نازعتني قائم سيفي» قال: فسکت"*. 





ر) رواه مسلم في باب «جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب»» من کتاب «الجهاد»» وأخرجه 
البخاري بمعناه في باب وما يصيب من الطعام في أرض ارب من كتاب «الخمس»» وفي «غزوة 
خيبر»» من كتاب «المغازي». 

۰۳۱۳ /۱۳ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(۳) أُخرجه البخاري في باب «أذان الأعمى إذا کان له من يخبره»» وباب «الأذان قبل الفجره» من كتاب 
والأذان»» وفي باب «شهادة الأعمی» من کتاب دالشهادات»» ومسلم في باب (ييان أن الدخول في 
الصوم یحصل بطلوع الفجر.. لخ»» من کتاب «الصیام». 

(ی) المغني» ۲/ ۰۱۳ 

ره) آخحرجه الامام حمد في السند» وعبدالرزاق في باب «عقر الشجر بأرض العدو»» من كتاب «الجهاد» 
الصنف. 

(7) المغني» لابن قدامقه ۱۳/ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 


کڪ ۱:۲ 
وعليه تكون أوجه إقراره وَل كما سبق . كالتالي: 

-١‏ أن يقع الفعل بمعيته يه فلا يتركه. 

۲ أن يعلم ب الفعل» فيصوبه» ويراه حسيًا. 

۴ آن یعلم و الفعل» ولا ينكره على فاعله. 

4 أن يعلم َي الفعل» فيضحك لذلك. 

٥‏ أن يحضر ب الفعل دليل على جوازه. 

1 عدم نهیه عن الفعل دليل على جوازه. 

۷۔ سواله و عن علة الفعل» وسكوته بعد العلم بهاء يعتبر إقراره فيه. 


سیب وود انیب بمن علی دید اللنی: ۷۷۹/۱۳ 


من آساسات العامل مع السنة الذي یمین علی فهم التص البوي فهعا حستا سب 
ورود الحديث؛ وهو سبب المورود الذي سبق ذكره؛ ومثال هذه القاعدة عند ابن 
قدامة: ما ذکره بصدد حدیثه عن «صید الليل»؛ حیث قال: «قال آحمد: لا بس 
بصید اللیل. فقيل له قول النبي کا (أنٹوا الطيْر على ژکتانهام) فقال: هذا كان 
أحدكم يريد الا فیثیر الطیر» حتى يتفاءل إن كان على بمينه. قال كذا: وان جاء 
على يسراه» قال کذا: فقال البي ط: «قفوا الطیر علی وکتنه 


إن بيانه کل تم بالقول» والفعل على الرأي الصائب» وكذا إقراره؛ وذلك بقتضى 
قوله ‏ تَعَالَى -: راز لك ار بین لاس ما رل إل [النحل: 4 4]. 
(1) أخرجه أبو داود في باب «العقيقة؛» من كتاب «الأضاحي». 


(۲) انظر التخریج السابق. 
(۳) الغني» ۱۳/ ۰۲۷۹ 


اقا الأضولة رتطيقائها الففهية عند ان قدَاَة في تابه الي 
کس ا ي 


قرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الد اقا 

فين بقوله؛ كما في الحديث: «ِوَأَحِلْتْ آنا ينكان . 

كما بين بفعله؛ نحو فعله لأعداد الركعات في الصلوات المفروضات» وأوصافهاء 
وقع به البيان؛ لقوله ‏ تَعَالَى -: یم سود 4» [الأنعام: ۷۲]. 

إلا أن بعض المتكلمين» قالوا: لا یکون البیان ولا باتقول؛ بناء على أصلهم: «إن بیان 
المجمل لا يكون إلا متصلا به» والفعل لا يكون متصلًا بالقول)”"©. 

وكان إقراره ‏ أيضًا ‏ إذا علم بالفعل» ولم ينكره مع القدرة عليه؛ فيكون ذلك بيانًا 
على جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه» أو وجوبه إن كان شاهده 
يفعله على وجهه؛ ولم ينكره؛ وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك» والمضاربات؛ 
والقروض» وما جرى مجرى ذلك» قد كانت في زمن النبي ول وبحضرته مع علمه 
بوقوع ذلك منھم؛ واستفاضتھا فیما بینهم» ولم ینکرھا على فاعلھاء فدل على إباحة 
ذللیم۶'2. 

وقد طبق ابن قرامة هذه القاعدة بصدد حدیثه عن «حکم الاء إذا بلغ قلتين»؟ 
حيث قال: «وروى الأثرم» وإسماعيل بن سعيد عن أحمد أن القلتين أربع قرب» 
وحكاه ابن المنذر عن أحمد في كتابه؛ وذلك ما روی ال جوزجاني» پإسنادہ عن 
یحیی بن عقیل(۳ قال: رأيت قلال هجر؛ وأظن كل قلة تأخذ قربتين» وروي نحو 
هذا عن ابن جریج؛ واتفق القائلون بتحدید الاء بالقرب علی تقدير كل قربة بمئة رطل 
بالعراقي» ولا أعلم بینهم في ذلك حلافا؛ ولعلهم أخحذوا ذلك ممن اختبر قرب ا حجانں 
وعرف أن ذلك مقدارهاء وإما حص صنا هذا بقلال هجر؛ لوجهین: 

إحداهما: أنه قد روي في حديث مبيئًا؛ رواه الخطابي في معالم السنن» بإسناده إلى 
ا ۱ 
(1) أخرجه ابن ماجة في كباب «الأطعمة»» والدارقطني في سننهء في «الصيد والذبائح والاطعمة». 
(۲) أصول السرخحسي» ۲/ ۲۷. 
(۲) العدة في أصول الققه» ۱/ ۰۱۲۷ 
)٤(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عنده عن الإمام أحمد جزءان مسائلء وکان الامام أحمد 

یکاتبه» ویکرمه (کرائا شدیداء وهو من رجال القرن الثالث» طبقات التابلة: ۱/ ۹۸ ۰۹۹ 


(ه) يحبى بن عقيل [بالتصغير] ازاعي البصري؛ تزیل مرو يروي عن أنس بن مالك» وغیره» انظر: 
تھذیب البپذیب: ۲۹/۱۱ ۱ 


جح ۱۶ 


5 بی سم ےر م و6 7 
ابن جريح؛ عن النبي ولع مرسلا: وکا اَء ین اي مجره» وذکر اددیت( 


تفسيزةُ وَل مخما: ۸۰/۱س. 


9 
البيان الواجب علی رسول الله و ينقسم إلى خمسة أقسام: 
١۔‏ بیان تقریر. ٢۔‏ وبیان تغيير. ۳۔ وان تعدیل. 4. وبیان ضرروة. ٥۔‏ وييان تفسي (©. 


وأا بيان التفسير؛ فهو بيان المجملء والمشترك؛ فإن العمل بظاهره غير ممكن, ولا 
يوقف على المراد للعمل به بالبيان» فيكون البيان تفسيرًا له؛ وذلك نحو قوله ‏ تَعَالّى ۔: 
ادَأْقِيمُوأ الصّلوة روا وی [البقرة: 4۳]» وقوله ‏ تَعالى : «إوَاْلصَارِقُ وَالسَارِمَةُ 
اطعا یدیسا [الائدة: ۲۳۸( 


فإذا كان تفسيره يو قسمًا من بيانه؛ فما يجري على البيان: يجري على القسم. 


وقد اُورد این قدامة تطبیقًا من التطبیقات لهذه القاعدة عند حدیثه عن «السح علی 
العمامة)؛ حیث قال: (وقال عروة» والنخعيء والشعبيء والقاس ومالك» والشافعي 
وأصحاب الرأي: «لا يمسح عليها؛ لقول الّه تا ہوا مس نوا ویک 
[المائدة: كن ولأنه لا تلحقه الشقة في نزعها؛ فلم یجز السح علیها؛ کالکمین, ولنا 
ما روى المغيرة بن شعبة» قال: توضاً رسول الله ل ومسح على الخفين والعمامة0*), 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح وفي مسلم أن النبي لا مسح على الخفين» 
والحخمارٴ قال أحمد: هو من خمسة أوجه عن النبي ع روى الخلال يإسناده عن 
(۱) الغني لابن قدامت ۱ ۳۷. 
(۲) انظر: آصول السرحسي, ۲/ ۲۷. 
(۳) أصول السرحسي؛ ۲۸/۱. 
)٤(‏ آخر جه مسلم في باب «المسح على الناصية»» من كتاب «الطهارة»؛ وأبو داود في باب «المسح على 
الخفين؛, من کتاب (الطهارة4. ۱ ۱ 
(م( أأخخر جه مسلم في باب #المسح علی الناصية والعمامة», من کتاب دوالطھار والترمذي في باب (ما 
جاء في المسح على الجوريين» والعمامةه» في أبواب الطهارة -- ۱ 


الْقَوَاعِدُ الصا رتطیفاها اهلد ان فد في كتابه الي 
س <__ کر 


عمر طبه أنه قال: (من لم یطھرہ المسح على العمامت فلا طهره الله رلا حائل في 
محل ورد الشرع گسحه؛ فجاز المسح عليه؛ كا لنفين» ولأن الرأى عضو يسقط فرضه 
في التیمم؛ فجاز السج على حائله؛ کالقدمین, والآية لا تنفي ما ذكرناه؛ فإن 
النبي ع مبین لکلام الله» مفسر له وقد مسح النيي على العمامة» وأمر بالمسح 
عليها؛ وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس» آو حائله"). 

وقد يكون النبي ك مفسزا للسنة نفسهاء وعليه: 


| قاصدة:_| اقا ٣۔‏ ۹۳: 


ومثاله ما أورده ابن قدامة عند حديثه عن رد امار بين يدي المصلي؛ حيث قال: 
دروی آبو سعید» قال: سمعت الثم 3 یقول: وإِذّا کان أَحَد ۾ یم إلى سيءِ 
ری ا 
یشتزه من س؛ رَادَ أحد ان يجتاز بين يديه فلیدفعه؛ إل اليك چس هو 
شیطان»» متفق عل رواه آبو داود؛ ولفظ روایته: رد کان أحدكم يُصَلي فلا :2 
اعدا 03 بين يَذَيْه یره ما اشتطاغ؛ ان 0 6 فَليْقَاتله اغا هو سَيِطان)؛ ومعناه: 
أي ليدفعه» وهذا في ول الأمر لا يزيد علی دفعه؛ فان آيي ولج فليقاتله؛ أي يعنفه في 
دفعه من ا مرور, فإنما هو شیطان؛ اي فعله فعل الشیطان» او الشیطان یحمله علی 
ذلك. 


وقیل معناه أن معه شيطان» وأكثر الروايات عن أبي عبداللّه أن المار بين يدي المصلي 
إذا لَجّ في المرور» وأبى الرجوع أن المصلي يشتد عليه في الدفع؛ ويجتهد في رده ما لم 
يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيهاء وروي عنه أنه قال: يدراً ما استطاع» 
وأكره القتال في الصلاةء وذلك لا يفضي إليه من الفتنة» وفساد الصلاة» والنبي وك 
شا آمر برده, ودفعه؛ حفظًا للصلاة عما ينقصهاء فيعلم أنه لم يرد ما يفسدهاء ويقطعها 
بالكلية» فیحمل لفظ القاتلة على دفع أبلغ من الدفع الأول» والله أعلم. 
(1) المغنيء ۱/ ۳۷۹ ۰۳۸۰ 
(٢(‏ آخرجه البخاري في باب (یرد الصلي من مر یدیه)» من کتاب (الصلاءء ومسلم فی باب ومنع ا مار 
بين يدي الصلي» من كتاب «الصلاة»» وأبو داود في باب (ما يؤمر المصلي أن يدرأ من الممر بين 
یدیه»؛ من كتاب (الصلاة». 





جح ۱٢١١‏ تسش 
وقد روت أم سلمة» قالت: كان النبي َء يصلي في حجرة أم سلمة» فمر بين يديه 
ی 0 0 امت ع ١‏ 
عبدالله» او عمر بن اي سلمف فقال بیده فرجم؛ فمرت زینب بنت ام سلمت فقال 
بيده فکذاء فمضت فلما صلى رسول يللد قال: هّن أَعْلْبُ)ء رواه ابن ماجة(“ وهذا 
يدل على أن النبي لم يجتهد في الدفع)”"©. 


اخْتِصّاصهِ دَليل: ۸۳: 
بدلیل: 


١‏ إجماع الأمة: فقد أجمع العلماء المتقدمون على هذا من الصحابة» والتابمین 
ومن بعدهم؛ ولذلك صيروا أفعال رسول الله حجة للجمیع في آمثالهاه وحاولوا 
فیما وقع من الاحکام علی قضایا معینق وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم؛ 
إما بالقياس؛ أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي» أو غير ذلك من 
ا حاولات؛ بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختضًا به. 

مثاله: قال تَعالَى .: لا قعی رید یبا ور زفحننکھا لی لا یکن عَل 
المؤْمنينَ حرج 4 [الاحزاب: /ا”] الاية فقرر الحكم في مخصوصء وهو فعل رسول 
الله وي ليكون عاگا فی الناس۴. 


۲- الصلحة: 

وذلك أنه إذا كانت الأحكام موضوعة لصالح العباد في العاجل» والآجل؛ فالعباد 
بالنسبة لما تقتضيه مرأق فلو وضعت على الخصوصء لم تكن موضوعة لمصالح العباد 
مطلقًاء لكنها كذلك, فثبت أن أحكامها على العموم» لا على الخصوصء وإئما يستثنى 





)١(‏ رواه ابن ماجة في باب (ما يقطع الصلاة»» من كتاب «الصلاة»» سنن ابن ماجة» وهو حديث 
(۲) الغني» لابن قدامت ۳ /۹۲؛ ۹۳. 
(۳) الوانقات» ۲/ 1 ۲. 
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من هذا ما كان اختصاصًا برسول الله ہچ كقوله «خَالِصةٌ ألك من دود 
موه ê‏ 5 5 سے من ص £ 

لْمُوْمِنِينَ ©) [الا حزاب: ۵5۰ وفولەڈاڑی من تا مب [الاحزاب: ۵۱] الا 
وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاحتصاص به بالدلیل(؟. 0 

وأما ما ثبت من خواصهء فهو خاص به؛ والدليل على ذلك: 

الإجماع: فما ثبت من خواصه التي لا يشاركه فيها أحدء فلا يدل ذلك على 
التشريك بينناء و بينه فیه (جماعا(۳؟؛ ومثاله احتصاصه بوجوب الضحی» والأضحی؛ 
واباحة الوصال في الصوم» والزيادة على أربع نسوة إلى غير ذلك. 

إذا قامت الدلالة على فعله ‏ واججّاء أو مستحباء أو مباحا . صار ذلك شرا لامته 
على الوجه الذي فعله» وكذلك كل ما يؤمر به ببخطاب خاص» تشاركه الأمة فيه ما 
لم يدل الدليل على تخصيصه بذلك» وقالت الأشعرية: لا تشا رکه الأمة في شيء من 
ذلك إلا بدليل. 

وأما أدلة أصحاب الرأي الأول: 

١۔‏ من القرآن: قوله 1 تَعَالى 2 َد کن ك فى رسول ۳1 سو س 
رالأحزاب: ۱ وقوله ‏ ای .: «عَتمو ی [الانعا۰۱۵۳ ۲۱۰0 وهذا يدل على 
وجوب للاتباع. 

۲ من السنة: ما روي أن رجلا سأل أم سلمة عمن قَبْلَ امرأته» وهو صائم فقال 
البي ک: «لا آخبزته آني نعل ذلك فدل آن ما هو مباخ له مباح لامته. 

۳ عمل الصحابي: ويدل عليه أن الصحابة ‏ رَضِِيَ الله عَثهُم - کانوا برجعون في 
ما يشكل عليهم إلى أفعاله يلو وهذا يدل على المشاركة. ْ 

واحتج الخالف: ۰ 

١‏ بقاعدة: «الخَاص لا عُمُومَ فيهه: وذلك بان ما آمر به بلفظ خاصء وما فعله 


Ê 
ا‎ 


¢ 





)0 الموافقات» ۲/ 0 ۰۲ 
)۲( الاحکام؛ للامدي» ۸/۸ 1۳. 
() أخرجه البخاري في کتاب «الصوم» باب «الباشرة للصائم». 


فاد الأصُواية رتطييقائها الففهية عند ان فا في کاب اي 
تحت .۱/۸ 4 2 ۳ 


یجوز آن یکون مصلحة له دون غیره, فیکون مخصوضّا به؛ فلا یجوز أن يتعدى إلى 
غيره إلا بدلیل. ۱ 

والجواب: أن هذا كما ذكرتم. إلا أن الله تَعَاَى ‏ أمرنا باتباعه والاقنداء به؛ فدل 
على أن ما فيه مصلحتناء ولو لم يكن كذلك, ما أمرنا باتباعه. 


۲ لا تعدية إلا بدليل: قالوا ما وجدنا منه من الفعل لا يتعدى إلى غيره» وكذلك 
ما آمر به لا یتتاول غیره» فوجب أن يكون مقصورًا عليه» لا يشاركه فيه غيره إلا 
بدلیل. 

والجواب: أن أدلة وجوب اتباعه» والتسوية بینه وبين غيره في الأحكام تبطل هذا 
القول. 

وعليه؛ فالصواب هو الرأي الأولء وهو الذي أحذ به الإمام ابن قدامة» وطبقه في 
کثیر من القواعد؛ منها: 

ما أثبته في مسألة «عدم الصلاة على لغال» ولا من قتل نفسہ؛؛ حیث قال: دوروي 
أنه آمر بالصلاة على قاتل نفسه» وكان النبي له هو الامام فألحق به من سواه في 
ذلك» ولا يلزم من ترك صلاة النبي يفو ترك صلاة غیره؛ فان النبي کہ كان في بدء 
الإسلام لا ر على من عليه دين لا وفاء له ویأمرهم بالصلاة علیه, فان قيل: هذا 
خاص للنبي لان صلانہ سكي قلنا: ما ثبت في حت النبي و ثبت في حق 
غیرہء ما لم یقم علی اختصاصه دلیلم(). 

ومن تطبيقاته على الشق الثاني للقاعدة؛ «أي الاستثناء هي قاعدة): 


أ قاعدة: | فغ بش وَنَِيِهُ عَنْهُ دییل علی اختضاصه به: ۳ ۔ ۸:: 


ومثاله ما ذکرہ في مسألة رألا يكون الإمام أعلى من المأموم)؛ حيث قال: «وقال 
الشافعي: أختار للإمام الذ ن حلفه أن الشىء المرتفع» فيراه م 
فعي: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء الرتفع؛ فراه من 


خلفه فيقتدون به؛ لما روى سهل بن سعد, قال: لقد رأيت رسول الله و قام عليه؛ - 
سس 2 


(۱) الغتي لابن قدامق ۳/ ٤٠٠٥‏ 5,ه, 





راید أُضوایً في الأل فد 
]کت ۹ حتحححه 
يعني المنبر - فكبر» وکبر الناس وراءہ ثم رکع؛ وهو على النبرء ثم رفع فنزل القهقري» 
حتى سجد في أصل المنبر ثم عاده حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس؛ 
فقال: «يَأيِهَا النَّاسٌ إما علث هدا لاوا بي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتي)» متفق عليه( . 

ولنا ما روى عمار بن ياسر: كان بالمدائن» فأقيمت الصلاق فتقدم عماں فقام على 
دکان» والناس أسفل منه» فتقدم حذیفة فأخذه بيده» فاتبعه عمارء حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ من صلاته: قال له حذيفة: «ألم تسمع رسول الله له يقول: «إذًا أ لجل 
مر قلا يَقُومَنٌ في مَکان رم مِنْ مَقَامِهِمْ)؛ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخحذت 
على يدي» وعن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود 
بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: آلم تعلم أنهم کانوا ینھون عن ذلك» 
قال: بلی» فذ کرت حین مددتني» رواهما أبو داود0"), فأما حديث سهل؛ فالظاهر أن 
النبي ول كان على الدرجة السفلی؛ لا يحتاج إلى عمل كبير في الصعود» والنزول» 
فيكون ارتفاعًا يسيراء فلا بأس به جمعًا بين الأخباره ويحتمل أن يختص ذلك 
بالنبي وو لأنه فعل شیاه ونهى عنه؛ فيكون فعله لهء ونهيه لغيره» وبذلك لا 
يستحب فعله لغير النبي . 


له جور تأحید الییان عن وَقْتِ الَاجَة: ه/91": 


الحاجة إليها؛ والدليل على ذلك: 


١‏ الإجماع: فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البیان عن وقت 
ایاج 


)١(‏ آخرجه البخاري في باب اخطبة علی الئبرہ؛ من کتاب وا جمعةہ:؛ ومسلم في باب «جواز الخطوة 
واخطوتین في الصلاة4» من کتاب والساجده» وآبو داود في باب واتخاذ النبره» من کتاب 
رالصلاة). 

(۲) رواه آبو داود في باب «الامام یقوم مکائّا آرفع من مكان القوم»» من كتاب «الصلاة»» أبي داود. 

(۲) الغنی, لابن قدامق ۳/ ۰4۷ ۰4۸ | ۱ 

0 انظر: مبادیٔ الوصول الی علم الأصول» الحسن يوسف» ۰۱۹۱ 





۱ لاد سول رتطبیقانها الْقهِیة چند ان قُدامة في کتابه المغني 
س 

۲ من القرآن: يقول ابن حزم: «لا يجوز أن يؤخر النبي ي بعد ورودہ عليه طرفة 
عين» ولسنا نقول بهذا؛ لآن العقل يمنع من ذلك؛ لان النص قد ورد بذلكء وإنها منعنا 
من تأخير البيان عن وقت وجوب العمل؛ لقول له ای + ول کلف ام تسا 
الا سما [البقرة: »]۲۸١‏ وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل با لا 
يعرف. 

٣۔ق:‏ 1 تکلیت 5 لا يُطاق: لأنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن وقت الحاجة؛ 
لأن في ذلك إيقاع اللکلف نی الیرق وتکلیفه با لا یکن فعله وقد قال ۔ سبحانہ : 
ا کلف أنه تسا لاوما 4ء والبقره: ۲۸ 

٤‏ العقل: 


وبيانه أن وقت الحاجة وقت الأداء؛ فإذا لم یکن مبیثا تعذر الادای فلم يكن بد من 
البيان20, وقد خالف في هذا القائلون بجواز التکلیف با لا بطاق(۳) وذهب قوم ی 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قد وقع؛ بدليل: 

-١‏ أن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء: 
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جبریل 2 عليه السلام 

والحق ما عليه ا جمھور؛ لقوة أدلتهم؛ فتکلیف الانسان با لا یعلم هو ضرب من 
الاستحالة» والتكليف بما لاا يطاق. وهذا غير جائز على التحقيق. 


وابن قدامة سایر رأي اجمهور؛ حيث طق هذه القاعدة في معرض حديثه عمن 





۳۱۰ /۲ انظر: التمهيد في أصول الفقه» الكلوذاني» ۲/ ۲۹۰؛ وانظر: العتمد»‎ )١( 
.۱۲۸ /۱ الفصول. للقرافي ۲۸۲؛ وانظر: البرهان» للجويني»‎ 

(۲) العدة في آصول الفقه ۳/ ۷۲ 

(۲) التمهید. للكلوذاني» ۲/ ۱۸۲. 

(4) مذكرة في أصول الفقه للشنقیطي ۱۸۵. 


وشرح تنقیح 


اید أضولة في ال اتل 

۱ ۰۷ س 
لیس» أو تطيب ناسیّاء وهو محرم؟ حیث قال: «ولنا عموم قوله ‏ عليه السلام -: (غفی 
لامي عن الخ سيان وتا افو ی )» وروی بعلی بن أبة آن رجلا ی 


النبي بل وهو بالميقرانة, وعليه جبةء وعليه أثر خلوق» أو قال أثر صفرة» فقال: يا 
رسول الله كيف تأمرني آن أصنع في عمرتي؟ قال: «اخلغ عَنْكُ هَذْهِ ات وَاغْسِلُ 
ك أذ عذه اقلوق» آو قال: «ثر السْفرقه وَاضتغ في شفرتك؛ گما تَضتغ في 
علت»» متفق عليه » وفي لفظ قال: یا رسول الله أحرمت بالعمرة» وعلى هذه 
الجبة» فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما يصن وتأخیر البیان عن وقت ا حاجة غیر 
جائز إجماعًا” ). 


| تاعدة:_| الا امد مَقیولة: 44۹/۱ 


إذا روى جماعة من التقات حديئاء فانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه؛ 
مثل: أن يقولوا: إن النبي دحل البيت» وانفرد أحدهم بزيادة» فقال: دخل البيت؛ 
وصلی» ثبعت تلك الزيادة بقوله؛ کالنفرد بحدیث مفرد عنهم. 


فهذه الزيادة من الراوي الوثوق به مقبولة عند الشافعي» وكافة المحققين» ومنع آبو 
حنيفة التعلق بها"۳. 

أدلة من قبل العمل بهذه الزيادة: 

١‏ القطعيات لا تعارضها الظنيات: فانفراد بعض الناقلين الثقات قاطع بالنقل» فلا 
یعارض قطعه ذھول غیرہ”ء وإذا ظهرت عدالة الراوي» ولم يعارض نقله» نقل 


)0 أخرجه ابن ماجة في باب (طلاق الکره والناسي؟» من کتاب «الطلاق»» سئن ابن ماجة. 

)0۳ آحرجه البخاري في باب «غسل ثلاث مرات من الثياب»» من کتاب «احج»» وفي باب «یفعل في 
العمرة ما یفعل في ا حج)؛ من کتاب رالعمرة4» ومسلم في باب وما ییاج للمحرم ...6» من کتاب 
واحج4. ۱ ۱ 

(۳) المعني لابن قدامفآ ۰۳٩۱ /٥‏ 

(1) العدة فی أصول الفقہ ۳/ ۰۱۰۰۶ 

(ه) البرهان» للجويني ۱/ ۰4۲۰ 

0( انظر: البرهان» ۱/ 6۲۵؛ وللستصفی» ۱ ۰۱۹۸ 


أقراعة لأصويٌ وتطليائها افيه نی داي که اي 
٢‏ 2 - - 
يعارضه» فلا يسوغ اتهام مثبت في نقله لعدم نقل غيره؛ والدليل عليه أنه لو شهد جمع 
مجلس الرسول - علیه السلاب فنقل بعضهم حديثًاء ولم ينقل غيره من الحاضرين 
شیاه منه فھو مقبول ولا یسوغ تقدیر اخلاف فيه؛ فان معظم الا حادیث التی نملها 
الآحاد والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله يب ومجالسه بین أصحابہ کان 
كذلك. 


۲۔ مآلات الأمور: ولو شرط نقل کل من شهد. لرد معظم الأحادیٹ(١).‏ 

۳ قياس: وذلك أن الجماعة إذا نقلت حديئاء وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالن 
الزید علیه؛ کان کالنفرد بحدیث سوا ولو انفرد بحديث سواہ كان مقبولاء 
فوجب أن تقبل هذه الزیادة(؟). 


4- قياس: لا خلاف أن القرآن نقل نقلا متوائراء وانفرد الشواذ بما خالفوا فيه 
ا جمھور؛ كقراءة ابن مسعود» وأبي» فنقل کل واحد ولم ینکروں ولم يقولوا ا انفرد 
بالز يادة كان مردودًا؛ كذلك الخبر مثله. 

۵ غالب الظن: لأن الواحد إذا انفرد بالزيادة غلب على الظن صدته؛ فانه لا ينقل 
الا ما سمعه» وعرفه» والجماعة إذا لم ينقلواء جاز أن يحمل ذلك على سهوء ونسیان, 
وذلك يجوز عليهم» ولا يجوز على الواحد الثقة نقل ما لم یسمعه فوجب آن یقبل 
قوله فیما تفرد به" . 

واحتج المانعون للزيادة بأشياء؛ منها: 

١۔‏ القیاس: وذلك إذا نقله الکل وانفرد واحد بالزیادق کان ما تفرد به سهرا؛ 
ہم ما حفظوهه حین قالہ البي كل مرارًا سمعوه كلهم فلو کان ما تو 
صحيحًاء لقال الریادق كما قال المزيد عليه ولو قال سمعوه کما سمع؛ ونقلوه کما 
نقل. 

(۱) البرهان؛ للجويني» /١‏ 4۲6. 


(۲) انظر: العدة في آصول الفقی ۳| ۰۷ 
والعتمد ۲/ ۱۲۹. 


(۲) العدة في أصول الفقه ۳/ ١۱۰۱ء ٠٠.١١‏ 


۰ والستصفی» ۱ ۸ ونهاية السول ۳/ ۲۸ 


رای أصُويةٌ في الأو التفلية 
ڪل ۳ ملسست 
والجواب عنه: أنه يجوز أن يكون نسو وسهوؤاء وذكر هوء وسمعوا بعض 
07 وسمع هو جميعه) ويحتمل أن يكون أحدهم أقرب ان النبي کا والآخر 
بعد؛ فسمع لقر به ما حفي على الأبعد» ولأنه ييطل بالشهادة على الإقرار إذا انفرد 
بعضهم بالزیادة("؟. 
۲ ومنها: ق: لا ترك د من بالفکوك فيه: وذلك ان الأصل متحققء والزيادة 
مشكوك فيها؛ فلا تترك الحقيقة بالمشكوك فيه. 
والجواب: أنا لا نسلم أنها مشكوك فيها؛ لأن غالب الظن فيه الصدق فما تفرد به؛ 
لأنه لا ينقل إلا ما سمعه» وعرفه. 
ولأنه يبطل بالشهادة» ویبطل به إذا انفرد بخبرء عمل عليه ولا يقال: كيف نقل 
هذا؟ الصحابةت كاده ما قاو 
وذلك بأنه إذا خالف الكل هنا انفرد؛ فقد خالف أهل الصنعة» فكان ما نقله 
مردودًا؛ کخبر الواحد إذا حالف الإجماع يرد؛ لأنه خالف أهل الصنعة. 
جح اق الصنعة وليس هذا ان لأنه 0 الکل: فلھذا تر 
ولان و ا ر اا لأنه في ضد ما أجمعوا عليه؛ ی 
ما نقلواء بل نقل ما نقلواء بل لو خالف ما نقلواء رجحنا يكثرة الرواة”"©. 
٤۔‏ ومنها: . العادة ةُ مُدكمة: وذلك أن الراوي قل يفسر الحديث» فيتأوله» فيسمعه ي 
بعض الرواة مطلقًاء فيرويه عن البي وَل وهذا كثير. 0 
روي عن ابن عباس» وأبي هريرة» قال: «یْسَل الاك ین لوغ لكلب باه وقال 


— 


)١(‏ نفس الصدره ۳ ء 
( العدةء ۳/ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۲ 


ات 
۲ 5 1 ی ۱ 
ابو هریره» وابن عباس «والهرزم( 1 


وروی ابن عباس أن النبي َة نهى عن بيع الطعام قبل آن یستونی» قال ابن عباس: 
و انیت غير الطعام إلا كالطعام؛ فأدرجه بعض الرواة» فرفعه للنبي وَل. 

وهكذا قال النبى ولك ذا زادت الربل علی مثة وعشرین» استؤنفت الفريضة. قال 
الراوي: في كل خمس شاة» أدرجه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي ول فإذا كان هذا 
جاریّا معتاداء وجب التوقف في الزيادة التي انفرد بها؛ فلا یکون في هذا العنی(). 

الحواب: أنه لا يترك الظاهر من ا حال بأمر متوهم مظنون؛ لأنه قد يدرج الراوي ما 
یفسرہ الصحايي» ولکن الظاهر إذا قال: قال رسول ال أنه كله مضاف إلى 
الرسول 0 مسموع منه. منقول كله عنه» حتى يبين حلاف هذا فلا يترك الظاهر 
بأمر متوهم مظنون(؟. 

6 ومنها: القياس: 


وییانه: آن مقومین لو قوموا التلف بدرهم» وقوم آخرون بدرهمين؛ لكان الواجب 
هو الأقلء ولم یجب الزيادی كذلك ههنا. 

والجواب: إن شهادتهما متعارضة في الزيادة؛ لأنهم قد اتفقوا على صفة التلف» 
واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق» فوجب أن يكون اللذان أثبتا الزيادة, 
واللذان نفيا الزيادة مخطئين» وقیل فیه: بأن من قومه بدرهم یقول: عرفت صفة 
المتلف» وسعر السوق في وقت الإتلاف» فکانت قيمته درهمّاء ومن قومه بدرهمين 
یقول: عرفت تلك الصفة بعينهاء وسعر السوق؛ تعارضت شهادتهما في الزيادة» فلم 
تثبت. ولیس كذلك رواية من لم يرو الزيادة؛ لأنه لا ینفیها علی ما ذکرت(*). 


سس سس سس 

)۱ آخحرجه البخاري في کتاب (الوضوء6ء باب واماء الذي يغسل به 
«الطهار ۶ باب «تغير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب». 

۱۰۱ ء۱١٠١‎ /۳ العدق‎ )٢( 

۔۱۰٠١‎ ۱١٠١ /۳ العدق‎ )۳( 

(*) نفس الصدن والصفحة. 


شعر الانسان»» والنسائي فی کتاب 


مد اضر في ال ال 
۵ حتتححه 

5 ومنها: أنه إذا اختل الشرط. اختل الشروط. 

حيث إن ضبط الراوي إما يعرف موافقة المعروفين بالضبط» فإذا لم يوافقوه في 
الرواية» لم يعرف ضبطه؛ ولم يتحقق شرط الضبطء فيختل المشروط. 

والجواب أنه: لو لم پیت ضبط الانسان الا بوافقة ضابط آخر له أدى إلى ما لا 
نهاية له ولم یعرف ضبط آحده فعلمنا قد يعرف ضبط الإنسان بغير ذلك» ها هو 
موجود فیمن روی الزیادة» وأيضًا إما عرف اختلال ضبط الانسان ذا خالقه من 
زط مرارا كثيرة؛ فأما المرة والمرتان» فلا يمتنع أن يضبط هو فيهاء وبسهو من *د 
أضبط منه۳؟. 

۷۔ ومنھا: إذا كان الضابط لو وافق هذا الرأي للزيادة» لقري بموافقة خبره» فيجب 
إذا خالفه أن يضعف. 

والجواب: أنه بإمساكه عن الزيادة غير مخالف له كما أنه يامساكه عن رواية خبر 
آخر لا یکون مخالفًا له» وأيضّاء فإنه إذا وجب قبول الزيادة بمشاركة غيره من الرواة 
لە وجب إذا لم يشاركوه أن تنقص تلك القوة» وليس إذا القصت يجب أن تبلغ حدًا 
في الضعف» لا یقبل ابر معه ألا ترى أنه لو شارك الراوي جماعة في خبر» فقوي 
الخبر بذلك؛ فإنه إذا لم يشاركوه في الرواية» بل رواه واحدء لا يجب أن ينتهي في 
الضعف إلى حد لا يجوز أن يقبل معه؟("©. 

والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة؛ لقوة أدلة هذا الرأي» وبهذا قال ابن قدامة؛ 
حیث طبق هذه القاعدة على سبیل الثال عند حديثه عن والمستحاضة)» فقال: «وقال 
عکرمق وس ومالك: ما علیها لغسل عند انقضاء حيضهاء ولیس علیها 
للاستحاضة وضوء؛ لأن ظاهر حدیث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة في حدیث 
فاطمة بنت أبي 0ئ الغسل فقط؛ لأن النبي 3 قال لها: «فَاغْتَسِلِي) وَصَلَي): 


= 


.۱۳۱ /۲ اللحمد‎ )١( 

(۲) العتمد ۲/ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱ 

)۳( آحرجه البخاري في باب «غسل الدم»» من کتاب «الوضوء», وفي باب والاستحاضةه: من کتاب 
والحيض»: ومسلم في باب (المستحاضة وغسلها وصلاتها»» من کتاب وا حیض٤.‏ 


حح ۱۵۹۸ 
ولم يذ كر الوضوء لكل صلاة. 


ولنا: أن النبي چپ قال لفاطمة (بنت أبي حبيش): وما دَلِكَ عرق ليث 
الحيِضّة؛ اذا بل دعي لصْلاق فَإِذًا أذيرث فاغيلي عَثك الد وصلي 
ونوَضئي لکل صّلاوہء وقال التر مذي: «هذا حديث حسن صحيح؛ وهذه زيادة يجب 
داك رفي حديث عدي بن ثابت» عن أيه عن جده؛ عن انب يفي المستحاضة: وق 
الضْلاة ماه تم اتیل ولي ووا عند کر صلا 


صورة المسألة: 











إن التعارض الذي يقع من جهة الناظ لا من جهة الأدلة؛ قد يقع بين قول, وفعل 
ويكون المتآخر منها مجهولاء فإن أمكن ا جمع بينهما بالتخصيص» أو غیره» جمع؛ 
لان الجمع بين الدليلين» ولو من وجه أولى من خلافه وإن لم یکن ا جمع بوجہ ما؛ 
فقیه مذاهب!؟؟. 

أحدها: القول مقدم علی الفعل؛ بدلیل: 

١‏ باشر مقدم على غير المباشر: فالقول يدل بنفسه في غير واسطة والفعل إن 
يدل على الجواز بواسطة أن النبي ‏ عليه السلام ‏ لا يفعل امحرم» وذلك ما يتوقف على 
الدلائل الغامضة البعيدة» وما دل على الحكم بنفسه أولى ما دل بواسطة؛ كالنطق مع 
الاستنباط(۳؟, 


۲- التفق عليه أولى من اختلف فیه: 

ويدل عليه أن القول یتعدی بالاجماع والفعل مختلف نم 
)١(‏ المغني» لابن قدامق /١‏ 449, 
(۲) انظر: الابهاج شرح الٹھاج ۲/ ,۲۷٤‏ 


(۲) انظر: الاحکام للامدي ۱ ٥‏ وشرح اللمع» للشيرازي» ۱/ ۸ ومنتهى الوصول والأمل 
في علمي الأصول والجدل» .0١‏ 


(4) انظر: شرح اللمع» الشيرازي» ۱/ ۵۵۷. 


۹ 


a. ۳ ۳‏ هر و ف و و 7 نے سس ۰ 
فوامد الاضولة وطیقاا اه نذا فا في كتايه ابي 






دید أضركة في الأول فة 

۳ الناء علی الأصل: 

أي أن الأصل في القول تعديه إلى غيره؛ لکونه خطابّا منه» والفعل یحتاج في 
تعديه) وجريانه مجرى القول في ذلك إلى دليل» فکان القول آقوی(؟. 

4 ما يستغني بنفسه على الآخر يقدم على ما لا يستغني» ويدل عليه أن البيان 
بالقول يستغني بنفسه من الفعل؛ والبيان لا يستغني عن القولء ألا تري أنه کا لما ین 
الناسك للناس» قال: «خذوا عني مَتَاسِكك؛)؟0") ولما بين الصلوات بفعله» قال «صَّلوا 
ما رأْدرني أصلي۳۴. ۵ 

ولا صلی جبریل باللبي لٹ بين له المواقيت» قال له: لك ما تین هَذَيْنِ فلم 
تقع الکفاية في هذه الواضع بالفعل حتى انضم إليه القول» فدل على أن القول أقوى» 
فوجب تقدیه*؟, 
القول ما یکن التعبیر به عما ليس جحسوس؛ کالعقولات الصرفةه وعن احسوس؛ 
والفعل لا ینب عن غير محسوبس, فکانت دلالة القول آقوی وأتم"*. 

5 القول قابل للتأكيد» والفعل لیس كذلك؛ فكان القول لذلك أولى. 


۷ الجمع أولى» ولو من وجه: إن الفعل بالقول ههنا ما يفضي إلى نسخ مقتى 
الفعل في -جق النبي ول دون الأمة» والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول 
بالكلية» فكان الجمع بیٹھما ۔ ولو من وجه ‏ أولى”"©. 


| .۳۱۷ إحکام الفصول في أحكام الأصولء الباجي‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في باب «استحباب رمي جمرة العقبته» من کتاب «ج وأبو داود في باب فرمي 
المارا» من کتاب «الناسك»» والنسائي في کتاب «الحج»» في باب وال ركوب إلى الحمار». 

۳( أحرجه البخاري في كتاب «الأذان»» في باب والأذان للمسافر إذا کانوا جماعةه» وفي باب «رحمة 
الناس والبهائم»» من کتاب دالاداب». والدارمي في باب «من أحق بالامامقه» من کتاب فالصلاة). 

۰ .ooA f1 شرح اللمع» للشيرازي»‎ )٤( 

)۰( الاحکام» للامدي» ۱ ۰۱۵ 

(٦)‏ نفس الصدر» والصفحة. 


اقا لاصو رانا ایند ان داقة في جتابه الي 
<< ۱۵۸ ۱ = 


الرأي الثاني: الفعل مقدم على القول, بدليل: 

-١‏ فعله يعد وذلك أن النبي ولك سأله رجل عن مواقيت الصلاة» فقال «اجعَلٌ 
صَلاتك معا ؛ فلم بين له بالقول» وبين له بالفعل» وکذلك تین الناسك 
والصلوات بالفعل؛ فدل علی آن الفعل آکد. 


۲ تقدم ما لا احتمال فيه على ما یحتمل التأویل رالتخصیص؛ فالقول یحتمل 
التأويل» والتخصیص, والفعل لا یحتمل ذلك» فوجب أن يكون بنزلة النص» والعا» 
والظاهر في تقديم ما لا يحتمل التأويل على ما يحتمله©. 

وقاعدة: «الفعل لا احتمال فيه» أحذ بها ابن قدامة» وطبقها؛ حيث قال عن 
«التيمم»: (هو ضربة واحدة للوجه والکفین: وهو یبطل التأويل بوجوه: «إحداها: أن 
عمارًا الراوي لهء الحاكي لفعل النبي يلل أفتى بعد النبي ي في التيمم للوجه 
والكفين عملا بالحديث» وقد شاهد فعل النبي ولي والفعل لا احتمال فيدع)©». 

٣۔‏ العیان أبلغ من السماع: فالفعل یشاهد ويعاين؛ ولا خلاف أن العیان أبلغ من 
السماع وأيضّاء فإن كثيرًا من الهيئات لا يمكن الخبر عنهاء وإنما يدرك بالمشاهدة, 
فدل على أن الفعل أقوى. 

٤۔‏ المبین للشيء آکد في الدلالة من ذلك الشيء: 

ويبانه أن جبريل - عليه السلام ‏ بين للنبي ‏ عليه السلام ‏ كيفية الصلاة المأمور بها 
وبين مواقيتها؛ حيث صلى به في اليومين» وقال: «يا مح اوقت ما ی هَذَيْن) 
والنبي ۔ عليه السلام ٥‏ بين الصلاة بفعله؛ حيث قال: «صَلوا كما رأيشغوني لیب( 
وغير ذلك0©. 
(۱) آخرجه الترمذي في كتاب والصلاة»: في باب وا مواقیت؛؛ والنسا 

دوقت المغرب». 
(۲) انظر: شرح المع للشيرازي» /١‏ /هه. 
(۳) احکام الفصول. للباجي ۳۱۰. 
(4) الغني» ۱/ ۳۲۳. 
)2( سبق تخريجه في ص: ۱5۷. 
(۲) انظر: الاحکام للآمدي, /١‏ 146. 


ثي في كتاب «المواقيت»» في أول 


راعذ أضولية في لا 0 
الب ب جح س ۹ حتححه 
والرأي الثالث: تساوي الفعل مع القول؛ بدليل: 
1١‏ قوله البیان یقع بكل واحد منهماء والنبي وَل ين القول تارة» وبالفعل 
آحری» فوجب آن یتساویا۔ 
وقد رد على هذا القول بأن تساويهما في وقوع البیان بهماء لا يمنع أن یکون 
آحدهما آقوی من الاخر؛ کالنص مع الظاهرء والعموم» فان البیان یقع بالظاهی 
والعموم؛ كما یقع بالنص؛ ثم لا طريق إلى التسوية بينهماء بل اللص آقوی؛ کذلك في 
مسألتنا مثله2"؟. 
واخختار ابن الحاجب قولا رابقا؛ وهو الوقف بالنسبة إليه و والقول بالنسبة ترجح 
القول» فيعمل به في حقناء لا في حقه بشيء؛ وهذا هو الذي أشعر به اختيار صاحب 
الكتاب؛ لأنه قال: فالأخذ بالقول في حقناء وسکت عن حقہ پچ 
و من خلال سرد هذه الأدلة» لاح لي أن أدلة تقديم القول غلى الفعل أقوى» وأكثر. 
أما ابن قدامة؛ فقد أورد قاعدة: «الْقَوْلُ مُقَدُمٌ عَلَى اْفِغلٍ», عندما رد على مخالفي 
مذهبه ف أدلة التفاضل بين الأنساك ات حيث قال: «الثالث أن ما ذكرناه قول 
النبي يم وهم يحتجون بفعله» وعند التعارض يجب تقديم القول؛ لاحتمال 
احتصاصه بفعله دون غیره؛؟ کنهیه عن الوصال مع فعله له ونكاحه بغير ولي» ولا 
شهود» مع قوله ولا تکاع إلا پولع ک۴( 


هَل تجورٌ روَاية الحديث بالغتی؟ ٦1/۹‏ ۔ :٦٤٤‏ 


دت ا رل رئ يلك هل یجب روایتہ باللفظ وا معنى كالقرآن» أم أنه 





(۱) شرح اللمع» للشيرازي» /١‏ 6559. 

(۲) الابهاج في شرح المنهاج» السبكي» وولدهء ۲/ ۰۲۷۰ 

۳۱( آخحرجه البخاري في والترجمة»» في باب امن قال لا نكاح إلا بولي»» من کتاب «النکاح»» وأخرجه 
آبو داود في باب دالولي»» ني کتاب «النکاح»» والترمذي في باب وما جاء لا نکاح إلا بولي»» وباب 
دما جاء في اسعمار البكرء والثيب من أبواب النكاح». 

۰۸۸ /۰ الغني»‎ )٤( 


اراد لاصو تیا جنذ ان فد في کناه اي 
کک ۱:۰ : دٍ کے 


يكتفى فيه بالمعنى بدون لفظ» ويكون بذلك حجة خلاصة الاراء في هذه المسألة: أن 
نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بمن فيهم الأئمة الأربعة لعدة أدلة؛ منها. 

١‏ من السنة: روى الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية»» عن يعقوب بن سليمان 
الليثي» عن أبيه» عن جده» قال: أتينا رسول الله ل فقلنا له: بأبيناء وأمهاتنا يا رسول 
الل إنا نسمع منك الحديث» ولا نقدر على تأديته؛ کما سمعناه منك فقال ۔ عليه 

ہے دق مس 2 ۳ وم ۔۔ہ اه 
السلام : (إذا لم لوا عزاماء ولا موا خلالاء وم ای فلا بسم<, 

۲- اقراره کل ون سفراء النبي کل کانوا ییلفونهم آُوامره بلفتهم(). 

۳ الإجماع: روی این مسعود» وأنس وغیرهما: کانوا یقولون في الرواية: قال ۔ 
عليه الصلاة والسلام ‏ كذاء أو قريًا منه» أو نحوًا منه» ولم ینکر علیهم منک فکان 
إجماعًا على الجوازد”. 

5- عمل الصحابي: ومنها أن اخطب المتحدة» والوقائع التحدة رواها الصحابة 
بألفاظ مختلفت والعنی واحد" والصحابة كانوا ينقلون الواقعة بألفاظ مختلفتہ 
وأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث» ولا يكررون عليهاء بل يروونها بعد أزمان طويلة 
حسب الحاجة» وذلك موجب لنسیان اللفظ . قطی(*۲. 

٥۔‏ قياس الْأَوْلَى: إذا كانت الترجمة الفارسية جائزق فبالعريية أولی(0. 

5 العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ, والمعاني: إن الأكثر من العلماء ‏ منهم الأئمة الأربعة . 
على جواز قبول نقل الحديث بالمعنى العارف بمدلو لات الألفاظ» أو مواقع الکلامء بأن يأني 
بلفظ بدل آحر مساو له في الراد منه» وفهمه؛ لان القصود العنی» واللفظ آلة له0©, 
ست ‏ کب 6ے 
)۱( آخرجه الطبراني في العجم الکبین ۷ ۰۱۷ والهيئمي في مجمع الزوائد, / 65 ١‏ 

(۲) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء الشنقيطي» ۱۳۸. 

)۳( انظر نفس المرجع» والصفحة؛ وانظر: أصول السرخحسي؛ ۱ ۰۱۳۰ ٦‏ 

(4) مذکرة أصول الفقه» الشنقيطي ۱۳۸. 

ره) نهاية السول ۳/ ۲۱ 

0( انظر: نهاية السول» الاسنوي» ۱۲۱۷۳ وانظر: منتھی الوصول والأمل في علمي الاصول والجدل, 

.4۲۲ وانظر: ميزان الأصول» للسمرقندي‎ ٥ 

(۷) انظر: حاشية البناني» ۲/ ۱ والمستصفی؛ ۱/ ۹٦۱؛‏ وأصول السرخسي؛ ۱/ .۳٥٣‏ 


اد أَضولة في ال التي 





۱۹ حه 


۷ الرخصة: وأجاز عامة العلماء في بعض الصورة» أن عال بالمعنى بطریق 
ارخصة؛ عملا با قاله 95 ودا لم تيلوا حرام ولا موا علالا؛ تم ۷ تی 
فلا بأسَ)؟. 


إلا آن هذا امجواز مقید بشروط لدرء ما هکن أن يشوب هذا النقل من تقصير؛ 
آجملها فضيلة الشیخ الشنقر فیما ياتي: 

۱- العلم باللسان العربي إلى درجة لا تخفى عليه النكت الدقيقة, قيقة» التي يحصل بها 
الفرق الخفي بين ي الألفاظ عارفا باحتمل» وغيره» والظاهی والأظهن والعام» 
والأعي ونحو ذلك؛ لأن من لیس كذلك قل بیدل اللفظ بلفظ يساويه في ظنه» 
وبينهما تفاوت فى المعنى خافِ عليه» فيأتي الخلل في حديثه من ذلك. 

۲ كونه جازمًا يقيئًا بمعنى ال حدیث؛ لا إن كان فهمه للمعنى بنوع استنباط» 
واستدلال یختلف فیه, أو يظن؛ لعدم وضوح الدلالة» خلافا لمن زعم الاکتفاء بالظن 
الغالب. 

۳. کون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخحفى من لفظ النبي ل ولا 
أظهرا"؛ أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح؛ وأما منعه بما هو أظهر منه» فقد علله 
الولف بأن الشارع ریا قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة» وبالخفي أخرى» 
والمعروف عند أهل الاصنول تعلیله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض» ققد 
یتعارض مع ا حدیث الذي رواه الراوي بأظهر”“ من معناه حديث أخرء فيرجحه 
المجتهد عليه بالظهورء ظانًا أن اللفظ للنبي ولك والواقع أن موجب الترجیح من 
تصرف الراوي» لا من النبي کا » وهذه العلة ظاهرة(*. 


٤ EY 
الانعون: فروي عن ابن عمرء وابن سيرين  رَضِيَ الله عَنْهُمَا  وابن حزم‎ 








(۱) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول» ۸ 

۰۲۱۳ ۰۲۱۲ /۳ نھایة السول؛‎ )٢( 

(۳) لا أعتقد حصول هذا؛ لأن اي ی آرتي جوامع الکلم و و ان 
بأظهرء وأجلى من رسول الله وعليه؛ فهذا التعليل لا أراه بمكتا 

(٤‏ انظر: مذ كرة أصول الفقه على روضة ة الناظر» الشقيطي» ۷ء 





راد الاو رتطبیقانها ايند ان فا في کتابہ اي 
جح ۱۷ .»تس سس 
الظاهري» وبعض أهل الحديث» وقيل هو اختيار ثعلب عن أئمة اللفق. 

واستدلوا على رأيهم: 

١‏ من السنة: أن النبي وَل عَلّمَ البراء بن عازب دعل وفيه: رَبك الذي 
أَرْسَلْت فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي يك قال: وبرسولك الذي 
ظَ ۲ ر ام 8 5 ۰ 
أرسلت, فقال النبي َيل «لاء وَتبِيِك الذي أَرْسَلت”'") فأمره ‏ عليه السلام ‏ كما 
تسمع ‏ ألا يضع لفظة «رسول» في موضع لفظة «نبي»؛ وذلك حتى لا يحيل معنی؛ 
وهو عليه السلام - رسول ونبي”. 

وهذا الحديث قد أي عنه بأجوبة متعددق والذي أرجحه أن وجه إنكار 
النبي ويه على البراء إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في 
ا حدیث الذ کور؛ لتفاوت معنی الکلمتین؛ فانك لو قلت: «ورسولك الذي آرسلت»؛ 
کان قولك: «الذي آرسلت» لا حاجة له مع قولك: «ورسولك»؛ فهو تکرار ظاهی 
وتأكيد لا حاجة إليه» بخلاف لفظ النبي؛ فإن النبي قد يكون غير مرسل» فصرح بأنه 
مرسل؟ فيكون قوله: «الذي أرسلت» تأسيسًا لا تأكيداء ومعلوم أن لت کید ۷ يساوي 
التأسیس» ومن القواعد الأصولية: أنه إن دار اللفظ بين التأكيد والتأسيسء فحمله على 
لتأسیسس آرجح؛ لا بدلی٩):‏ 

۲۔ من السنة: قوله ع: «سر الله ثرا سَمِع مَقَالتِيء فَوعَاهاء مدا كما 
ه2020 قال الغزالي ‏ رحمه الله .: هذا هو الحجة؛ لأنه ذكر العلة» وهو 
اختلاف الناس في الفقه؛ فما لا يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة» فلا يمنع فيه 
وهذا الحديث بعينه» قد نقل بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدہ وإن أمكن أن تكون جميع 
60 انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي؛ 515 والإاحکام لابن حزم» ۲ ۸٦‏ وانظر: نهاية السول» ۳ 

۱۔ 

(۲) آخرجه صاحب فتح الباري» ۱/ ۳۵۷. 

(۲) شرح مختصر الروضة, الطوقي» ۲| ۲46 .۲٤١‏ . 

(4) انظر: مذكرة أصول الفقه علی روضة الناظر الشنقيطي؛ ۱۳۹. 

(0) سبق تخريجه. ۰ ۰ 

ء٤ انظر: أصول السرحسي؛ ۱/ ٣٥۳؛ وشرح مختصر الروضق ۲/ ۲4۵؛ ومیزان الأصول:‎ )٦( 





قرَاعِدُ أُصُولِيْةٌ في الأَدِةٍ اللي 








۳ للح 
الألفاظ قول کہ اله ب في أوقات م مختلفة» لكن الأغلب أنه حديث واخ ونقل 
بألفاظ مختلفة؛ فانه روی - رحمه ی وروی رب حال فف لا نِه فِقَهَ لهو 
وروی ... عایلِ لِلّه غيرُ فقیو». . 

وكذا الخطب المتحدة» والو فلع المتحدة؛ رواها الصحابة . رَضِيَ الله عم بألفاظ 
مختلفة» فدل ذلك على الجواز(١‏ 5 وقد رد على هذا أيضًا ‏ أن الراوي بالمعنى المطابق 
للفظ مؤ كد كما سمع؛ فإنه يقال للمترجم من لغة إلى لغة: رقد آدی کما سمع»؟. 

۲ قول الصحايي: روي النع عن ابن عمر - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا ؛ حذرًا من 
لتفاوت(۳ بل ن نسبة هذا النع إلى ابن عمر فیه مقال؛ قال ابن مفلح: «في نقله - 
۳ لق ا نک ا را اد ضر وکا مر ۳ 
فلعله استحباب» أو لغير عارف؛ فإنه إجماع فيهماء والمعنى فى المسألة؛ وهو أن 
الامتناع» إما أن كان لأجل اللفظہ أو لأجل المعنى» والأول فاسد؛ فإن سنة النبي وك 
وضعت لبیان الأحکام وهو الغرض» وهذا لا یختص بلفظ دون لفظ ولأنه لم يتعلق 
شىء من الغرض بلفظ الحديث؛ لأنه ليس بمعجز, ولا تعلق الثواب» وجواز الصلاة به» 
بخلاف القرآن؛ فإنه معجزء وقد تعلق بتلاوته الثواب» وجواز الصلاة بهء فائن کان 
يجوز نقل القرآن من لفظ إلى لفظ ا e‏ مع آن ثمة جاء الثقل 
بطریق الرخصة ‏ أيضًا ؛ کما روي عن عبداللہ بن مسعود طبه أنه سمع رجلاء یقول 
(طعم الیتیم»» ولا یکنه آن یقول: «طعام الأيتم)» فقال له» قل: «طعام الفاجر», فلأن 
يجوز في الحديث أولى. 

والثاني: إن كان لاأجل العنی؛ فا معنى لا يختلف» ولا يختل بالنقل إلى لفظ مثله 

في العنی؛ نحو قوله «قعده مکان «جلس» وبهذا ان نقل كلمة الشهادة من اللفظ 
۳ بالعربية إلى کل لسان جائن !ا کان الفرض هو العنی دون اللفظ فكذا هذاء 
وهذا بخلاف الأذان» والتشهد؛ حيث لا يجوز النقل عن ألفاظها إلى غيرهما؛ لأن 
الشرع جاء بتلاوة ألفاظهماء وعلق بهما الثواب الخاصء على أن الأذان شرع للإعلام؛ 
(۲) حاشية البناني» ۰۱۷۲/۲ 
(5) ميزان الأصولء السمرقندي» .٦٤٤‏ 





لقاع الأَصُوليةُ وَنَطيقَائَا الْفِْهِيةُ عند ان قُدَاَةً في کتابہ المبي 

سے :۱۱ لسع 
وأنه لا يحصل إلا بالالفاظ العروفة. 

ولهذا لم یجوزوا النقل من اللفظ الشترك وا جمل إلی لفظ آخر؛ لما فيه احتمال 
اختلال المعنى0©. 

مجال العمل بهذه القاعدة: هو الحديث غير التعبد بلفظه, وکنهوم اخالفة: 
الحديث التعبد بلفظ لا یسوغ نقله بعناه؛ وذلك مثل الاذان والاقامة. 

ومن ضوابط هذه القاعدة: ما قاله الامام الشافعي ی «وکل ما لم یکن 
فيه حكم؛ فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل متا( 

وقد جاءت هذه القاعدة عن ابن قدامة على الصيغة الآتية: 

الراوي إذا روى بالمعنى؛ ظئًّا منه أن معناها واحد» فلا تكون حجة؛ حيث قال فى 
مسألة «انعقاد النكاح بلفظ الانکاح» والتزويج»: «والجواب عنهما إجماعاء 0 
اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله ‏ سبحانہ ۔: فا رَیَمَنکہا 4ء (الاحزاب: ۳۷]) 
وقوله ‏ سبحانه - ولا نوا ما تكلم ءاباژم بر سای [النساء: .]٢٢‏ 

وسواء اتفقنا مع الجانيين» أو اختلفنا؛ مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذى فیقول: 
قبلت هذا النکاحء أو التزویج ولا پنعقد بغير لفظ الانکاح والتزویج؛ وبهذا قال 
سعید بن السیب» وعطای والزهري» وربیعف والشافعي» وقال الثوري» وا حجسن بن 
صالح وأبو حنیفت وأصحابه وأبو ؟ وں وأبو عبید» وداود: ينعقد بذلك إذا ذ کر المهر؛ 
راستجوا ران نبي و روج رجلا امرآق فقال: دقذ مَلکُٹکھا با معل بن لمران" 
رواه البخاري؛ ولأن لفظ ینعقد به ترويج النبي 3 انعقد به نكاح أمته ؛ کلفظ 
بی والتزویج؛ 7 أمكن تصحیحه بمجازه» فو جب تصسحیحه ؛ كإيقاع الطلاق 
(۱) میزان الاصولء للسمرقندي؛ ٤٥٦١ء‏ 11۲ ٦٤٤‏ 
(۲) الرسالة للشافعي» .۲۷٤‏ 
(۴) أخرجه البخاري في باب: ١‏ وکالة الأمر إلى الإمام في النکاح»» من کتاب «الو کالة4» وفي باب 

وخی رکم من تعلم القرآن وعلمه» وباب «التزویج علی القرآن بغیر صداق»» من کتاب «النکاح» 

ومسلم في باب «الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن», من کتاب «النكاح). 





وا أَضولة في ال التفلية 





۵ کت 


ولنا قوله تو : وار مومت إن عبت تنس نی ان آرّد ای آن 
سکیا خا َال آکک من دون امین [الأحزاب: 0۰ فذکر ذلك خالصًا 
لرسول اللّه ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح» فلم ينعقد به النكاح؛ كلفظ 
الإجارة» والإباحة» والإحلال؛ ولأنه ليس بصريح في النكاح» لا ينعقد به كالذي 
ذكرنا؛ وهذا لأن الشهادة شرط في النكاح» والكناية نما تعلم بالنية» ولا يمكن الشهادة 
على النية؛ وت اطلاعهم علیھاء فیجب أن لا ينعقد» وبهذا فارق بقیة العقود 
والطلاق؛ وأما ا خب فقد روي: «رَوجتكهاي» وانکختکها»» ررر اکا من طرق 
صحيحة» والقصة واحدةء والظاهر أن الراوي روى بالعنى؛ ظنًا منه أن معناها واحد 
فلا تكون حىجة(). 

بعد أن انتهينا من إيراد الفصل الثاني من هذا الباب؛ فإنه جرت عادة الأصوليين أن 
يختموا مسائل الأدلة بالنسخ» ولابن قدامة القدسی قواعد أصولية من هذا القبیل؛ ولذا 
أرى أن يختم يإيراد هذه القواعد؛ وهي قليلة: 


ل نشخ بعد وفانه ع: ۵۵۷/۷ - ۵۵۸: 


النسخ في اصطلاح الأصوليين: رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متراخ؛ آي الدلیل 

عن الحكم. ذكر معنى ذلك ابن الحاجب"» وغيره» وهو قول الاکثر!" وقولهم: 
«بدليل شرعي»» أو «بطريق شرعي مثله)؛ يعني أن يكون النسخ هو أن يرفع بطريق 
شرعي حکم ل E‏ نہ کہ لأنه هو 
البلغ عن ربه؛ لأنه لا وحي بعد وفاته. 





۰4۱۱ ۰41۰ ۸٩ المغنيء لابن قدامق‎ )١( 

(۲) منتهی الوصول والأمل في علمي الاصول والجدلء لابن الاجب» ٤ء‏ 

(۳) انظر معنی النسخ في الاصطلاح الشرعي فی: 
شرح اللمع» للشيرازي» ۱/ ۱4۸۱ والستصفی» ۱/ ۰۱۰۷ ۱۰۸ واحصول ۱/ ۰۰۲ وما بعدها؛ 
والعدق ۳/ 548؛ وروضة الناظرء ۳٣‏ ۳۷؛ والوافقات» ۳/ ۱۰۷؛ وارشاد الفحول» ۱۸4؛ وشرح 
تنقیح الفصول. للقرافي» ۱ وکشف الأسرار؛ ۳ ٩۱۵۰‏ والاحکام؛ للآمدي؛ ۲/ ۲۳۷ وما 
بعدھا؛ وا حلی علی جمع ال جوامع؛ ۲/ ۰۷۵ 





الْقَوَاعَدُ الأول وَتَطبيقَائُ ها هيه عند عند ان قَدَامَة في کتابه به اغبي 
کے ٠٦١‏ 


وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في عدة مسائل؛ منها: الدليل على جواز 
المزارعة؛ حيث قال: «ولنا ما روى اين عم قال: إن رسول الله و عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها؛ من زرع؛ أو تمراء متفق عليه. وقد روى ذلك ابن عباس» وجابر 
بن عبدالله» وقال أبو جعفر: عامل رسول الله ي أهل خيبر بالشطر * نم آبو بکر ثم 
عمر» وعثمان» وعلي» د ثم أهلوهم اك اليوم) يعطون الثلث» والربع» وهذا أمر صحيحٌ 
۶ھ حتی مات» ثم خلفاژه الراشدون حتی ماتواء ثم 
آملوهم من بعدهم» ولم يبق بالمدينة اهل بيت إلا عمل به» وعمل به آزواج رسول 
الله من بعده؛ فروی البخاري» عن ابن عم أن النبي ونيو عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها؛ من زرع؛ آو تمره فکان يعطي آزواجه معة وسق؛ ثمانون وسقاء 
وعشرون شعيراء فقسم عمر خيبر» فخير أزواج النبي يك أن يقطع لهن من الأرض» 
والماءء ويمضي لهن إلا وسق؛ منهم من اختار الأرض» ومنهم من اختار الأوسق» 
فکانت عائشة اختارت الأرض ومثل هذا لا يجوز أن ینسخ) لأن النسخ نما یکون 
في حياة رسول الله َل فأما شيء عمل به إلى أن مات, ثم عمل به خلفاوه بعدهى 
وأجمعت الصحابة ۔ رضوان الله علیهم ے وعملوا به» ولم یخالف فيه منهم أحد 
فکیف یجوز نسخه ومتی کان نسخه؟ فان کان قد نسخ في حياة رسول الله لہ 
فکیف غیل به بعد نسخه, وکیف خفي نسخه فلم یلغ خلفاژه مع اشتهار قصة 
خیبر» وعملها فیها؟ فأين کان راوي ا حدیث حتی لم یذ کرہ ولم یخبرهم به۲(۴. 


ومن القواعد التي تضیط الدسخ: 


[قاعدة: | بت الشخ مَع غ إِنکانِ الجمع: ۰ ۲۷: 


بدليل: ١‏ أَنّ الْفْرْوطً لا يتَحقق إلا دا مق الشط: وییانه آن من شروط 
النسخ تعذر الجمع بين الدليلين على وجه من کون الثاني بيانًا جمل أو تخصيصًا 
لعموم أو تقييدًا لطلق» وما اش ذلك من وجوہ ال جمع؛ ومثاله عند الوفق جالخلعء؛ 








.۵۲۹ /۷ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
,۵۵۸ ۵6۷ المغني » لابن قدامق لا‎ (۲) 





۷ دهد 
حيث قال: «ولنا الآية'2 التي تتلونهاء والبر» وأنه قول عمر» وعثمان» وعلي 
وغیرهم من الصحابق لم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا؛ فيكون إجماعًاء ودعوى 
النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع؛ ولأن الآية الناسخة متأخرة» ولم يثبت شيء 
من ذلك؛”"'. 


العام لآ نسَح ب به 4 الخاض: 220101 


هذه القاعدة عند این قدامة : قوله عن مسألة «أکل شوم الجزون ےت 
و ما روى البراء بن عازب» قال: شعل رسول الله ي عن لحوم الإبل» فقال: 
و ب ضئوا منها»» وشیل عن لحوم جع ء فقال ولا توص منهًا)» رواه أبو داود( ی وروی 
سو عن النبي ي مله حرج 0 * وروی حمد بإسناده عن أسيد 
ابن حضیرہ قال: قال رسول الک «نوَضُّوا ِن للم الیل وَلَا توَصُوُوا مِنْ وم 
لمت ہي 

وإسحاق» وابن راهويه: «فيه حدیثان صحيحان عن النبي ول حديث البراء» وحديث 
جابر بن سمرة» وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له؛ وإنما هو من قول ابن عباس 
موقوف علیه» ولو صح)؛ لوجب تقدم حدیثنا علیه؛ لکونه اصح منه وأحص؛ والخاص 
یقدم علی العام و حدیث جابر لا یعارض حدیٹنا د ایض ۔) لصحته و خحصوصه؟ فان 





(۱) أما الآية؛ فقوله» تعالی + ان فع لا بقع حد و اق فلا جاح عم فا فندث بو [البقرة: ۷۲۹]. 

)(٢(‏ وأما الحديث: فما جرى لامرأة ثابت بن قیس) آخرجه البخاري في باب وا حخلف وکیف الطلاق 
فیه»» من کتاب «الطلاق»» واحتج ابن عبدالله المزني» وزعم أن أية اخلع منسوخة بقوله سبحانه : 
۳9 آردتم یبدا روچ ارگ ردي [النساء: ۲۰]. 

(۳) المغني» لابن قدامة» ۱۰/ ۰۲۱۸ 

(4) آخرجه آبو داود في باب «الوضوء من وم الإبل»» من كتاب «الطهارة». 

(ه) آخرجه مسلم عن جابر بن سمرةء في باب «الوضوء من وم الابل»» من كتاب «الحيض». 

(") آخرجه ابن ماجة في باب «ما جاء في الوضوء من وم الابل»: من کتاب «الطهارة». 





اراد الاو رتیه ایند ان قَُامَةَ في كتابه لبي 
سے ۱۱۸ : ۰ سب 
قیل: فحدیث جابر متأخر فيكون ناسحًاء قلنا: لا يصح النسخ به؛ لوجوه أربعة: 7 
الثالث: آن خبرهم عام» وخبرنا خاص؛ والعام لا ینسخ به الخاص؛ لأن من شروط 
النسخ تعذر ا جمع؛ وا جمع بین اخاص» والعام مک بتنزیل العام على ما عدا محل 
التخصیص(؟. 

ومن تطبيقات ابن قدامة على هذه القاعدة: «لا یصار ار النسخ مع امکان 
اجمع:؛؛ ما ذكره في مسألة «أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا)؛ حيث قال: «وإذا تحاكم إلينا 
أهل الذمة» حکمنا علیهم بحکم الله . تَعَالَى ‏ علینا؛ وحجة ذلك [ذا تحا کم إلينا آمز 
الذمت آو استعدی بعضهم على بعض؛ فا لحا کم مخیر بین «إحضارهم» وا حکم بینهم» 
وبين تركهم؛ سواء كانوا من أهل دين واحد» أو من أهل أديان. هذا التصوص عن 
اجان وھو قول النخعي؛ ؛ وأحد قولي الشافعي» وحكى أبو الخطاب» عن 1 رواية 
آحری؛ أنه يجب ا حکم بینهم» وهذا القول الثاني للشافعي» واختيان الرني: لقول الله ۔ 
َعَالَى -: ون کر نم بی بت أل اله f‏ [الائدة: ۹[ ولأنه يلزمه دفع من قصد 
واحدا منهما بغیر حق» 9 الحكم بینھما) ک0 

ولنا قول الله - تالی : إن او اکم بن تم آو عمش ش عن [المائدة: 
ا فخيره بين الأمرين» د2 حلاف في أن هذه 0 نزلت فیمن وادعه رسول 
الله لہ کا من يهود المدينة) ولأنهما کافران» لا یجب ا حکم بینهما؛ کالمعاعدین والایة 
التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم بينهم؛ لقوله ۔ تعالی -: فلوَإِنْ حكنت 
احم بهم بالق ی [المائدة: ؟4]؛ جمعًا بين الآيتين؛ فإنه لا يصار إلى النسخ 
مع إمكان لیم 

ومن شروط النسخ أنه: ۷ سخ دم 1 مُقَارَن: ۸ ء: 

لأن الناسخ لا بد وأن يكون متراخیا عن المنسوخ؛ بخلاف اخصص؛ فانه یجوز آن 
يكون متقدمًا على الخصص» أو متأخزا عنه؛ بدلیل: 

۹ أن حقيقة ققة حقيقة النسخ: : رفع بعد الإثبات» وهذا لا یتصور أن يكون النسخ قبل» أو 


(۱) انظر: الغني» لابن قدامت ۱/ ۰۲۵۱ ۲۵۲. 
)٢(‏ الغنيء لابن قدامق» ۰۳۸۱/۱۲ ۰۳۸۲ 








اعد أضوية في الد اقا 
۱۹ 





مقارنًا؛ ومعناه أن من شروط النسخ تأخر الناسخ. 

۲ ولا یتحقق الشروط بدون تحقق شرطه, وهذا من الفروق التي ميز النسخ عن 
التخصیص()؛ ومثاله ما ذكره ابن قدامة في مسألة «الجزور» وهل تتقض الوضوء؟» - 
السابقة ۔؛ حيث قال: «فان قیل: فحدیث جابر متأحره فیکون ناسکاء قلنا: لا يصح 
النسخ به؛ لوجوه أربعة: أحدها: أن الأمر بالوضوء منٍ وم الإبل متأخر عن نسخ 
الوضوء بما مست الناں أو مقارن له؛ بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لوم الإبلء 
بالنهي عن الوضوء من خوم الغنم» وهي ما مست النار؛ فاما أن يكون النسخ حصل 
بهذا النهي» وإما آن یکون بشيء قبله؛ فان کان به» والأْمر بالوضوء من وم الابل 
مقارن لنسخ الوضوء ما غیرت النار فکیف یجوز آن یکون منسوشا به» ومن شروط 
النسخ تأحر الناسخ؟ وان کان الناسخ قبله» لم یجز آن ینسخ با قبله»1. 

والتمعن في القواعد السابقة التعلقة بالنسخ» یری آنها تشکل بعض الفرق بين 
تح » والتخصیص, وان کان التقدمون یطلقون على تخصیص العام بدلیل متصل» 
أو منفصل» وعلی تقیید الطلق؛ وعلی بیان البهم؛ کما يطلقون على رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر ۔ اسم النسخ؛ ۽ لأن جميع ذلك مشتر شت ك ك في معنی واحده 
الا آن النسخ في الاصطلاح العأحر اقتضی آن الأمر التقدم غیر مراد في التکلیف» ولنما 
المراد ما جيء به أخخرًا؛ فالأول غير معمول به والثاني هو العمول به. وهذا العنی جار 
في تقييد المطلق» فإن المطلق متروك الظاهر علی مقیده. فلا (عمال له في إطلاقه» بل 
المعمل هو المقيد؛ فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًاء فصار مثل الناسخ» وا منسوخ؛ 
وكذلك العام مع الخاصء إذا كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله 
اللفظء فلما جاء الخاص» أخرج حکم ظاهر العام عن الاعتبار» فأشبه الناسخ» 
والمنسوخ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة؛ وما أهمل منه ما دل عليه 
الخاص» وبقي السائر على الحكم الأول» والمبين مع المبهم؛ كالمقيد مع المطلق» فلما 
كان كذلكء؛ استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني» لرجوعها إلى شيء 
واحد. 

(۱) انظر: الإحكام» للآمديء ۲/ 14۳ 
)٢(‏ المغني» لابن قدامتء ۱/ ۰۲6۲ 





الْقََاعِدُ الأَصُاهُ رتطبیفائها لففهية عند انن فَدَامة في كتابه الي 


تت ۱۷ 





ومن أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عباس؛ أنه قال في قوله تَعَالَى ‏ : لمن کان يريد 
الماجلة عَجلنا ام فیها ما ناه من نی [الإسراء: :]١8‏ إنه ناسخ لقوله ‏ تَعَالَى -: 
اوسن کات رڈ حر خر رد لو فى حزیی. ون کارت بر ید حرّک دیا نویه 


تا [الشوری:۲۰]» وعلی هذا التحقیق تقييد المطلق» إذا كان قولە: طلژیہ 
نبا مطلقاء ومعناه مقيد بالشیکة0؟. 


وبهذا يكون لفظ النسخ عند المقدمين عم ما هو عند الأصوليين» وإن كان لفظ 
التقدمین حسب ما يتبين متعلقًا بالصحابة» والدليل على ذلك الأمثلة الواردة فى 
الوافقات(؟؟. 


لا دسح في الاخبار ۳۲۰/۹ - ۳۲۱ 


هل هذه القاعدة على عمومها؟ أم أن الأمر فيه تفصيل» وبيان» ذلك: أن الجمهور 
من الفقهاء؛ والمتكلمين ذهبوا إلى أنه لا يجوز دخول النسخ في الإخبار؛ أي أن النسخ 
لا يدخل في نفس الخبرء (ولكن إن ثبت به حکم جاز نسخ ذلك احکم)(؟؛ بدلیل: 
١‏ قاعدة: إن الاخباز عن اللہ ورسو له لا يدخله التکذیب. 


وبيانه أن النسخ هو زالة ما ثبت بالشرع التقدم بشرع متأحر عنه وإذا آخبر عن 
أمر من الأموں أنه سيكون ثم نسخ ذلك بألا يكون» فان ذلك ابر الأول کذب 
وهذا محال في صفة الباري ‏ تَعَالى ے وخبر رسوله کل" والله تَعَالَى - مره عن 
رت ع و ره ع خا عام تيه 
الكذب بإخباره ‏ تَعَالَى ‏ لنا آن قوله احق» قال تالی .: فلح والحی آقول 4ء (ص: 
۸ 


۲ الاجماع: لانه لا یجوز نسخ مدلول ابر إجمااء حکاه آبو 4سحاق الروزي» 


(۱) انظر: الوانقات ۰۱۰۸/۳ ۱۰۹ وما بعدها. 

(۲) انظر نفس الصدر والصفحات. 

۳( انظر: الإحكام» للباجي» ۹ 

)٤(‏ انظر: الإحکام للباجي» ۹ وانظر: الیزان» للمسرقندی» ۷۱۰؛ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» 
۱:۸٩ ۱‏ انظر: العدة في أصول الفقه لأيي یعلی» ۳/ ۸۲۰. 





راد او في الأو اد 
۱ سے 
وابن برهان إذا كان ذلك الحكم لا يتغير؛ کصفات اللّه . سبحانه وتعالی.» وخبر ما 
کان» وما يكون» وأخبار الأنبياء . عليهم السلا وأخبار الأثم السالفة» والاخبار عن 
الساعق وأماراتهل قال ابن مفلح: ونسخ مدلول خبر لا یتغیر محال إجماعًا(". 

كل هذا بالنسبة للأخبار التي لا يمكن أن تقع إلا على وجه واحد؛ أي لا يجوز 
تغييرها. 

قال الشيرازي: «رأما ما لا يصح وجوده إلا وجهًا واحدًا؛ کالتوحیدء وصفات 
لذات؛ کالعلم والقدرة» وغير ذلك؛ فإن النسخ فيها لا يجوز؛ لأنه يستحيل النسخ 
فيهاء وكذلك ما أخبر الله تَعَالَى ‏ أنه من أخبار القرون الماضية» والأم السابقت 
وكذلك ما أخبر أنه سيكون من خروج الدجالء وشرائط الساعة لا يجوز نسخه؛ لأن 
نسخه تكذيبٌ للخبر الأول» وخبر الله تَعَالَى ‏ وخبر رسول الله وله لا يدخحلها 
التکذیب(؟؟. 

ویقول الامام الرازي: «ابر إما أن یکون خبُرا عما لا یجوز تغییره؛ کقولنا: العالم 
مُحْدَثٌ وذلك لا یتطرق الیه اللسخ»(*. 

ویقول الامدي: چوآما إن كان النسخ بمدلول الخبر» وفائدته» فذلك المدلول؛ إما أن 
يكون مما لا يتغير؛ كمدلول الخبر بوجود الإله ‏ سبحانه. وحدوث العالم أو ثما يتغير؛ 
فإن كان الأو ل» فنسخه تفال بالإجماع)20. 


ويقول القرافي: «قال الإمام فخر الدين: إذا كان الخبر خبرا عما لا يجوز تغییرہ؛ 
كالخبر عن حدوث العالم؛ فلا يتطرق إليه النسخ0©. 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب ا نی لابن النجاں ۳/ 47 5؛ وانظر: الإحكام» للآمديء ۲/ .۲٦٢‏ 
)٢(‏ انظر نفس اتصدن والصفحة. 
(۳) شرح اللمعء للشيرازي» ۱/ .4۸٩‏ 
)٤(‏ ا حصول للرازي .٥٤۸ /١‏ 
(ہ) الإحکامم, للامدي؛ ۲/ .٦٦٢‏ 








راع الأضوكة تاها هة عند ان قَائةً في كتابه ابي 

نے ۱۷۲۲ 2 
یصح آن یقع الا علی الوجه الخبر یہہ فلا یصح نسخہ؛ کا حبر عن الله ۔ تَعَالَى - بأنه 
واحد ذو صفات: وا بر بوسی وعیسی»". 

ويقول صاحب شرح الكوكب الثیر: «ولا يجوز مدلول خبر إجماعًا إذا كان ذلك 
الحكم ۷ يتعير؟ كصفات الله - سبحانه وتعالی ۰ وخخبر ما کان وما يكون» وأخبار 
الأنبياء ۔ عليهم السلام؛ وأخبار الم السالفة والإحبار عن الساعةء وأماراتها). 

وبتتبعي لهذه الأقوال تَبِينّ أن الضابط في الخبر الذي لا يقبل النسخ هو كونه لا 
یتغیر) قال صاحب السودة: (وضابط القاضي في نسخ الخبر أنه كان بم لا يجوز أن 
يقع إلا على وجه واحد؛ كصفات الله تعالی ے وخبر ما کان» وخبر ما سیکون» لم 
یجز نسخه وإن كان ثما يصح تغيره» وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤ » وكافق 
وعن الصلاة بأنها واجبة» جاز نسخه. وهذا قول جیذ»!. 

بدلیل: آن علة النع من نسخ الأخبار کونها تفضي الی التکذیب. 
الکذب فی ا حبر جائز؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال» كما يجوز أن 
يتغير حكم المكلف من العبادة من زمان إلى زمان. 

ذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى آنه لا یجوز دخول النسخ في الاخبان 
وذهبت طائفة إلى تجویز ذلك(؟؛ بدلیل: 


وبیانه آن بعضهم یقول باحتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل؛ لظاهر 
قوله ‏ تَعَالَى -: مإيمحوأ أللَهُ ما یمام وت ويرد الإمام السرخحسي قائلا: «فأما 


رد العدق ۳| ۸۲۰. 

(۲) شرح الکوکب النیں لابن النجاں ۳/ 47 6. 

(۳) السودق ۰۱۲ 

(4) العدة في أصول الفقه ۳/ ۰۸۲۳ 

ره إحکام الفصول في أحكام الأصول: الباجي» . 
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۳ نس 
قوله ۔ تَعَالَى : : «یمَحو ہوا ال کا ۸۴ وت ؛ فقد فسرہ ا حسن له بالاحیای 
والاماتت ؛ وفسره زيد بن أسلم م كيه قال: نحا ا لَه ما اه ما آزله من الوحي» 

و ہت إنزاله الرحي فیہ فعلى هذا يتبين أن الراد ما یجوز آن یکون موّفتاه و آن 
المراد التلاوة» ونحن موز ذلك في الأخبار أيضًا ‏ بأن کی اس فيه حتى يندرس» 
وینعدم حفظه من قلوب العباد؛ كما في الکتب التقدمة)(۱) 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة حديثه عن حكم قتل الؤمن عمدا؛ 
حیث قال: «فان فعله (نسان متعمدّا فسَتّ» وأمره ا الل؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم؛ وقال ابن باس إن توبته لا تقبل؛ للایة 
التي دوه وهي آخر ما نزل» قال ابن عباس: ولم ینسخها شيء؛ ولآن لفظ الاية 
لفظ الخبر» والأخبار لا يدخلها نسخء ولا تتغیر؛ لأُن خبر الله تعالی لا یکون إِلا صدقًام9'. 

ومن فوائد عن هذه القاعدة آنها تفید في فهم وتفسیں وتأویل بعض النصوص؛ 
كما ذكر الإمام الشاطبي؛ حیث قال: هوقال وهب بن منبه في قوله: تون لمّن 
ی الارض» [لشوری: 0)» نسختها الآية التي في غافر: رسيو لين 
ام [غافر: ۷]» وهذا معناه آن آية غافر مبينة لاية الشوری؛ إذ هو خبر محض» 
والاعبار لا نسخ فیھاء ابن النحاس: «هذا لا یقع فیها ناسخ ولا منسوخ؛ لأنه 
سے ظز الو و اک ایکون هب ین یه اراد ان :ما1 ید علی نستخة ال 
الآية» لا فرق شآ بمعنّی واحدء وإحداهما بين نّ الأخرى» قال: «و کذا 
يجب آن یتناول للعلمای 0 يتأولوا عليهم المخطأ العظيم» إذا كان ما قالوہ وج قال: 
والدليل على ا ا ا ا رک اس ی ان 
تن لن ى الأرض)» قال: للمؤمنين منه. 


# 4 4 ج 4 


(۱) آصول السرخسي, ۲/ .5٩‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في باب «إومن يِفَل مؤمِنا متَعيدا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّم4) من كتاب 
«التفسيرة» ومسلم في کتاب «التفسیر). 

(۲) الغني, لابن قدامته ۱۱/ 44۳ 444. 

(4) الوافقات» للشاطبي؛ ۳/ ۰۱۱4 
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ل: قاع آضولية في الإجماعء وَسَْعٍ من قبن قزل الضحايي 
امبِحتُ الثاني: قَرَاعِدُ أَصُولِيْة في القياسء وَالِإِسْتِحْسَانِ. 
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البَِحتُ الثَالِتُ: قَوَاعِدٌ أَصُولِيةٌ في الْصَالِحِ ارس وَسَدّ الذَرَائِع. 


امبِحتُ الوابغ: قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الاستضحاب. 


+ ب وب سے 





قَوَاِعِدُ أُصُوِلِيةٌ في الأول العَفْیة 





ر 


لحت الأول 
قراعد أَم ضولّة في الاجماع شرع من قبلئه قول الصحابي 


ع ضف وَالإجماعٌ غو ْمُومًا ۲۲۱/۸. 


من الفقهای والتکلمین, الا طائفة من ال جفة» وبعض مت والرافضت ۳1 ایم 
النظام من المعترلف وقوم من الامامیة<؟. 
> #و 9 
٦‏ الجمهُور: 

من الْفرآن الكرم: قوله ‏ تَعَالَى -: ومن يِسَاقِقَ الرَسولٌ من بَعَدِ ما بين له 
5 سیم عم سيل ميت نویه ما ول کس وی ساٹ مَصِيرا 
اک س3 ۰ ووجه الاستدلال بالاية آن الّه - تعاّی - توعد على متابعة 
غير سبيل ال مؤمنين» ولو لم يكن ذلك مُحَوْمَاء ما توعد عليه والقاعدة آن ثبوت الوعید 
على المخالفة يدل علی وجوب التابعة("ک وهذه الآية استدل بها الشافعي بعد ما قرأ 
القرآن ثلاث مرات» حتی وجدهاد؟. 


"١‏ وقوله - تَعَالّى ‏ : لوَكَديِكَ جَمَلتكم أمَةٌ وسطاک» [البقرة: 47 1]. قال أئمة 
اللغةء والتفسیر: الوسط: 7 ك عدولاء وإذا ثبت أن الوسط في الآية الكريمة هو 


(۱) انظر: الاحکام للامدي» ۱/ ۱5۰؛ وانظر: البرهان» للجويني» ١٤ء‏ وانظر: ا حصول؛ ۸/۲؛ 
وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ 115 557 وإحكام الفصولء للباجي؛ 4۳۰؛ ونهاية السول؛ 
٤ ۳‏ وتنقیح الفصول» للباجي» :۳ وروضة الناش لابن قدامةء ۱۷؛ والسودق ۳۱۵۰ 
وشرح الکوکب ا نی لابن النجار ۲/ ۱۲۱۳ والعدق 4/ ۰۱۰۹۳ 4٠١74‏ وأصول السرخسي» 
۱ ۱۲۹۰ وکشف الأسرانن ۳/ ۰۲۲۷ 

(۲) انظر: الاحکام للامدي» ۱/ ۱۱۰۰ وانظر: شرج تنيع النصرل» 1 . 

(۲) شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۰1۱۸ 


الَْوَاعِدُ الأصُوليةٌ وتطیقائها هي جند ان فدامةً في کابہ اي 





سے ۱۷۸ 





آحدهما: آن وصفهم بالعدالة في سیاق الدح وإنما يحسن المدح إذا كانوا على 
الصواب في أقوالهم» وأفعالهم» وذلك یوجب أن ما اتفقوا عليه يكون صوابًا. 


الوجه الثاني: أن الوصف بالعدالة إما لکل واحد منهم أو لمجموعهم؛ والأول باطل 
قطعًا؛ لوجود آحاد الفساق فيهم كثيرّاء فتعين الثاني؛ وهو أن الوصف بالعدالة 
جموعهم) وذلك يقتضي أن ما يقولونه مجتمعين عليه حق» وصواب؛ لأن قائل غير 
الحق» والصواب يكون کاذیا» والکاذب لا یکون عذل). 


۳ من الشْنَة مَا بَلَغ إلى دَرَجَةٍ 2 التوَائر الْعَْوي: ا ا E‏ 
ولا تجتمع على الصواب الذي يجب أتباعه, فهي مختلفة الألفاظء مشترکة فی 
الدلالة على أمر واحد. 

من هذه الأحاديث: 

۔ قوله لد ولا تمغ متي عَلَى ضَّلَالقو وَرُوِيّ: «عَلى حط . 

اا وما راه السلهونَ قیخاء هو عد 
الله قبیخ) 
دمن فَارَقَ الْمَاعَة قد شٍیں كَقْدَ عَلَع رِلقَةً الاشلام من عغنهه(). 

۔ دوَمَن قارق امْعَاعت مات ميةً جاهلته؟. 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول, للقرافي» ۳۳4 وانظر: شرح الروضة. ۰۱۰/۳ ۱۷؛ وانظر: احصول؛ 
الرازي» ۱/ ۲۹۰؛ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲ ۷ ۰۱۷۷ 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» في کتاب «الفتن», باب «لزوم الجماعةہ؛ ولفظه: «آن الله لا یجمع...»؛ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» في كتاب «العلم». 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده ۱/ ۳۷۹؛ وأخرجه الحاكم في كتاب «معرفة الصحابة»» باب 
«فضائل أبي بكرة؛ وأخرجه البزار في باب «الإجماع»» من كتاب «كشف الأسرار من زوائد البزاره» 
للهيشمي» /١‏ ۸۸؛ وأخرجه ابن حزم بسنده إلى ابن مسعود موقوفًا في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام»» ٦‏ : والخلاصة: : أن الحديث موقوف علی ابن مسعود 7-3 

(٤٦٤‏ آخرجه الإمام اتد في مسنده ۵/ ۰۱۸۰ وخر جه الحاكم في «الستدرك»» في کتاب (الصوم). 

(م) آخرجه البخاري في کتاب (الفتن)» في باب وقول النبي کا سرون بَعِْي مورا تتکزونها»» کما 
أخر جه في كتاب «الأحكام»» باب (السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية)) وأخرجه مسلم فی۔ 





DE 1} nh‏ سس« 


اد أُصْوایةً في الد العَفْایة 





۹ مت 


. لا 1 کل یهن َلك مُؤمِن؛ إخلاص الْعَمَلٍ لل َالَاصَحَةُ 7 ولا الأ 

وم جَماعة الشلمیی»۱). 

- وروي عن الني ول أنه نهی ا وقال: (مَنْ 00 في الما 00 
واحتج اخالف من القرآن الکرم: 

١‏ بظاہر قوله - تعالی -: ول میک الکتب نیما َكل نوک [النحل: 
۹ء فثبت أنا لا نفتقر معه إلى غيره. 

٢۔‏ وبظاہر قولہ ۔ تعالی : ہوا ال فيه ين ىو نکن إِلَ ان 
[الشوری: ۰ ۱ء بين أن لا حکم لغیره. 

٣‏ وظاهر قوله - تعالی -: اکن رع في کیو ردوة إلى نئو والرسول» [النساء: 
۹ وأشباه هذه الظواهر. 


والجواب عنه. ب 


وو شس شس 


ففي قوله ‏ تعالی ۔: ییا لكل ىوي فهكذا نقول؛ فقد ين اله تعالی ا 
الإجماع بقوله: من یاف آلرسول من بعد ما بين له ألهدى وتي عثر سیل 
موی 4» [النساء: ۲۱۱۵ 
= كتاب «الإمارة»» باب «وجوب ملازمة جماعة السلمین٤؛‏ كه الدار مي في سننه» في کتاب 
«السیر4» باب «في لزوم الطاعة والجماعة». 

(١(‏ حر جه الترمذي في سننه» في کتاب دالعلم ما جاع في الحث على تبليغ السماع». 

(۲) سبق تخریجه بلفظ: دلا محم أي عَلَى ضَلَالَتِ» في الصفحة السايقة. 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه» لايي یعلی» 4/ ۱۰۷۳؛ وانظر: شرح الروضة للطوفي» / 34 ۰ 
وانظر: الإحكامء للآمديء ۱/ ٩۱۱۳‏ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأْصول» ۳ 0۲۵۹ ۱۲۹۱ 
وانظر: إحكام الفصول في أحكام الأضولء لق LEV.‏ وانظر: شرح اللمعء للشيرازي» ۲ 


TYA ۷ء‎ 





5 4 ۰ 
الْقرَاعِدُ الأَصُولِيةُ وتَطبيقَائهَا الْففهيٌ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كاه المخني 





سدح ۱۸۰ 


وأما قوله: ڑا انال زیو ین کر که رل ان وقرله جيه ل لم 
ارسُولِ4» معناه ٍلی کتاب الله وكذا نقول» وفی الکتاب والسنة أن الإجماع حجة. 

4- بقوله وي لمعاذ: :هم و عرضِ لَك فسَاء؟ ال : پکتاب ال قَالَ: فَإِنْ 

1 تی و في کاب الل ال بشتة سول الله تال فان ل جذ في سنه سنه ر شول ار 

َال: أَجْتَهدُ جتھڈ رأبیء ولا آلو رن الہ ا لله لب ول شو ر سول الله 


ا 


لا ا فذ کر الأدلة» ولم یذ کر فیها الاجماع. 


- 





والجواب عنه: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي وَل لأنه لا 
يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره» فلم 
يكن في عصره اعتبار بالإجماع. 

ه واخ بقوله يَلِّْ أنه قال في خطبة الوداع: ١لا‏ تَوْجِعُوا بغي كارا يَضْرِبُ 
فشک رقاب بعض»(. 

والجواب عنه: أن هذا حطاب لبعض الأمة» وقوله رلا تمغ ۳ على سَْلالة» 
خاص في حال الإجماع؛ والخاص يجب آن می به على العام. 

٦۔‏ القیاس: فان کل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده» فإذا اجتمع مع 
غيره كان بمنزلة المنفرد؛ لأنه مجتهد برآیه العض للخطا. 

والجواب عنه: 

. بأن النص مقدم على القياس: وبيانه أن هذا باطل بأخبار التواتره فإنها توجب 
العلم عند كثرة الجتهدين» وإن كان كل واحد منهم لو انفرد» لم يوجب خبر العلم؛ 
وهکذا امجماعة تحمل امحجر العظیم وان کان کل الواحد لو انفرد به» لم یطق حمله 
وكذلك 0 إذا كثر أشبع؛ والماء إذا کثر روی» وان کان الیسیر منهما لا یشبع» 
ولا يروي 





(۱) سبق تخریجھ. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب «الحج»» باب «الخطبة أيام منى». 

۳ انظر: العدق ۱۰۸۹۱۰۱۱۰۸۰/٤‏ والإاحکام, للآمدي؛ /١‏ ٢٦٦۱ء‏ 1۵ ۱؛ وشرح المع ۰۱۷۷/۲ ۰۱۸۲ 
)( : وخ 





SIRES L-l 


اد أَضولة في لب عفد 





۱۹ سح 


واحتج بقاعدة: 

۷ العادة کا ففي رأي النظام أنه يستحيل في مطرد العادة اتفاق الأمة في 
الأعصار المتكررة مع اختلاف فطرهم» وتفاوت مذاهبهم في الردء والقبول على 
التمسك با لا دليل على صحة التمسك به؛ فذلك قاطع في حكم العادة بأنهم ظفروا 
بقاطعء دل على صحة التمسك بالإجماع» ويكون إجماعهم على ذلك قبل النظام 
حجة عليه؛ فلا يكون خلافا معتبرًا؛ لأنه على حلاف القاطء("©. 

ومن تطبيقات الموفق للإجماع: قوله عن بيع الفرس الحبيس: (إن خرب؛ وتعطلت 
انتقل أهل القرية عنه, وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهلی ولم يمكن توسيعه 
فی موضعہ أو تشعب جميعه فلم تکن عمارته؛ ولا عمارة بعضه الا بیع بعضه جاز 
بيع بعضه؛ لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه» بیع جمیعہ؛ قال أحمد في 
رواية أبي داود: «إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بیعھماء وصرف ثمنهما 
عليه»» وقال في رواية صالح: «یحول السجد؛ خوفا من اللصوصء وإذا كان موضعه 
قذرا)»» قال القاضي: يعني إذا كان ذلك جنع من الصلاة فيه) ونص على جواز بيع 
عرصته في 0 عبداللہ وتکون ک0 و في ذلك سای و 7 آبو بکر: 
لو جماعهم علی جواز بیع لفرس بیس يعني الموقوفة على الغزو, إذا كبرت» فلم 
تصلح للغزو وأمکن الانتفاع بها في شيء آخر؛ مثل أن تدور في الرحى» أو يحمل 
عليها تراب» أو تكون الرغبة في نتاجهاء أو حصائًا يتخذ للطواق فإنه يجوز بيعهاء 
ويشترى بثمنها ما يصلح یں 


| يتمع اشعية عع عَلبك: ۲۱/٠٦‏ 
بعض العلماء قالوا: بأن الإجماع الموجب للعلم لا یکون إلا ياجماع لضاف 


۰۲۸ ۲۷ /۳ شرح روضة الناظر الطوفي»‎ )١( 
۰۲۲۱ ۰۲۲۰ /۸ الغتي, لابن قدامق‎ )۲( 


۰ ر‎ 4 e 
الْقََاعِدُ الأصولية وََطبيقًاها الفِفهية علد انن َدامةٌ في تابه لني‎ 





سح ۱۸۲۰ 





الذين کانوا حير الناس بعد رسول الله ا لأنهم صحبوة) وسمعوا مزه علم 
التریل2 ٠‏ وحضروا التأويل. 
آن العبرة بالاجتهاد؛ لأنهم - وإن خصوا بهذه الزية . لم يكن قولهم حجة لهذه 
المعاني» وهو متحقق في غيرهم؛ ولنما کان من أجل آنهم من أهل الاجتهاد. وهذا 
مه ۰ ۰ ۲ 
موجود في غیرهم کوجوده فیهم!. 
كما احتج من سك یاجماع الصحابة فقط داود الظاهري» وشيعته من أهل 
الظام ٣'۶‏ 
[ کم عب امَو بت لاس تمه المتزوب وکنهزت عن آلنکر» 
[آل عمران: ۱۱۰]» وهذا حطاب موجه للصحابق فلا یدخل فیهم غیرهم(*. 
وكذلك قوله ‏ تَعَالَى : ول جملتکم امد وَسَطا)ك» [البقرة: 5 .]١‏ 
والجواب عنه: 


وعليه فهذا عام في الصحابة» وغيرهم من هذا الوجه؛ فمثله مثل قوله ‏ تَعَالی ۔: 
لوقيو ألصَّكز#» [البقرة: 4]» م وَجَنهِدُوأ#؛ [المائدة: ۳۰] فإنه من العموم. 
والحق أن العبرة» والعلة هي الاجتهاده سواء تحقق في الصحابة» أو غيرهم. 

ومن تطبيقات إجماع الصحابة عند ابن قدامة ما ذكره في حكم الرجوع عن 
)١(‏ انظر علی سبيل ا ثال: أُصول السرخسي؛ ۱ ۲ والعدق 4/ ۰.۱۰۹6 
(۲) العدة في آأصول الفقه» لأيي یعلی؛ .۱۰۹١ /٤‏ 


(۳) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۷۰۲؛ وانظر: الاحکام للامدي» ۱/ ۰۱۷۰ 
)٤(‏ العدة في أصول الفقه» لأبي یعلی» 4/ ۱۰۹۲ 





اعد أضولة في ال الْعَفِْية 








<< ۳ 

الشهادة بعد الاستيفاء: «ولنا أن عليًا ضيه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة» 

مین رت فقالا: أخطأنا: ليس هذا هو السارق» فقال عليٌ: لو علمت أنكما 
تماء لقطعتکما( ولا مخالف له في الصحابق فیکون إجماغام”". 


كل قاع الئاسء ویخماغ شیم زَإِجماغ اذ مہ 
وهي مسألة تتعلق بقول العامي في الاجماع. 


ذهب الأكثرون؛ منهم الشافعية» والجمهور, وأحمد”" أنه لا يعتد به؛ لعدم توفرهم 
على شروط الاجتهاد؛ بدليل: 


إذا اختل الشرط اختل المشروط: 


وبيانه أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة» فهو لا يجوز أن یعمل 
باجتهاده ولا يجوز أن يعمل به. 


۲ ق: القیاس: قال آحمد بن حنبل في رواية ابن القاسم» وقد ذكر له عن شریح» 
وابن سيرين؛ فقال: هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين» فکیف 
على من قبلهم من أصحاب النبي وله 

۴ القياس: فإذا كان العامي ليس أهلا للاجتھاد فھو بنزلة الصبیانء وا جانین. 

5- القياس: ولأن العامة مججوجة بقول أهل العلم؛ فوجب أن لا يعتبر رضاهم به. 
کر ا ا سوہ و التي رار رات وكذلك أهل 
العصر الثاني» مع أهل العصر ا 


" (۱) آخرجه 7 في ا «إذا أصاب قوم من رجل»» من کتاب «الدیات»» والدارقطني في كتاب 
وا حدود والدیات٤؛‏ وغیره. ۱ 

(؟) الغتي لابن قدام /۱١‏ ٢٥٤٦٤۔.‏ 
(۳) انظر: السودق لآل تيمية» 57١‏ وانظر: العدة في أصول الفقه» لأيي يعلى 57 1۱۳۳/۶ 
(4) انظر: العدةء لأيي یعلی» 4/ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۳۶ 


مراد لس تطیقائها هة عند ان فَدَامة في كتابه اي 
6تس یرش E E‏ 


۔-ے ۱۸۶ 





قال قوم من التکلمین: یعند به» وإليه ذهب أبو بكر بن الطیب الاُشعري!'؟ 


نتجين: 


قاعدة:" | العام يجري على مومه ما لم يرذ ما يخصصه. 


وذلك أن النبي 3 قال: ولا تمغ امي غل صْلالة» ودلا تمغ على 00 
والعامة من الأمة؛ فوجب أن يعتبر إجماعهم من أهل العلم. 

أن هذا من العام اخصص: أي أن المراد به أهل العلم » والاجتهاد, ولا مدخل للعامة 
فيه» وإن كانوا من الأمت» كما لا يدحل الصبيان» وإن كانوا من الأمةع نعم» يعتد 
ياجماع العامة فيما یشار کون العلماء فيه ؟ مثل الطھار والصلاق وعدد ركعاتهاء 
ار كا والصیام» وا حج وتحريم الرباء والسرقة» 9 ذلك؛ بدلیل آن معرفتهم لهذه 
الأشياء هو النقل المستفيض لا الاجتهاد» وذلك يشترا ك في معرفته العامة» وا خاصة؛ 
و رد ل وو 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامةء قوله في الأذان: «أجمعت الأمة على أن 
الأذان مشروع للصلوات الخمس». 

ومن تطبيقاته على إجماع الناس قوله: «ولم يزل الناس یجتمعون في وحم 
وجوامعهم في أوقات الصلاة فإذا سمعوا الأذان» قاموا إلى الصلاةء وبنوا علی آذان المؤذن 
من غير اجتهاد في الوقت» ولا مشاهدة ما یعرفونه من غير نكير» فكان إجماعاه“. 

ومن تطبيقاته على إجماع المسلمين: قوله في مسألة من حلف أن يفعل شيمًاء فلم يفعله؛ أو 
لا يفعل شيئًاء ففعله» فعليه الكفارة: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصارء قال ابن عبدالبر: 





.۳۳۱ المسودة» لآل تيمية»‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. . 

(*) انظر: العدة» ۶/ ۱۱۳۰ والستصفی» ۱/ ۰۱۸۱ 
(5) المغني» لابن قدامء ۲/ ۵۱. 

(0) نفس المصدرء ۲/ ۰.۳۲ 





یپ پت جر اسر EERE‏ 


راد أَض ولد في ال مدید 


۵ اح 
«اليمين التي فيها الكفارة يإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من الا فعال»۱). 

ومن تطبيقاته على إجماع عوام أهل العلم ‏ أكثر أهل العلم .؛ حيث قال عن مسألة 
إجارة الارض بالورق» والذهب: «في (جارة الأرض تمجوز إجارتها بالورق» والذهب» 
وسائر العروض؛ سوی الطعوم في قول آکثر هل العلم قال أحمد: «فلما اختلفوا في 
الذهب» والورقة»» وقال ابن النذر: «أجمع آهل العلم علی آن اکتراء الارض وقنًا 
معلومًا جائز بالذهب» والفضت ژویتا هذا القول عن سعید» ورافع بن خدیج» وابن 
عمر» وابن عباس» وبه قال سعید بن السیب» وعروة» والقاسم وسالم وعبدالله بن 
الحارث» ومالك» والليث» والشافعي» وإسحاق» وأبو ور وأصحاب الرأي» وروي 
عن طاوس» والحسن كراهة ذلك؛ لا روى رافع أن النبي يب نهى عن كراء 
المزارع»“. [متفق عليه]“ فمصطلح إجماع أهل العلم هنا يراد به الأكثر؛ بدليل أن 
أهل العلم في هذا التطبيق اتفقوا» في حين خالف في ذلك طاوس» والحسن» وهم قلة. 

إجماع الفقهاء: ومن تطبيقات ابن قدامة على هذا قوله: (وإث طلقها؛ نم راجعها» 
ثم طلقها قبل دخوله بها؛ ففيه روايتان؛ إحداهما: تبني على ما مضى من العدة نقلها 
يتخللهما دخول بهاء فكانت العدة من الأول منهماء كما لو لم يرتجعهاء ولأن الرجعة 
لم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدة» كما لو نكحهاء ثم طلقها قبل 
الدحول. 
قلابق وعمرو بن دينار» وجابں وسعید بن عبدالعزيز» وإسحاق» وأبي ثورء وأيي عبید» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذرء وقال الثوري: «أجمع الفقهاء علی هذام. ‏ 

إجماع الأئمة: ومن تطبيقات ابن قدامة على إجماع الأئمة في «المغني» قوله عن 
(۱) نفس الصدن 440/۱۳ ۵ 0 
(۲) آحرجه البخاري في باب «ما كان من أصحاب النبي يِه يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة» والشمرة»» 

من كتاب «الحرث والمزراعة»: ومسلم في باب ١كراء‏ الأرض بالطعام» من كتاب «البيوع». 

(۳) الغني» لابن قدامةء ۷/ .٥٦4۹‏ ۰ 
(4) الغني» لابن قدامت ۱۰ 6۷۱. 








الْقَوَاعِدُ لصو وتطبیقائها الففهية عند ان فد قدا امه في کتابه مني 





AN. تی‎ 





الاقرار: دوأما الاجماع؛ فان الأئمة أجمعت على صحة الأأقرار0”'. 

إجماع المفسرين: ومن التطبيقات على هذا قوله فى «المغني» عن التغليظ فی اللعان 
بالمكان» والزمان ‏ بعد أن ذكر الخلاف .: «وأما الزمان» فبعد العصر؛ لقوله ‏ تَعَالَى : 
نَحسوتهِمًا من بعد لصو فیشیمان باه [الائدة: ۱۰۲ وأجمع المفسرون 
على آن الراد بالصلاة صلاة العصر<؟؟. 


مق یدعب ۳ 


کہ رت ل 
في حالة انعقاد (جماعهم خلافا لمالك؛ فإنه قال: يكون حجة؛ ومن أصحابه من قال: 
نما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم» ومنهم من قال: أراد به أن يكون 
إجماعهم أولى» ولا تمتنع مخالفتهم» ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول 


از 0 
ودليل الأكثرين: 


.١ |‏ قاعدة: | العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل: 


قال تَعَالَى -: موَيتعْ عير سل وی [النساء: ۲۱۱0 وأهل المدينة ليس 
هم جميع المؤمنين» وكذلك قوله تَعَالَى + َة وسلا [البقرة: ۲۱۳ وذلك لا 
يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا. ۰ 


وبيانه قوله ۔ تَعَالَى ‏ : کان ۲ ۹ ع في کیو ردو إل ۳1 رو [اللساء: ۲۵۹ 


(۱) نقس الصدن ۵/ ۰۲۷۱ 

(۲) الغني لابن قدامة» ۱۱/ ۰۱۷۵ 

(۲) انظر: الاحکام» للامدي» ۱/ ۱۸۰ وانظر: السودة» لال تیمیة ۳۳۲؛ وانظر: منتهی الوصول في 
علمي الأْصول وابجدل 0۷. 





کاب وج ای اع لوف لیت ای ت مات اور زو وب وی سوت 


اد أَضولة في الأول نید 





۱۸۷ 





فمن قال رَد إلى أهل المدينة» فقد ترك الظاهر. 


ولأنهم بعض مت والخطأ جائز عليهم؛ كما هو جائز على غير أهل المدينة. 

٤۔‏ التعلیل: ولأن حكم الإجماع لا يخلو أن يعود إلى فضيلة البقاع» أو فضيلة 
الرجال في العلم؛ فان اعتبرتم فیه فضيلة البقاع» فأهل مكة أحق به وإن عاد إلى العلم؛ 
فعلي بن آبي طالب وابن مسعوده وثلائمائ ونيف من الصحابة انتقلوا إلى العراق 
من أهل العلم» والدین» ولیس من آقام بالدينة بأعلم منهم. 

۵ مالات الأمور: ولأن ما قالوه يفضي إلى أن يكون قولهم حجة ما داموا في 
اللدینق فإذا خرجوا منهاء وغابوا إلى الشام والكوفة» وغير ذلك من البلاد لا يكون 
حجةء وما أفضى إلى هذا سقط في نفسه؛ لأن الاعتبار بأقوال امجتهدين لا 

0) ٠. 

ہکات '. 


١‏ ره ؛ حيث روي عن النبي ولع أنه قال: E‏ رن آلریان لا یر | إلى المدِيئة؛ 
کیا تار اة ای جخرهام(؟. 


والجواب: أي أن کلامه خرج علی زمان الهجرة في رجوع الئاس إلى المدينة؛ هربا 
من الکفاں ومعونة * لرسول الله کی » وهذا لا ينفي کون المؤمنين بغيرهاء وجواز الخطا 
على أهلها. 


۲ وبقوله داللُوع حب إِلَينا ديك تار َنَا في صَاعِهك وَمُدُهَاو9). 


۰۱۱44 ۰۱۱4۳ /4 انظر: العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى»‎ )١( 

(۲) معنی يأرز: يضم إليهاء ويجتمع بعضه إلى بعض فيها؛ النهاية» مادة [أرز]» /١‏ 714. 

(۳) أخحرجه البخار ي في کتاب «فضائل الدینة»» باب «الإيمان يأرز إلى المدينة»» وأخرجه مسلم في كتاب 
والإيمان»» باب وبداً الإسلام غرییا۷» وأخر جه أبن ماجة في کتاب «الناسك»؛ باب «فضل الدینة». 

(4) أخحرجه البخاري في کتاب «فضائل الدینة» وأخرجه مسلم في كتاب والحج)) وأخرجه مالك في 
والموطإء؛ في کتاب والجامع»» باب وما جاء في وباء المدينة». 


راد اس ليق هي ند ان فد في کتابہ القي 





ححح ۱۸۸ 


9020 

لم ينف وقوع الخطا منھم وقد دعا علي » ولغيره من ن الصحابق ولم يدل على أن 
قول کل واحد منهم پانفراده حجة. 

۳ قوله ا: «لدمال لا یدح ان على کل باب مِٹھَا تلگا اها سَینم!'''. 

الجواب: أن هذا يفيد صیانتها من دخول الدجال؛ ترغیبا في القام بها. ومذا لا 

4- وبقوله وَلِة: «إنّ الَدِيتةَ تلفي خبلها؛ گما تنفي ار عبت الدییم(. 

والجواب: أنه أراد بذلك في زمانه؛ بدلالة كثرة الخبث بعد ومخبره بالقصد لا 
يقع بخلاف ما أخبر به. ويحتمل أن يكون أراد بالخبث الكفرء والشرك عنها ظاهرًا؛ 
فأما أهل الاجتهاد إذا خرجوا منها فلا. 

ه بقوله وَليه: دلا يَضيد عَلَى لأواو(” اليتق وَسِدَِهَا أَدٌء رلا كُنْتُ لَهُ سَهِيدًا 
1 الْقِيَامَةِ) ٤)‏ 





والجواب: أنه ترغيب للمقام بهاء من غير أن يعتبر نفي الخطا عنهم فيما طریقه 
الشريعة. 
+ بقوله يي دلا یکید اعد أَهْلّ الَدِيئة ا ماع کما ینام لغ نی تا الاي(“ . 


)0 آخرجه الإمام أحمد في مسنده» وأخرجه ابن ماجة في كباب «الفتن)» باب ففتنة الدجال وخروج 
عيسى أبن مريمة. 

و4 آخرجه البخاري في کتاب (فضائل المدینة٤ء‏ باب وا لمدینة تنفي الخيث6) وأخرجه مسلم في كتاب 
«الحج» باب «المدينة تنفي شرارها»» وأخرجه مالك في موطقه؛ في کتاب «اجامع»» باب «ما جاء في 
سكني المدينة والخروج منهاغ. 

۳( اللواء: الشدق وضيق المعيشة؟ النهايت مادة لأى, r‏ 

(4) آحرجه مسلم في کتاب دلج باب «الترغيب في سكني المدينة» والصبر على لأوائها». 

(م) أخرج البخاري في کتاب وا المدينة»» وأخرجه مسلم ي کتاب واج باب امن أراد أهل 
الدينة بسوء4. 





یت سس ۱ 


اعد أُسَوايةً في الب الْمَفْلية 





۹ .سح 

وا جواب: أنه مقيد بما يفعله الله تَعَالَى ‏ بمن أراد سوءًا بالمدينة» والخطأ فيما يتفقون 
وي سركي سس 
لذموب ومن انکر 5 في خطئھم فقد ا إلى خير» ورأه منهم) 0 أن 
الكايدة هي الباينة بغیر حق. وخلافنا في ال خلاف فیما ہو عَى ویسوغ» فلا یتناول 
ابر موضع اخلاف. 

۷ واحتج بآن هل الدينة شاهدوا الرسول» وحضروا التنزیل» وعرفوا التأویل. 

والجواب: أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة؛ وإنما الخلاف فيه إذا كان 
بعضهم بالمدينة» وبعضهم خارجًا عنهاء هل يكون قول البعض الذين بالمدينة حجة 
على غيرهم؟ وليس فيما ذكروه ما يدل على ذلك0©. 

. والحق أن عمل أهل المدينة | إذا ظهر ونقل نقلا مستفيضًا لا يخفى؛ كمسألة 
الأذان» و ترك اجهر ب لابسم الله الرحمن ن الرحيم)» ومسألة الصاعء وغير ذلك من 
السائل» ونقل نله یبحج) ویقطع العذر فهو حجة. 
بدلیل: 

القیاس: فلو کان الوذن يؤذنَ على المنار أذانًا على صفة قد علم جميعهم أنه 
الأذان الذي فارقهم عليه النبي تم أذن من الغد مؤذن فأمسك ا جمیع عن 
الإنكار عليه والاخبار عنه بأنه غَيْرَ شيمًا من الأذان» فإنه بمنزلة أن يقولوا: إن هذا هو 
الأذان الذي أَذْنَّ به ولو قاله بعضهم» أو نطق به الجزء الأو ل منهم؛ لكان 

أما ما كان من عمل أهل المدينة الذي أدركوه بالاستنباط والاجتهاد» فهذا لا 
فرق فيه بين علماء المدينة» وعلماء غيرهم في المصير منه إلى ما عَضَّدَهُ الدليل» 





(۱) انظر: العدق لی یعلیء 4/ ۱۱۳ الی ۱۱٩‏ وانظر: أصول السرخسيء ۳٣٣ /١‏ والإحکام 
للامدي» ۱ ۰۱۸۱ 
(۲) إحكام الفصول في أحکام الأصولء للباجي؛ 4۸۱. 


۰ ص‎ e ٠ e 
لاع الأضولية تاها فة عن ان قَائة فی کتابہ اي‎ 


حب .وا 
والترجيح؛ ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة» هذا مذهب مالك 
في هذه المسألة» وبه قال محققو المالكية؛ كأيي بکر الابهري» وغیره» وقال آبو بک 
وابن القصاں وأبو تمام: وهو الصحیح للادلة السابقة»(۱؟. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند اين قدامة في «الغني» قوله: «وإذا تعيب المبيع في 
ید البائع بعد العقد. فان کان البیع من ضمانه» فحكمه حكم العيب القديم» وإن كان 
من ضمان الشتري» فحکمه حکم العيب الحادث بعد القبض؛ فان ال لحادث بعد 
القبض» فهو من ضمان الشتري» ولا یثبت به خيار». وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعی» 
وقال مالك: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ فما أصابه فيها من ضمان البائع» إلا في الجنون» 
والجذام» والبرص» فإن ظهر إلى سنة؛ ثبت الخيار؛ لما روى الحسن عن عقبة أن 
النبي يو جعل عهدة الرقیق ثلائة آیام(۳). وأنه إجماع أهل المدينة"» وما يتعلق بالنسخ. 


قاعدة: | زغ ن قلا رع اما پلسغ: ۳. 

إن الله . سبحانه وتعالى ‏ كان يوحي إلى النبي بي ببعض مثل تلك الأحكام التي 
امر بها من قبله. 

رأي من قال: شرغ من قبلا شرغ لتا ما لم يشخ: وإلى هذا أومأ أحمد بن 
حنبل“» واختاره التميمي من الحنابلة» وقد تعلق به مالك في مواضع» قال أبو الوليد 
الباجي: وهو الأظهر عندي» وهو المنقول عن بعض الشافعية» وبعض الحنفية")» 
قال صاحب «کشف الاسرار): (فذھب کر من أصحابنا» وعامة اصحاب الشافعي» 





(۱) انظر: الرجع السابق نفسه» ص: 4۸۲ 

(1) أخرجه أبو داود في باب «عهدة الرفیق»» من کتاب دالبیوع»» وابن ماجة عن سمرة بن جندب في 
باب «عهدة الرقیق»» من کتاب «التجارات» والدار مي في باب (الخيار والعهدة», من کتاب «البیوع». 

(۲) للغني لابن قدامة, ٠ ء٣٣۳۳ /٦‏ 

۰4۱۱ /۲ انظر: العدة في أصول الفقه» لأيي یعلی» ۳/ ۷۰۳؛ وانظر: التمهید,‎ )٤( 

)٥(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ الباجي ام 

.۱۷۰ /۳ شرح الروضة الطوفي؛‎ )٦( 





ََاۂ أُسْوِيةً ني الال الْعَثْلِیة 





۱ الل 
وطائفة من امتكلمين إلى أنه عليه السلام ‏ كان مُتَعَبْدَا بشرائع من قبلنا مون الأتبياة - 
علیھم السلام ے وأن كل شريعة ثبعت ثبتت لنبي» فهي باقية في حق من بعده إلى قيام 
الساعق 0 أن يقدم الدليل على الانساخ(. 
من قال: شزغ من ۱ من قبلا ایس بشع لا: وهو مذهب الاشاعرق 

والعتز وطائفة من أصحاب مالك وأصحاب" الشافعي؛ وأبي 0 والی 
هذا ذهب القاضي أبو بكر والقاضي أبو جعفرء وآبو تمام البصري( وأكثر 
التكلمين» قال صاحب «كشف الأسراري: «وذهب أكثر المتكلمين» وطائفة من 
أصحابناء وأصحاب الشافعي إلى أنه عليه السلام ‏ لم یکن مُتَعِدًا بشرائع من قبلناء 
وأن شریعة کل نبي تنتهي بوفاتہ1(“, 

وإلى هذا ذهب ابن حزم؛ حيث قال: «وقد ذكرنا الوجوه التي تعبدنا الله ۔ تَعَالَى - 
بهاء والتي لا حكم في شيء من الدين إلا منهاء والصحيح أنه لا يحل الحكم بشيء 
منها في الدین؛ وهي سبعة آشیای شرائع الأنبياء السالفين قبل نبینا محمد ظا(" 
مستدلين: 

۱ بقوله ‏ تَعَالَى فولكل جعلتا نكم سْرْعَةٌ وَينْهاجَاً4: [المائدة: 48]» وهذا 
يدل على أن كل واحد من و . الطوائف تنفرد بشرع وأحكام. 

الجواب: أن مشا ركتهم في بعض الأحكام لا تمنع من انفراد كل طائفة بشرع؛ کما 
أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع من انفراد كل طائفة ثفة بشرع» بخلاف شرع غیره(؟؟. 
وهناك جواب آخر؛ هو أنه لايد أن یکون بین الشریعتین اختلاف من وجه؛ 0 





(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ ۲۱۲. 
(۲) التمهید في أصول الفقہ الكلوذاني» ؟/ .41١١‏ 
۳( إحكام الفصو 9 في أحكام الأصو ل« الباجي» ۵۰ػ۵. 
(4) نفس المصدرء والصفحة. 

.7117 /۳ کشف الأسرار على أصول البزدوي»‎ )٥( 
..1١ /9 الإحكامء لابن حزمء‎ )3( 

(۷) شرح اللمع؛ للشيرازي» اله 


ماد لاصو وَتطبيقائها اهي عن ابن قُدَامَةَ في كتابه اقبي 


سح ۱۹۲ 
نخ وان کان بینهما اتفاق من وجه فحصلت الإضافة لهذا ال 
کت ٦‏ ××" 0 239 ژالأضش وَل 
ا ۱ 
واخواب: MIN‏ ل 





2 


٠‏ ۳ ری ا ا که وج زت یی قطعة 

یراق فعضب الي وك وفال: 7  -‏ - 0 0 
مَا وَسِعَهُ إلا باعي( 

والجواب: أنه لو كان هذا صحيحًاء لجاز أن يقال: ما خوطِب به الصحابة في عهد 
رسول له غير ثابت في حقنا؛ لأنه يجوز أن تكون المصلحة في تكليفهم دونناء 
ول بطل أن يقال هذا بالإجماع؛ بطل أن يقال ما ذكروه. وجواب آخر: أن الظاهر أن 
مصلحتنا في ذلك» ومصلحتهم واحدة؛ إذ لو لم تكن في ذلك مصلحت لنسخه عنا 
ل ل ا ا 


4 رد لأن لو كان الرسول يو ُحَاطبا بشرع من قبلناء ما توقف 
في الأحكام؛ کالطهارقی والصلاة والیراث» وغیر ذلك من الا حکام التي توقف فیها 
منتظرا للوحی؛ لأن أحكام هذه ا حوادث مد في التوراة. 


.۷٦٢ /۳ العدة في أصول الفقه» بی یعلی ا حبلي؛‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب المساجد» ومواضع الصلاة»» والدارمي في «السیره. 

(۲) التمهید في آصول الفقه للكلوذاني» ۲/ ۰4۱۷ 

)6( شرع روضة الناظر» الطوفي» ۳/ ۰۱۷۷ 

۰۱۷ ۰۱۷۳ /۱ رواہ أحمد فی ا مسند ۳۳۸/۳ ۳۷۸؛ وانظر: مجمع الزوائد‎ )٥( 
.۷٦٢ /۳ رد العدة في آصول الفقه» لأبي يعلى الحنبلي»‎ 

(۷) شرح اللمع» للشيرازي» ۱/ ۰۳۰ ۹۳۱. 





لیے یس پا لیے سر وتان گس 


راید أضولة في ار العفلية. 
- ۳ حح 
. واجواب: أنه إنما انتظر الوحي» ولم يرجع إلى كتبهم؛ ؛ لأن ما معهم من من التوراة 
یه ید فلم یجز الرجوع إليه. 
- وجواب آخر: أنه قد حکم في بعض القضایا بکتابهم؛ لانه رجم بهودین 
بالتوراة» E e oj‏ ین وليس أحدهما اُولی من الأخر فوجب التوقف 
فیهل(؟. 

ه وقوله ل؛ موق ہج کر ال یکثاب اه ال: ن اَم يذ في 
کتاب الله؟ قَال: بشيّة سول الله قَال: ان لم تج 2 تجذة؟. قَال: هد ريي فصوب 
اي روکد شرع من با شرا و 4 بل کان یقول له: إن لم 
تجد في كتاب الله ۔ عر وجل » زی ا 
اجتهد رأيك0"©. 

وأجيب عنه: أنه صوب معاذ ط4 في انتقاله عن الكتاب» والسنة إلى الاجتهادء 
ولم ینکر عليه ترك ذکر کتب من قبله» ولیس الکلام فيما محف منهاء ولم يصح 
نقله؛ إنما الكلام فيما يصح عنده منها؛ كما في القرآن من أحكامهاء فذلك الذي هو 
شرغ له» لا لغيره7©. 

5 اخمٌّجٌ أيضًا: بأن قال: هم مختلفون في شرائعهم. وعبادتهم. فلا یهکن اتباع 
اج فا إا غل با لم يثبت فيه احتلاف» وما يثبت فيه اختلاف» فینسخ 
المتقدم المتأخر به كما يُفْعَلُ ذلك في شرعنا. 

۷ واحتج أيضًا: بأن قال: كل شريعة منسوبة إلى قوم؛ فيقال: شريعة موسى» 
وشریعة عیسی) ولو كان غيرهم يشا ركهم فيه ا کان بهده الاضافة معنی 

والجواب: أنا [ما نضیف إلی کل قوم منھم؛ لأنهم نزلت علیهم» فهم آول من 
خوطبوا به ولانهم یعتقدون جمیع احکامها؛ وغيرهم يشاركهم في البعض» ویخالف 





.5۳۱ ء٤٣٥٥‎ /١ شرح اللمع؛ للشيرازي»‎ )١( 
.۱۷٦ /۳ شروح الروضة. للطوفي»‎ )۲( 
۰۱۷۸ ۰۱۷۷ /۳ نفس المصدر‎ )۳( 





لاصو تباید نذا في كتابه لني 

س | ٩‏ ا ل 
في البعض» وإذا احتمل أن يكون الإضافة لأحد هذين العنيين» سقط ما قالوه. 

4 واحتج أيضًا: بأن قال لو كان شرعهم شرعًا لناء لوجب أن نعرف شرعهم» 

الجواب: ما نجمل شرعهم شرا لا لا ثبت عندنا ذكر ذلك بخبر الله ۔ ای 
ور الرسول فأما ما هو معي يدل فلم بت عناه وم یم 
راجن دن اليت ی شر ی ناک ااا مر ا 
۱ احداها: من القرآن الکرم: 

بقوله . تالی : إا رل ار فا ی وه کم با یوت 
أُسْلَمُوا لین هادوأك» [المائدة: ٤‏ 4[ ودلالتها من وجهین: 

أحدهما: أنه نص في المسألة: وذلك أنه جعلها مستندًا للمسلمين في الحكم؛ وهو 
نص في المسألة. 

الوجه الثاني: قوله . عر ول .: پلوکن گر بحکر یکا اَل الہ کیک هم 
آلکفر ن4» [المائدة: 44]. 

وهو عام في السلمین» وغیرهم؛ لدلیل آن مَنْ تفید العموم(" وعلیه» فالنص العام 
يجري على عمومه. 

٢۔‏ الوجه الثاني من ادلة السألة: أنه أضاف ذلك على أن اجمیع شرع [لا ما 
نسخ بشر عنا؛ لقوله.تعالی.: « از هی ی هم أفْصَدة4» [الأنعام: .]9.١‏ 

فان قیل : الراد التوحید؛ والدليل عليه أنه أضاف ذلك إلى الجميع» فالذي یتفق 
عليه الجميع؛ ویکن اتباعهم فیه هو التوحید وأمافي غيره فهم مختلفون, ولا یکن اتباعهم 


فیه. 


۳ 





ہے 
ہے 


دِنَ 


ويجاب عن هذا بقاعدة: العام يجري علی عمومه الا ما حصه الدلیل؛ وبیانه آن 


(۱) شرح اللمع» للشيرازي» 8۱۳/۱. 
(۲) انظر: شرح الروضة للطوفي» ۳/ ۰۱۷۰ 





اده .| 


قواعذ أُسْولةً في الْأَدِلة الْعفْليةٍ 





ا اخ 
اللفظ عامٌ في التوحيدء والأحكام» والشرائع ‏ (وهي لفئل هداهم) ‏ الاضافة؛ والاضافة 
تقتضي العموم» فوجب حمله علی عمومہ إلا ما خصه الدليل. 

۳. الوجه الثالث: قوله - تَعَالى .: «إثُمَ أَوْحَي] إِلنَكَ أن ام بل هيم 
2 [النحل: [YY‏ آمره باتباع ملة إبراهيم؛ رهي ک شرع من قبله 2 0 
سبحانه وتعالی - بالخبار بذلك بقوله: «قل ری هی ےا ِل ضط مسقيو ديا 
قیم ۳ هم یا وما کان من امک لاد 4 [الانعام: ۱ ۲۱؛ وذلك یدل 
على أنه همکد بشرع من قبله. 

6 الوجه الرابع: قوله سبحانه» وتعالی: و اک من الین ما وہیٰ به. نوعا 


ےم ص 


ازع إِليكَ وما وصيتا بد هم وموس وس [الشوری: :]١٣‏ 

وهي تدل علی آن الشرعین سواء» وهو الراد(). 

فإن قیل: إن المراد من الآيات المذكورة في الوجه الثالث؛ والرابع» [نما هو التوحید» 
والأصول الكلية المعروفة سا کس وما يجوز على الباري ‏ جل جلاله . وما لا 
یجوز» وهي الأصول الكلية مشتركة بين الشرائع كلهاء لا آن شرع من قبلنا شرع لا 
في فروع الدین(؟) 

وأجيب عنه بقاعدة: العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل: ان اخطاب في 
الأیات عام؛ فينبغي أن يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

٥۔‏ الوجه الخامس: الاستصحاب: وبيانه أن بعئة النبي يو لا تنافي ما جاءوا به 

قبله؛ فکل شرع لم برد علیه ما ینافیه وجوب البقاء علیه, أصله شرع الرسول 2 

5 الوجه السادس: القیاس؛ حيث أن الع بين ما أتوا به» وما أتى به الرسول 
ممكن لا يمنع منه شرع» ولا عقل؛ فكل ممكن الجمع بينهماء لم يجز إسقاط أحدهما 
بالآخر؛ كالحكمين في شرعنا؛ مثل الصوم؛ والصلاة. 

۷ الوجه السابع: الصلحة: ويدل عليه أن الله . تَعَالَى ‏ آخبر عن شرع من قبلنا 





(۱) شرح روضة الناظر الطوفي» ۳/ ۱۷۰ ۰۱۷۱ 
(۲) انظر: شرح روضة الناظ للطوفي» ۰۱۷۲/۳ 


الْقوَاعِدُ الأصُولِة وَتَطقَائها افيه ند ان فان في کتابہ اي 


سح ۱٩۹۲‏ 
أحكامًا كثيرة» ولا فائدة في ذلك» إلا أن تأخل به ونحکم به. 

فان قیل: فقد آخبرنا بأخبارھ؛ وخصصہم فيجوز أن يكون قد أخبرنا به؟ ليعرفنا 
من أخبارهم والاعتبار بهم» فيما جرى عليهم؛ وأما في الأحکام فلا فائدة فيها أكثر 
ما ذکں فيجب أن يحمل عليه( ), 

بعد سزد الخلاف» وأدلة الفريقين» يتبين لي أن أدلة المثبتين قوية؛ لصمودها آمام 
الاعتراضات. 





| هذاء فضلًا عن أن العمل بشرع من قبلناء ما لم يثبت يثبت نسخه عندنا بمقتضى خبر 
الله د تقال » وخبر بر الرسول وو وفي هذا ضمان لما يمكن أن يكون قد طرأ من تير 
وتبديل» وتحريف في الشرائع السابقة» فضلا من آننا لا نکون خرجنا عن العمل 
جقتضی الدلیلین الاولین؛ القرآن الکرم» والسنة الشريفة. 

وابن قدامة من القائلین بشرع من قبلنا؛ حيث طبق ذلك عند حديثه عن مسألة: 
فیمن حلف بنحر ولده؛ حیث یقول: «اختلفت الرواية فیمن حلف بنحر ولده؛ نحو 
أن يقول: (إن فعلت كذاء فلله علي أن أذيح ولدي؛ يخير: إن فعلت كذاء أو نذر ذبح 
ولده مطلمًا غير معلق بشرط؛ فعن اُحمد: عليه كفارة يمين» وهذا قياس المذهب؛ لأن 
هذا نذر معصية» أو نذر لجاج» وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن عباس؛ فإنه 
روي عنه أنه قال : لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: ولا تنحري ابنك» وكفري عن 
يمينك». : ۱ ۱ 


والروایة الثانية: كفارة .ذبح کیش ويطعمه للمساكين؛ وهو قول أي حنيفة 

وَيُرْوَى ذلك عن ابن عباس - أيضًا ؛ ؛ لأن نذر ذبح الولد جيل في الشرع كنذر ذبح 

شاة؛ بدليل أن اللّه تَعَالَى ‏ أمر إبراهيم بذبح ولده» وكان أمرًا بذیح شاة» وشرع من 
قبلنا شرع لناء ما لم يثبت ينبت نسخه)22. 


(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي ۱/ ۵۲۹. 
(۲) الغني لابن قدامة ۱۳/ 64۷۲ ۰4۷۷ 





زیر ہین در یڑ ؤاؤ0: :۷ س«_- 


راید أُسْريةً في الأَدلِ العَفیة 


۷ سح 





اا كه 
قوّل الم خابی حححة 
7 ی نک سے بير 
ما لم بت خلافه: ۳۱۱/۰ 
ومن الأدلة الختلف فيها قول الصحابي؛ ومحل الخلاف: هم الصحابة الفقهای فیما 
لم تعم فيه البلوى» ولا فيما يختلف فیه الصحابة ولا فیما یکون بحیث سكت 
الباقون عند علمهم به؛ فبيانه إجماع» وفيما عدا ذلك وقع الحلاف؛ وبيان هذا: أن 
محل النزاع هم الصحابة الققهاء؛ لأنهم هم الذين أفنوا أعمارهم في الصحبةء 
تَحَلقُوا بأخلاق الشريعة كالخلفاء إلا مسلمة الفتح» فإن أكثرهم لم يحصل لهم مغرفة 
الأحكام الشرعية إلا تقليدًا. 0 
وأما فيما لم تعم فيه البلوى فلا؛ بدليل: 
قياس الأؤلى: وبيانه: أن ما تعم فيه البلرى» وورد قول الصحابي مخالفًا القلدین, 
قلا يجوز الأخذ به اتفاقًا؛ لأنه لا يقبل فيه السنةء فلا يقبل ما هو دونهاء ما يقبل 
الشبهة بالأولى0©, 
ولا فيما يختلف فيه الصحابة؛ بدليل: 


قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر؛ لأن قول الصحابي على صحابي 
مثله لیس بحجة عليه اتفاقاء ونقل عن عقيل الإجماع على ذلك» وزاد: ولو کان 
اعلی أو إمامّاء آو حاکم(. 

ولا فیما یکون بحیث سكت الباقون عند عملهم به؛ بدلیل: 

الاجماع السكوتي: لأن قول الصحايي |ٍن انتشره ولم بتک فهو (جماع سکوتی(. 

محل النزاع: السحايي غیر القلد فيما لم تعم فیه البلوی» ولا فیما اختلف فيه 
الصحابق ولا فیما یکون بحيث سكت الباقون عند علمهم به. 
)١(‏ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء للاسنوي» 4/ 1۰۸ 


(۲) شرح الک وکب النیر» لابن النجار الحنبلي» 4/ .٦٢٤‏ 
)٣(‏ انظر: نهاية السول؛ للإسنوي؛ 4/ 4۰۸؛ وانظر: شرح الکوکب النیر لابن النجار 4/ 477. 


u‏ القَرَاعدُ الصو تطبائها هی ند ان اة في تابه لني 

أما اختلافهم: فهناك من آنکر حجية قول الصحابي؛ وهم الأشاعرق والعترلت 
وعامة المتكلمين» وأحمد بن حنبل في سی الروایتین عنه» والکرخي؛ والشافعي في 
الجديد'» والحق أن ما نسب إلى الإمام الشافعي فیه نظر ظاهر جدّا؛ فإنه لا يحفظ له 
في اجديد حرفب واحد آن قول الصحايي لیس بحجة وغاية ما یتعلق به من نقل ذلك 
أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد» ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم 00 
وهذا تعلق ضعيف جدّءٍ فإن مخالفة امجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه, لا 
يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة؛ بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منەہ 
وقد تعلق بعضهم بأنه براه في الجديد إذا ذكر أقوال. الصحابة موافقا لهاء لا يعتمد 
عليها وحدها؛ كما يِفَل بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة 
يذ كرهاء ویصرح بخلافهاء وتارة يوافقهاء ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخر» 
وهذا أيضًا ۔ تعلق آضعف من الذي قبله؛ فان تظافر الأدلةي وتعاضدهاء وتناصرها من 
عادة أهل العلم قدعا وحديثاء ولا يدل ذکرهم دلیلا انیا وثالثا على أن. ما ذکروه 
قبله ليس بدليل» وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربیع عنف بأن قول 
الصحابي حجة يجب المصير إليه» فقال: المحدثات من الأمور ضربان: 

أحدهما: ما أحدث يخالف كتاياء أو سند أو إجماحًاء أو أنراء فهذه البدعة 
الضلالت والربیع إنما أخذ عنه بمصرء وقد جعل مخالفة الأثر الذي لیس بکتاب» ولا 
سنف ولا (جماع ضلالق وهذا فوق کونه حجة وقال البيهقي في کتاب «مدخل 
الستن» له: باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقواء قال الشافعي: «أقاويل الصحابة إذا 
تفرقوا فيها تصير إلى ما وافق الكتاب» والسنةء والإجماع» إذا كان أصح من القياس» 
وإذا قال الواحد منھم القول لا یحفظ عن یر منهم فيه له موافقت ولا حلاف 
صِوْتٌ إلى اتباع قوله» إذا لم أجد كتابّاء ولا سنقه ولا إجماعًاء ولا شينًا في معناه» 
یحکم له بحکمه» آو وجد معه قیاس قال البيهقي: «وقال في مقطوع إلا ياتيانه» فان 
لم يكن ذلكء صڑنا إلی أقاویل الصحابق أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة آيي 
)١(‏ انظر: شرح روضة الناظرہ للطوفي؛ ۳/ ٥‏ والعدق 5 یعلیء ۱۱٥۸ /٤‏ والمسودة لابن تيمية» 


TTY‏ والاحکام للامدي» ۳ ۱۹۰ وکشف الأسرار على أصول البزدوي» r‏ ۰:۳۷ وشرح 
تنقيح الفصولء للقرافي» 40 4. 














پر سید ی مج 0۳۳33332۳35 900ات 


قراعة أضرية في الأ اليج 





۹ حصححه 
بكر وعمر» وعثمان» [ذا صونا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم قال الشافعي: 

«والعلم طبقات؛ الأولی الكتاب والسنةء الثانية الإجماع فيما ليس كتاباء ولا سنة»» 
هذا كله کلامه ۳ الجديد» وقد قال في الجديد في قتل الراهب: «إنه القياس عند 
ولكن أتركه؛ لقول أبي بكر الصديق ضيب فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل 
عنده لقول الصحابي» فكيف يترك موجب الدليل لغير الدليل؟ وقال في الضلع بعير: 
«قلته تقليدًا لعمرة» وقال في موضع آخر: «قاته تقليدًا لعثمان»» وقال في الفرائض: 
«هذا مذهب تلقیناه عن زید(؟. ۱ 


أدلة النفاة: 


من القرآن الكريم: قوله ‏ تالی -: إن زعم و في شی فو کی اک 

707 [النساء: ۵۹٩‏ وقد ۇج التنازع» فوجب الرد إلى الله والرسول؛ والرد 
إلى مذهب الصحابي يكون ترکا للواجب» وهو ممتنغ". 

واحواب(: آن معناه ٍلی کتاب الله وسنة رسوله» وفي سنة رسول الله ما 
يقتضي الاقتداء بالصحايي(. 

وأجيب عن ذلك ۔ أيضًا 2 بكون الرد إلى مذهب الصحابي لا يكون ترك 
للواجب» وإن سلمنا أنه للوجوب» ولکن عند إمكان الرد؛ وهو أن يكون حكم 
امختلف فيه مُيينا في الكتاب» أو السنةء وإما بتقدير أن لا يكون مُينّا فيهما فلاه والقول 
باتباع مذهب الصحابي نقول به مع عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب 
والسنة2©9. 

۲- ومن القرآن - أيضا ‏ قوله ‏ تَعَالَى -: توا بای الْأتصر»» [الحشر: ؟]» 
وليس في هذا الأمر رجوع إلى الصحابي. 





۰۱۲۲ ۰۱۲۰ إعلام الموقعين عن رب العلمين» لاين قیم اوزیق 4/ من‎ )١( 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه» لأبي یعلی اتبلي؛ 4/ ۱۱۸۸٩؛‏ وانظر: الاحکام للآمديء ۳/ ۰۱۹٩‏ 
(۳) انظر: العدقء 4/ ۰۱۱۸۹ 

(4) انظر ذلك في أدلة المثبتين عن ذكر أدلة السنة. 

(م) انظر: الاحکام للامدي» ۶۰۲۳ء 


ہے .. کے 
والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي» ومن العلوم آن اجتهاده أولى من 
اجتهادنا بأضرب من الاعتبا والنظر(. 

۳ الإجماع: قالوا: أجمعت الصحابة على جواز مخالفة کل واحد من آحاد 
الصحابة المجتهدين للآخرء ولو کان مذهب الصحايي حجة لما كان كذلك» وكان 
يجب على كل واحد منهم اتباع الاخ وهو محال. 

والجواب عنه: آن هذا الاعتراض خارج عن محل النراع؛ لأن الخلاف یکن ني 
کون مذهب الصحايي حجة على من بعده» من مجتهدة التابعین ومن بعدهم لا 
مجتهدة الصحابة(؟؟. 





٤۔‏ واخثُج: بن الصحابي یجوز عليه الخطأء فوجب آن لا یکون قوله حجة في 
الاجتهاد» والر قرار. 
والجواب عليه: وذلك أن تجويز الخطل لا ينع الاحتجاج به؛ کخبر الواحد» 
۔ ٥‏ راح أيضًا کہ قول الصحايي عن اجتهاد ما یجوز عليه الخطأء فلا 
وا جواب 0 مر اجتهاد صا 9 0 عليه الخطأء فلا يمنع ذلك من 
القياس» امتناع ذلك في مذهب الصحابي؛ U‏ 72 من فر 440 


او یھ بأن التابعي اجتهد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه» فلا يجوز له 


وا خواب عنه: آن اتباع مذهب الصحابي ما یکون تقلیدا له» ولو لم يكن قوله 
)١(‏ العدة: /٤‏ ۱۱۸۹ 
(۲) انظر: الإحکام» للآمدي» .۱۹٦/۳‏ 


.۱۹۲ /۳ وانظر: الاحکام للامدي»‎ ٩۱۱۹۰ /6 انظر: العدق‎ )٣( 
.۱۹۷ /۳ انظر: الإحکام للامدي؛‎ )٤( 











سس سمسمممسممسسےحسحہ 


مالسا في الأول نفب 





١٢٣١‏ ده 
حجة متبعف وهو كل النزاع» وخرج عليه الأصول؛ فان القطعء والیقین معتبر فیها. 
ومذهب الغیر من اهل الاجتهاد فیها لیس حجة قاطعة فکان اتباعه في مذهبه تقلیدا 
من غير دليل» وذلك لا یجوز والعتمد في ذلك ال حتجاج بقوله تعَالى قا قاروا 
يأل آل آلا صر (ا حشر: ۲ آوجب الاعتبار. وراد به القیاس» وذلك ينافي 
وجوب اتباع مذهب الصحايي» وتقدیه علی القیاس()؛ فأما من ذهب إلى کون قول 
الصحابي حجة: 

فمن ا حنفیة محمد بن ا حسن؛ والبردعي» وكذا الرازي» والجرجاني» وبه قال 
مالك وإسحاقء والجباني» والشافعي في القديم» وفي الجديد ‏ أيضًا » وإسحاق بن 
راهویه» وأبي عبید. وهو منصوص الامام حمد في غیر موضع» وجمهور الأمقا. 

5 هوّلاء بعدة آدلة؛ منها؛ 

من القرآن الکرم: قوله - تَعالّي لوقي سل من لاب ا4ء (لقمان: 
٥ء‏ 0 من الصحابة منيب إلى اللہ فیجب اتباع سبیل؛ وأقواله» واعتقاده من 
ا والدليل على أنهم منيبون إلى الله تالی - قد هداهم وقد قال وب 
اه من پیب؟» [الشوری: 

3 وقول - تعالی وک کے او ات لاص تاوت بالمغروني 
نهت عَن السبكّر ومنو 46 آل عمران: ۱۱۰] شهد لهم الله بأنهم 
يأمرون بكل . معروف» وينهون عن كل منكر» فلو كانت الحادثة في زمانهم» لم يفت 
فيها إلا من أخطأ منهم؛ لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف» ولا نهى فيها عن 
منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك» والخطاً منكر من بعض الوجوه, ولولا ذلك ما 
صح م التمساك بهذه الآية عن كون الإجماع حجة وإذا کان هذا باطلا غلم أن خطأ 





۰۱۹۷ /۳ انظر: الإحكام, للآمدي؛‎ )١( 

(۲) انظر: الیزان» للسمرقندي» 4۸۱؛ وانظر: السودة لال تيمية» 7707؛ وانظر: روضة الناظر وجنة 
المناظرء لابن قدامة» 86؛ وانظر: الإحكامء للآمدي» ۳/ 56١؛‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول» 
للقرافي» 45 4؛ واعلام الوقعین» لابن القيم» 4/ ۱۲۰ ۰۱۲۱ 

(۳) إعلام ا موقعین, لابن قیم الجوزیق 4/ ۰۱۳۰ 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطبِيقَائهَا الْفهيةُ ند ابن قُدَامَةَ في كتايد الْفنبي 


مهكد ۲۰۰۲ 
من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قوله حجة(©. 


د وقوله تعالى -: : هو افو اروت من من یك سار ول تَبِعوهُم 





بحسن رو ۱ 7ت الله عنم وزضواً عنه ع ا هد شم جنس ندجری مس آلاهر 
یبن یہ بد با ی الف للم O:‏ ر 8 فوجه الدلالة أن الله - 


تَعَالى ۔ نى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولا فاتبعهم مُعٌ عليه قبل أن يعرف صحته» 
فهو متبع لهم» فيجب أن يكون محمودًا على ذلك» وأن يستحق الرضوان» ولو كان 
اتباعهم تقليدًا محضًا؛ كتقليد بعض المفتين» لم يستحق من اتبعهم الرضوانء إلا أن 
يكون عاميّاء فأما العلماء الجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حيئذٍ”', وغيرها من 
الآيات". 


4 ومن الصنة: لتت ان ترس س أنه قال: 
دید رن اون الّذِينَ بعت فيه تم لیم یله تم الّْذِينَ يَلُونَهه290 فأخبر 
النبي ي أن خير القرون قرنه مطلمًاء Es‏ أبواب 
الخير» وإلا لو كانوا خیڑا من بعض الوجوہ فلا یکونون خیر القرون مطلقًاء فلو جاز 
أن يخطئ الرجل منهم في حكم؛ وسائرھم لم یفتوا بالصواب؛ وإنھا ظفر بالصواب من 
بعدهم» وأخطأوا هم» لزم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن 
المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطا في ذلك الفن» ثم هذا يتعدد 
في مسائل عديدة؛ لأن من يقول: «قول الصحابي ليس بحجة)» يجوز عنده أن يكون 
من بعدهم أصاب في کل مسألت قال فیها الي قولاء ولم یخالفه صحايي اس 
وفات هذا الصواب الصحابف ومعلوم أن هذا يأني ١ف‏ في مسائل كثيرة تفوق العدع 
والإحصاءء فکیف یکونون خیرا من بعدهم وقد امتاز 0 الذي بعدهم بالصواب 
فيما يفوق العدء والإحصاء مما أخطأوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم» ومعرفة الصواب 


۰۱۳۲ ۰۱۳۱ /64 إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيي 4/ ۰۱۲۳ ۰۱۲ 

() انظر ذلك في: إعلام الموقعين» لابن القيم» ۶ من ۱۲۳ زلی ۱۳۰. 

(؟) آخرجه مسلم في کتاب «فضائل الصحابنی باب «فضل الصحابة ثم الذين یلونهم ثم الذین یلونهم»» 
وأبو داود في کتاب «الستةه باب «النهي عن سب ث اُصحاب؛ رسول الله 3 





heg RSE e o o ع م‎ 


راد أَضولية في ال الْمثْلیة 





۳ تسه 


اکمل الفضائلء وأشرفهاء فیا سبحان الّه! | أي وصمة ة أعظم من م آن یکون الصديق» . 
أو الفاروق» أو علي» أو أبن مسعود» أو سلمان الفارسي؛ أو عبادة بن الصامت» 
وأضرابھم ۔ رضي اله نهم ۔ قد أخبر عن حكم الله أنه كيت» وكيت في مسائل 
كثيرة» وأخطأ في ذلك» ولم يشتمل قرنهم عن ناطق بالصواب في تلك المسائل» حتى 
نبغ من بعدهم» 4 حکم الله الذي جهله أولفك | السادة» وأصابوا الحق الذي أخطأه 
أُولعك الائمة ة؟ سبحانك هذا بهتان عظیہ!!'. 





۵ من السنة: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري» قال: 
«صلينا الغرب مع رسول الله كل فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاءء 
فجلسناء فخرج عليناء فقال: «ما زلم هَهتا؟»» فقلنا: یا رسول اللہ صلینا معك 
المغرب» ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء فقال «أخسشي ہے ہی ورفع 
زان إلى السماءء وكان كثيرا ما برقع رأسه إلى السماءء ا «الثجرم مته شاي 
اد ذُهَبَتُ جوم أنَى الكُمَاء ما ما توعد نا مه لأضڪابيء اد ذهب ی أضححابِي 
5 يُوعَدُونَ وَأضحابي مه لاي ذا دَهَبَ أضڪابي ی تي ما یُوعدونم(آگ 
ووجه الاستدلال باحدیث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم؛ كنسبته إلى 
أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماءء ومن المعلوم أن هذا التشبیه يعطي من وجوب 
اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم نبیهم و ونظير اهتداء أهل الأر ض بالنجوم» 
وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم » وحوزژا من الشس وأسبابه؛ فلو جاز أن 
یخطیوا فيما أفتوا به» ویظفر من بعدهی لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة» وحررًا 
وهذا من احال(۳؟. 
من السنة: ما روى البخاري في صحيحه من حديث الأعمش» قال «سمعت 
کو ےس ہت قال رسول الله ِد: ولا نشبوا يوا أضحابي» فَلَو أن 


(۱) اعلام الوقعین» لابن القيم» .۱۳١ /٤‏ 

(۲) آخر جه مسلم في «فضائل الصحابقهه في باب «بيان أن بقاء النبي ية أمان لأصحابهء وبقاء أصحابه 
أمان لامته». 

(۳) إعلام الموقعين» لابن القيم» 4/ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ 





فاد لصو رتطیقائها اِْهیة عِنْدَ ان قُدَامَة في کتابه اي 


۔ے ۲۰۶ 





۳ 


اعد کم اق لد ده ما بل ذلك مد أَحَِهي ولا یه ع0 رس 
اي ز تفيي بیده)» وهذا خطاب مئه لخالد بن الولید» ولأقرانه من مسلمة ا حدیبیة 
والفتح» ء فإذا کان مد آحد أصحابه قرو اس مد له نم اس ون 
مثل عالد وأضرابه من أصحابهی فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوي» 
ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أيين الحال. 

وغير ذلك من الأحاديث ید 

۷ قاعدة العمل بغالب الظن: فالفتوی التي متي بها أحدهم لا تخرج عن ستة 


اوجه: 

أحدها: أن يكون سمعھا من النبي 8ئ 

الثاني : آن یکون سمعها من سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من کتاب الله فهمًا حَفِ علينا. 

الرابع: أن يكون قد اتفق علیھا عَلَؤّهُم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي لها وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة) ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء 
أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب, أو لمجموع أمور» فهموها على طول الزمان من رؤية 
النبي E3‏ ومشاهدة أفعاله» وأحواله و سیرته» وسماع کلام والعلم مقاصده» 
وشهود تنزيل الوحي» ومشاهدة تأويل الفعلء فيكون فهم ما لا نفهمه نحن» وعلى 
هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 

السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول كف وأخطأ في فهمه؛ والمراد غير ما 
فهمه؟ وعلی هذا التقدير ا یکون قوله حجة. ومعلوم قطگا أن وقوع احتمال من 
خمسة آغلب علی الظن من وقوع احتمال واحد معین» هذا ما لا يشك فیه عاقل 
وذلك یفید ظنٌا غالبا قويّا. علی آن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده؛ 
(۱) أخرجه البخاري» ۰/ ۱۰ ومسلم في کتاب «فضائل الصحابةه, باب «تحرم سب الصحابةه. 


۰۱۳۸ /4 إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱ /٤ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )۳( 





چظ 


اعد أضولية في الأول العفبية. 





ص۲۷ مت 


ولس 2 الا الظن الغالب, والعمل به متعین» ويكفي العارف هذا الوجه(. 

لکل هذا 3 جح رأي القائلين بأن قول الصحابي حجة وأقول مع ابن القیم: «لم 
08010 ومصر یحتجون با هذا سبیله من فتاوي الصحابة» 
وأقوالهم. ولا ینکره منکر منهم» وتصانیف العلماء شاهدة بذلك» ومناظرتهم ناطقة 
به. قال بعض علماء الالکیة: أهل الاعصار مجمعون علی الاحتجاج با هذا سبیله, 
وذلك مشهور في رواياتهم» و كتبهم) ؛ ومناظراتھی واستدلالاتهم؛ ويمتنع ۔ والحالة هذه 

إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج با لم یشرع الله ورسوله الاحتجاج به» ولا 
نصبه دلیلا للأمةء فأي کتاب شفت من کتب السلف» والخلف المتضمنة للحكم؛ 
والدليل» وجدت فيها الاستدلال بأقوال الصحابة» وجدت ذلك طرازهاء وزينتهاء 
وكيف يظن أن الظن المستفاد من آراء المتأخرين أرجح من الظن المستفاد من فتاوي 
السابقين الأولين» الذين شاهدوا الوحي؛ والتنزيل» وعرفوا التأويل» وكان الوحي ينزل 
خلال بيوتهم» وينزل على رسول الله ل وهو بين آظهرهم(». 

ومن تطبيقات ابن قدامة لهذه القاعدة قوله في مسألة شراء الحاضر للباد: «فأما 
الشراء لهم فيصح عند أحمدء وهو قول الحسن» وكرهت طائفة الشراء لهم» كما 
کرهت البیع؛ بر ۰ وی عن نس قال: كان يقال هي كلمة جامعت یقول: یر 
شيئاء ولا تبتاعن له شيئًاء وعن مالك في ذلك روايتان: ووجه القول الأول أن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه؛ فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر؛ 
ليتسع عليهم السعر» ويزول عنهم الضررء ولیس ذلك في الشراء» فکما شرع ما يدفع 
الضرر عن أهلٍ ا حضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضررء وأما إن آشار الحاضر على 
البادي من غير أن يباشر البيع له فقد رَحْصٌ فيه طلحة بن عبية الله والأوزا » وابن 
المنذر» وکرهه مالك والليث. وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلاف". 
ق: تَفْسِيرُ الصَّحَابِيَ کقزله وَقَْوَاهُ بیّان: ۲۲۲/۳ 

وصورة هذا ألا يكون في المسألة نص يخالفه» ويقول في الآية قولًا يخالفه فيه أحد 


(۲) إعلام الموقعين» لاين القيي /٤‏ ١٥۱ء‏ 157. 
(۳) المغني» لابن قدامة, 5/ ۳۱۰ ۳۱۱. 





لْقَوَاعِدُ الأَصُوِلةُ وتطبیفائها لمهي عند ان قَدَامَةً مه في تابه اغبي 


کک ا 


الصحابة؛ سواء علع اشتهاره آو لم یعلم(؟. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في الإحرام: (الاختيار أن لا يُحرمَ قبل 
میقانه؛ فان فعل فهو شوم روي عن عمرء وعلي - رَضِي له نع في قوله.تعَالى .: 
لاما لج وَالشيرة بوك [البقرة: 47 :]١‏ إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك)<". 
ومن القواعد المتعلقة بقول الصحابي: 


تسد نرق ینعی توت ۰۰۲/۸۰۲ 


إذا قال الصحابي» آو قضی با یخالف القیاس» دل على أنه توقيف عن النبي ولو 
وهو رأي ان وأكثر أصحابه» والشافعي» والحنفية» وابن 7 والرازی( ا 
وفی رأي: لا یکون توقیما؛ وبه قال آکثر الشافعیة*)؛ ودلیلهم: - 
١‏ ق: لا يجوز إضافة قول الصحابي على النبي ی بالظن, والتخمین: 
وبيانه: أن قول الصحابي ليس بقول النبي وله حقيقة؛ فلا يجوز إضافتہ إليه بالظن؛ 
والتخمين؛ ۽ لأن الله 0 قال: 9 ما لش لک یه و6 [الإسراء: .٦‏ 
1 غلبة الظن: ظنًا لا يقيئاء والآية وردت فيما طريقه «العلم» لا ما طريقه الظن”©. 
۳ قیاس الأولی: وبیانه آن عمں وعثمان - رضي الله عَنْهُمَا . جعلا دية اجوسي 
ثمانمائة درهم وهذا لا یقتضیه القیاس» ولم یجعلوه توقیفا؛ وهذا رم اصحاب أي 
حنیف4ف؛ ونحن نقول به لأن أصحاب أبي حنيقة ناقضوه» فقالوا: - خبر الواحد» وإذا 
خالف الأصول لم يعمل به؟ کخبر القرعة والمصراة» والتفلیس؛ وھو قول 
)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» ۶4 ۰۱6۵ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ۳| ۰۲۲۲ : 
(۳) شرح الکوکب ا ئیں لابن النجاں .٦٢٤ /٤‏ 


.4۲۵ /4 نفس الصدں‎ )٤( 
.۱۹۷ /۳ التمھید الكلوذاني»‎ )٥( 








سی ری اہ سر .کید سس مس رس ۳ 


راد أضوة في ال العفلیة 

۰ ۷ سے 

الرسول كي فأولی آن یکون قول الصحابي, |ذا خالف الأصول لا یحتج به. 
والجواب عنه: يحتمل أن يكون ذهب إلى قياس فاسد؟ لأنه لیس ععصوم من 

ا خطاء ويحتمل أن يكون استحسن ذلك لعادة استدل بها؛ كما قدر أبو حنيقة ربع 

الرأس بالمسح» والنجاسة بقدر الدرهم» وليس في ذلك قياس» ولا توقيف» وهذا غير 

ملزم(؟. 

4- بقياس الأؤلى: وبيانه أن من باب أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف 
حجة شرعیة وهو ليس بحجة في نفسه(؟. 

والجواب عنه بما ورد في أدلة إثبات حجية قول الصحابي» بالإضافة إلى: 

1١‏ ق: الأخذ بأقوى الدليلين: وذلك لأنه حجة» وإن خالف القياس» بل هو مقدم 
على القياس» والنص مقدم عليه؛ فترتيب الأدلة: القرآن» ثم السنة» ثم قول الصحابي› 
ثم القیاس؛ والدلیل: أن قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه من القیاس 
لوجوه عديدة والاخذ بأقوی الدلیلین متعین؟. 





وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في عدة مواضع؛ منها عند حدیثه عمن 
ضرب إنسائًا حتى أحدث» قال: «ومن ضرب إنسانًا حتى أحدث» فإن عثمان طب 
قضى فيه بثلث الدية» وقال أحمد: لا أعرف شييًا يدفعه» وبه قال إسحاق» وقال أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي: لا شيء فيه؛ لأن الدية إما تجب لإتلاف منفعة» أو عضو 
أو إزالة جمال» وليس ههنا شيء من ذلك» وهذا هو القياس» وإنما ذهب من ذهب إلى 
إيجاب الثلث لقضية عثمان؛ لأنها في مظنة الشهوةء ولم ينقل خلافهاء فيكون 
إجماعاء ولأن قضاء الصحابي با یخالف القياس يدل على أنه توقيف»““. 

TT 

(۱) التمهید» للکلوذاني ۳/ ۱۹۸. 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القي 4/ ۰۱5٩‏ 


(۳) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالین» لابن القيم» ٤٥٦٥ء‏ 
)٤(‏ المغني» لابن قدامت ۱۲/ .٠۰٠۳‏ 


اعد أصُولية في الأدلة المَفبية 





۲ ۹ 


المبحتٌ الثاني 
راعذ آَضوليّة في القياس, والاشتخسان 


القیاس ذلیل سزعع: ۱۹۵/۶ 


الشهور آن ابن حزم الفقیه الظاهري لا یقول بالقیاس, إلا أن له کلیات تقوم مقام 
القیاس؛ ومثاله: الشهادة في [ثبات فاحشة الزنا أن يكون أربعة شهداء رجالا کلهم؛ 
أي لا تقبل فيه شهادة النساء بحالء إلا ما روي عن عطاء» وحماد؛ لان لفظة الا رم 
اسم لعدد الذ کون قال - تالی 2 7 رون الْمخْصنت م 2ت پا ریم شهلا 
دوه شین جلَء4» [النور: 4]. آما ابن حزم فيرى بأنه يجوز أن يقبل في إثبات 
الزنا امرأتان مسلمتان» عدلتان» مکان کل رجل» فیکون. الشهود ثلاثة رجال» 
وامرأتين» أو رجلین» وأربع نساء؛ أو رجلا واحذاه وست نسوة) أو ثمان نسوة فقط 
لا رجال معهم(؟. 
فكلام ابن حزم يفهم منه أنه استدل بآية الشهادة على الأموال التي قال فيها ای 

سدوا کپیٹین ين راڪم ين لم يكيا ن فيل ڪان ن 
رون من الا [البقرة: »]۲۸١‏ وأجراها في إثبات فاحشة الزناء ,والتكييت 
الأصولي لعمل ابن حزم هذا هو القياس» وان كان ابن حرم لا يسمي هذا قياسّاء بل 
الأكثر من هذا أنني وجدته يخاطب بعض الأئمة بقوله: «وأما أبو حنيفة فأجاز شهادة 


النساء في النکا اج والطلاق» والرجعة 3 رجل؛ وليس هذا في شيء من الآيات» بل 
فيها دا بلفن 3 اجلهن فاشي کوش روفي 5 ارو مغرو ردو وى عَدَلٍ 
تنک (الطلاق: ۲ فمن آمجب شا من بری خر المین مع الشاهد خلافا لقول 
له - تعالی -: «واستنپدرا کپیکین ین زمالگم بان کم يک نن هيل 
وآمکان؟ [البقرة: ۲۲۸۲ ولا يرى قوله يإجازة امرأتين مع رجل خلافا لقوله . 


(۱) احلن» لابن حزم /٩‏ ۸۳۹۵ ۳۹۲. 


Jn 26‏ رم اس ۰ 
اد سول یقن اه ند اي فا في کتابہ اي 


۲٩۲۰ ىت‎ 





8 مرس و ہے 


تعالی : فإوَاتَہدوأ دَوَیَ 0 [الطلاق: ۲۲ فإن قالوا إن امرأة عدلة؛ ورجلا عدلا 
یقع علیهما ذوي عدل مناء قلنا: وشھادة ثلاثة رجالء وامرأتين في الزنا يقع عليهم» 
وعلی واحدة منهما آربعة شهدای ولا فرقء ثم قبلوا؛ شهادة امرأة واحدة؛ حیث تقبل 
النساء منفردات» ولم یقبلوها في الرضاع؛ حیث جاءت السنة بقبولهاه وبه قال 
جمهور السلف؛ فان قالوا: قشتا ذلك علی الديون المؤجلة» قلنا: قيشوا الحدود في 
ذلك» والقصاصء وأما الشافعي فقاس الأموال على الدیون المؤجلةء فیقال له: هلا 
قست سائر الأحكام على ذلك؟ وما الفرق بين من قال: أقيس على ذلك كل حکم؛ 
لأنه حكمء وحکم, وبين قولك: أقيس على ذلك الأموال كلها؛ لأنه مال» ومال» 
وهل ههنا الا التحکم؟؟. 

فالقیاس دلیل شرعي إلا عند شذوذ من العلماء؛ کداود الظاهري» وان حزم ون 
كان لابن حزم کما سبق - کلیات شرعية تقوم مقام القیاس. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند قوله: «واتفق القائلون بالقیاس علی آن ثبوت 
الربا فيها ‏ الأصناف الستة المذكورة في حدیث عبادة بن الصامت - بصلة, وأنه ثبت 
في كل ما وجدته فيه عليهاء ولأن القياس دليل شرعي؛ فيجب استخراج علة هذا 
الحکم وإثباته فی کل موضعء وجدت علته فیەم۶"2. 


من شروط الفرع آن عائل أصله ولا يخالفه: .51/١‏ 
من أركان القياس الفرع الذي يشترط فيه مساواته للأصل في الحكم؛ بدليل: 
١‏ الاستحالة العقلية؛ وببانه: فإن لم يكن حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل» لزم 
أحد آمرین؛ ما تعدد العلة في الفرع والأصلء وأن تكون العلة في إحداهما غير العلة 
في الآخر؛ إذ لو اتحدت فيهماء ا اختلفت أثر هاء وهو الحكم؛ لكن تعدد العلة خلاف 
الفرض؛ أي خلاف التقدير؛ إذ التقدير: تعدية حكم الأصل (لی الفرع بعلته» وأما اتحاد 
العلة مع تفاوت العلول» وهو محال عقلاء وخلاف الأصل الشرعي» أما أنه محال 


)۱ احلی, لابن حزم» ۹ ۰۰ ۰4۰۱ 
(۲) الغني, لابن قدامت (/ 4 ۵. 





ari SAREE RRA تیه باب‎ 


ل1 س اعد 





15١‏ جه 
عققلًا؛ فلأن العلة العقلية إذا اتحد محلهاء أو تعدد» واستوى في قبوله لأثرها لا يؤثر أَْر 
مختلقاء بل متساويًا. 


"- ق: الأصل الشرعي: وأما کون ذلك خحلاف الأصل الشرعي» فلما تقرر من 
الأصل ورود الشرع على وفق العقل» وقد تبين أن اتحاد العلة مع تفاوت ر 
عقلاء فلو قدرنا وقوعه شرعا؛ لکان ذلك خلاف الأصل ة في الشرع! من جهة أن 
الأصل موافقته للعقل» ومخالفته له في التعبدات» ونحوها بخلاف الأصل. 


۳ والا بطل القیاس: ولأنه لو تفاوتاء لكان حكم الفرع؛ إما دون حكم الأصل 
في تحصيل الحكمة المطلوبة» أو أعلى منه؛ فإن كان دونه؛ كما إذا قسنا الندب على 
الوجوب» فعلة الأصل تقتضي كمال حكم الفرع» ولم یحصل؛ لان حکمة الوجوب؛ 
ومصلحته أكمل من حكمة الندب» فقد تخلف عن علة الأصل مقتضاهاء فيبطل 
القياس. 


امم 


4- ق: لا تثقيل في التكاليف: وإن كان أعلى منه» كما إذا قسنا الوجوب على 
الندب؛ فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي أنه اختص بمزيد فائدة؛ لأن الحكيم 
إذا عن له أمران أحدهما أرجح من الآخر: لا يعدل عن الراجح إلى المرجوحء إلا لمانع 

عن الراجح؛ أو زيادة فائدة في الرجوح» و ما كان يلزم من زيادة حكم الفرع على 
الأصل مخالفة ما ثبت في نط الشاریع؟ لأن اقتصاره على الندب في الأصل إن كان 
لزید فائدة؛ فزيادة الوجوب فی الفرع؛ مفوٹ ت لتلك الفائدة وهو تثقیل في التكاليف. 

۵ الفرع تابع للأصل: وإن كان لانع ات من إثبات زيادة الوجوب في الأصلء 
اة ينعنا من إثباتهما في الفرع» ما منع اتا من إثباتها في الأصل؛ لأن 
E‏ او جل واجتهاد القائس في الفرع تاع حكم الشرع في 
الاصل (). 

قال الغزالي: «یشتر یط نرق سکم فرع کم اي نت 2 
زیادق ولا نقصان؛ فان القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى حل» فكيف 


۰۳۱۰ :۳۰۸ /۳ انظر: شرح مختصر الروضةء الطوفي‎ )١( 


القَوَاِعِدُ الأصُولِيةُ تطیقائها اَفهية عند ابن قُدَامَةَ في كتابه الي 


کک 
یختلف بالتعدیة"؟. 


«قال الشیخ آبو محمد: فٍذا ثبت في الفرع غیر حکم الاصل لم یکن ذلك تعدیق 
بل ابتداء حکم)(؟. 


ومن صور تمائل الفرح مع أصله: 


يجب التسوية بين الأصل, والفرع: 4/. 


وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حیث قال عن ا اء الجاري: (وال جریة هي ا ماء 
الذي فيه النجاسةء وما قرب منها من خلفها؛ وأمامهاء ما العادة انتشارها إليه» إن 
كانت مما ينتشر مع ما يحاذي ذلك کله» مما بين طرفي النه فإذا كانت النجاسة 
متدة» فلكل جزء منها مثل تلك الجرية المعتبرة للنجاسة القليلة» ولا يجعل جميع ما 
يحاذيها جرية واحدة؛ لثلا يفضي إلى تنجيس الاء الكثير بالنجاسة القليلة» ونفي 
التنجيس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة؛ فان احاذي للكثيرة کثیر فلا یتنجس؛ 
واحاذي للقليلة قلیل یتنجس, فاننا لو فرضنا کلبا في نهره وشعرة منه في الجانب 
الاخر لكان امحاذي للشعرة, لا یبلغ قلتین لقلة ما یحاذیها؛ وا محاذي للكلب ييلغ 
قلاا وقد ذكر القاضي» وابن عقيل أن الجرية المحاذية للنجاسة فيما بين طرفي النهر . 
فان قیل: فهذا يفضي إلى التسوية من النجاسة الكثيرة» والقليلة» قلنا: الشرع سوى 
بينهما في الاء الرا کد وهذا أصل فتجب التسوية بينهما في الجاري الذي هو 
فرع( آ. 
) ومن المائلة: 


لا يجوز أن يخالف الفرع أصله: ۳۵۱/۵. 
فإذا وجبت التسوية ہین الفر ع» وأصله لزم أن ۷ يخالف الفرع أصله؛ ومن 
«۱) الستصفی, للغزالي: ۰۳۳۰/۲ 


(۲) شرح مختصر الروضة الطوفي» ۳/ ۰۳۱۱ 
(۳) الغتي لابن قدامق ۱/ .4٩‏ 








راد أضولة في لب الْعفلية 





۳ مه 





تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن التمتع» ووجوب الفدية علیه: «ومن 
شرط وجوب الدم علیه آن لا یکون حاضري السجد ارام في قول جمهور العلمای 
وقال ابن الماجشون عليه دم؛ لأن اللّه ‏ تَعَالَى ‏ إنما وأسقط الدمء ولیس هذا متتقاه 
وليس هذا بصحیح؛ » فإننا ذكرنا أنه متمتع» وإن لم يكن متمتعاء فهو فرع عليه 
ووجوب الدم على القارن إنما كان ؟ بمعنى النص على المتمتع؛ فلا يجوز أن يخالف 
الفرع أصله»(۱. 


نپ سم 


ومن صور عدم مخالفة الفرع لأصله: أن لا يزيد الفرع علی اصلی ولهذه القاعدة 
تطبيقات عند ابن قدامة؛ حيث قال عن حديث منع عطية المرأة إلا يإذن زوجها: 
«ولأن حق الزوج متعلق بمالهاء فان النبي کیا قال: الک اکا لالهاء و جَمَالْهَاء 
وَدِينِهَاه”"2؛ والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالهاء ويتبسط فيه» وينتفع به» 
فإذا أَْسِرَ بالنفقة» أنظرته» فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. 
وقياسهم على المريض غير صحيح لوجوه. الثاني: أن تبرع المريض موقوف؛ فإن برئ 
من مرضه» صح تبرعه» وههنا أبطلوه على كل.حالء والفرع لا يزيد على أصله)7". 

ومن القواعد التي تتعلق بالفرع: 


الفرع لا ينبت بدون أصله: .٤٥۲/۷‏ 


فما دام الفرع مبنيًا على أصله؛ فان لم يثبت الأصل» لم یثبت فرعه» رفن وت 


(۱) الغني» لابن قدامق ۰/ ۳۵۱. ۱ 
)۲( آخرجه البخاري في باب والأكفاء ني الدین)» من کتاب «النكاح»» مسلم في باب «استحیاب نکاح 


دات الدین4» من کتاب «الرضاع»» وأبو داود في باب وما مر به من تزريج ذات الدين» من 
کتاب دالنکاح). 


(۲) الغنيء لابن قدامف .٠٦٦ /٦‏ 


الْقَواعِهُ الأصُوليه وَتَطقَائهَا الِْفْهيٌ عند ابن قُدَامَةَ في كتابه ابي 
سے ٩‏ ۷ سس سس سس سس سس سس تسه 
هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن إقرار البائع بالبيع» وإنكار المشتري: «ففيه وجهان؛ 
الأحذ بها؛ ونصره الشريف أبو جعفر في مسائله» وهو قول مالك» وابن شريح؛ لان 
الشفعة فرع للبيع» ولم يثبت» فلا يثبت فرعه)('. 


وعكس هذا: 


:]دی ال ینف :اد 


فعکس القاعدة السابقة بطلان الفرع لا یترتب عند بطلان الأصل؛ لأن الأصل 
قائم بذاته في ان ان الفرع تابع للأصل» ومبنخ علیه؛ وعلیه فبطلان الفرع لا یعود 
على الأصل بالبطلان. 

وعن تطبيق هذه القاعدة» يقول ابن قدامة في فروع» في ثبوت الشفعة» في بيع 
الریض؛ حيث قال: «القسم الثاني: إذا كان المشتري أجنبيًاء والشفيع أجنبي» فان لم 
تزد ا حاباۃ علی الثلث» صح البیع» وللشفیم الأحذ بها بذلك الثمن؛ لأن البیع حصل 
ب4 فلا نع منها کون البیع مسترحضّاء وان زادت علی الثلث؛ فالحكم فيه حکم 
أصل انحاباة في حق الوارث» وإن كان الشفيع وارثاء ففيه وجهان؛ أحدهما له الأخذ 
بالشفعة؛ لأن امحاباة وقعت لغيره» فلم يمنع منها تمكن الوارث من أخذهاء كما لو 
وهب غريم وارثه مالاء فأخذه الوارث؛ والثاني يصح البیعء ولا تحب الشفعة» وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة؛ لأننا لو أثبتناها» جعلنا للموروث سبيلا إلى إثبات حق الوارثه في 
امحاباة» ويفارق الهبة لعزم الوارث؛ لأن استحقاق الوارث الأخذ بدينه؛ لا من جهة 
الهبة» وهذا استحقاقه بالبيع الحاصل من موروثه فافترقا» ولأصحاب الشافعي في هذا 
حمسة آوجه؛ وجهان كهذين؛ والثالث: أن البيع باطل من أصله» لإفضائه ۔ أيضًا ٠‏ إلى 
احاباة لی الوارث. وهذا فاسد؛ لان الشفعة فرع للبیع» ولا یبطل الاصل ببطلان فرع 
ل سد 





(۱) الغتي لابن قدامق ۷/ 40۲. 
)١(‏ المغنيء لابن قدامق ۷/ .٠٥٤٤ ۰44٩‏ 


راد أَضولة في ال الْعقْلِية 





ف ۲۱۵ 





وما ينبني على هذا التسوية بين الأصل, وفرعه. 


الحكم في الفرع ينبت على صفة اخکم فی الأصل: .٦۷٤/٤‏ 


فالحكم الثابت للأصل هو الحكم الذي يه يثيت للفرع بعينه» وعلى صفته. وهذه هي 
الثمرة المرجوة من القياس؛ أي الوصول إلى 0 شرعي عن طريق. القیاس لنازلة غير 
منصوص عغلیها بنص خاص. ۰ ٣‏ 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في مسألة: امن وطئ فقد آفسد 
اعتكافه» ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبًا»؛ حيث قال: «ولنا أنها عبادة لا جب 
باصل الشرع. فلم تجب يإفسادها كفارة كالنوافل: ولأنها عبادة لا يدخل المال في 
جبراٹھاء فلم تجب الکفارة یافسادها کالصلاة ولأن وجوب الكفارة إنما يثبت 
بالشرع» ولم يرد الشرع پایجابھاء فتبقى على الأصل» وما ذكروه ينتقض بالصلاة 
وصوم غير رمضان, والقیاس علی احج لا ی یصح) لأنه مباین لسائر العبادات» ولهذا 
يضي في فساده. ويلزم بالشرع فیەء وتجب 2 فيه بدئقه بخلاف غيره» ولأنه لو 
وجبت الكفارة ههنا بالقیاس عليه؛ للزم آن یکون بدنة, ولأن الحكم في الأصل إذا 
كان القياس إنما هو توسعة مجرى الحكم؛ فیصیر الثص الوارد في لال واردًا ن 
الفرع» فيثبت فيه الحكم الثابت في الأصل بعينه20, 

والقياس لا يتم: أي لا يرد الفرع إلى أصله حتى تجمعهما علة معينة؛ 00 
بهء وهو ما عبر عنه ابن قدامة بقوله: 


ومن شروط صحة القیاس العنی الثبت سکم ي الأصلء وش 


جمیعا: ۱۳/۶ ۵. 


۔ بدلیل: قوله ۔ تعالّی .: طین آجلِ دَلكَ كبا عل بز یز زالائدة: ۴۲]. 
۔ وقال - عل ول : رک لا ی هک یک د ولهر: ۷ 


.47 4 /4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


32 
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٠ ۳‏ رهام ۰ 7 
اد لاصو تفا یه عَنْدَ اين قُدَامَةَ في كتابه الي 





چڪ ا 
5 ۰ 2 رم پر سے ہی عمس 

۔ وقال في تحريم الخمر: #ويصدٌ 2-0 کل وعن 1 [الائدة: ۹۱]. 

فنص على علة الحكم في ۱ 

- وکذلك قول النبي 28 ا م من أجل الدَافو"©. 

- وقال: ۳1 جل الاشنذان من أجل ال فنص علی العلة. 

فإذا ثبت أن الله تَعَالَى -» ورسوله نضا على العلة؛ وعلّقَا الحكم بهاء ثبت أن 
استنباطهاء وتعليق الحكم بها شرط» وهو المطلوب0©. 

ولهذه القاعدة تطبيق في «المغني» لابن قدامة عند حديثه عن منع عطية المرأة, إلا 
بإذن زوجها؛ حيث قال: «والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالهاء ويتبسط 
فیه وينتفع به فإذا أَعْسِرَ بالنفقة» أنظرته» فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة 
يمال المريض. وقياسهم علی الریض غير صحيح لوجوہ: الثالث: ان ما ذکروه منتقض 
بالمرأة؛ فإنها تنتفع بمال زوجهاء وتتبسط فيه عادة» ولها النفقة منه. وانتفاعها بماله أكثر 

من انتفاعه ماله وليس لها اج علیه. وعلى أن هذا ا معنى ليس بموجود في الأصل» 
ومن شرط صحة ة القیاس وجود العنی المثبت للحکم في الأصل: والفرع دوہ 


قاعدة: | يجو تفيل اکم پیٹئ: .٤/٤‏ 


و روز تعليل المكم بعلل في کل صورة بعلةء واف في 

تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتین معّا؛ فمنهم من منع ذلك مطلقَا؛ 

أبي بكرء وإمام الحرمين» ومن تابعهما. ومنهم من جَوّزٌ ذلك مطلقًاء ومنهم 

من فصل بين العلل المنصوصة» والمستنبطة؛ فجوزه في النصوصة ومنعه في المستنبطة؛ 
كالغزالي» ومن تابعه20 , 


(۱) آخرجه اللسائي في کتاب «الضحایاه «الادخار في الأضاحي». 

(۲) آخر جه البخاري في کتاب «الاستذان», باب «الاستعذان من أجل البصر». 
() انظر: العدة» لأي یعلی» 4/ ۱۳۳۹ ٠١١۷‏ . 

(5) المغني» لابن قدام 5/ ۱۰۳ ۰1۰5 

ره) انظر: الاحکام, للامدي» ۳/ ۰.1۳ 





قَرَاء راعذ أضُولة قوذ أشرية في الأول فش الأول الْعَفْلِية 


ودليل من أجاز 2 تعليل الحكم بعلتين فأكثر: ۱ 
١‏ الجواز العقلي الشرعي: وبيانه أن علل الشرع أمارات؛ ومعرفات» وحینذِ لا 
يمتنع أن یجعل الشارع شیعین آمارة علی حکم؛ کاللمس» والبول علامة علی نقض 

سك وتحريم الرضيعة على الشخص الواحد؛ لكونه عمهاء وخالها بأن ترضعها 
أخته فيكون حالها؛ لأنها بنت ت أخته من ار وترضعها زوجه 2 آخیه بلن آخیهی 
فيكون عمهاء لأنها بنت أخيه من الرضاع وأشباه ذلك كله جائز ہیس ين 
ولا شرعا» وقد وفع شرعغا» فلا وجه تمه 

۲۔ الصلحة: المصالح قل تتقاضى ذلك في ضفن في الصغر» والبكارة؛ فينص فینص 
الشرع علیهما؛ وعلی استقلال کل واحد منهما؛ تحصیلا لتلك الصلحة» و تکٹیڑا 
لي" . 1 

أما أدلة مانعین؛ فھی: 


القياس: وبيانه أن العلة الشرعية فرع للعلة العقلية» ثم ثبت أن الحكم العقلي لا 
يجوز أن يعلل بعلتين» فكذلك ال حکم الشرعي ؟؛ لأنه لو علل الحكم بعلتين» اج 
علی الأثر الواحد مؤثران مستقلانء وهو محالء والا لاستغنی بکل واخد منهما عن 
کل واحد منهما فيلزم أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهماء وأن لا يقع بهما حالة 
و قوعه بھماء وهو جمع بين النقيضين؛ ۽ لأن الوقوع بکل واحد منهما يسبب عدم 
الوقوع من الآخر؛ فلو حصل العلتان؛ وهو الوقوع بهماء حصل العلولان؛ وهو عام 
الوقوع بهما. ولأن تعليل ی بعلتين . يفضي 5 تقض العلة» وهو خلاف 
الأصل 9 ». 





(۱) انظر: شرح روضة الناظش الطوفي» ۳/ ۰ ۳؛ 5 د الفصول في امك الأأصول: للباجي؛ 
۳ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۰۸۳ 

(۲) شرح تنفیح تنقیح الفصول» للقرافي» ٤‏ 

۳( إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۳۵ 

(4) شرح تنفیح الفصول, للقرافي» 6 ۰ 8۰6. 


مراد لاصو رَتَطِيقَائهَا َة عند ابن قُدَامَة 2 في کتابہ اي 

حح ۲۱۸ ع ب اط 
على هذا الوجه غير مسلم» وإذا سلمنا؛ فالفرق بينهما أن العلتين العقليتين لا يخلو أن 
یکون مثلین» أو خلافين؛ فإن كانا مثلين» اسْتعِي عن أحدهما بالآخری؛ وإن كانا 
خلافين» فلا يجوز أن يه يثبت حكمًا واحدًا؛ لأن العقلية توجب حكمًا لنفسهاء ومحال 
أن یکون نفساھما 0 ويوجبا حككًا واحذاء ویس كذلك العلل الشرعیق 
فليست بعلل؛ وإنما هي أمارات» وعلامات» وقد يجعل على الحكم علامات» وأمارات 
مختلفة على وجه المواضعة» فبان الفرق بينهما(". 

واحواب عن الثاني: آن علل الشرع معرفات لا موثرات؛ وامحال المذكور إنما يلزم 
من الوثرات» ویجوز اجتماع معرفین فأکثر علی مدلول واحد؛ کمایعرف اللّه۔تَعالی ے 

آما عن النقض: 0۷۶ 
به هذا في التصوصین(؟). 

وهذا ما أميل إليه؛ لقوة أدلة هذا الرأي. أما العلتان المستنبطتان» فلا سبيل إلى 
التعلیل بھماء وذلك ل: 

البناء على الأصل: لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة» وجب جعل 
كل واحد منهما جزء علة لا علة مستقلة؛ لأن الأصل عدم الاستقلال» حتى ينص 
صاحب الشرع علی استقلالهماء و حدهماء فیستقل(. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله في مسألة: دولا يۇ حذ في الصدقة 
تیس» ولا ھرمف ولا ذات عور4» وفان قیل: فما فائدة تخصيص التيس بالنهي؛ » إذا قلنا 
لأنه لا يؤحذ عن الذكور ايسا ۔ فلو ملك أربعين ذكراء وفيها تيس مُعَدٌ للضراب» لم 
يجز أحذه» إما لفضيلته» فإنه لا يعد للضراب إلا أفضل الغنم» وأعظمهاء وإما لذاته؛ 
لفساد مه ویجوز أن نع من آخحذه للمعنيين غا 
(1) إحكام الفصول في أحکام الأصولء للباجي؛ .٦٦٦‏ 
(۲) شرح تنقيح الفصولء للقرافي» .٠٤٤‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ المغني» لابن قدامةء .)١ /٤‏ 


رابع أضولية في الب العفلية 


۹١‏ اکت 


الیل جا يفضي ری انطال منطوقٍ الخَدِيثِ باطل: ٩۱۰/۹‏ 


ومن شروظ العلة آن لا ترجع علی منطوق احدیث بالابطال؛ وذلك بناء علی: 

 ثيدحلا ق: إذا بطل الأصل, بطل الفرع: وبيانه أن الأصل؛ وهو منطوق‎ ١ 
منشعهاء فإبطالها له» إبطال لها؛ لأنها فرعه والفرع لا يبطل أصله؛ إذ لو أبطل أصله‎ 
لابطل نفسه؛ کتعلیل احنفية» وجوب الشاة في الز كاة بدفع حاجة ف فانه مجو جور‎ 
ار خراج قيمة الشاة» فيتخير على ذلك بينهاء وبين قيمتهاء» وهو مُفْض ن عدم‎ 
۳" 0 0 وجوبها ؟.‎ 

۲ القصد في القیاس الاخاق» والتعمیم ۱ الإبطال؛ وبيانه أن التعلیل بما يفضي ه 
إلى إبطال منطوق الحدیث؛ یخل بعملیة مایا ني هي الإلحاق» و #9 
باطل. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن الثيب العتبر نطقها نطقها: «ولنا 
قوله اد : والیت تُعْرِبُ عَنْ تفیها» ولأن توله ک: ی مت وَل 
تک البکڑ عى تان ود ن تسکت“ یدل على أنه لا بد من نطق الثيب؛ 
لأنه تسم اللساء قسمین فجعل فجعل السكوت إذنًا ۱ فوجب آن یکون الآخر 
بحاله» وهذا نیب؟ نان الثیب هي الموطوءة في القبل» وهذه كذلك» ولأنه لو أوصى 
لیب النسا دخلت في الوصیقہ ولو أوصى للأبكارء لم تدخل» ولو اشترطها في 
الترويج؛ أو الشراء بکراء فوجدها مصابة بالزناه ملك الفسخ. ولأنها موطوءة ف فی القبل 
فأشبهت الموطوءة بشبهة» والتعليل بالحياء غير صحيح؟. . فإنه 4 آمر حفي ۱ اعتباره 
بنفسه؟ وإنما یعتبر عظنته) رهي البکارق ثم هذا التعليل يفضي إلى ابطال منطوق 
احدیث» فیکون باطلا في نفسهم(؟. 
(۱) شرح الکوکب ایر لابن النجار بل Alt‏ ۱ 
4 أخر جه البخاري في باب ولا ينكح الأب» وغیره یکی والثیب الا برضاهماه من کتاب «النکاح)» 


وفي باب (النكاح)؛ من کتاب «الیل»» ومسلم في باب «استئذان الثيب في انكل ؛ بالنطق»» من 
کتاب «النکاح). 


() المغني» لابن قدامة» /٩‏ ۰4۱۰ 





۳۹ 28 ۰ 
الْقَوَاعِدُ الأصُوليةٌ وَتَطَِائهَا الْفقهِيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه اي 
5 5 2 ےھ 


كمه ۲۰ 


تغليل الحكم عتی آفکن أّی من هر ال قرازةاشخکم: 44/۲ 

وهذه القاعدة هي العبر عنها بقاعدة: الأصل في الأحكام الشر عية ‏ العادية, 
يا ۔ هو التعليل» وأن ما كان على غير هذا فهو الاستشاء: 

من القرآ آن الكريم: قوله ‏ تَعَالَى -: وا ماک إل رَه لب 
0 [الأنبياء: ۱۰۷] قال العضد الايجي: «وظاهر الآية التعميم ‏ أي يفهم منه 
مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسل بحکم لا مصلحة لهم 
فيه» لكان إرسالا لغير الرحمة؛ لأنه تكليف بلا فائدة» فخالف ظاهر العمومي. 
كما أن كثيرًا من النصوص القرآنية» نجدها معللة للدين كله؛ وللشريعة كلها بدون 
تفریق» ولا استثنای ا هو عادي» أو تعبدي. 

٢۔‏ الأصل في العادات التعلیل؛ بدلیل: 

أ الاستقراء: فحبع العادات, تجد الشارع قاصدًا لمصالح العباد» والأحكام تدور 
معه حيثما دار؛ فتری الشيء الواحد نع في حال لا تکون فیه مصلحة فإذا كان فيه 
مصلحة جاز؛ كالدرهم بالدرهم إلى أجل؛ يمتنع في المبايعة» ویجوز في القرض» وبیع 
الرطب: باليابس يمتنع؛ حيث يكون مجرد غررء وربا من غير مصلحة» ويجوز إذا كان 
فيه مصلحة راجحة 00 , 

EF‏ التعليل بالمناسب؛ وذلك آن الشارع توسع في بیان العلل» واحکم في تشریع 
باب العادات» وأکثر ما علل فیها بالناسب الذي إذا عرض علی العقول تلقته 
بالقبول. ففهمنا من ذلك آن الشارع قصد فیها اتباع العاني. لا الوقوف مع 
النصوص ۵ ۲. 

ج ۔ الشریعة الإسلامية أبقت على معاني كانت في الحاهلية محمودة, وما كان 
من ۳ العادات» ومكارم الأخلاق: وبيانه أن الالتفات إلى المعاني قد كان 





)۱ شرح مختصر ابن ا حاجبء ۱۳۸/۲. 
)٢(‏ الوافقات ۲/ ۳۰۵. 
(۳) انظر: الوانقات» ۲/ ۳۰۱. 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأول لعفبید . 





۰۱ حد 
معلومًا في الفترات» واعتمد عليه العقلای حتی جرت بذلك مصالحهم» وأعملوا 
۳ علی اجملت فاطردت لهم سواء في ذلك أمل الحكمة الفلسفية» وغیرهم؛ إلا 
أنهم قصروا في جملة التفاصيل» فجاءت الشريعة؛ لتتمم مكارم الأخلاق» فدل على 
أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها 
المعهودات» ومن ههناء أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية؛ 
کالدية والقسامت والاجتماع یوم العروبة وهي ال جمعة؛ للوعظ والتذ کی والقراض» 
وكسوة الكعبة» وأشباه ذلك» مما كان عند أهل الجاهلية محمودّاء وما كان من 
محاسن العوائد» ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول» وهي كثيرة» وإنما كان عندهم 
من التعبدات الصحيحة في الاسلام آمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراھیم عليه 

سم 

د ‏ کییر من العادات لها معنی مفهوم: . 

وهو ضبط وجوه المصالح؛ إذ لو ترك الناس» والنظر لانتشر ولم ینضبط وتعذر 
الرجوع إلى أصل شرعي» والضبط أقرب إلى الانقيادء وما وجد إليه سبيل» فجعل 
الشارع للحدود مقادير معلومة» وأسبابًا معلومة» لا تتعدی؛ کالثمانین في القذف» 
والمائة» وتغريب العام في الزنا من غر (حصان» وخص قطع اليد بالکوع» وفي النصاب 
المعين» وجعل مغيب الحشفة حدًا في أحكام كثيرة» وكذلك الأشهرء والقروء في 
العددٍ» والنصاب وا حول في الز کوات» وما لا یتضبط رد د إلى أمانات المكلفين» 0 
العبر عنه بالسراثر؛ کالطهارة للصلاة» والصومء وا حیض: والطھں وسائر ما لا يمكن 
رجوعه إلى أصل معين ظاهرء فهذا مما قد يُظْنٌ التفات الشارع إلى القصد إليه7"©. 

۳۔ الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد: يقول المقري: الأصل في الأحكام 
العقولية لا التعبد؛ لانه آقرب إلی القبولء وأبعد عن المحرج(. 


4- العقل يشير إلى إحالة کل حکم علی معنی» یقول الامام الغزالي: را 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي ۲/ ۰۳۰۷ 


(۲) الوافقات» للشاطبي ۲/ ۰۳۰۹ 
(۲) قواعد القري ق: ۰۷۲ 


عاضوا وََطبيقَائَا الْفِقهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في كتابه المبي 


حت 77 
العقول مشيرة إلى احلة کل حکم علی نیم والاعتراف ا ضرورة العجز 
فإذا وجد وجه ‏ سوی الوجوه الخفية الضعیفة ے وجب التعليل بهي( . 

مما سبق يتبين أن الأصل في العادات التعلیل وفي العبادات التعبد إلا أنه كلما 
وجدنا في العبادات سبیلا لی تعلیلها عللناه, وكان أولى من قهر التعبد» ومرارة التحكم. 

وق ا ا ا ا ONE‏ 
الواضع المعینة) حيث یقول عن ا حمام: «والحمام موضع الأوساخ» والبول» هي عن 
الصلاة فيها لذلك» وتعلق الحكم بھاء وإن كانت ظاهرة؛ لأن المظنة يتعلق الحكم بها 
وإن خفيت الحكمة فيهاء ومتی أمكن تعليل الحكي» تعرن تعليله وكان أولى من قهر 
التعبد ومرارة التحکم»(؟؟. 


مره ار ان 

التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة؛ كتعليل جواز القصر بالسفر؛ 
لاشتماله على الحكمة المناسبة له؛ وهي المشقة» وكجعل الزنا علة لوجوب الحد؛ 
لاشتماله على حكمة مناسبة؛ وهي اختلاط الأنساب» وهذا لا حلاف في جوازه. 

وقد يكون بنفس الحكمة؛ أي بمجرد المصالح» والفاسد؛ كتعليل القصر بالمشقةت 
ووجوب الحد باختلاط الأنساب؛ وهذا فيه ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: الجواز مطلتًا» وقد رجحه ابن ا حاجب۔ 

والثاني: النع مطلمًا؛ وقد رجحه الامدي عن الأكثرين. 

الثالث: اختاره الآمدي؛ وهو إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز» وان 
لم تكن كذلك فلا؛ رت بدليل أنها قد تحصل للحاضرء 
وتنعدم في حق المسافر". 





)(١(‏ شفاء الغليل» الغزالي .هلال 
(۲) الغنی؛ لابن قدامة ۲/ .٦۷٤‏ 
(1) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء الإسنوي: :۲٦٢ /٤‏ ٢٦٦۔.‏ 


راد أضولية في ال الَثْیة 





۳ پت 
حجة من أجازة مطلقًا: 
اہ قياس الأولى: لأن الوصف إذا جاز لتعلیل به فأولى بالحكمة؛ ؛ لأنها أ" أصله 


7 قياس رن ولأنها نفس الصلحت والمفسدة. وحابنات ا خلق ۳۹ 
سبب ورود الشرائع؛ فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على الفرع(. 

۳ قياس الأولى؛ ويانه أن الوصف وسيلةء وا حکمة مقصدہ وإذا جاز التعليل 
بالوسيلة» فبالمقصد نفسه أولى9). 
حجة من منعه مطلقًا: 


١‏ ق: الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذره: وذلك أنه لو جاز التعليل باشکمته 
لامتنع الوصف؛ إذ الأصل لا یعدل عنه الا عند تعذره وا حکمة ليست متعذرة» لکن 
قد جاز التعليل بالوصف مع وجود الحكمة؛ وإمكان اعتبارها اتفاقّاء فيلزم أن لا يجوز 
التعليل بالحكمة. ۱ 


۲ لا یجوز التعلیل با ینقض الأصل؛ لأنه لو جاز التعلیل باحکمقه لزم تخلف 
الحكم عن علته؛ وهو نقض لهاء وخلاف الاأصلء وهو باطل؛ وییانه أن وصف 
الرضاع بسبب حرمة النکاح؛ وحكمته أنه جزء المرأة صار جزءًا للرضيع؛ لأن لبنها 
جرؤهاء وقد صار للحمًا لجنين» فأشبه منیها الذي صار جزءّا للجنین؛ فکما آن ولد 
الصلب حرام» فكذلك ولد الرضاع» وهو سر قوله ۔ عليه السلام -: «لرضاغ مه 
کَلَحْمةِ القُٗعب+ 9 إشارة إلى الجزئية» فإذا كانت هذه هي الحكمة» فلو أكل جنين 
قطعة من 0 امرأة» فقد صار جزؤها جزأه» فکان ن يلزم التحرم؛ ولم يقل به أحدء 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي 4۰؛ وانظر: شرح مختصر روضة الناظر» للطوفي» t40 r‏ 
وما بغد‌ها. ۱ 

(۲) شرح مختصر روضة الناظش الطوفي ۳/ 45 4. 

۳( انظر: شرح مختصر روضة الناظر» الطرفي ۳ 4o‏ وانظر: شرح کت الفصول؛ القرافي» ۰:۰1 
۷.ء 

(4) أخرجه الدارمي في الفرائض . 


5 و ار 
راد الاو وَتَطبيقَائهَا الْفقهِيةُ عندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه المخني 
5 ا 


۲٢٢ سے‎ 





وكذلك إذا كانت الحكمة في وصف الزنا اختلاط الأنساب» فإذا أخذ رجل صبيانًا 
صغاراء وفرقهم إلى حيث لم ر آباژهم» حتی صاروا رجالا ولم یعرفهم آباژهي 
فاختلطت أنسابهم حيتئزِ» فينبغي أن يجب عليه حد الزنا؛ لوجود حكمة وصف الزناء 
ولكنه خلاف الرجماع فعلمنا أنه لو جاز التعلیل با حکمة للزم النقض» وهو خلاف 
الأصل: فلا یجوز التعلیل با حکمف وهو الطلوب(؟. 

حجة من فصل: ۱ 

١۔‏ الاتفاق علی التعلیل بالوصف الضابط للحکمة: وقیل الاجماع( فلو قلنا: لا 
يجوز التعليل بها؛ لعد م العلم بهاء إنما لكونها غير منضبطة أو لكونها خفية» لم یجز 
التعلیل بالوصف المشتمل علیها؛ لانه إذا انتفى العلم بها انتفی العلم بذلك الوصف؛ 
لاستحالة العلم به بدون العلم بها لكن التعليل به صحيح اتفاقًا؛ کالسفر مثلا؛ فانه 
علة جواز القصر؛ لاشتماله علی الشقة فإذا حصل الظن؛ بأن جواز القصر في السفر 
ما هو للمشقة القدرة» وحصل الظن ‏ أيضًا ‏ بأن مثل هذا القدر من الشقة حاصل في 
الفرع؛ وهو الصوم في السفره لزم بالضرورة حصول الظن بأن الحكم - وهو 0 
بالفطر - وجد في الفرع؛ وهو الصوم مثلا هذا کلام مردود؛ لآن هذه احکمت وهذه 
الصلحة لا لم تتضبط وتعلم أناط الشارع الحكم بالوصف الظاهر التضبط وحینعذِء 
فالعتبر عند الشارع هو الظنة. وان تخلفت تلك الحكمة؛ كما في سفر الملك المرفه» 
ولو کانت هي العتبرق لم یعتبر الشارع الظان عند خلوها من الحكمة؛ إذ لا عبرة 
بالظنة في معارضة ان واللازم منتفی؛ لأنه قد اعتبرها حيث أناط الترخص بالسفی 
وإن خلا من المشقة؛ كما في ر باب الصنائع الشاقة؛ كالحمالين". 

الراجح: التفصيل؛ وذلك لأن الحكمة» وإن اعتبرت في إناطة الحكمء إلا أنه لما 
امتنع اعتبارها مطلقًا في تعليق الحكم في نظر الشارع» وتعذر القدر الصالح للاعتبار؛ 
بحيث ينضبط عند المكلف» نيطت بما هو أمارة بمطلقهاء ومظنته تیسیرا علی الْکلتَ» 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضةه الطرفي ۳ ٥‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ٤٤ ٦‏ 
(۲) انظر: تعليل الأحكام» مصطفی شلبي ۱4۰. 
(*) نهاية السول شرح منهاج الأصولء الإسنوي» 4/ 777. 


E E E aa sesame steamer! Ss ESSE او‎ 


قوائۂ أشرییڈ في ال لعفبید . 


: _ : : لم تح 
ج س 
فتكون هذه المظنة هي العتبرة شرعًا في إناطة الحكمء ٠‏ فهي العلة, وَلَعَّتِ الحكمة)0". 
أما إن کان التعلیل بالوصف الضابظ کے فقد حكينا فيه الاتفاق. 


وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حديثه عن مسألة: دوللمریض أن ظط إذا 
۱ کان الصوم يزيد في هرضه؛ فاذا تحمل» وصام؛ گر ۳ ذلك» وأجزأه)؟ حيث تال: 
«والفرق بين المسافر» والمريض آن السفر اعتبرت فیه الظنت وهو السفر الطویل؛ حیث 
لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسهاء فان قلیل الشقةء لا بییح» وکثیرها لا ضابط له في 
نفسه» فاعتبرت بمظنتهاء وهو السفر الطویل؛ فدار احکم مع الظنةء وجودا؛ وعدمّاء 
والرض لا ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف؛ منها ما يضر صاحبه الصوم» ومنها ما لا 
آثر للصوم فیه؛ کوجع الضرس» وجرح في الإصبع» الئل والقرحة اليسيرة» فلم 

يصح المرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة» وهو ما اف منه الضرر؛ فوجب اعتباره 
مھ 


[ .]ید برف برهن ار ایر لد د ۷۱؛ 


وضابط الحكمة نر ایت الذي رتب الشارع عليه الحكم؛ وربطه. به؛ لیحصیلها» 
۱ لو ا ا 
حقیقة؛ كصيانة النفوس 07 القصاص. 
وإن لم تكن منضبطة في نفسهاء اعتبرت بمظنتها لا بحقيقتهاء » بناء على قاعدة: ما 
عبر مظنته» 3 يلتفت إلى حقيقته ؟ كريد جواز الترخحص پالسفر ؛ لكونه مظنة 
ومن تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن حكم النجاسة اليسيرة› 
وا ماء النجس» إذا کٹر؛ حيث قال: دولا فرق بين يسير التجاسته و كثيرهاء وراه ا 





(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسنوي» 4/ ٢٦٦۔.‏ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة 6/ ۰4۰ 


۲ لے جس ہمیچ یدع ےھ و 


لاد الأصُوابۂ تاه اهب عند ان اة في كتايه الي 
۰س +۷۲۲ تسس سے 


الیسیر ما یدر که الطرف» آو لا ید رکه من جمیع النجاسات» إلا أن ما يعفى عن 
یسیرہ في الثوب؛ کالدم ونحوه حکم ا ماء التنجس به حكمه في العفو عن یسیره» 
و کل مجحاسة ینس بها الاء. 0 

يصير حكمه حكمها؛ لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع» وفرع علیهاء والفرع 
يثبت له حكم أصله. 

وقيل عن الشافعي: «أن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة 
به» ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق» أو بول» ثم وقع على 
الثوب غسل موضعه ونجاسة الذباب بما لا يدركه الطرف. فالتفريق تحكم بغير دليل, 
وما ذكروه من المشقة غير صحيح؛ لأننا نما نحکم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة 
لیب ومع العلم لا يفترقان في المشقة» ثم ان الشقة حکمة لا يجوز تعليق الحكم بها 
مجردها. وجعل ما لا یدرکه الطرف ضابطا لها غیر صحیح؛ فان ذلك نما يعرف 
بتوقيفء أو اعتبار الشرع له في موضع؛ ولم یوجد واحد منها(». 


التعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لهاء فلا يترك لها الدليل: ؟ 45/1١‏ 


ومثاله عند ابن قدامة في «المغني) ما ذكره في تحديد الدية؛ حيث قال: «وإن اجتمع 
من عدد العاقلة في درجة واحدة عدد کیک عم الواجب على جميعهم) فيلزم 
جمیعھم)؛ وهذا أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: (یخص ال حا کم من شاء منهم؟ 
التافه» ولأنه يشق فربما أصاب كل واحد قیراط فیشق جمعه». 

ولنا آنهم استووا في القرابق فکانوا سوای كما لو قلواء وكاميراث» وأما التعلق 
بمشقة ا جمع فغیر صحیح؛ لان مشقة زيادة الواجب أعظم من مشقة اجمع ثم هذا 
تعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لهاء فلا يترك بها الدليل») ٠. ٠‏ 





(۱) الغني لابن قدامة /١‏ 41 1۷. 
(۲) الغتي» لابن قدامة ۱۲ .٦٤‏ 


سم مسمیے کیعچوو ‏ تد جچہججہجے سس کھشوشٹ ا لو و رہ حا لے نو مويو سوسم لت تس 


قوَاعِدُ أُصُرلئٌ في الأول الْعَفْلِي 


قاعدة: | ايب ب لور لا بلق عَيرۂ ه: ۳۸۹۹/۶ 


التاسب ینقسم من حيث تأثيره إلى: : موی وملائم؛ ورت ومرسل» وسار 
لتعريفه علد جملة من الأصولين بغیة القارنق والوقوف علی مواضع الوفاق» 
0 


أ فهناك من یری المناسب ا ظهر تأثيره یت أو النص» قال الاي 

التاسب ینقسم إلى مؤثر» وملائم» وغريب: 

المؤثر: التعليل للولاية بالصغر؛ ومعنى كونه مؤثرا أنه ظهر تأثيره في الحكم 
بالإجماع» أو النص» وإذا ظهر تأثيره» فلا يحتاج إلى المناسبة» بل قوله (مَنْ مَس د كرَهُ 
۲ + 7+ ب9 1+ 9 7ئ 

وقال في شفاء الغليل: «المناسب المؤثر الذي دل النص» أو الإجماع علی کونه علة 
للحكم في محل النص, أو في غير محل النص)("©. 

وقال ابن الحاجب: «والمعتبر بنصٌ» أو إجماع هو المؤثر)7". 

وقال ابن النجار: «فالقسم الأول مؤثرء ان اعتبر من قبل الشرع بنصل؛ کتعلیل 
الحذث بمس الذكرء أو اعتبر يإجماع كتعليل ولاية امال بالصغر؛ فالأول اعتبر عينة في 
عین الحکم وهو الحدث؛ لحديث: ١مَنْ‏ مَس ك دک سے وأما الثاني ؛ فإنه اغتبر 
عین الضغر:في عين الولاية في الال بالر جماع؛ وسمي هذا اقم مؤثوا؛ کے التأثير 
فيه عيئّاء وَجنسًاء فظهر تأثيره و في الحكم)”". 

والملاحظ أن هذه التعاریف تبرز شرط دلالة انس 0 على 7 ا اسب 
المؤثر علة للحكم مطلقاء 20:00 وو .ولا للعين. ' 
(0 المستصفىء للغزالي» ۹۷/۲ 
(۲) شفاء الغلیل للغزالي» ۰۱6 ٦‏ 
(۳) منتهی» والأمل في علمي الأصول والجدل؛ لابن الحاجب» ۸۳ 


.۲۲۷ /۳ آخرجه الدارقطني والألباني في السلسلة الصحیحق‎ )٤( 
۰۱۷۳ /4 (ه) شرح الک وکب النین لابن النجاره‎ 





۳۳۷ 





Ja 
القوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطقَائهَا الِْقْهيةُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه الي‎ 
> وت‎ 2 - _- 


۲۲۸ = 





ب ‏ وهناك من بری الناسب المؤثر بأنه الوصف المؤثر في جنس الحكم دون ۳ 
قال صاحب «التحصیل علی احصول» عن الناسب الؤثر : «وهو کون الوصف مؤثرا 
فی جنس الحكم دون غيره؛ وذلك يفيد كونه أولى بالعلئة؛ كالبلوغ؛ فإنه يؤثر في 0 
الحجر عن المال» فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثیابق فإنها لا تؤثر في جنس 
هذا الحکم وهو رفع اجره و کقولهم: لاخ من الابوین مقدم في الیراث» فيقدم في 
النکاح , 

و السمرقندي: «فالاستدلال بالتأثیر؛ ونعني به أن نس وصف الأصل 

ثير في جنس حکم الأصل في موضع الشرع: إما بالنص» أو الإجماع من حیث 
0 وان كان بينهما نوع تفاوت؟ من حيث القدر والوصف؛ لانه إذا کان مثله 
من كل وجه» لثبوت مثل هذا امحکم يكون هذا الوصف علة بالنص» والإجماع لا 
بالاستدلال؛ ودلالة ذلك أن العلة ما يثبت به الحكمء ويكون لها تأثير في ثبوت الحكم 
بطریق التسییب»؟. 

آما القاضي البيضاوي: فقد عرفه بأنه یعتبر الشارع نوع الناسبة في نوع اطحکم(۳ 
واللاحظ آن هذا الصنف من التعریفات قید مطلق التعریفات الأولی باجنس. 

ج ‏ وهناك من يرى المناسب المؤثر بأنه الوصف المؤثر فيما ظهر تأثيره عينه في عين 

.قال صاحب «مختصر روضة الناظر عن المناسب المؤثر: «ثم ظهر تأثير عينه في عين 
الحکم أو جنسه بنص» أو (جماع فهو المؤثر إلى آخر هذا بيان لأقسام تأثير 
الناسب. 

وأقسامه علی ما فی ا ختصر أربعة: 

لأنه- إما أن يؤثر عينه في عين الحكمء أو عينه في جنس الحكم, أو يؤثر جنسه في 
)١(‏ التحصيل على المحصولء للأرمري,» ۲/ .۲١١‏ 


(۲) ميزان الأصولء للسمرقندي» .۹٤‏ 
(۲) نهاية السول شرح منهاج الأصول؛ 4/ ۹4. 


راع أضرلة في الأولة عفد 





۹ لجح 





عین الحكم» أو عينه في جنس الحكم» أو جنسه في عين الحكم. 
وببانه بالرسم البياني: 
عينه 


یی 


جنسه 
عینه 
1 
جنسه 
وهذه أربع صور. وقال الآمدي: القياس ينقسم إلى مؤثر» وملائم. 
أما المؤثر؛ فإنه يطلق باعتبارين؛ الأول: ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة 
بالصريح» والإيماء» أو مجمعًا عليها. 
والثاني: ما أثر عين الوصف ال جامع في عين الحكم» أو عينه في جنس الحكم أو 
جنسه في غین الک ۹, 
وهذا التقييد هنا أوسع من التقيبد عند أصحاب الرأي الثاني. ومن تطبيقات هذه 
القاعدة عند ابن قدامة ما ذکره في مسألة دوان کف ثم جامع ثانية فكفارة ثانية)؛ 
حيث قال: «ولنا أن الصوم في رمضان عبادة تجب الکفارة با جماع فیھاء فتكررت 
بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير؛ كالحج» ولأنه وطء محوّمٌ حرمة رمضان» فأوجب 
الكفارة كالأول» وفارق الوطء في الليل؛ فإنه غير محرم» فإن قيل الوطء الأول» 
تضمن هتك الصوم» وهو مؤثر في الإيجاب» فلا يصح إلحاق غيره به» قلنا: هو ملغيّ 
لن طلع عليه الفجر» وهو مجامع» فاستدام فانه یلزم الکفارق مع آنه لم يهتك 
الصوم)(؟. 
(۱) شرح مختصر روضة النا للطوفي ۳/ ۳۸۹. 


(۲) الاحکام. للامدي» ۳/ ۰۹۱ 
() الغني لابن قدامت 4/ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ 


فا لصو زتطییفائها هي عند ابن قُدَامَة َه في كتابه لني 





سے ۲۳۰ 


المناسب الملغى لا يمكن إثباته کے ۱. 


امناسب اللغى: هو الوصف الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوہہ 
وقد ظهر إلغاؤه» وإعراض الشارع عنه في جميع ضوره؛ ومثاله: ما أفتى به يحبى بن 
يحبى» تلميذ الملك عبدالرحمن بن الحكم الأموي: ما واقع جارية له في شهر رمضان 
بصوم شهرين متتابعين» مخالقًا بذلك مهب مالك؛ وهو التخيير بين العتق» والصوم؛ 
والإطعام؛ ليحمله على أصعب الأمور وهو' الضوم . إلى حالهء فناسبه التكفير 
بالصوم(؟. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما ذكره ابن قدامة في «الغني»؛ حیث قال: «وکل 
حيوان؛ فشعره مثل بقية ة أجزائه» ما كان طاہراء فشعرہ طاہر وما كان نجسًاء فشعره 
كذلك» ولا فرق بين حالة الحياةء وحالة الموت» إلا أن الحيوانات التى حكمنا 
بطھارتھا؛ مشقة الاحتراز مٹھا؛ کالشنوں وما دونهاء في الخلقة فيها بعد الموت وجهان: 

أحدهما: أنها نجسة؛ لأنها كانت طاهرة مع وجود علة التنجیس لمعارض؛ وهو 
الحاجة إلى العفو عنها للمشقة» وقد انتفت الحاجة» فتنتفي الطهارة. 

والثاني: هي الطهارة» وهذا أصح؛ لأنها كانت طاهرة في الحياة» والموت لا 
يقتضي تنجیسهاء فتبقی الطهارة وما ذكرناه للوجه الأول لا يصح؛ لأننا لا نسلم 
وجود علة التنجيس» ولئن سلمناه غير أن الشرع ألغاه» ولم یثبت اعتباره في موضم» 
فلیس لنا [ثبات حکمه بالتحکم)(. 


لفیا الطردي لا مغتی َه ۲۹/۹ 


من مسالك العلة العروفة الطرد» ویسمی بالدوران الوجودي؛ وهو عبارة عن اقتران 
الحكم بساثر صور الوصف؛ فلیس مناسیاء ولا مستلزئا للمناسب؛ لانه متی کان 
مناسبًا كان ذلك طريقًا آخر غیر الطرد» والقصود اثبات طریق آخر غیر الناسبته ولا 


(۱) انظر: نهاية السول .٦٦ /٤‏ 
(۲) الغني» لابن قدامق ۱/ ۱۰۸ ۰.۱۰۹ 








قَراعدٌ أَضولة في الله الْعَفْلِية 





١ع‏ جح 


يكون ‏ أيضًا ‏ مستلزا للمناسب(؟» الا كان هو الشبه» لقصو طريق آخر غير 
الشبه". a‏ 

ومثاله: في قول بعضهم في إزالة التجاسة ا ونحوه: : «الخل مائع امه 
جنسه القناطر» ولا یصناد فیه السمك. ولا مجري فيه السقن» أو لا.ينبت فيه القصب» 
أو لا تعوم فيه الجواميسء أو لا بزرع علیه الزرع» ونحو ذلك فلا تزال به النجاسة؛ 
کالدهن»۱؟. 

۳9 ہج" : إنه ليس بدليل. على صحة العلة؛ وهو 
قول الحنابلة» وظاهر کلام اما بن حنبل» وا جرجاني وأكثر ا حنفیف ووي 
وأكثر الشافعية»› والتکلمین» حلافا لبعض الشافعية» ولبعض ا حنفیة) ومن الشافعية أبو 
بكر الصيرفي. 

وقال الکرحي ا حنفي: ؛ یچور : التمسك به جدلا ولا یجوز التعويل عليه عملا و 
۰ الفتوی به» وأنكره ابن الباقلاني جل 

واستدل نفاة قياس الطرد بأدلة منها: 

۱ عمل الصحابي: لقد تحقق من مسلك الصحابة النظر إلى المصالح, والمراشد» 
والاستحثات علی اعتبار محاسن الشريعة» فأما الاحتکام بطرد لا یناسب احکم ولا 
یثیر شبها؛ فیما کانوا یرونه أصلاء فاذا لم پستند الطرد إلى دايل فاطع سمعي؛ بل یتبین 
أنهم كانوا يأبونه» ولا يرونه» ولو كان الطرد مناطًا نع الله ۔ تعالی .6 ما آهملوه 
وعطلوة” ©. 








)0 انظر: احصول, للرازي» ۲/ ۱۳۰۰ وانظر: التحصیل علی احصول الأرموي» /٤‏ ۳۰ وانظر: 
البرھانء ۲/ 401177 وانظر: تنقيح الفصولء للقرافي» ۳۹۸؛ وانظر: شرح الكوكب المئيرء لابن 
النجاں /٤‏ ۱۹۰ وانظر: نهاية السول .٠١١ /٤‏ 

۰۳۹۸ انظر: تنقیح الفصول للقرافيیء‎ )٢( 

(۳) شرح مختصر روضة الناش ۳/ ۰4۱٩‏ 

.4۲۸ - 4۲۷ السودق لآل تیمی‎ )٤( 

)٥(‏ البرمان: للجويني ۲ نت 


د الْقَوَاعَدُ اضر وَتَطِيقَائها هي عند بن قدَامَةً مَةَ في کنابه مني 
١‏ إجماع جملة الشريعة على بطلان الاحتكام: فمناط الأعمال في الشريعة 
ینقسم إلی معلوم» ومظنونء وما لا يتطرق إليه علم» ولا ظن فذاکره. ومعلق للك به 
متحکم وقد أجمع حملة الشریعة على بطلان الاحتکام(؟. 
٠‏ فأما من جوز امحدل بهء ومنع تعليق ربط الحكم به عقدّاء وعملاء وفتوى» وحكماء 
فيرد عليها بقاعدة: 


ليس في الجدل ما 4 وخ استعماله في النظرء مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون 
مناطا للحکم؛ ۽ لانه ناقعضص فان الناظرة مباحثة عن ماخذ اوح والجدل يستاقها على 
أحسن ترتيب» وأقربه مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون مناطا للحكم | لی القصود» 
ولیس في آبواب اجدل ما یسوغ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن 
یکون مناطا للحکم؛ وغاية العترض آن يثبت ذلك فیما یتمسك به حصمه فاذا 
اعترف به؛ فقد كفى المؤنة» وعاد الكلام نكدّاء وعنادّا» وأضحى لجاججاء وخرج عن 
کونه خا 

فأما آصحاب الطرد فقد استدلوا ب: 


أ إن لم عن ن ی وها ج ي اوي 
للشارع أن ينصب الطرد علگاء وإن لم يكن مناسبًا للحكمء » وإذا لم يمتنع ذلك».لم 
يمتنع من المستنبط تقديره» وهذا لا حاصل له؛ فإن للشارع تأسيس الحكم؛ وما يذكره 
من علم يجري مجرى الحد» ولو ذكر الشارع الحكم من غیر علقء لقوبل بالقبول» فإذا 
CRE‏ من التحكم بالحكم كما سبق» فان ظن شا سالك 
شرعي آبداه» وعرضه علی القواعد» ولیس للطرد مسلك طي ابرلا له منرئة الابتداء 
بوضع الشکم. 0 

ولو جاز أن یتحکم بنضب الطردہ باز أن يتحكم بنصب الحكمء وهو في التحقيق 
کذلك؛ فان الطارد یتحکم باکم في صورة یدعیهاء وهو اتب فیهاا؟, _ 

(۱) نفسه ۵۱۹/۲. 


(۲) نفسه |٢‏ ۵۲۱. 
(۳) نفس الصدر» والصفحة. 





راد أَضوةٌ في ال لمفلید . 





۳ تلح 
۲ القیاس؛ وبیانه آن العاني اخيلة الناسبة للحكم لا توجب لعینها؛ كما لا بوجب 

الطرد الحكم لذاته؛ إذ الشدة التي اعتقدت مخيلة في إثارة التحريم» كانت ثابتة» 
والخمر حلال» فإذا العلل كلهاء وإن اعتقدت مخيلة ‏ إذا كانت لا توجب الاحتكام 
لاعیانها؛ فهي كالطرد. 

والجواب: آنه قیاس فاسد» ا ر لأنا لا نرتضي الخيل من جهة 
الإحالة» ولكن إذا صادفناه» وظنناه موافمًا لعلل الصحابة» ومسالکهم - رَضي الله 
عَنْهُمْ ‏ في النظره فهو الدليل على وجوب العمل» لا نفس الإحالة ولم یثبت ا 
الصحابة بالطرد» فلا یبقی للمستنبط وجه یینی علیه الظن» بأن ما طرده منصوب 
الشارع؛ فآل الأمر إلى التحكم احض, وهو باطل من دين الأمة. 

۳ واحتجوا بقوله - تَعَالّى : وولو کان م من عنډ عار عر أله ردو فيد اما 
کنر 4» (النساء: ۸۲] فدل أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله والعلة إذا 
و 7 08"( 
بذلك؛ 7 کو في العلل هو تناقض» وذلك 5 صحه العلت ۳ في الأیة 
إذا کان متفقّاء يجب أن يكون من عند الل قلا حجة فيه" . 

4 واحتجوا بقاعدة: ليس بين الصحيح» والفاسد قسم ثالث: وبيانه أن العلة إذا 
اطردث» فقد عدم ما يفسدهاء وإذا عدم ما يوجب فسادهاء وجب أن يحكم 
بصحتها؛ لأنه ليس بين الصحیح والفاسد قسم آخر. 

. والجواب: أنا لا نسلم أنها إذا اطردت» فقد عدم ما يفسدها. 

وجواب آخر: 9 عدم ما E OS‏ مر وعلی ۳ نقلب اي 

عي اد 





.677 نفس المصدرء‎ )١( 
.۸۱۸ ۸۱۷ /۲ شرح اللمع؛ للشیرازيه‎ )۲( 
.۸۹٩ /۲ شرح المع للشيرازي»‎ )۳( 


e, 26 2‏ ۰ و 
الْقََاعِدُ الأصُولِيةٌ وَتَطبقَائهَا الْفِفْهيةُ عِنْدَ ان قَُدَامَةَ في كتَابهِ اي 





کح ۲۳۶ 





ه واحتجوا ‏ أيضًا ‏ بقاعدة: مفهوم الخالفة؛ أي عدم الطرد دليل على فسادها؛ 
وهو النقض» موجب أن يكون وجود الطرد يدل على صحتها. 

والجواب: بأن وجود الشرط لا يكفي في الدلالة على الصحة؛ أي أن وجوده 
شرط» فعدمه یدل علی عدم الصحة وهذا لا يدل على أن وجوده يكفي في الدلالة 
على الصحة: ألا ترى أن کل واحد من وصفي العلة شرط في صحة العلة؛ بحیث [ذا 
عدم فسدت العلق ثم وجوده لا يكفي» بل يحتاج إلى الوصف الآخر؟ وكذلك 
الطهارة شرط في صحة الصلاق حتی إذا عدمت» بطلت الصلاق ثم وجودها لا 
یوجب صحة الصلاة» بل مع الوجود لا بد من شرط آخر؛ کدخول الوقت» واستقبال 
القبلة» وذلك من شروط الصحة, وهذا الحكم تثبت صحته بالاجماع ثم لا يثبت 
فساده بعدم الاجماع(. 

٦۔‏ بالاستقراء: أي أن استقراء الشرع يدل على أن النادر في کل باب ملحق 
بالغالب؛ فإذا رأينا الوصف في جميع الصور اللمغايرة بمحل النزاع مقارنًا للحكمء ثم 
رأينا الوصف حاصلا في الفرع» وجب أن يستدل به على ثبوت الحكم» إلحاقًا لتلك 
الصورة الواحدة بسائر الصور92", . 

والجواب عن ذلك: 

إن هذا الإلحاق يكون إذا تيقنًا من العلة» أو بغالب الظنء أما عن طريق الطرد فلا؛ 
لأنه لو كان الطرد دليلا على صحة العلةء لم يجز وجوده مع الفساد؛ لأن العلة 
الفاسدة تطرد؛ كما تطرد الصحيحة. 

٠‏ وبناء على هذا أرجح رأي منكري قياس الطرد؛ وهو ما خذ به ابن قدامة؛ حيث 
عبر عنه بقوله: «قیاس طردي لا معنی نحته». 

مطبقًا ذلك في المسألة الحمارية؛ حیث قال: «وحرر بعض أصحاب الشافعي فیها 

قياسًاء فقال: فریضته جمعت ولد الأب» والأم» وولد الأم» وهم من أهل الميراث؛ فإذا 


(۱) شرح المع للشيرازي» ۲/ .۸٦۸‏ 
(۲) احصول. للرازي» ۲/ ۳۰6 ۳۵٩‏ 


قَوَاعِدُ وی في الال الَفِیة 





6 اح 
ورث ولد الأ وجب أن يرث ولد الأب والأم» كما لو لم یکن فیھا زوج؛ نو 
آن یقولوا من زوج» واحت من أبوين» وأحت من آب معها آخوها: إن الأخ يسقط 
وحدہ؛ هرت 0 السبع؛ لأن قرابتها مع وجودہ کقرابتها مع عدمه» وهو 
یحجبها» هلا عدوه حمارًا» وورئوها مع وجوده» کم نما مع عدمه؟ وما ذ کروہ من 
القياس طردي لا معنی تمه . 


لا نسح بالْقیاس: ۲۸٦/۹‏ 


تفق --مهور العلماء من الفقهای وأصحاب الاصول علی آنه لا یصح النسخ 
القیاس(" وقال أبو القاسم الأتماطي يجوز النسخ بالقياس الجلي» وليس هذا 
بخلاف؛ لان القیاس الجلى عنده مفهوم الخطاب» وذلك ليس بقياس في ا حقیقة وکا 
يجري مجری النطق» وقالت طائفة شاذة انه يجوز النسخ بكل ما يقع به 





التخصیص ()؛ بدلیل: 
١۔‏ قوله ‏ تَعَالَى رت ےت ۱ 
نکم بل مار یلوا ان ران بن ینک آنث ینیوا ال یدنق 


[الأنفال: 15 أوجب نسخ إثبات للعشرق و ای ٻه» ونما هو منبه 
عليه» وذلك هو نفس حكم النص بالقياس7©. 

والجواب عنه: أنه إنما تصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد 
للعشرة» مستفادًا من القياس» وليس كذلكء بل استفادته إنما هي من نفس مفهوم 
اللفظ(؟. 


ر۱) الغني» » لابن قدامق /٩‏ ۲۵ ۰۲۱ 
)۲( انظر: اضتول السرحسي» ۸ ۰۹۹ وانظر: کشف الأسرار» للبزدوي» ۳ ۱۷ وانظر: إحكام 
الفصول» للباجي» 4۲۸؛ وانظر: شرح الكوكب ا نی لابن النجاں ۳/ 5۷۲. 
(۲) (حکام الفصول في أحكام الأصولء للباجي .٦٢٤‏ 
(4) الاحکای للامدي ۲/ ۰۲۸۱ 
)٥(‏ نفس الصفحف والمصدر. 


اعد ال لة زتطیقائها الْفِفْهِيةُ عنذ انن فدامةً في کنابه اي 
سس ۲۳۴ 0ھب ساس دای س ایر برا سار سس کہ ہی 
۲ القياس: النسخ أحد البيانين» فجاز بالقیاس کالتخصیص. 
واجواب عنه: نها منقوضة بالاجماع» وبدلیل العقل» وا حبر الواحد؛ فإنه 
یخصص به ولا پنسخ به . 
آما إن كان القياس منصوصًا على علته؛ فهو كالنص ينسخ) وینسخ ب4 وهذا قول 
المقدسي”'؟. قال الباجي: «هذا هو الحق7"؛ بدليل: 
۱۔ ہی لأنه إن کک العلة الجامعة في القیاس منصوصف؛ فهي في مغنى 
فیصح النسخ به 
0 أن هلا يجري مجری) النطق. 
واحتجوا على رأيهم: 
0 الظنيات لا تعارض القطعيات: فالقياس لا ينسخ قياسًا آخر؛ لأن التعارض إن 
بين أصلي القیاس ٤‏ فهو نسخ نص بنصء وإن كان بين العلتين» فهو من باب 
مر ہین الأصل والفرع لا من باب القياس. قال ابن مفلح: وجه هذا القول أن 


المنسوخ إن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون» وان کان ظنیّاء فالعمل به مقید برجحانه علی 
معارضه وثبين 00 زوال 0 به) وهو رجحانه» فلا ثبوت ہس 


یت رت کٹ ۱ 
۳ وبقاعدة: لا یتحقق الشروط الا بتحقق شرطه؛ وشرط القیاس آن لا یخالف 
الأصو ل« فان حالف فسد“. ۰ 
)00 بی سی ۲ ۰۲۸۱ 
نا 13 
(۲) انظر: شرح الکوکب الیر» لابن النجاره ۳/ ۵۷۳. 
(4) انظر الاحکام للامدي ۰۲۸۰/۲ وانظر شرح الکوکب الثیر لابن النجار 5۷۳/۳. 
(ہ) شرح الكوكب المنير» لابن النجان ۳ .. 
)٦(‏ انظر: نفس المصدرء والصفحة؛ وانظر: العدة في أصول الفقه» القاضي ابن يعلى» /٣‏ ۸۲۷. 
(۷) انظر: شرح الکوکب ا تیں لابن النجاں ۳/ .١۰۷٥‏ 





۷ سے 
4- ق: القياس لا ينسخ النص؛ لأن القياس يستعمل مع النصء فلا ینسخ النص(). 
۵۔ ق: لا مدحل للعقل والقیاس في معرفة التقدم والمتأخر؛ لأن النسخ لا يكون 

إلا بتأخر الناسخ عن زمان النسوخ ولا مدخل للعقلء ولا للقياس في معرفة المتقدم؛ 

والمتأخر» وإنما یعرف ذلك بالنقل المجرد2"©. 

5 ما أسقط غيره» لم يجز نسخه به؛ لأن النص يسقط القياس إذا عارضه؛ وما 


أسقط غيره» لم يجز نسخه به؛ كنص القرآن لما أسقط نص السنة لم يجز نسخه 
بالسنة» کذا ههناا؟. 


۷۔ ق: لا يجوز تقديم الفرع على الأصل: لا یجوز عذرا من تقديم القياس على 
النص» الذي هو أصل له في الجملة0). 
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني» ما ذكره عند حديثه عن 
تقسيم حمس الفيء» والغنيمة على خمسة أسهم؛ حيث قال: «لكن احتف في أشياء؛ 
وت ا اک ا و می ںی لب قال: کنا لا 
نخمس السَلَبَء وقول النبي وو «من قَتَلَّ فتلا فْلَهُ سَلَبَهُو0"© يقتضي أنه له كله» ولو 
کش لم ین جمیه له وم آي قادة ۵ رسول الل لق له سل رل له و 
حنین» ولم یخمس: رواه سعید في سننه"؟ ومنها إذا قال الإمام: من جاء بعشرة 
رءوسء فله رأسء ومن طلع احصن, فلهء كذا من النفل» فالظاهر أن هذا غير 
مخموس؛ لأنه في معنى السلب» ومنها إذا قال الإمام: من أذ شيئًا فهو له وقلنا 
يجوز ذلك؛ فقد قيل: ین د اي و راسي و 
لا يسقط؛ لأنه یدخحل في عموم الأيةء ولا يدخل في معنی السلب. والنفل؛ لأن ترا 


)١(‏ نفس الصدن والصفحة. 

(؟) نفس المصدرء .٥۷١ /٣‏ 

(۳) شرح اللمع» للشيرازي» ۱/ 0۱۲؛ وهو عند من يقول بأن السنة لا تنسخ القرآن. 

(5) شرح احلي على جمع الجوامع» ۲/ ۸۰. 

رم آحرجه البخاري في باب «من لم یخمس الأسلاب»» من كتاب «الأسلاب»» وفي باب وقول الله 
تعالی : لوق تی إذ لبط ص46 من کتاب «الغازي». 


)٦(‏ رواہ سعید بن منصور في سننه في باب «النفل والسلب». 





ازم و یی اف ی تن 
تخميسها لا يسقط خمس الغنيمة بالكلية» وهذا یسقطہ؛ فلا يكون تخصيصّاء بل 
نسحًا لحكمهاء ونسخها بالقياس غير جائز اتفاقًام0". 


[ قاعدة:_| الانتغسان ام آي بشخة في الزع: */:؟ 


ما له علاقة بالقیاس الاستحسان» وقد وقع فیه حلاف. وهذا الخلاف لا يجوز أن 
یکون في اللفظ؛ لانه قد ورد في القرآن» والسنة» وعلی ألسنة اجتهدین. 

١‏ أما القرآن الكريم: فقوله ‏ تَعَالَى -: إوأمر وم ینوا باشیهاه 

ع ۰ ۳ ر ی . ی 
[الاعراف: ٥ء‏ وقوله طف عون سر [الزمر: ۸. 

۲ وآأما السنة: قوله ک: «ما راة اون عمتء فَھُوَ عند اه حسنم(). 

وأما آلفاظ سائر العلماء؛ فلگن الشافعی هه قال فی باب التعة: «آستحسن آن 
تکون ثلائین درهما» وفي باب الشفعة: «أستحسن آن یثبت للشفیع الشفعة الی ثلائة 
أيام)» و قال في الکاتب: «أستحسن أن يترك عليه شي( . 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي في ذات عرق إحرامٌ من 
الیقات» وروي عن انس أنه كان يحرم من العقیق» و استحسنه الشافعي وابن المنذرء 
وابن عبد البر““. 

وقد استحسن الأوزاعي صلاة العید في ار 

فثبت بهذا أن الخلاف ليس في اللفظ؛ وإنما الخلاف في المعنى» وعلیه فما رأي 
الأئمة في هذا المصطلح؟ 


فهذا الامام الشافعي یقول: «ٍن حرامًا على أحد أن يقول بالاستحسان» إذاً حالف 


(۱) المغني» لاہن قدامف ۹/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
(۲) سبق تخریجھ. 

(۳) انظر: احصول للرازي» ۲/ ۱۱ ۵. 
() المغني» لابن قدامت |٥‏ ۵۷. 

(0) انظر: المغني» لابن قبامق ۳/ ۲۱۰. 


اد أُسولِيةً في الب العَثْلیة 








۹ لح 
الاستحسان الخبر؛ والخبر من الكتاب» والسنةم( ويقول ‏ أيضًا : «الاجتهاد ما 


وصفت من طلب ا حق؛ فھل تجيز أنت أن يقول الرجل: 0 بغير قياس؟ فقلت: 
لا يجوز هذا عندیم”. 


7 من غير أهل ال أن 
يقولوا فيما ليس فيه خخبر» با يحضرهم من الاستحسان]0©., 

ويقول ‏ أيضًا ‏ وإنما الاستحسان تلذذ»©». 

فالإمام الشافعى يرفض الاستحسان المخالف للكتاب» والسنة» والقياس» وهو ما عبر 
عنه الإمام الشيرازي بقوله: «القول بالاسستحسان باطل؛ وهو ترك القياس با 
يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل20؛ فالإمام الشيرازي يرى الاستحسان 
الباطل ما كان من غير دليل؛ أي لمحض الهوى» والتشهيء أما ما كان مستنده الدليلء 
فلا خلاف فيه قال الامام الشيرازي: «فإن كان مذهبهم . الحنفية .؛ كما قال 
الكرخي» وعلى ما قال القائل الآخرء وهو القول بأقوى الدليلين» فنحن نقول به 
وارتفع اخلاف. وان مذهبهم کان علی ما قال القائل الاخر تخصیص العلة بدلیل» 
فقد تقدم الکلام علی ذلك» وینا فساد قولهم فیه وإن كان مذهبهم ما حکاه 
الشافعي» وبشر المريسي عن أبي حنيفة» وهو الصحیح عنه؛ لانهم ذکروا الاستحسان 
فی موضع لا دلیل فيه 

ثم خصص فصلا للاستحسان الصحیح فقال: «ٍذا ثبت ما ذکرناه فالاستحسان 
الذي يقوله المتأخرون من أصحابه هو ترك أضعف الدليلين لأقواهماء وقد يكون بدليل 
النص» وقد يكون بدليل الإجماع؛ وقد يكون بالقياس» وقد يكون بالاستدلال بالنص»7"©. 
(۲) نفس الصدر والصفحة. 
(۳) نفس الصدن ۵۰۰. 
(٤(‏ الرسالة» للشافعي» ۷. 
(ه) شرح اللمع» للشیرازي ۲/ .۹٦۹‏ 


(<) شرح اللمع» للشيرازي» ۹۷۰/۲. 
(۷) نفس الصدس ۲/ ۹۷۳. 


الْقَرَاعِدُ الأصُوليةٌ وتطبفائها الْفقهِيةُ عِندَ ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


۲٢ عے‎ 





۰ وهو ما أقرہ صاحب شرح دا حلي علی جع اكوا حيث قال: «وفسر بدليل 
ینقدح في نفس اجتهد تقصر عنه عبارته» ورد بأنه - أي الدليل المذ كور إن تحقق عند 
ابجتهد فمعتبر(۱). 

وهو الأمر الذي صرح به الامدي؛ حیث قال عن الاستحسان: «والوجه في الکلام 
عليه أنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا محققاء ووهمًا فاسدًاء فلا خلاف في امتناع 
التمسك به وان 5 أنه دليل في الأدلة الشرعية» فلا نزاع في جواز. التمسك به ۔ 
أيضًا9). 

وأما المالكية: فقد ذكر خويز منداد ‏ من المالكية ‏ أن معنى الاستحسان الذي ذهب 
إليه أصحاب مالك القول بأقوى الدليلين؛ مثل تخصيص الرعاف دون القيء بالبناء؛ 
للسنة الواردة في ذلك؛ وذلك آنه لو لم ترد سنة بالبناء في الرعاف» لکان في حكم 
القيء في ألا یصح البناء؛ لأن القیاس يقتضي تتابع الصلاق فاذا وردت السنة 
بالرخصة بترك التتابع في بعض الواضع» صرنا إليهاء وأبقينا الباقي على أصل القياس» 
وهذا الذي ذهب الیه هو الدلیل وإن كان یسمیه استحسانا علی سبیل الواضعة؟. 

فالإمام الباجي یصرح بالاستحسان الذي يأخذ به المالكية؛ وهو ما استند إلى 
الدليل» ویذ کر صراحة الاستحسان بغير دليل لا يصح الاحتجاج به؛ حيث قال: «هو 
الذي ذكرناه في الاستحسان قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة» وقد روي عن 
بعضهم أنه استحسن بغير حجة؛ وذلك مثل ما روي عن أبي حنيفة» وأصحابه أنهم 
قالوا: إذا شهد شهود على رجل بالزنى» وكل واحد منهم يشهد أنه كان في زاوية من 
البيت» غير الزاوية التي شهد بها كل واحد من الباقينء قال أبو حنيفة: القياس ألا رجم 
عليه» ولكننا نرجمه استحساثاء وهذا قول إن تحمل على ظاهره منهم» فهو قول بغیر 
دليل» پ يصح الاحتجاج به ولا الحكم؛ + لأنه حکم با تشتهیه اللفس» یل لیف 
وتهواءم(*) 
(۱) شرح 2 على جمع الجوامم» ۲/ ۳۵۳. 
(۲) الاحکام للامدي ۳/ ۲۰۰. 


۳( انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۰۷ء ٠‏ 
)٤(‏ نفس الصدرں 1۸۸. 


قَوَاعِدٌ أضولية في الال الْعَفْليةٍ 





۱ لمح 


وهذا العنی قرره الرمام القرافي؛ حيث قال: «الاستحسان: قال الباجي: هو القول 
بأقوى الدليلين» وعلی هذا یکون حجة |جماا» ولیس کذلك. وقیل هو احکم بغیر 
دليل؛ وهذا اتباع للهوى؛ فيكون حراما إجماغام”'. ۱ 

أما الحنابلة: فقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مسائل؛ فقال في رواية صالح 
في الضارب إذا خالف» فاشترى غير ف آمر به صاحب الال: (فالربح لصاحب المال» 
ولهذا أجرة مثله؛ إلا أن یکون الربح يحيط بأجرة مثله فیذهب» 9 أذهب إلى أن 
الر بح لصاحب المال» ثم استحسنت4. : 

وقال في رواية اليموني: «أستحسن أن يتيمم لكل صلاق ولكن القياس أنه بر 
المأء» حتى يحدث» أو یجد الاء4. 

قال في رواية المرودي «يجوز شري أرض السوادء ولا يجوز بيعهاء فقيل: إذ كيف 

ي ما لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول» ولکن هو «استحسانم"" وقال في 

9 «إذا أحب الالك أخذ الزرع للغاصبء فله ذلك؛ وفيما يرد على الغاصب 
روايتان: الثانية أنه يرد علی الغاصب ما أنفق من البذں ومؤنة الزرع ف فی احرث» 
والسقي» وغيره» وهذا الذي ذكره القاضي» وهذا ظاهر کلام 0 وظاهر 
الحديث؛ لقوله ‏ عليه السلام .: «عَلَيِهِ نَفَقَتُْ وقيمة الشيء لا تسمى نفقة له 
والحديث مبني على هذه المسألة؛ فإن أحمد إنما ذهب إلى الحكم استحساتا على 
حلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به 
أحمدء فقال: هذا شيء لا يوافق القياس؛ أستحسن أن یدفع إليه نفقته للأثرء ولذلك 
جعاناه للغاصب» إذا اسْتُّحِقّتِ الأرض بعد أحذ الغاصب لهء وإذا كان العمل 
باحدیث» فیجب آن یتبع مدلوله(؟. 





فالإمام ايد ۳۲ بالاستحسان للأثر؛ أي الدليل» ویتر ك القیاس. ونقل آبو طالب 
عن أحمد أنه قال: «أصحاب 0 حنيفة إذا قالوا شيئًا حلاف القياس» قالوا: استحسن 


0 انظر: 5 لابن قدابق /٥‏ ۳۹۳ء .۳۹٣‏ 


الْقَوَاعِدُ الأضولية وتطیقائها الْفِقْهيَة عند ابن قُدَامَةَ مَةَ في كتابه 4 المفني 
سے ۲٤٤‏ ل ل للل 
هذا وقوع القیاس» فیدعون الذي يزعمون أنه ألحق بالاستحسان» وأنا أذهب إلى كل 
حدیث جا ولا آقیس علیهم(۱). 
وظاهر کلام اخ إبطال الاستحسان الذي يترك من أجله القياس بغير دليل» قال 
أبو الخطاب: «وعندي أنه أنكر عليهم القول بالاستحسان» فلو كان الاستحسان عن 
دليل» ذھبوا الیه ولم ینکره؛ لأنه حق» وقال: وأنا أذهب إلى كل حديث جاى ولا 
آقیس معناه أنى أترك القیاس بالخبں وهذا هو الاستحسان بالدلیل وفصّله فصولام۱). 
مما سبق يتبين أن الاستحسان المقترن بالدليل مقبولٌ» آما الجرد عن الدلیل فهو 
باطل يدل عليه: 


١‏ لا يجوز ترك الدليل إلى غير دليل: ويدل عليه أن القياس دليل من أدلة 
الشرع فلا يجوز تركه بما يستحسنه الانسان من غیر دلیل؛ کالکتاب» والسنة. 


۲۔ من القرآن الكريم: قوله ا : وولا قف ما لس لك پو عل [الإسراء: ٣٣]ء‏ 
وقال: ون رم ی کنو دوه ٍل موه [النساء: 04]» وقال: وا ام فیه 
ین شی با ال اک [الشوری: ٣ءء‏ وما يستحسنه الإنسان من غير دليل؛ لا 
علم له بی ولا رد فيه إلى الله ولا يعرف حكمه في دين الله تَعَالَى فوجب أن 
یکون باطلا(*۲. 


۳ ق: القول بالاستحسان يفضي لی القول باستحسان العامي: ويدل عليه أنه لو 
كان القول بما يستحسنه الإنسان من غير دليل جائڑاء لوجب أن يستوي في ذلك 
أقوال العلماءء والعامة؛ لأن العامي يستحسن برأيه» وعقله؛ كما يستحسن العالم» وما 
فلتم: «انه یختص بالعلمای دل علی فساد مذهیکم)(. 


۰۱۰۰۵ ۵ العدة في أصول الفقه» لا یعلی»‎ )١( 

(۲) السودة لال تيمية» .٦٤٤‏ 

(۳) شرح اللمع» للشیرازي» ۲/ ۹۷۱. 

.۹۷۱ ۲ شرح اللمع» للشیرازي‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح اللمع للشيرازي» ۲/ ۱ وانظر: !حکام الفصول؛ ۸ ۱۸۹ وانظر: شرح 
مختصر الروضت ۳/ ۰۱۹4 


راع أضولية في الب اْعفْلِية 








۳ .س 
ام ی: مالات الأمور: فلو كان القول الاستحسان صحیگا ۱ لأدى إ إلى تعارض 
الأقوال؛ لأن كل ما حد عن أهل العلم» یستحسن مذهیا نفسه خلاف مذهب 


4 ۲ 


ه. ما ليس من الحقائق الشرعية لا يعمل به: 0 2 
تتحقق له حقيقة من الحقائق الشرعية» فیعمل بهء لا هو شيء بهجس في النفوس» 
ولیس قیاسّاء ولا مما دلت النصوص عليه» حتى يقع7"©. 

5 ما لا يدل عليه دليل عقلي» » ولا سمعي ' فهو باطل؛.وییانه: اوس کون 
تعريف الاستحسان ‏ عجز عن التعبير عنه» إما أن يكون عقليّاء أو سمعيًا؛ أي معلومًا 
من جهة العقلء أو من جهة السمعء وكلاهما باطل؛ فما ذكروه في تعريف 
الاستحسان باطل ما بطلان کونه عقلیّ أو سمعيًا؛ فلأنه لو كان عقليًاء لكان أما 
ضروريّ أو نظريّاء لكنه لیس ضرورًا؛ لأن الضروريات مشتركة بين ات ولا 
اشتراك فیما ذکروه وليس نظرياء لأن النظر فيه ليس قاطعًاء وإلا لكان مشتركا کاء ولا 
مظنونًا؛ إذا لا دليل عليه في النظر» ولو كان سمعيّاء لكان؛ إما تواتژاء وهو مفقود أو 
احادء وهو كذلك؛ آي مفقود ایشا كالتواتر» وليس فيه تواتر» ولا آحاد وإن سلمنا 
أن فيه دليلا سمعيًا آحاداء لكانت الأحاد لا تفيد في هذا الباب؛ لأنها إنما تفيد ظنًا ماء 
والاستحسان اصل قوي» فلا ی یثبت بثل ذلك؛ وهذا معنی قوله: «وآحاده كذلك» أو 
لا يفيد»» وإنما-قلنا: إن ما ذكروه باطل؛ لأنا قد بینا آنه لیس علیه دلیل عقلي» ولا 
سمعي» > والدليل منحصر في هذين القسمين؛ ؛ فما لا یدل عليه إحداهماء لا يكون عليه 
دليل أصلاء وما لا دليل عليه أَصلًا یکون باطلا". 

٠‏ ا لحنفیة فھم ا خالفون الذین احتجوا للاستحسان: 


من القرآن الكريم: قوله ‏ تَعَالَى : طقَبِدّرَ يِبَادِ ٠‏ أل يسْتَمِعُونَ القول 
۳ نَ سک [الزمر: ۱۷ ۰ ۰2۱۸ وقوله - ای -: نیع کت ل 





(۱) شرح اللمع» الشيرازي» ۲/ ۰۹۷۲ 
۲( شرح تقیح الفصول» القرافي .foY‏ 
(۲) شرح مختصر روضة الناظرء للطوفي» ۳/ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 


الْقَوَاعَدُ الأول ها الففهيةُ عند ان فدَامَةً في کتابه به الي 





خر ۲۰ 


اپ هرد ین رَیکم4ك [الزمر: .]٥٥‏ 

٢۔‏ من السنة قوله وم «ما رَآهُ الْسلِمُونَ حستاء فَهُوَ عِنْدَ الله حعت0©. 

۳ إجماع الأمة: فمنه استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين 
من غير تقدير لزمان السكونء وتقدير الماى والأجرة". 

٤‏ القياس على سائر الأدلة الراجحة: وييانه أنه راجح على ما يقابله على ما 
تقدم» فیعمل به کساثر الأدلة الراجحف؟. 

وا جواب عن الایتین: 

إن أحسن القول في قوله 0 مون اَحستمہ4ء [الزمر: ۱۸]» وأحسن 
منزل في قوله ‏ الى -: وتيا لحم مآ رل إليَكم)» [الزمر: هه] هو ما ام 
"رت ےت يدل على ذلك ما في 
سیاق الآیتین. 

أما الأولى: فقوله الى - : الین جو دو ارت أن _يَعبدوها وأنابا إل أله للم 
شر قبیر عباد لال ) ال : دس مهو کی اق کک ۸5 و أحسكه)4: [الزمر: ۱۷ ۔ 
۸ هي في سياق الان 0ئ الشرك 0 
التوحيد ضروريًاء لا أشرك أحد. 

وأما الخبر: فامجواب عنه: إن المراد بذلك ما أجمع السلمون عليه من أهل الحل» 
والعقد وما استحسنه هل الاجماع؛ فهو حسن عند ال ویجب ا مصیر إليه؛ والعمل 
به؛ لأن ما رأوه كان مع النظرء والاستدلالء وقيام دليل الرجحان شرعا(. 


آما دلیلهم القیاس علی سائر الادلة الراجحة, فهو صحيح؛ لأنه في محله» وسالم 








(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر: الإحكام» للامدي» ۳/ ۲۰۰؛ وانظر: احصول, للرازي» ۲/ ۵۱۱؛ وانظر: العدق ۵/ .۱٩۰‏ 
(۲) شرح تنقیح الفصول, للقرافي .٦٦٤‏ 

(4) شرح مختصر الروضة, للطوفي» ۳/ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 

.۹۷۲ ۲ انظر: شرح مختصر روضة الناظ للطوفي» ۳/ ۱۹؛ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي»‎ )٥( 


اد أَوية ني الیل عفر 








۵ تت 
من المعارض» فالخلاف بين ا حنيفة» ومخالفيه ليس في الاستحسان بالنص» أو 
الاجماع أو الأثرء أو الضرورة؛ لأن ترك القياس بهذه الأدلة مستحسن اتفاقًاء وإنما 
الخلاف معه في الاستحسان بالرأي؛ أي بالتشهيء والهوی» والسوال الطروح: هل 
فغل آبو حنيفة بری الاستحسان بالهوی والتشهي؟ 

یقول صاحب «کشف الأسراره: «فأبو حنيفة . رحمه الّه- جل قدژاه وأشد ورعا 

من آن یقول فی الدین بالد ن» آو عمل با استحسنه من دلیل قام عليه شرعًا؛ فالشيخ 
۔ رحمه اللّه - عقد الباب؛ لبیان الراد من هذا اللفظ والکشف, وحقیقته؛ دفعًا لهذا 
الطعن» فقال بعدما قسم کل واحد من القیاس» والاستحسان علی نوعین: «ولما 
الاستحسان عندنا أحد القیاسین؛ واحتلف عبارات أصحابنا في تفسیر الاستحسان 
الذي قال به أبو حنیفة ۔ رحمہ الله ۔ قال بعضهم: هو العدول عن موجب القياس إلى 
قياس أقوى منه» كما أشار إليه الشيخ» ولكن لم يدخل في هذا التعریف الاستحسان 
الثابت بدلیل آخر غير القياس؛ مثل ما ثبت ثبت بالاش والر جماع والضرورة» إلا أن 
مقصود الشیخ ما سنذ کره. 

وقال بعضهم هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه» وهذا اللفظ, وأن عم جميع 
أنواع القياس» ولكنه يشير إلى أن الاستحسان تخصيص العلة» وأنه ليس بتخصيص»؛ 
وعن الشيخ أبي الحسن الكرخي . رحمه اللّه .: آن الاستحسان هو أن يعدل الإنسان 
عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي 
العدول عن الأولء ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصیص؛ وعن 
المنسوخ إلى الناسخ استحسائاه وليس كذلك» ويلزم على جميع هذه العبارات قول 
أبي حنیفة ۔ رحمه الله + في بعض بعض المواضع: تركت الاستحسان بالقياس؟ و لأنه يصير 
حينئلٍ كأنه» وقال: تركت القياس الأقوى» أو الدليل الأقوى بالأضعف» وأنه غير 
جائزء وأجيب عنه بأن المتروك سمي استحسانًا لأنه أقوى من القیاس وحده» ولكن 
اتصل بالقیاس معتی آخر علی ذلك اجموع أقورى من الاستحسان؛ فلذلك ترك العمل 
به وأحذ بالقیاس. 


وقال بعض أصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفي» وإنما سمع به؛ 00 في الأكثر 


٠‏ 2 8# اس 4 هم ٴ۶ 
لاد الأصُولِیه رتطیفئها اه جنذ انن دام في کابه اي 





کک ا 





الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر؛ فيكون الأخذ به مستحسئًاء ولا صار اسعا 
لهذا النوع من القیاس» وأنه قد یکون ضعیفا . أيضًا بقي الاسم؛ وان صار مرج و ځا 
فإذا قال أبو حنیفة ۔ رحمه الله ۔ : ترکت الاستحسان؛ أراد بذلك التنبيه على أن فيه 
سوی علة الأصل» أو معتی آخر بوجب ذلك الحكم» وأن الأحب أن يذهب إليه» لکن 
لا لم يترجح عندي ما أخحذت به» وذكر صدر الإسلام أن الاستحسان إذا كان أكثر 
تأثیراء كان استحسانًا؛ تسمیڈ ومعثی؛ وإن كان القياس أكثر تأترا كان الاستحسان 
استحسانًا تسمية لا معئى» والاستحسان معنّى هو القیاس۷'. 


وإذا تبين المراد من قصد الاستحسان عند أبي حنيفة فإن هناك أمثلة رُويَت عن أبي 
حنيفةء وأصحابه, محیلت علی الاستحسان بالهوی» والتشهيء قال الإمام الباجي: 
«روي عن آيي حنيفة) وأصحابه أنهم قالوا: «ذا شهد شهود علی رجل بالزنی» وکل 
واحد منهم يشهد أنه كان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد بها کل واحد من 
الباقين» قال أبو حنيفة: القياس ألا رجم عليه» ولكننا نرجمه استحساناء وهذا قول إن 
حمل على ظاهره ٥‏ منھم؛ ؛ فهو قول بغیر دلیل؛ ولا یصح الاحتجاج به ولا الحكم به؛ 
لأنه حکم بما تشتهيه النفس» وتميل إليه» وتهواه» وهذا باطل يإجماع الأمة قبل 
حدوث القائل بهذا القول»0"©. 

وهو نفس المثال الذي استدل به الإمام الشيرازي على كون الاستحسان عند أبي 
حنيفة بالهوی» والراي؛ حیث قال: : «المروي عن آيي حنيفة ما ذکرناهه فلا یقبل قولکم 
فخلافه؛ لأنا نكلم من يقول بقول أبي حنيفة» لا من يختار لنفسه مقالة ينصرهاء ثم 
يقول: «الدليل على أن المذهب ما حكي عن أبي حنيفة؛ إن ههنا مسائل على 
مذهیکم؛ ليس فيها إلا مجرد الاستحسان من غير دليل» وهو ما ذكرناه من شهود 
الزنى» فإنكم تركتم القياس من غير دليل؛ لأن 0 يقتضي أن لا حد؛ لأنه شهادة 
معلقق وفي الزنى يعتبر اجتماع شهود على رتبة واحدة)0". 





(۱) کشف الأسرار علی صول البزدوي» 4/ ۳) 4. 
(۲) إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي» 1۸۸. 
(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۲/ ۰۷۱ ۹۷۲. 


ید أضوية في الأو العَفبية 





وقال صاحب البسوط: «إن الصحيح ترك القياس أصلا في الموضع الذي نأخذ 
بالاستحسان» وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا یکون مع قیام العارضة» ولکن 
باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى أصلاء وقد قال فى كتاب السرقة: إذا دخل جماعة 
البيت» وجمعوا التاع فحملوه علی ظهر آحدهم» فأحرجه. وحرجوا معه؛ فالقیاس 
القطع علی ا لحمال خاصف وفي الاستحسان یقطعون جمیغاه وقال في کتاب ا حدود: 
إذا احتلف شهود الزنا و في الزاويتين في بيت واحدء فالقياس لا بعد الشهود علیه» وفي 
الاستحسان تمام الحد؛ ومعلوم أن الحد يسقط بالشبهة» وأدنى درجات المعارض إيراث 
الشبهة» فكيف يستحسن الحد في موضع الشبهة؟). 

فهذا الماع السرحسي الحنفي يتساءل: كيف يُسْتَحْسَنُ الحد في موضع الشبهة» 
ولا شك أن الاعتراض بهذا المثال قوي في بابه» إن لم الم يكن هناك معنى خفي» استند 
عليه أبو حنيفة» ومن قال بقوله في هذا المثال؟ 

والنتيجة: أن معظم قضايا الاستحسان متفق عليهاء باستثناء هذا المثال السابق» 
الذي قال فيه أبو حنيفة بالحد مع الشبهة فلا مانع آن نقول: الاستحسان حجة وطبعًا 
ما كان له مستند لا اجرد عن الدلیل؛ ودليله إما الأ أو الإجماع؛ أو الضرورة» أو 
قياس أقوى. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني) ما ذكره في المسألة التي 
تسمی «الشت رکة»: : (وهي: : إذا کان زج وا وإخوة لام وإخوة لب وأ فللزوج 
النصفء وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث» وسقط الإخوة من الأب؛ والأم 
قال: واحتلف أهل العلم فیھاء وروي عن عمرء وعثمان» وزيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عَثهُغ ۔ آنهم ش رکوا بين ولد الأبوين» وولد الأم في الثلث» فقسموه بينهم بالسوية؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وبه قال مالك» والشافعي» ‏ رَضِيَ الله عنهعاً » واسحاق؛ 
لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي یرون بھاء فوجب أن يساووهم في الميراث. 
وحرر بعض اتاتب 8 فیها قیاشا؛ فقال: فریضته جمعت ولد الاب والام 
وولد الأم» وهم من أهل الميراث؛ فإذا ورث ولد الأم» وجب أن يرث ولد الاب 





)0 أصول السرخسي» ۲ ۲۰۱. 


الْقَوَاعِدُ لأُصُوائةُ رطیفائها الْففهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَة في کتابہ المفبي 
سے 0 ا 
والام؛ كما لو لم يكن فيها زوج». 
ولناء وما ذکروه من القیاس طردي» لا معنی تحته» قال العنبري: «القياس ما قال 
علي» والاستحسان ما قال عمر): قال الخبري: :» (وھذی وساطة ملیحف وعبارة 
صحیحف وهو كما قال» إلا أن الاستحسان جرد ليس بحجة في الشرع؛ فانه وضع 
للشرع بالرأي من غیر دلیلء ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن ا معارض؛ فکیف؛ وهو 
في مسلتا یخالف ظاهر القران والسنت والقياس؟ ومن العجب ذهاب اہی إليه 


ههناء مع تخطكته الذاهبين إليه من غير هذا الوضع» وقوله: من استحسن» فقد سدع 
وموافقة الكتاب» والسنة أولى». 








۰۲۱ :۲۶ /٩ المغني» لابن قدامة‎ )١( 


راید أضولية في الاد القفبية 





۹ جح 





لبحب القَالِتٌ ‏ 
قوَاعِدُ أُشویڈ فی اتاج الزسله الد راع 


ناخ عبر مرغا: ٩۳۷/۳‏ 


الشري يعة الاسلامية مبناهاء وأساسها على الحكم» ومصالح العباد الاير 
والأخروية؛ بدليل: 


٩‏ الاستقراء: استقراء الشريعة» والنظر في أدلتها الكلية» والجزئية» وما انطوت عليه 
من. هذه الامو العامق علی حد الاستقراء العنوي الذي لا یثبت بدلیل خاص» بل 
بأدلة منضاف پا بعض» مختلفة الأغراض؛ بحيث ۳ من مجموعها مر 
واحد تجتمع عليه تلك الأدلة. 


فالله ‏ تَعلَى - يقول: رما فك اك والاضس إل يبند © [الذاريات: 
٦ء‏ وقولہ ۔ تَعالی : لوا ارسالک لا عد 21 01 [الأنبياء: 
۷ وقوله: «هددًا بِصَإيْر من تک رَعُدی وة لوو يون [الأعراف: 
¥۰۳[ رر ور مل 7 ہیی أله ورو م من 36 وضرب اه الل اس 
الله کل ىء میم [النور: ۳]» وقوله - تَعَالَى : ورل من ار م | هو 

ما 1 ۶ ین 4 [الاسراء: ۲۸۲ وقوله: ولو أ م الوا تا متا و[ یع 
رد کج کار ا س [النساء: 4]» وقوله: و آ كيم َاينيِكَ بو 
الکٹپ ا وو کہ گا [البقرة: ۹ء وقوله: ع2 کلمت ريك رک صد 
ل 4 الأنعام: ١٠١ا‏ ٢٠ے‏ الا 


وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الکتاب ۳ وألسينة النبوية» 
۱ کقوله - تغالی -: لتلا ن لتاس عل أو حجة بعد الرسل 4 [العساء: 
٥ء‏ وقوله: 0 کت ر وقول دوک سال 


“204 ۲ الوافقات» الشاطبي»‎ (١( 





mM 0 2‏ ا عم a‏ 1 
القراعد الاضولية رتطبيقائها ال عند ابن فَدَامة في كتابه الي 





۲٥٣ 


Jar 
سن س‎ > 


(الشعراء: ۲۱۳۹ء وقوله: وإ سيوأ وتوا لا مط قد كيذا4 رال 
عمران: ۰۲۱۲۰ وقوله: ظإیَھّدی بے ٦‏ اتب رصوائة 4 [المائدة: ۲۱۲ 
رقوله: فما ءاسَمودًا انتا نهر [الزخرف: ٥٥])ء‏ قولہ: لال کاو 
وع سوبو و غرقتهم نين [الأنبياء: ۷. ۱ 

۲ وأما ما ورد في السنة: ۰ بے 

مثاله قوله 2 مره بت وَمَاۃ هور(" وقوله - علیه الصلاة والسلام -: رف 
جغل اسان من أجل الَضَر؛”ء وقولہ: وما کم بن أجل الدَافّقو9©,. 

۳- عمل الصحابي: وییانه آن عمر بن امخطاب له سقط القطع من السارق في 
عام امجحاعق قال السعدي: حدئنا هارون بن [سماعیل: ثنا علي بن البارك: ثنا یحیی 
ابن أبي كثير: حدثني حسان بن زاهرء أن این حدیر حدثه عن عمر قال: «لا تقطع 
اليد في عذق إلا عام سنة)“» قال السعدي: «سألت أحمد بن حنبل عن الحديث» 
فقال العذق: النخلق وعام سنة: ا جاعة فقلث لاحمد: تقول به؟ فقال: أي لعمري» 
قلت: إن سرق في عام المجاعة لا تقطعه؟ فقال: لاء إذا حملته الحاجة على ذلك» 
والناس في مجاعة شدیدۃ(“. ظ 

فعمر اعتبر امحاجة الشديدة التي هي بمثابة الضرورة» فأسقط القطع عن السارق في 
عام المجاعة؛ لأن حفظ النفوس مقدم على حفظ الأموال» فهؤلاء ليسوا بلصوص 
باعتبار ا حاجة الماسة. 

٤۔‏ التعلیل با مناسب الؤٹر والملائم: 

فالتعلیل بالمؤر والملائم یحصل عقلا من ترتيب الحكم علة» يصلح أن يكون 


مقصودًا من جلب متقعق أو دفع مضرة. 





)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب «الوضوء بالنبيذ). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(4) اخرجه صاحب وکنز العمال»» التقي الهندي» بلفظ: لا تقطع في تمر معلق» ۱45۷۱ 
(5) إعلام الموقعين» لابن القيم» ۲۲/۳. 


ammeter" 


راید أضولة في ال العفلیة 





22ص هه سس سس ۱ مس 
الاستحسان الثابت بالضرورة عند ا نفیة والاستحسان عند الالكية: 

قال صاحب وکشف السرا عن قسم الاستحسان: وومنه ما ثبت بالضرورة 
وهو تطهیر ا حیاض والآبان, والگوانن؟ فإن القیاس اي طهارة هذه الأشياء بعد 
تنجیسها؛ لأنه لا يكن صب الماء على الحوض؛ آو البغر النجس» والدلو تنج . أيضًا 
۔ بملاقاة .الماع افلا ترال تعود» وهي خسف وكذا الإناء إذا لم 0 في آسفله ثقب 
يخرج لماء منه» إذا أجري من أعلاه؛ لأن الماء النجس یجتمع في آسفله فلا کم 
بطهارته» الا آنهم استحسنوا ترك العمل» #رجب القياس اد ور وج ذلك 
لمامة الناس» وللضرورة أثر في سقوط الخطاب06© 

والضرورة ا حوجة هي من الصالح المعتبرة شرا ا 

أما الالكية؛ فالاستحسان عندهم هو تقدیر ااصلحة ا مر سلة على ۳ ومعناه 
تقدیم ما شهدت له عمومات الشريعة في الجملة على القياس؛ لأن التمسبك بهذا 
القياس يؤدي إلى جلب مفسدة من جهة آخری» أو فوت مصلحة من جهة أخرى؛ 
وکٹیڑا ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع ا حاجي؛ والحاجي مع التكميلي؛ فيكون 
إجراء القياس مطلمًا في الضروري» يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده» فیستثنی 
موضع ا حرج؛ وكذا في الحاجي مع التحسيني» أو الضروري مع التحسیني؛ ومثاله 
ا جمع بین الغرب والعشاء للمطر وجمع السا وقصر الصلاق والفطر في السفر 
الطویلء وصلاة الخوف» وسائر الترحصات التي هي على هذا السبيل. 

فالدليل العام يقتضي منع ذلك إلا أن العتبر هو الال في تحصیل الصالح » أو درء 
المفاسد على المخصوص؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العامء لأدى إلى رفع ما اقتضاه 
ذلك الدليل من الصلحة؛ فکان من الواجب رعي ذلك الال إلى أقصاه". 

فالحاصل من هذا أن الاستحسان عند الالكية هو احاجي في باب الصلحة و 
الرخص. 


(1) كشف الأسرار على أصول البزدوي» 5/7. 
(؟) انظر: الموافقات» للشاطبي» 4/ 237305 ۰۲۰۷ 


رام َو لباقم ني چاه اي 
سح ۲۵۲ سکس سے ‪ں ‏ سس سس 

وقد عبر ابن قدامة على هذه القاعدة بقوله: «الشرع لا يرد بتحریم المصالح التي لا 
مضرة فيهاء بل بمشروعيتهاء مطبقا لها بقوله: «في مسألة كل قرض شرط فيه أن 
يزيده» فهو حرام بغیر خحلاف»» «وذ کر القاضي أن للوصي فرض مال اليتيم في بلد؛ 
لیوفیه في بلد آحری؛ لیربح خطر الطریق. والصحيح جوازه؛ لانه مصلحة لهما من غیر 
ضرر بواحد منھماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فیها؛ بل 
بشروعیتهای( >. 

وا تعرف به الصالح: 


اعدة: | هه الله ۔ تقالی ۔ ی تفیبه وَإِلی زشولہ َء فَجهلۂ چھۂ 
الصلحعة: ۲۰۰۱/۹ 





بدلیل: 
١۔‏ الاستقراء: 
کقوله - تالی -: « یلو 2 ال قل تال یل سول والانفال: ۱ 
فعطف «ولارسول» علی اسم الله؛ لان المقصود الأنفال للرسول عم یقسمها؛ فذکر 
49 £ ۰ 4 ع 
اسم الله لفائدتين: أولاهما أن الرسول إنما يتصرف في الأنفال يإذن اله توقيفا أو 
تفویضاء والثانیة لتشمل الایة تصرف أمراء ا جیوش في غيبة الرسول» أو بعد وفاته لل 
لأن ما كان حقا لله كان التصرف فيه لفاثه؛ لان وجهه وجه مصلحت». 
-١‏ وكقوله ۔ تقالى -: راطو تما متم ين م كَل رھ مہ وَللیٹ ول 
[الانفال: ۱ قال الشیخ الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الاية: «وفى عرف 
6 غ ۳۹ 2 
الإسلام إذا جعل شيء حمًا لله في غير ما فيه عبادة» أن ذلك يكون للذين يأمر الل 
بتسديد حاجتهم منه. وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله وي ولمن يخلف رسوله من 
أئمة السلمین»( کل وما يخلف فيه أئمة المسلمين الرسول ا كانت جهته جهة 
و ا ا ا و اک 
(۱) الغني» لابن قدامق ۱/ 1۳1 7 . 
)٢(‏ انظر: تفسیر التحریر والنویر للطاهر بن عاشورء /٩‏ ۲۵۱. 
(۲) تفسیر التحریر والتنویں للشیخ الطاهر بن عاشور» |٠١‏ ۸. 


قَرَاعِدُ أُصُوِلِيْةٌ في الاد العَقْلِيةٍ 


ل سسسب لطططص ععععتتت. ۲۰۳ مه 


المصلحة ش 


۳. وكقوله ‏ تغالی -۰ مآ أذ اک کی ولیہ من آهل الین مَل اڑل 
[الحشر: ۷] قال. الشيخ ابن عاشور: «ولا يخنص جعله للرشول بخصوص ذات 
الرسول يد بل بمثله في أئمة السلمین»( وما ناب الأئمة فيه عن رسول الله ل 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في مسألة: «وسهم لرسول له يصرف في 
الکراع والسلاح» ومصالح السلمین»؛ حیت قال: «وهذا قول الشافعي؛ فإنه قال: 
احتار أن يضعه الإمام في كل أمر حص به الإسلام» وأهله؛ من سد ثغرء واعداد 
کراع؛ أو سلاح؛ أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب» وغير الحرب» 
وهذا نحو ما قال الخرقي؛ ومذا السهم کان لرسول الله و من الغنيمة؛ حضرء أو لم 
يحضرء كما أن سهم بقية أصحاب الخمس لهم؛ حضرواء أولم يحضرواء وكان 
رسول اللّه ِا یصنع به ما یشای فلما توفي» ولیه بو بکس ولم يسقط بموته» وقد قيل: 
وإنما أضافه الله تَعالَى ‏ إلى نفسه وللی رسوله؛ لیعلم آن جهته جهة المصلحة» وأنه 
لیس بختص بالنبي یك فیسقط بوته»(؟. ۰ 

وقريبا ثما سبق: 3 

۷۔-- 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حدیثه عن ایعی» وکونه لا یکون الا لله 
ولرسوله؛ حیث قال: فولنا أن عمرء وعثمان حَمَيَاء واشتهر ذلك في الصحابة؛ فلم 
ينكر عليهماء فكان إجمائاء وروى أبو عبید”' بإسناده عن عامر بن عبداللُه بن الزبير - 
اسب عن أبيه ے قال: تی أعرايٌ عم فقال: (يا أمير المؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها في 





.۸۲ /۲۸ تفسیر التحریر والتویر للشیخ الطاھر بن عاشوں‎ (١) 
.۲۹۰ /۹ المغني» لابن قدامة‎ )۲( 
رواه أبو عبید في الأموال باب «حمی الا ص ذات الكل أو الماءه.‎ 4 


و 


راعذ الأضولة وَتَطَائهَا الْفهيٌ يدان دا في کنابه اي 





عے ۲۵ 


الجاهليةء وأسلمنا عليها في الإسلام» علام تحمیها؟ فاأطرق عمرہ وجعل ینفخء ویفتل 
شاربه ‏ وكان إذا كربه أمر فتل شارب ونفخ ۔ فلما رأى الأعرايي ما به جعل پردد 
ذلك. فقال عمر: «الال مال الله والعباد عباد اللہ والله لولا ما أحمل عليه في سبيل 
الله» ما حَمَيْتٌ شبرا من الارض في شبر»» وقال مالك: «بلغني آنه کان يحمل في کل 
عام على أربعين ألما من الظهر». وعن أسلمء قال: «سمعت عمر يقؤل لهُنَيْء حين 
استعمله على حمى الوبّذة: يا هنی» اضمم جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم, 
فانها مجابت وأدخل رب الصریت والغنيمة» ودعني من نعم ابن عوف» ونعم ابن 
عفان؛ فإنهما إن هلكت». ماشيتهما رجعا إلى نخل» وزرع وإن هذا المسكين إن 
هلكت ماشیت جاء يصرخ: يا أمير الوّمنین؛ فالکل آهون علي أم عم الذهب» 
والوَرِقء إنها أرضهم؛ قاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام» وإنهم 
لیرون آنا نظلمھمء ولولا الم التی يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس 
من بلادهم شیئّا أبد وهذا إجماع منهم» ولآن ما كان لمصالح السملین, قامت 
الأئمة فيه مقام رسول الله ۱(6). 


وما يتعلق بمصلحة المسلمين قاعدة: 


اختیاز الامام اخْتيارٌ مَصْلَحَةٍ لا اخْتياز َس ۵۷۹/۲ 


.:إلا ان تصرف الومام في مصنالح السلمین لیس من یاب. التشهي» واختیار ما بلیق 
بمصلحته الشخصیق بل هو منوط باختیار الشارع الذي آسند له هذه الصلحت وه 
الذي قيدها بهذا الشرط وإلا أضحت المصالح مفاسد؛ بدليل: 

مق إِنَّالشريعة الإشلايية يجلث لإخراج الكل عن عة كر عى بكرن 
با له یازا كما هو عبد لله اضرا“ ٠‏ 0 

۲ وقول الصحابي: آخرج سعيد بن منصور» عن البرای قال: «قال عمر طل4: 
«إني أنزلت نفسي من مال الله ۔ تَعَالَى ‏ بمنزلة ولي اليتيم؟ إن. احتجت؛ أخذت منی 





(۱) الغتي؛ لابن قدامق ۸/ ۰۱15 1539. 
(۲) انظر: الوانقات ۲/ ۱۸۲ وما يعدها. 0 


قَوَاعِدُ أَصُوليْة : في الأ الْعفلیة ۰ 
و ي ل سد ۵ حسحه 
فإذا آیسرت» رددته» فان استغنیت» استعففت»» وتصرف عمر وله یوضح أنه 
يتصرف وفق ما رسمه الشارع الحكيم؛ فهر بمنزلة ولي اليتيم. ۵ 

۳. قیاس: وذکر الامام آبو یوسف . رحمه ال ۔ في کتاب الخراج» قال: «بعث 
عمر بن الخطاب - رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ عمار ؛ بن ياسر علی الصلاة وا حرب؛ وبعث 
عبدالله بن مسعود علی القضاء وبیت الال» وبعث عثمان بن حنیف علی مساحة 
لب وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال؛ شطرهاء وبطنها لعمار» وربعها 
لعبداللّه بن مسعود وربعها الآخر لعثمان بن حنيف» وقال: «إني أنزلت تفي 

ری الال کت فان الله تبارك وتعالی ۔ قال: وت كن عا 
اؤ وسن ان را اک بالممَوف6»» زالنساء: ٦۲ء‏ والله ما اُری أرصًا بؤخذ 
منها شاة ۲ کل بوم الا استسرع خرابها!. 

وقد طبق ابن. قدامة هذه القاعدة عند جديثه عن «أرض الصلح؛ وأرض العنو48؟ 
حيث قال: «قال أبو عبید تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذین ا حکمین؛ 
حكم رسول لله في خيبر حين قسمهاء وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في 
9 اتا وأشار به الزبير في أأرض مصر؛ وحكم عمر في أرض السواد» وغيره حين 
وقفه» وبه أشار علي» ومعاذ على عمر في أرض الشام» وليس فعل النبي و رادًا لفعل 
عير ل » قال تَعَالَى فراعلا انما ینتم ین 
کو و ل مسر الأنفال: ا[ وقال ها آنا آ2 اك کی رَسُولِدء من أَهْلٍ 
ا الأية. وكان كل واحد من الأمرين جائرًا. والنظر في ذلك إلى الإمام؛ فما 
رأى من ذلك فعله» وهذا قول الثوري». وأبي عبيد إذا ثبت ثبت هذاء فإن الاختيار المفوض 
إلى الإمام احتیار مصلبحة لا اختیار تشه فیلزمه فعل ما یری الصلحة فیه» ولا يجوز 
له العدول عنہ؛ کا حیرۃ بین القتلء والاسترقاق» والفداء» والمن في الاسر ی 


عو ہی % RR‏ 





(۱) الأشباه والنظاش لابن نیم ۰۱۲۳ 
(؟) المغنيء لابن قدامة» 4/ ۰۱۹۰ 





اقا الأضرلة وتطيقاتها اوي نان نم في جناي نی 
من اقسام المضلحة 
المصلحة المرسلة: sS. ٠ ۵٠۹/١١‏ 
لعل لمرسلة: هي كل ما لم يشهد له نص مغينء أو حاص إل أنه ملائم 
. لتصرفات الشرعء ومأخوذ معناه من أدلته"©2 أو هو ما لم يشهد له بالاعتبان ولا 
بالإبطال نص معين منقول9, . ظ ۱ 
آراء العلماء فيها: الر أي الأو ل: قال ابن الباقلاني» وجماعة من المتكلمين: «المصالح 
الرسلة لا یجوز بناء الاحکام علیهلا" وردها قوم في العبادات؛ لانه لا نظر فيه 
للمصلحة بخلاف غیرها؛ کالبیعم(). ۱ 
الرأي الثاني : للشافعي» ومعظم أصحاب أبي حنيفة؛ وهو الاعتماد على المصالح» 
وان لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل» ولكنه لا يستجيز النأي والبعد, 
والإفراط» وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقًا 
وبالصالح الستندة الی أحکام ثابتة الأصول, قَارَةٍ فى الشريعة(“. 
وهو نفس الرأي للإمام مالك إلا أنه بتوسع؛ فالمصلحة عند المالكية» وان لم يشهد 
لها نص معین» وكان ملاثيا لتصرفات الشرع ومأخودًا معناه من أدلته - فهو صحیح 
ینی علیه» ويرجع إليه. 
واحتج النفاة: ب , 
٠‏ قاعدة: ليس للمصلحة دليل على العمل بها: قال القاضي بأن الكتاب» والسنة 
مَُلمَيّان بالقبول» والاجماع ملتحق بهماء والقياس الستند إلى الإجماع هو الذي 





(1) الموافقات» للشاطبي» ۱/ .٠۹‏ 

(؟) المحصولء للرازي» ۲/ ۷۸ه. 

(۳) السودة لآل تيمية,» .٥٥٤‏ 

.78.4 شرح الجلال ا حلي على جمع الجوامع» ؟/‎ )٤( 
.۷۲۰ /۲ ر) انظر: البرهان للجويني»‎ 

(7) انظر: الوانتات» للشاطبي: ۱/ ۳۹. 


َرَاِعِدُ أُصُولِةٌ في الب الْعَفْلِيةٍ 
السسج mv‏ ۷ ست 
يعتمد حكماء وأصله متفق عليه أما الاستدلال» فقسم لا يشهد له أصل من الأصول 
الثلائة» وليس يدل لعينه دلالة أدلة العقول على مدلولاتها؛ فانتفاء الدليل على العمل 
بالاستدلال دليل انتفاء العمل به. 

٢۔‏ ق: الْقَرْل بالضْلَعَةِ لم ری في الحقِيقَةِ إِلَى إِبْطَالٍ الشْرِيعَة: وقال ‏ 
أيضًا -: «المعاني إذا أحصرتها الأصول» وضبطتها المنصوصات» كانت منحصرة في 
ضبط الشارع» وإذا لم يكن يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط» واتسع الأمر 
ورجع الشرع إلى اتباع وجوه ارأي واقتفاء حکمة ال حکماء فیصیر ذوو الأحلام 
مثابة الأنبياء» ولا ينسب ما يرويه إلى ربقة الشريعة» وهذا ذريعة في الحقيقة إلى إبطال 
أبهة الشريعة. 

ومصي إلى أن كلا يفعل ما يراه ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان» والمكان» 
وأصناف الخلق» وهو في الحقيقة خروج عما درج علیه الاولون. 

واحتج المثبتون بقواعد منها: 

١‏ عمل الصحابي: قال الشافعي: «من سبر حوال الصحابة - سس الله ف7ت 
وهم القدوة» والأسوة في النظرء لم ير لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمهيد أصلء 
واستثارة معتٌی؛ ثم بناء الواقعة عليه ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات 
إلى الأصول؛ كانتء أو لم تكن؛ فإذا ثبت اتساع الاجتهادء واستحال حصر ما اتسع 
منه في النصوصات؛ وانضم [لیه عدم احتفال علماء الصحابة بتطلب الأصولء؛ أرشد 
مجموع ذلك إلى القول بالاستقلال. 

۲ بالمصالح المرسلة اتسع باب الاجتهاد: وبيان ذلك أنه لو انحصرت ماخذ 
الأحكام في المنصوصاتء والمعاني المستثارة منهاء لما اتسع باب الاجتهاد؛ فان 
النصوصات: ومعانیھا العزوٰۃ إليها لا تقع من متسع الشريعة غزفة من بحرء ولو لم 
يتمسك الماضون بمعانٍ في وقائع لم يعهدوا مثالهاء لكان وقوفهم عن الحكم يزيد على 
جریانھم؛ وھذا إذا صادف تقریڑا لم يبق لمنكري الاستدلال مضطربًا. 

۳ التمسك بالعاني: وما يتمسك به الشافعي أن يقول: «إذا استندت ال معاني إلى 
الأصولء فالتمسك بها جائزن وليست الأصول أحكامهاء أو إما الحجج في المعنى؛ ثم 





7 لقاع لصو َتَطيَائَا الْفِفهية عنْدَ ان قُدَامَة في کتابه اي 
نت 2 : 
العنی لا یدل بنفسه حتى يثبت بطريق إثباته» وأعيان المعاني ليست منصوصة؛ وهي 
المتعلق فقد خرجت المعاني من ضبط النصوصء وهي متعلق النظ والاجتهاد, ولا 
حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة ‏ رَضِيَ الله عَثهُغ ۔ بأمثالھاء وما کانوا یطلبون 
الأصول في وجوه الرأي فان کان الاقتداء بهم» فالمعاني كافية» وإن كان التعلق 
بالاصول» فهي غير دالة» ومعانيها غير منصوصة. 

5 زط الأخكام بالْعاني رل را الْقِياسٌ على الأضول: ومن تتبع كلام 
الشافعي؛ لم يره متعلقًا بأصل» ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة؛ فإن عدمهاء 
التفت إلى الاصول مشبهّا کدأبه إذا قال: «طهارتان» فکیف یفترقان؟»» ولا بد في 
التشبيه من الأصل. 


في اعتبار العنی بالعنی تقرییا أُولی من اعتبار صورة محصورة بمعنى جامع» قال 
الشافعي: «أتخذ تلك العلل معتصمي» وأجعل الاستدلالات قريبة منهاء وإن لم تكن 
أعيانها؛ حتى كأنها مثلا أصو » والاستدلال معتبر بهاء واعتبار المعنى بالمعنى تقرييا 
أولى ار صورة محصورة بمعنى جامع؛ فان متعلق اخصم من صورة الأصل 
معناها لاحكمهاء فإذا قرب معنی الجتھد والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع» ولم يرده 
أصل» کان استدلالا مقبو . 

6 ومن النص: قوله ‏ تَعَالَى مت روا [الحشر: ؟] أمر اجاوزة والاستدلال 
بكونه مصلحة على كونه مشروعًا مجاوزة» فوجب دخوله تحت النص. 

5 الإجماع: فالمنتبع لأحو ال مباحثات الصحابة يعلم قطعًا أن هذه الشرائط التي 
يعتبرها فقهاء الزمانء في تحرير الاقيسة» والشرائط المعتبرة في العلة» والاصل والفرع 
ما كانوا يلتفتون إليهاء بل كانوا يراعون المصالح؛ لعلمهم بأن المقصد من الشرائع 
رعاية المصالح» فدل بمجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح المرسلة. 

ا المعقول: فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعًا عند 
الشرع؛ ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته تَوَلّدَ من هاتين 





.۷۲٢٦ :۷۲٢ /۲ انظر: البرھانء للجویني‎ )١( 


”سي يبب سس اس مم سے سی ہے 3 


راید أضرلية في ال العفبية 





۷۹ حصحه 
القدمتین ظن أن هذه المصحلة معتبرة شرعًاء والعمل بالظن واجب؛ لقوله به «أفضِي 
بالظاهر»» ولان ترجح الراجح علی المرجوح من مقتضيات العقول» وهذا يقتضي 
القطع بکونه 0 ا 

4 ومن الأدلة: العمل بالغالب؛ إذ إن کل حکم یفرض: 

١‏ [ما آن یستلزم مصلحة خالية من مفسدةه وهذا لا بد» وأن یکون مشروا؛ لأن 
القصود من الشرائع رعاية الصالح. 

١‏ أن يستلزم مصلحة راجحة وهذا ‏ أيضًا ‏ لا بد وأن یکون مشروا؛ لأن ترك 
الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. 

. أن يستوي الأمران؛ فهذا يكون عبثاء فوجب أن لا يشرع. 

٤‏ أن یخلو عن الامرین: وهذا ‏ أيضًا ‏ یکون عبیّاه فوجب أن لا يكون مشروعًا. 

ه. آن یکون مفسدة خالصة: ولا شك آنها لا تکون مشروعة. 

٦۔‏ آن یکون ما فيه من المفسدة راجحا على ما فيه من الصلحة. وهو - آیضّا - غير 
مشروع؛ لأن الفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة. 

والأحكام المذ كورة في هذه الاقسام الستة» كالمعلوم بالضرورة إنها دين الانبیای 
وهي المقصود من 000 الشرائع» والكتاب والسنة دالان على أن الأمر .. تارة 
بحسبا التصریح وأخرى پیجسا الأحكام المشروعة على وفق هذا الذي ذكرناه. 

الس 0 یلو و سس وشن و يوجد لها 
البعيد ص کون خالص الا ۲ ا أو غالب الصلحة أو ا 


فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا ويوجد فى الشرع ما يشهد لها بالاعتبار؛ إما بحسب 
جنسه القریب» أو جنسه البعيد". 








ر۱) انظر: احصول, لرازي» ۲/ ۰۸۱. 
(۲) السابق» ۲ ۰6۸۰ ۵۸۱. 


۳۳ 2 ہش 5 و ۰ ۲ 7 
راید الاضولة وتطیفائها الِْفْهيةُ عند ابن قُدَامَةَ في کتابہ اي 
سے ۲٢‏ . - - 


وهذه النتیجة مطابقة تماما ما قاله الامام الشاطبي؛ من آن کل أصل شرعي لم 
يشهد له نص معین» و کان ملائمّا لتصرفات الشرع» ومأخودًا معناہ من 0 فھو 
م ینی عليه ويرجع إليه» إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا 
بہ؛ لن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادهاء دون انضمام غيرها إليها 
كما تقدم؛ لن ذلك کا تعذر ویدحل تحت هذا ضرب الاستدلال الرسل, الذي 
اعتمده مالك» والشافعي؛ فان وان لم يشهد للفرع أصل معین, فقد شهد له كلي» 
والاصل الكلي إذا كان قطعيّاء قد يساوي الأصل المعين» وقد يربى عليه بحسب قوة 
الأصل العین» وضعفه. كما أنه قد یکون مرجوغا في بعض السائل حکم سائر 
الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجیح)(). 

والخلاصة أن المصلحة المرسلة» وإن كان لا يشهد لها نص خاص معین, إلا أنها 
تشهد لها عمومات الشريعة. 

من خلال سرد هذه الأراء مع أدلتها؛ فإن الراجح المعول عليه هو رأي القائلين 
بالمصلحة المرسلة؛ لكثرة أدلتهم؛ ا إلى ما هو منقول» وما هو معقول» وهي ترد 
اعتراضات النفاة؛ لکون الصلحة الرسلة لم تقم علی الهوی» والتشهي» حتى نقول 
أيلة إلى عدم الضبطء بل تشهد لها عمومات الشريعق و کلیاتها القطعية وبهذا برد 
على كونها لا دليل عليهاء فأقول: نعم» ليس لها دليل خاص معين» ولکن يشهد لها 
دلیل كلي قطعيء > الذي يجري مجرى العموم في الأفراد؛ لأنه في قوة اقتضاء وقوعه 
في جميع الأفراد” " وقال بعض الحنابلة: ليست حجة: إلا أن العمل يفند هذاء بل إن 
الصلحة الرسلة معتبرة في جمیع الذاهب» قال القرافي: إن المصلحة المرسلة في جميع 
المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم یقیسون» ویفرقون بالناسبات» ولا یطلبون شاهدا 
بالاعتبار» ولا نعني بالصلحة الرسلة لا ذلك»(۳؟. 


ومن تطبیقات قاعدة الصلحة الرسلة عند ابن قدامة ما ذکره عن الکانبة؛ حيث 








(۱) الوانقات. للشاطبي» ۱/ ۰۳۹ 4۰ 
(۲) الموافقات للشاطبي» ۸۱ .٦٤‏ 
(۲) شرح تنقیح الفصول» للقرافي» ۰44۷ 


amene 


قَوَاِعِدُ أُصُوليةٌ في الأول الْعقْلِي 
چ سح 

قال: (ران عجز مكاتبهماء فلھما الفسخ» وال مضاء؛ فان فسخا جميعاء أو آمضیا 
الكتابة» جاز ما اتفقا عليه» وإن فسخ أحدهماء وأمضی الاح جاز وعاد نصفه رقیقا 
قيئا» ونصفه مکاتیاء وقال القاضي: (تنفسخ الکتابة في جمیعه وهو مذهب الشافعي؛ 
لان الکتابة لو بقيت في نصفه» لعاد ملك الذي فسخ الکتابة الیه ناقصا). 

ولنا أنها كتابة في ملك أحدهماء فلم تنه تنفسخ به بفسخ الآخر کا لو انفرد بکتابتہ 
ولأن في فسخ الكتابة ضررًا با مكاتب» وسيده» ولیس دفع الضرر عن الشريك الذي 
فسخ بأولى من دفع الضرر عن الذي لم يفسخ؛ بل دفع الضرر عن الذي لم يفسخ 
آولی؛ لوجوه() ثلائةء والثاني: أن الضرر الذي فسخ لم يعتبره الشرع في موضع؛ ولا 
أصل لما ذكروه من الحكم؛ ولا يعرف له نظير» فيكون بمنزلة المصلحة المرسلة التي وقع 
الإجماع على اطراحها»”"©. 


مالغ برد الشزغ بِتقْدِيرو, فَالَرَجِعْ فيه إِلَى الْغْرِفٍ: ۲٤۸/۵٥‏ 


من آبواب الصلحة الرسلة العرف؛ لأن الغالب فیه هو |عادة الصلحة الرسلت 
وذلك: لأن القصد من القيام بفعل من الأفعال هو حصول اللذة» أو الإبقاء على هذه 
اللذة؛ وذلك بدفع الضرر الواقع» أو المتوقع عنها. 

فغالب ما يطبع فعل الإنسان جلب المصلحة؛ شخصية كانت» أو جماعية» أو 
مترجة بهما؛ فالانسان یفعل فعلا ما لتحقیق مصلحة» أو درء مفسدة؛ هذا الفعل 
يعاوده) كلما رأى مصلحته فيه) وهکذا تتگرر هذه الأفعال لنفس الغاية» والهدف؛؟ 
حتی تکون عادات» وأعرافا. 

فعادات الناس» وأعرافهم هي طرائق للوصول إلى تحقيق المصلحة» وهكذا تبرز 
علاقة العرف. والعادة بالصلحة؛ یکونها علاقة السبب بالمسبب» أو علاقة الوسيلة 
بالغاية. 








(۲) المغني» لابن قدامق ۱6 ۵۰۸ 609. 


7 القوَاعِدُ الأصُولِهُ وَتطِيقَاٹھا لفهية ند ان فُدامة في کنابه اي 

o لحك‎ 

آراء العلماء فيه: 

رأي المالكية: یقول الامام القرافي: «ینقل عن مذهبنا آن من خواصه اعتبار العوائده 
استقراهاء وجدھم یصرحون بذلك فیهان(؟. 

رأي الحنفية: يقول ابن نجيم: «واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه 
في مسائل کر حتى جعلوا ذلك أصلا؛ فقالوا في الأصول في باب ما تترك به 
الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال؛ والعادة؛ كما ذكر فخر الإسلامي.. 

ويقول الإمام السرخحسي» وهو يبني على العرف: «لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل 
شرعي]0". 

رأي الشافعية: قال السيوطي: «اعلم أن اعتبار العادة» والعرف» جع إليه في الفقه 
في مسائلء لا تعد كثرة: ۵ 

۷ وس سن ال حیض؛ والبلو ی والإنزال» وأقل الحيض› والتفاس» والطھں 
وغالبها» وأکثرها(؟؟. 

وقال إمام الحرمين: «لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف)0©. 

رأي الحنابلة: ما أورده من تطبيقات يثبت الأخذ بالعرف في المذهب الحنبلي. 

خُجّیة الغزف: 

١۔‏ من القرآن الکرم: قولہ ۔ تعالی : «خذ مر وم یمن6 والأعراف: 
۹ قال ابن عطية: «إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشریعةی(؟. 








EA شرح تنقيح الفصول» للقرافي»‎ (١) 

.۹۳ الاشباہ والنظائرء لابن نجیمء‎ )٢( 

(۳) البسوطء للسرحسي» ۱۳ ۰۱6 

.۹۰ الأشباه والنظائرء للسيوطي؛‎ )٤( 

(م) الاشباه والنظاش للسيوطي؛ ۱ 

نقلا عن شرح الکو کب ا یں لابن النجا 4/ 44۸. 


راید أَضولة في ال الْمَثیة 








وكل ما تكرر من لفظ «المعروف» في القرآن؛ نحو قوله ‏ سبحانه -: مإوَعَاشْروشنّ 
المعو ف 24 (النساء: ۱۹])؛ فا مراد بە ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك 
الأ 

مرو 





۲ ومن ذلك قوله ۔ سبحانہ : «یتأها آلب اما لسن اين مل 
انکر والین پر بیلٹوا الم ینکر کلت می جن ل لوق مج میب سمو یک ند 
کل ل ساره کک أذ یی کر وه کن ج 
م و رسلا 7 - ورس 21 ےر سی ج 
بعدهن طروت عدو بسك بسن ناك بین اله لَكم الأبنت وله عليم 
عم [النور: 0۸]» فأمر کی في الأوقات التي جرت اون فیها بالابتدال 
ووضع الثياب» فابتنى الحكم الشرعي على ما کانوا یعتادو زه(۱) 

۳ ومن السنة النبوية الشريفة: قوله لهند لهند: «خذٍي ا یکفيك» ولد 
با روفي یف ویو و ص في عل الله تعالی دا 1 
سَبِعَاءِ کما تحیض التسا کعا بَطهُنَ یقات حیضهن» همه رواه الترمذي» 
و الحاکم وحدیت ملد ان ار کات راق س سول 
اللہ ی فقال: یتنظو عَدَدَ اليالي» وا الي کائٺ يصن م ین اسر بل آ 
يُصِيبَهًا ذَلِكَ فتك الصّلاةي رواه أبو داود» والنسائي؛ حزیف وابن حبان في 
صحيحهماء وهذا يدل علی اعتبار العادة في الأحكام الشرعية عة 


موضع هذه القاعدة من علم أصول الفقه: 


قولهم: الوصف المعلل به قد يكون عرفیّا؛ أي مقتضیات العرف؛ ومن أدلة الفقه 
جعل المعدوم کالوجود احتیاطا؛ کالقتول تورث عنه الدية» وإنما تجب بموته ولا 
تورث عنه»ء إلا إذا دخلت فی ملک فیقدر دخولھا قبل مو چولگ 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن الموالاة في الطواف؛ حيث 





.٠٥٤ ء١٦٦٤‎ /٤ شرح الکوکب ا ئیں لابن النجا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» ومسلم وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجة» والبيهقي عن عائشة مرفوعًا. 
() انظر: شرح الكوكب الميرء لابن النجار الحنبلي» ۶/ ٤٤٥٠ء ٠٥٤‏ 

(4) شرح الکوکب ا یر لابن النجاں .٦٥٤ /٤‏ 


اقا الأضولة رتطیقنها اه جند ان ُدامة في که اي 
ح سس 


صصح ۲٦۹٢‏ — 
قال: وولنا آن النبي والى بين طوافه» وقال: «ذُوا ء عي متاس کک( فش ولأنه 
صلاق فيشترط له الموالاة؛ کسائر الصلوات؛ أو نقول عبادة متعلقة بالبيت» فاثُ شُرطت 
لها الموالاة كالصلاة» ويُرْجَعُ في طول الفصلء وقصره إلى العرف من غير تحديد(©. 





| مَائفْضِي إِلى الضّرَرِ في نَاني الال يجب الع من بن في ازیدازہ:۳۲/۷. 

لا ت چس الذرائع أن تكون وجومًا لتطبيقات المصلحة؛ ؛ لأن القصد من تکالیف 
الشريعة هو | إخراج ےی هواه؛ حتی یکون عبدًا للّه اختیارزاء کما ہو عبد 
لله اضطراراء وقد ثبت هذا عن طریق مجرد الأس والنهي الابتدائي التصريحي» 
واعتبار علل الأمر والنهي» ولاذا أمر بهذاء ونهى عن هذا الآخر؟ ومعرفة المقاصد 
الأصلية» والتبعی) للفروع اختلفة؛ سواء تعلقت بالعقيدة» أو بالعبادة» أو بالمعاملةء أو 
بالسیاسة الشرعیة أو بالآداب» والأخلاق» إلى درجة أنها أصبحت قطعية؛ قال الامام 
الشاطبي: (سد الذرائع مطلوب مشروع» وهو أصل من الأصول القطعية في 
الشرع*. 

آراء العلماء فیها: 

بالنسبة للمالكية: يقول الإمام الباجي: «ذهب مالك رحمه الله ۔ إلى المنع من 
الذرائع؛ وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة» یتوص بها إلى فعل المحظور؛ وذلك نحو 
أن يبيع السلعة بمئة دينار إلى أجل» ويشتر ويشتريها بخمسين نقدّاء فهذا قد توصل إلى سلف 
خحمسين في مئة بذ كر السلعةي(“. 








0"( آحرجه مسلم في باب «استحباب رمي جمرة العقبة» من کتاب «احج» وأبو داود في باب «رمي 
ألجمار ۹ من کتاب «الناسك». 

(۲) الغتي: لابن قدامة ۰/ ۲۸. ٠‏ 

(۲) انظر: الوانقات. للشاطبي ۲/ ۰۳۹۳ ۰۳۹6 ۳۹. 

(؛) الوافقات. للشاطبي ۳/ ۰1۱ 

(5) إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي ۸۹ 14۰ 


راع أضولية في الال مق 





۵ کک 


وأما ا حنفیة: فقد وه الخاطى تلات ی ی 
صاحب «(بدائع الصنائع) عون و اي 22 «ولنا ما روي آن امرأة 
جاءت إلى عائشة . رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ن وقالت: إني ابتعت خادمًا من زيد بن أرقم 
بشمامائةء ثم بعتها منه بستمائة» فقالت عائشة . زضی ال عَنْهَا .: بعس ما شريت» 
وبكس ما اشتريت» أبلغي زيدًا أن الله أبطل جهاده مع رسول الله و إن لم يتب)؛ 
ووجه الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنها ألحقت بزيد وعيدًا لا يوقف عليه بالرأي؛ وهو بطلان الطاعة بما 
سوى الردة» فالظاهر أنها قالته سماعًا من رسول اللّه يدف ولا يلتحق الوعيد إلا 
بمباشرة المعصية» فدل على فساد البيع؛ لأن البيع الفاسد معصية. 





والثاني: أنها . رَضِي الله عَنْهَا . سَعْت ذلك بيع سوءء وشراء سوء والفاسد هو 
الذي يوصف بذلك لا الصحيح؛ » ولأن في هذا البيع شبهة شبهة الربا؛ لأن الشمن الثاني 
يصير قصاصًا بالثمن الأول» فبقي عن اشن الأول 5 .لا يقابلها عوض في عقد 
العاوضة؛ وهو تفسير الرباء إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين» فكان الثابت 
بأحدهما شبهة الربا؛ والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة20. 

ويوضح ابن الهمام سد الذرائع في هذا المثال أحسن توضیح؛ حیث یقول: ولا 
ذمت ‏ عائشة ‏ العقد الأول لانه وسيلة» وذمت الثاني؛ ۽ لانه مقصود الفسادي. 

وما یستدل به ما قاله صاحب البدائع: «ومنها إتباع رمضان بست من شوال, كذا 
قال أبو یوسف: کانوا یکرهون آن یتبعوا رمضان صوما؛ خوفا آن يُلْحَقّ ذلك 
بالفریضق وكذا روي عن مالك أنه قال: أكره أن يتبع رمضان سنا من شوال» وما 
رأيت أحدًا من أهل الفقه؛ والعلم يصومهاء ولم يبلغنا عن أحد من السلف» وأن آهل 
العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يلحق أهل الجفاء برمضان ما ليس منه؛ 
والاتباع الکروه هو آن یصوم یوم الفط ویصوم بعده خمسة آیام؛ فأما (ذا آفطر يوم 


۰۱۹۹ ۰۱۹۸ /۵ بدائع الصنائع؛ للكاساني‎ )١( 
۰۲۰۹ /۰ فتح القدیر‎ )۲( 


اقا لس رتفا اف لد ان فا في كتا الي 
= ١ا‏ سح 
العید ثم صام بعده ستة أيام فلیس بمکروه)('. 

الذهب الشافعي: یکن القول آنهم یأحنون بسد الذرائع من خلال التطبيقات 
الآتية: جاع في (المہھذب:؛ للشيرازي» عن منع الوكيل ببيع السلعة من بیعها من نعسه 
حتى لا يتهم بعدم الاستقصاء في بيعها من ولده؛ أو مكاتبه قولان: وان وكل في بيع 
سلعة» لم یلك بیعها من نفسه من غیر [ذن؛ لأن العرف في البيع أن يوجب لغيرهء 
فحمل الوكالة عليه؛ ولأن إذن الوکل يقتضي البيع من بستقصي في الشمن عليه وفي 
البيع من نفسه لا یستقصي في الثمن» فلم یدخل في الإذنء وهل يلك البيع من ابن 
أن یبیج من مال فجاز له أن یح منه مال موكله؛ كالأجنبي» والثاني لا يجوز؛ وهو 
قول أبي إسحاق؛ لانه متهم في الميل إليهماء كما يتهم في الميل إلى نفسه؛ ولهذا لا 
تقبل شهادته لهماء كما لو لم تقبل شهادته لنفسه(". 

ويقول الشيرازي عن منع القاتل من الميراث بكل حال؛ سدًا لذريعته: «واختلف 
أصحابنا فيمن قتل مور فمنهم من قال: إن كان القتل مضموئًاء لم يرثه؛ لأنه قتل 
بغیر حق» وإن لم يكن مضموثاء ورثه؛ لانه قتل بحق» فلا يحرم به الإرث» ومنهم من 
قال: إن كان متهما کا خطی؛ أو کان حاکماء فقتله في الزنا بالبينة» لم يرثه؛ لأنه 
متهم في قتله؛ لاستعجال الميراث» وإن كان غير متهم؛ بأن قتله بإقراره بالزناء ورثه؛ 
لأنه غير متهم؟ لاستعجال الميراث» ومنهم من قال: لا يرث القاتل بحال» وهو 
الصحيح؛ لما روى ابن عباس رضی ال عَنْهُمَا ‏ أن النبي ولو قال: دلا يرت الْقَاتِلُ 
سَياه؛ ولأن القاتل حرم الإرث؛ حتى لا یجعل ذريعة إلى استعجال اليراث» فوجب 
ان يحرم بکل حال؛ سدًا للباب“. 

ومن ذلك مسالة الشڑُس؛ حيث قال صاحب والمنهاج»: (و قد حکی الا نات في 
مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع وعللوا أوجه المنع؛ بأن 





.۷۸ /۲ بدائع الصنائع؛ للکاساني:‎ )١( 
.۳۲۱ /۱ الهذب. للشيرازي‎ )٢( 
.۲۵ ۰۲ /۲ نقس الصدر‎ )۳( 


يسكت تب اا و و وا مارم باس 00 


قَوَاعِدُ أَصُوليْةً في الأَدلَةٍ الْعَفْليةٍ 











۷ سح 
غاية الأمر أن نخاف على أنفسناء ودم السلم لا بیاح بالخوف» وهذا تصريح بجريان 
الخلاف في صورة الخوف» ولا قاطع فیه, وقد يقال إن المسألة في حالة القطع مجزوم 
باعتبارھاء وا خلاف ما هو فی حالة ا خوفء وقد صرح الغزالي بذلك في 
الستصفی»۱؟. 

الحنابلة: يأخذون بسد الذرائع» وتطبيقات ابن قدامة خير دليل على ذلك؛ كما 
سيأني. 


حجية الذرائع: 


۱ من القرآن الکرم: فوله ‏ تعالی -: «یتایا البرک ءامنوا لا ولوا رسا 
فلا ان با وان یم رل ازب عدا یم 49 [البقرة: 6 ۱۰]. 

وجه الدليل من الآية أنه تَعَالَى ‏ نهى المؤمنين عن أن يقولوا للنبي يي «راعتا»؛ 
لأن أهل الكفر إذا خخاطبوا النبي يِه بهذا اللفظ, أرادوا به سبه. 

فمنع المؤمنين أن يخاطبوه بهذا اللفظ وإن كان لا يصح أن يريد به مؤمن شيئًا من 
ذلك وهذا معنى الذريعة» وهو العقد الذي يريد الفاجر أن يتوصل به إلى الرباء فيمنع 
من ذلك الصالح؛ وإن كان لا يريد به ذلك9©. 

۲ وقوله ‏ تَعالَى -: طوَسْعَلَهُمْ عَنِ الْقَرسَةَ ألبى كات حَاضْرَة الببخر إِدذْ 
تہ لا تاھد للك اوشم با کا بقشفون6» زلأعراف: ۱٩۳‏ 

وجه الدليل من ذلك ما ذكره أهل التفسير من أن أهل أيلة» كان يحرم عليهم 
الاصطياد في يوم السبت» وأييح لهم في سائر الأيام» فكانت الحيتان ترد في يوم 
السبت» ولا تمتنع من متناول» وتدخل في الواضع احظورة علیها؛ ولا تظهر إليهم في 
سائر الایام فقام رجل منهم فحظر عليها في يوم السبت بحظيرة منعها من الرجوع» 
فلما کان في یوم الا حد اصطادھاء وجعل يشويهاء فعرف به أهل القریة فسألوه من 


(۱) الإبهاج شرح ا ٹھاج ۳/ ۱۷۸ء ۰۱۷۹ 
۵۵ إحكام الفصول في أحكام الأصرلء للباجي» ۰ء 


الْقَوَعِدُ الأَصُولِيةُ ر: باه اف لد ان دام في کتایہ اي 


كت ا 





أين لك هذا؟» أخبرهم بجا صنع» وقال: «إنغا حرم الاصطياد في يوم السبت» وأنا لا 
أصطاد يوم الست ولكني أحظر علیها؛ وأصيدها في یوم الأحدي» فقبل منهم قوم) 
وعملوا بمثل عمله؛ فمسخهم الله قردة» وخنازير؛ وهذا هو معنی الذرائع التي 


۳ من السنة النبوية الشريفة: ظ 

قال الإمام أحمد: نهى رسول الله ي عن بيع السلاح في الفتنة» ولا ريب أن هذا 
سذ لذريعة الإعانة على المعصية» ومن المعلوم أن هذا البيع یتضمن الاعانة على الإئي 
والعدوان". 

- ونهيه ويد عن قتال الأمراءء والخروج على الأئمة» وإن ظلمواء أو جارواء ما أقاموا 
الصلاة؛ سدًّا لذريعة الفساد العظیم, والشر الكثير بقتالهم» كما هو الواقع؛ فإنه حصل 
بسیب قتالهم» وا حروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك 
الشرور إلى الآن. وقال «إِذَّا بُويمَ الليفَانِء فاقوا الآحَر مِئهُا”"'؛ سدًا لذريعة 
الفتنق(؟؟. 

٤‏ إجماع الصحابة: وما يدل على ذلك إجماع الصحابة؛ وذلك آن عم قال: 
«أيها الناس» إن النبي ي فُيض» ولم يفسر لنا الربا؛ فاتركوا الرباء والريية» بمحضر 


۳ النبي و ولم ينكر ذلك عليه أحد. 
وقالت عائشة «أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله لع إن لم 
يتب 4. 


٭۔ 


وسئل بعض الصحابة عمن أسلم» فوجد بعض سلمه. فقالوا: خذ سلمك» أو رأس 
مال سلمكء أو رأس مالك. 


)0 إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۰ 55١‏ 
(۲) اعلام الوقعین؛ ۳/ ۰۱۷۰ 
(۲) آخرجه مسلم في باب «الامارق»» باب «إذا بويع خلیفتین». 
(4) اعلام الوقعین ۳/ ۰۱۷۱ 


.سای ا اٹ ا ا ا 0ط دہ تن ناہج 777ا ورابوس دوجس ماع و ا سا م یی روچ رو وریہ ہیی ہہت مخ سم سے ات ا دب 


تا أُصُوليةٌ في الأول اْعفْلِية 


- 








۳۲۹۹ جح 


وروی البخاري: ثنا موسی بن إسماعیل: ثنا وهب عن ابن طاوسء عن أبيه؛ عن 
عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهي والطعام مُرَجَى. وأيضّاء فإن الشريعة 
مبنية على هذا؛ ولذلك ذُدّتْ شهادة الأب لابنه» والابن لأبيه» والعدو على عدوه وان 
كانوا بررة أُتقیاء ما يلحقهم من التهمة» والريبة» فما في مسألتك من الريبة» والاتهام 
لفعل الربا آظهن وأيين» ما ردت به شهادة الصالح الثقة لولده2'2. 

ومن بین التطبیقات الفقهية لهذه القاعدة عند ابن قدامة قوله: «ولا یجوز آن یشرع 
إلى طريق نافذ جناححاء وهو الروشن یکون علی آطراف خشبة مدفونة في الحائط 
وأطرافها خارجة في الطریق؛ سواء کان ذلك یضر في العادة بالارق آو لا یضر. ولنا أنه 
في ملك غيره بغير إذنه» فلم يجز؛ كبناء الدكة؛ أو بناء ذلك في درب غير نافذ بغیر 
إذن أهلهء ويفارق المرور في الطريق؛ فإنها جملّث لذلك. ولا مضرة فيه» والجلوس لا 
یدوم ولا یکن التحرز منه ولا نسلم آنه لا مضرة فيه؛ فإنه يُظِلِمٌ الطريق» ويسد 
الضوء» ورجا سقط على الارةء أو سقط منه شيء» وقد تعلو الأرض بمرور الزمان» 
فيصدم رءوس الناس» ويمنع مرور الدواب بالأحمال» ويقطع الطريق إلا على الماشي؛ 
وقد راینا مثل هذا اکش وما يفضي إلى الضرر في ثانى الحال» يجب المنع في ابتدائه, 
كما لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق يُخْشَّى وقوعه على من بر فیها»(". 


KHK ¥ 


۰۲۷۵/۱۲ أخحرجه الطبراني في العجم الکبی‎ )١( 
إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ الباجي؛ ۲۳ ۰ء‎ (32: 
.۳۲ ۳۱ 1 المغني» لابن قدامت‎ )۳( 


قَوَاعِدٌ 0 في الأول ا 


44 م 





لمحت الرًابغ 
اعد أصواية في الاشضحاب 


الاشتضحاب ُجُة: ۳۲٣٢/١٢‏ 


الجتهد» وهو بصدد البحث عن حكم نازلة من النوازل» إذا لم يجد نصًا في 
القرآنء والسنة» ولا دليلا شرعيًا يشهد لهذه النازلة» بني على الأصلء وهذا هو معنى 
الاستصحاب. وهو آخر دلیل شرعي يفزع إليه المجتهد؛ لاستنباط الحكم للنازلة 
المعروضة عليه. 

وقد وه البزدوي بعدة تعريفات؛ حيث قال: «وفي الشريعة هو الحكم بثبوت أمر 

في الزمان الثاني؛ بناء على أنه كان ثابثًا في الزمان لاو وقیل: هو التمسك باکم 
8 في حال البقاء؛ لعدم الدلیل الغیره. 


وعبارة بعضهم هو الحكم بیقاء ا حکم الثابت للجهل بالدليل المغيرء لا للعلم 
بالدلیل التقی؛ وقال بعضهم: هو عبارة عن الحكم ببقاء حکم ابت؛ بدلیل غیر 
معترض لبقائه» ولا لزواله» محتمل للزوال بدلیل لکنه التبس عليك حاله» وهذه 
العبارات تؤدي معتّی واحدًا في التحقیق(. 

وَعَرِفهُ صاحب «شرح مختصر روضة الناظر» بقوله: «وحقيقته 
استصحاب ا ال ۔ العمسك بدلیل عقلي: ا وت 
دلیل ینقل عن حکمهم. 

آنواع الاستصحاب: یقول صاحب «کشف الاسرار» عن هذا: 

اثم لا حلاف أن استصحاب حکم عقلي؛ وهو كل عرف؛ أثبت وجوبه» آو 
امتناعه» أو حسنه» أو قبحه مجرد العقل» أو استصحاب حكم شرعي ثبت ثبت تأييده» أو 


05 


۱ 
ا 


وحقيقه 
دم بتاور 


.۳۷۷ /۳ كشف الأسرار على أصول البزدويء‎ )١( 
۰۱6۸ 21141 /۳ شرح مختصر روضة الناظ‎ )۲( 


الْقَوَاعِدُ ال وَتَطبيقَائُهَا الْفِفْهيةٌ عِنْدَ ابر نن قُدَامَة في كتابه المي 
بے ۲۷۲ سس سب 
توقيفه نصّاء أو ثبت مطلقاء ویقی بعد وفاۃ لبي يلك » واجب العمل؛ به لقيام دليل 
۳ وعدم الدليل المزيل قطعًا. 
ولا حلاف آن استصحاب حکم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال؛ والبقاء 
ليس بحجة؛ قبل الاجتهاد في طلب الدلیل الزیل لا في حق غيره» ولا في حق نفسه؛ 
لأن جهله بالدليل المزيل» بسیب تقصیر منه لا يكون حجة على غيره» ولا في حق 
د يسا إذا كان متمکتا من الطلب؛ إلا أن لا يكون متمكنًا منه20). 
وهله الصور هي محل اتفاق ہیس احنفية وا جمھوں بل هناك من حكى الإجماع 
علی استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتی یدل دلیل شرعي علیه» فالا حتجاج به 
سائغ» وقد ذكره أصحاب أبي حنيفة) وسماه أبو يوسف عدم الدلیل دلی ۲'۶ 
آما محل الاختلاف؛ فیقول عنه صاحب «کشف الأسراره: «فأما (ذا کان ا حکم 
ابا بدلیل مطلق غیر معترض للزوال» وقد طلب اجتهد الدلیل الزیل بقدر وسعه ولم 
یظھر فقد اثلت فيه؛ فقال جماعة من أصحاب الشافعي؛ مثل المزني» والصيرفي» 
03 كرح وابن خیران» ی أنه حجة کر مک متبعه في 0 وإليه مال 
حا ع الم -ص- 0 ہت د 
دلیله فوقه من الکتاب» والسنة ولا يجوز تر که بالقیاس قبل الترجیح وتابعه في ذلك 
0 وقال كثير من أصحابناء وبعضص امتتغات + اشاني وأبو ا حسین البصري» 
وجماعة من ا إنه ليس بحجة أصلاء لا لاثبات آمر لم يكنء ولا لإبقاء ما 
كان على ما كان. 
۳ وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا؛ مثل القاضي الإمام أبي زيد) والشيخين» وصدر 
الإسلام أي اليسر» ومتأبعيهم: إنه لا یصلح حجة لإثبات حكم مبتدإ ولا للالترام 
على الخصم بوجه» ولكنه یصلح لابداء العذرء وللدفع» فيجب عليه العمل به يي حق 


(۱) کشف الأسرار على أصول البزدوي ۳/ ۳۷۷. 
(۲) العدة في أصول الفقه. لأيي یعلی» 4/ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹۳ 





فوایذ أصرلية في الأول الَفْلِیة 
۱ ۳۱۷۳ 





نفسه» ولا يصح له الا حتجاج به علی غیرو(۱) 
حجة من تمسك به على الإطلاق. 
من السنة: توله کل (إنَّ الصّيِطانَ أي أَحد كي يُولُ: أَحْدَئْتٌ» قلا يَنْصَر 
ختی 00 صَوْنَاء أؤ یج ریکاه() حكم باستدامة الوضوء عند 0 ی 
الاستصحاب. 

۲۔ ال جماع: وهو آنه إذا تی تیقن بالوضوی ثم شك الحدث» جاز له أداء الصلوات» 
ولم یکن الوضوی ولو تيقن بالحدث» ثم شك في الوضوی ييقى الحدث» وكذا إذا 
استصحاب. 

۳ وبالعقول: وبالدلیل العقول؛ وهو أن الحكم إذا ثبت بدليل» ولم يثبت 
معارض قطعاء ولا ظنّاء بیقی بذلك الدلیل ‏ أيضًا. ألا ترى أن الحكم الثابت ۳ 
ييقى به؛ أي بذلك بالنص بعد وفاة رسول الله ي حتى تَعَذَّرَ نسخه؛ أي نسخ ذلك 
الحكم؛ لبقاء النص الموجب له بعد وفاته ‏ عليه السلام”'. 


٤‏ العمل بالعرف: فإن العقلاء» وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء؛ أو عدمه 
وله أحكام خاصة به» فإنهم يسوغون القضاءء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك 
الوجود» والعدم حتی آنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده» قبل ذلك بمدد متطاولة) 
وإنفاذ الودائع إليهء ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل ذلك تلك 
الحالةء ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كانء لا ساغ لهم ذلك . 


۵ العمل بأغلب الظن: إن ظن البقاء أغلب من ظن التغير؛ وذلك لأن الباقي لا 
يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل» ومقارنة ذلك الباقي له كان؛ وجودّاء أو 


.۳۷۸ كشف الأسرار على أصول البزدوي» */ لالالا»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الوضوی باب ولا يتوضاً من الشك حتی یستیقن)» ومسلم في كتاب وا حیض٤؛‏ 
باب «الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث». 

() كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۳/ ۳۷۹. 

(4) انظر: شرح مختصر روضة الناظرء ۳/ 4١6٠‏ وانظر: الإحكام؛ للآمذي» ۳/ ۰۱۸۱ 


فراع الأضولة تیا اف عند اني فدَامة في کناب ای 





۷٤4 سے‎ 


عدماء وأما التغير؛ فمتوقف على ثلاثة أمور: وجود الزمان الستقبل» وتبدل الوجود 
بالعدم» أو العدم بالوجود. 

ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على 
أمرين لا غير آغلب ما یتوقف علی ذينك الامرین؛ وثالث غیرهما. 

5 العمل بالأولى: وذلك أنه إذا وقع العرض فيما هو بات بنفسه؛ كالجوهرء فقد 
يقال غلب الظن بدوامه أكثر من تغيره» فكان دوامه أولى؛ وذلك لأن بقاءه مستغن 

عن المؤثر حالة بقائه؛ لأنه نه لو افتقر إلى المؤثر؛ فإما أن يصدر عن ذلك المؤثر أثر» أو لا 
يصدر عنه أثر؛ فإن صدر عنه أثر» فإما أن يكون هو عين ما كان ثابئًاء أو شيئًا متجددًاء 
الأول محال بما فيه من تحصیل الحاص| ۲ 

۷۔ إذا كان الملزوم حقّاء فلازمه حق: وبيانه أن استصحاب الحال من لوازمه بعثة 
الرسلء وبعثة الرسل حق, فلازمها يجب أن يكون حمًا. 

أما أن استصحاب الحال من لوازم البعثة؛ فإن الرسالة لا تثنبت إلا بعد ظهور المعجز؛ 
وهو الأمر الخارق للعادة؛ والعادة هي اطراد وقوع الشيء دائماء أو في وقت دون 
وقت؛ فالأول كدوران الشمسء والنجوم في أفلاكها؛ كما قال سبحانه» وتعالی .: 

وسر لك الم رام دایب > [إبراهيم: ۳۳]؛ والثاني كطلوعها من 
الشرقء وغروبها من الغرب؛ و کوقوع الطر في الشتاء وزيادة نیل مصر ي أیامہ 
وأشباه ذلك» حتى لو قال قائل: دليل نبو ا تي أن الشمس لا تطلع اليوم من المشرق» أو 
آنها لا تغرب من الغرب بل تحول في اف الفلكء ونحو ذلكء فوقع الأمر كما 
قال: لدل ذلك على صدقه وما ذاك إلا لانخرا اق العادة المطر دة على يديه. 

وإذا ثبت ذلك فلو لم يكن الاستصحاب حجة» لما كان انخراق العوائد على أيدي 
الأنبياء حجة؛ جواز أن تتغير أحكام العوائدء وأحوالهاء فلا يكون الخارق للعادة أمس 
خارقًا لها الیو فلا يكون الأصل بقاء ما کان؛ من کونه خارقًا علی ما کانء لکن ا 
رأينا انخراق العوائد حجة 2 للانبیای دل على أن استصحاب الحال حجة؛ لأنا نقول قد 








(۱) الاحکام للآمدي, ۳/ ۰۱۸۱ ۱۸۲. 


قََاعِدُ أُصُوليدٌ في الاب الَثلیة 





۷۵ کد 

في اطراد العادة أن الشمس تطلع كل يوم من المشرق؛ وااصل بقاء ما کان 
یا u‏ اليوم تطلع من المشرق» ونجزم بهذا جزمًا عاد ی فإذا امتنع 
طلوعها من الشرق في هذا اليوم» عقیب دعوی الدعي للنبوة» حکمنا بکونه معجزا 
خارقًا للعادة» فلو لم يكن الأصل بقاء ما کان علی ما کان» لا کان ذلك معجزا؛ 
لجواز تغير العادة کیا و 


۸ حکم البي کر حجة: 

ومنها قوله في الصید: دون وله 4 غریقاه ما تک ك لا تذري لا کلف از 
مك( وقوله: ورن خالطها کلاب 2 0 
كلك ول نسم علی غیروم(۳ ما کان الأصل فی الدباغ التحرم وشك: ےا 
الشرط المبيح 71 لاه بقى الصيد على أصله في التحريم؟ ولا كان الأصل بقاء الماء 
طاهر؛ فالأصل بقاؤه على طهارته» ولم يزلها بالشك» ولا کان الأصل بقاء التطهر 
على طهارته؛ لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث؛ بل قال ( یتصرف عثی يَشحَع 

صوئه و یَجد ریخا( فهذا الذي حكم به النبي و وهو عين الصواب» ومحض 
القیاس ), 

واحتج السمرقندي لأبي منصور الاتريدي: 

الظاهر حجة: لأن الحكم متى ثبت» فالظاهر هو دوامه؛ ما تعلق به من الصالح 
الدينية» والدنیویق ولا تتغیر الصلحة في زمان قریب» وما یحتمل التغیر عند تقادم 
العهد؛ فمتی طلب اجتهد الدلیل الزیل بقدر وسعه» ولم يجده» فالظاهر هو عدم 
المزيل» وهذا نوع اجتهاد؛ فاذا کان البقاء ثابثا بالاجتهاد فلا يترك باجتهاد مثله ما لم 





١١١ ۰ ۳ شرح مختصر روضة الناظ الطوفي»‎ (١( 

)٢(‏ أخرجہ مسلم فی کتاب فالصیدہء باب فالصید بالکلاب العلمةہ ومسلم في كتاب «الصيد» افي 
الذي يرمي الصید فیقع في الاءه. 

(۳( أخر جه البخار ي في والذبائح»» باب صید المعرا اضص)٤؛‏ ومسلم في کتاب «الصیده باب «الصید 
بالكلاب المعلمة». 

(4) سبق تخریجه. 

(5) إعلام الموقعين» لابن القيمى ۱/ ۰۳۳۹ ۰۳4۰ 


۳ موی يف هيه ند انن فدامةً في كتابه الي 





N وح‎ 


يوجد الترجيح» ويكون حجة ۳ الخصم. وهذا معنی قول الفقهاء: «ٍن ما مضی 
بالاجتهاد لا ینقض باجتهاد مثله» ولأن هذا هو الموافق للأصول» والأحكام؛ فان 
الحكم المطلق في حال حية النبي يلع محتمل للنسخ ثم هو ثابت في حق من كان 
بعيدا عنه ي حق وجوب العمل به والإلزام على الغير» ودعوة الناس 2 ذلك» وفي 
حق إثبات أمر لم يكن بنزلة الحكم الثابت بالنص'“ فعلمنا أن الاستصحاب حجة 


* م 





حجة من لا یراہ حجة: 

ق: الستضحب لیس له قلیل عفلی» لا سر عِيٌّ: وبيانه آن الستصحب لیس 
a CS‏ 
على تغاير الحكم الشرعي بعد بوته» وكذا دلائل الشرع؛ الكتاب» والسنةت 
والإجماع» والقياس» ولم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت؛ فكان العمل 
بالاستصحاب عملا بلا دليل» وكيف يجعل حجة لإبقاء ما كان» والبقاء لا يضاف 
إلى الدليل الموجب» بل حكمه الثبوت لا غير. 

۲- التمسك بالاستصحاب يؤدي إلى التعارض: هذا التعارض في الأدلة؛ لأن من 
استصحب حكمًا من صحة فعل لہ وسقوط فرض كان لخصمه أن يستصحب 
خلافه في مقابلته؛ كما لو قيل: إن المتيمم إذا رأى الماء قبل صلاته» وجب عليه 
الوضوی فكذلك إذا رأه بعد دخوله في الصلاة» باستصحاب ذلك الوجوب. آمکن آن 
يعارض بأن الإجماع قد انعقد على صحة شروعه في الصلاة» وانعقاد الإحرام» وقد 
وقع الاشتباه في بقائه بعد رؤية الماء في الصلاة» فيحكم ببقائه بطريق الاستصحاب» 
وما أدى إلى مثل هذا كان باطلا(؟؟. 

فمحل الخلاف هو استصحاب الاجماع فالراجح ما عليه الجمهور؛ وذلك لأن 
قولهم النفاة : «المستصحب ليس له دليل عقلي؛ ولا شرعي يرده ما سبق من أدلة 
الجمهون وشواهد» وقواعد» هذا فضلا علی آن حكم الإجماع في محل النزاع حجة 


ء١٦٦٦‎ 1۱۰ ميزان الأصول؛ للسمرقندي»‎ )١( 
.۳۸۰ ۰۳۷۹ /۳ کشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )۲( 


وا أَضولة في الب عیب 





۷ کک 
يدل عليه أن تبدل حال الحل المجمع على حكمه أولا كتبدل ناف ومکانه» 
و شخصه وتبدل هذه الأمور, وتغيرها لا نع استصحاب نا کت لہ قبل التبدل؛ 
فكذلك تبدل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دلي على أن ماع 
جعل ذلك الوصف ال حادث ناقلا للحکې مثبثًا لضده کما جعل الدباغ ناقلا کم 


نجاسة الجٰلد نس الخمرة ناق للحكم بتحريمهاء وحديث الا حتلام زاقله کم 
البراءة الاأصلیق و حینگد حینگذ فلا یبقی التمسك بالاستصحاب E‏ وگ۲ 


أما عن کون التمسك بالاستصحاب يفضي إلى تعارض الأدلة؛ فيقول ابن قيم 
ا جوزیة: «وأما مجرد النزاع؛ فانه ۷ يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع؛ 
والنزاع في رؤية الماء في الصلاة» وحدوث العیب عند الشتري» واستیلاد الأمَة لا 
يوجب رفع ما كان ابا قبل ذلك من الأحكام» فلا يقبل قول المعترض: إنه قد زال 
حکم الا ستصحاب بالنزاع الحادث؛ فان النزاع لا يرفع ما ثبت عن ا حکم فلا يمكن 
العترض رفعه إلا أن يقيم دليلا على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دلیلّا على 
نقل احکم. وحينئذء فيكون معارضًا في الدلیل, لا قادخا في الاستصحاب؛ فتأمله؛ 
فإنه التحقيق في هذه المسألةه"» وهو كذلك. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله: «لو مات رجل» وَخَلُْف ولدین؛ 
مسلگاء وکافژاء فادعی السلم أن أباه مات مسلگاء وادعى الكافر أن أباه مات كافرا؛ 
وجملته أنه إذا مات رجل لا یعرف دینه؛ واف تركة» وابنین يعترفان أنه أبوهما؛ 
تیلم والآخر كاف فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه» وأن الميراث له دون 
أخحيه؛ فالیراث للکافر؛ لأن دعوی السلم لا یخلو من أن يدعي کون الیت مسلمًا 
أصائاء فيجب کون آولاده مسلمین» ويكون أخوه الكافر مرتدّاء وهذا خلاف الظاهر؛ 
فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام» أو يقول إن أباه كان كافراء فأسلم قبل 
موته» فهو معترفٌ بأن الأصل ما قاله أخوه مع زواله؛ وانتقاله» والأصل بقاء ما كان 
علی ما کان» حتی یثبت زواله!؟». 





(۱) انظر: [علام الوفعین لابن القيم ۱/ ۰۳4۳ 
(۲) [علام الوقعین لابن القیم ۱/ ۰۳4۳ ۰۳46 
(۲) الغني» لابن قدامت ۱6/ ۵۳۲۱ ۰۳۲۲ 


التاب الثايى 


و اعد أصولية في الأخكام الشر عِيیّة 


مضل الأَوْلُ: قََاعِدُ أُصُوليةٌ في الحكم التكليفي. 
الْقَضْلٌ الثاني: فَوَاعِدُ أُسْرۃً فی ا کم الْوَضْعِی. 


جو ا تن 





ری هم هم و 
الفصل الاول 
قَوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في الحكم التکلیفی 
عت ,وة اروت دي ازب 


ايحت الثاني: قَوَاعِدُ أمْوِيْةً في النذوب. 


يعت الالك: راعذ أضولة في الماح. 


بح الرابغ: قَرَاِعِدُ أَصُولِيَةٌ في الخرَام. 


حت اقاین: اعد أضولية في الْكُرُوه. 


و جس بد 





جهن 


اعد أضوليةٌ في اكم الكليفِي 


۳ ا 





e 


عهید 

يمثل الحكم الشرعي ثمرة الاجتهاد الفقهي. عن طریق |نزال الادلة الشرعية علی 
الوقائی والمستجدات» والحوادث» وبه تضبط قواعد الحلال» وا حراِ وبه تکون 
الهداية» وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتھم إلی الطعامء والشراب» وبه تكون الفتياء 
فهو الموقع به عن ال وأول من قام به نبينا محمد . وصحابته الکرام ثم علماء 
الإسلام. 

تعريف الحكم: والحكم في اللغة: المنع؛ والصرف؛ ومنه الحكمة؛ للحديدة التي في 
اللجام؛ وبعنی الإحكام؛ ومنه الحكيم في صفاته ۔ سبحانه 5 

وفي یع سب خطاب الشارع التعلق بأفعال المكلفين على سبیل 

فيخرج التعلق بذات الكلف؛ نحو: ره له تک ون تس 9 
بالأقوال في . الاطلاق ری سا «بفعل ا فيها ور فانه لا 7 التكليف 
إلا بمعدوم یکن حدولثه! والعدوم لیس بفعل حقيقةٌ) ولو احترز عنه لقیل: ا متعلق ا 
يصح أن يكون فعلاء وأشير بالتعلق إلى أن حاصل الحكم مجرد التعلق من غير أن 
يكون له تأثير في ذات الحكم أو الحكوم عليه» أو فيه؛ والمراد بالاقتضاء: ما يفهم من 
خطاب التکلیف من استدعاء الفعلء أو الترك» وبالتخيير؛ التسوية بين الفعل» والترك. 

والمراد بالوضع: خطاب الله تَعَالَى ‏ المتعلق بجعل الشيء سبيّاء أو شرطاء أو 
مانعاء أو صحيحًاء أو فاسداء او عزیة» أو رخخصة0")؛ و«المغني» فيه مجموعة قواعد 
أصولية؛ سواء تعلقت بالأحکام التكليفيق أو الوضعية؛ فإنني استخرجتهاء وصنفتها إلى: 

١‏ قواعد أصولية فی ا حکم التكليفي. 

٢۔‏ وقواعد أصولیة فی ا حکم الوضعي. 


)١(‏ انظر: البحر ا محيط» الزركشي» ۱ ۱ وانظر: الاحکام للآمديء ۱/ ۷۲ء ۷۳؛ وأصول الفقهء 
الشیخ/ محمد ا خضري؛ ۱۸ ؟ ۵. 





اعد أصولية في اكم التكليفي 





۵ سح 





وس 7 ۶ ع و 
الگخت الاوّل 
۳ ۳ 2 ۳ يه 8 
قراعد أَصُوليّة في الوّاجب 
الْطلَبُ الأؤل: قَوَاعِدُ في حَقِيقَة الوَاجب. 


ص 


إن التعریف ا ختار عندي لتعریف الواجب في العرف الشرعي هو: خطاب الشارع 
با ینتهض ترکه عن قصد مطلقاء سببًا للذم شرعًا؛ وبيانه أن: 

خحطاب الشارع: قيد احترز به عن خحطاب غير الشارع؛ ومعناه أن الوجوب من الشرع. 

وأن: عن قصد: حد فيه تقریران موقوفان علی مقدمة. 

المقدمة هي: إن هذا التعريف إنما هو بالحيثية؛ أي هو الذي بحیث لو ترکه. 2 
تاركه؛ إذ لو لم يكن بالحيثية» لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه؛ 
وحصول الذم علی ت رکه موقوف علی ت رکه فيلزم من ذلك أن الترك لا بد منه» وهو باطل. 

أما التقرير الأول: فهو أنه أتى بالقصد؛ لأنه شرط لصدق هذه الحيثية؛ إذ التارك لا 

أما عن التقرير الثاني: فإنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من 
إيقاع الصلاة) ثم ترکها بنوم» أو نسيان» أو موت؟ فإن هذه الصلاة واجبة على رأي 
من يقول بأن الواجب يجب بأول الوقت وجوبا موسعًا بشرط الإمكان» وقد تمكن» 
ومع ذلك لم یذم سرعًا تا رکھا؛ لانعدام القصد لديه. 

والملاحظ أن هذا القيد ‏ القصد ۔ لا ذکر لە في دا حصولء٤‏ ولا في «الإحكام»؛ ولا 
في «التحصیل»» ولا في (شرح مختصر الروضة)('» وانما هو ما انفرد به الإسنوي ۔ 
)١(‏ انظر: احصول للرازي» ۱/ ۱۸ وانظر: الاحکام؛ للآمدي» ۱/ :۱۷ وانظر: شرح مختصر الروضت 

للطوفي» ۱ ۲۷۹ وما بعدها؛ وانظر: الستصفی» للغزالي» 11/۱ 





لاد لصو تیاه الق عند ان قُدَاَة في كتابه لني 

أما لتعبیر باللفظ: «مطلفّا»؛ ففیه - أيضًا ‏ تقريران موقوفان على مقدمة. 
المقدمة: وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية؛ كالجنازة» وقد 
يكون على العين؛ کالصلوات اخمس» وباعتبار الفعول قد یکون مخیها؛ کخصال 
الکفارات. وقد يكون ُحَتمَا؛ كالصلاة ‏ أيضًا. وباعتبار الوقت الفعول فیه قد يكون 
موسعًا؛ كالصلاة» وقد يكون مضيمًا؛ كالصوم» فإذا ترك الصلاة في أول وقتهاء صدق 
أنه ترك واجبًا؛ إذ الصلاة تحب بأول الوقت» ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في 
أثناء الوقت؛ ویذم إذا أحرجها عن حم الوقت» وإذا د ترك إحدى خحصال 


فقد 





فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب. مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره» وإذا ترك صلا 
الجنازة» فقد ترك ما هو واجب عليه؛ لأن فرض الکفایة یتعلق با جمیع» ولا يذم عليه 
إذا فعله غيره» حلاف ترك إحدى الصوات اطمس؛ فانه مذموم؛ سواء وافقه غیرہ أو 
لا. بعد هذا أعود إلى التقريرين» فأقول: 

التقرير الأول: قوله: «مطلمًا» يعود إلى الذم؛ لأنه قد تبين ما سبق أن الذم على 
الواجب الوسعء والواجب اخیر» والواجب علی الكفاية من وجه دون وجه والذم 
علی الواجب الضیق, واحتم» والواجب علی العين من کل وجه؛ فلذلك قال 
(مطلقا»؛ أي سواء کان الم من بعض الوجوه؛ أو من كلهاء فلو لم يذ كر ذلك» لقيل 
له: من ترك صلاة الجنازة مثلا لا يتأئم غيره بها؛ فقد تر ك واجبًا عليه؛ مع أنه لا يذم؛ 
فذ كر هذا القید؛ لدفع الاعتراض؛ لان وإن كان لا يذم عليه من هذا الوجهء فإنه يذم 
عليه من وجه آخر» وبهذا صار الحد جامعًا للواجب الموسع» والواجب انخیر والواجب 
على الكفاية وهو ما عبر عنه الامام الرازي في «احصول» بقوله «على بعض 
الوجوه)(۱) أما صاحب شرح مختصر الروضةه فقد عبر بلفظ «مطلقًا»0©. 

والتقریر الثاني: آن مطلقًا عائد لی الترك والتقرین والتقدیر ت رگا؛ لیدخل ا خی 
والوسع وفرض الكفاية لا ئې وان صدق آنه ترك واجباء و کذلك الاتي به آت 
بالواجب» مع أنه لو تركه لم يأثم؛ وإنما يأئم إذا حصل الترك المطلق؛ أي منه» ومن 





.۱۸ /۱ انظر: المحصولء للرازي»‎ )١( 
.۲۷۳/۱ (؟) انظر: شرح مختصر الروضة»‎ 


r n 


اید أصوإية فی اکم التکلیفی _ 





۷ تد 
غيره» وهکذا في الواجب اخیره والوسع» ودخل فيه أيضًا ‏ الواجب الحتم» والضیق» 
وفرض العين؛ لأن كل ما دُمّ الشخص عليه إذا تركه وحده: دُمٌّ عليه أيضًا ‏ إذا تركه 
هوه وغیره. 00 

آما التعبیر «بالذم» فهو أفضل من التعبير بالعقاب؛ لأن معنى مذموم؛ أي يستحق 
الذم ولیس کل مذموم معاقباء أو متوعدًا على الترك؛ بواز آن یقال: لو ُغه 
فإن ت ركت فقد أحطأت» وعصيت» ولا عقاب عليك؛ والذم هو العیب وهو نقيض 
الدح و امد؛ یقال ذمه» يذمهء إذا عابه؛ والعیب النقص؛ فکان الذم نسبة النقص إلى 
الشخص!(؟. 

أما الموفق في «الروضة»» فقد حد الواجب بقوله: ما تُوِعُدَ بالعقاب على تركه» وقيل 
ما يعاقب تاركه: وقيل ما يذم تاركه شرغاه وهذا التعريف الأخير هو القريب من 
التعريف الختارء رغم خلوه من لفظ القصد» والإطلاق. 

وأما في «الغني» فقد حده, ومو في معرض الاستدلال, والتطبیق بقوله: الواجب ما 
يأثم بتركه دون ما لم يأثم به» وذلك عند حدیثه عن من صلی الظهر یوم اجمعة من 
عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام؛ حيث قال: (يعني من وجبت عليه الجمعة؛ إذا 
صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة» لم يصح» ويلزمه السعي إلى الجمعة» إن ظن 
أنه يدركها؛ لأنها المفروضة عليه؛ فان أدركها مغه صلاهاء وإن فاتته» فعليه صلاة 
الظهرء وهذا قول مالك؛ والثوري» والشافمي, في ال جدیدہ وقال آبو حنيفة» والشافعي 
في القديم: تصح ظهره قبل الإمام؛ لأن الظهر فرض الوقت؛ بدليل سائر الایام» وا 
الجمعة بدل عنهاء وقائمة مقامها؛ ولهذا إذا تعذرت الجمعة صلى ظهرًا؛ فمتى صلى 
الظهرء فقد أتى بالأصلء فأجزأه كسائر الأيام» وقال أبو حنيفة: ويلزمه السعي إلى 
اجمعة؛ فان سعی بطلت ظهره؛ وإن لم يسع أجزآنه» ولنا آنه صلی ما لم یخاطب بهء 
وترك ما خوطب به» فلم تصح؛ كما لو صلى العصر مكان الظهرء ولا نزاع في أنه 
مخاطب بالجمعة» فسقطت عنه الظهرء كما لو كان بعيدّاء وقد دل عليه النص» 
والاجماع ولا خلاف في أنه يأثم بتركهاء وترك السعي إليهاء ويلزم من ذلك أن لا 





.٠١ روضة الناظر وجنة الناظش لابن قدامة»‎ )١( 


افراع الأضولة رتطبيقائها اهي ند ان فا في تابه لبي 
سس ھچ یس یچ ےس م6 سے ہے کے 


يخاطب بالظهر؛ لأنه لا يخاطب في الوقت بصلاتین, ولأنه يأثم بترك الجمعة» وإن 


صلى الظهر» ولا يأئم بفعل الجمعة» وترك الظهر بالإجماع» والواجب ما يأثم بتركه 
دون ما لم یا به(“ , 


والواجب» والفرض مترادفان على الأصح في إحدى الروايتين عن أحمد؛ وهر قول 
الشافعية, وا الکیة. 

وعند الحنفية: الفرض ما ثبت بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدلیل ظني(؟. 

وقد استدل الحنفية على رأيهم. 

١۔‏ بقاعدة: ثبوت المدلول على حسب الدلیل؛ وبیانه أنه متی کان التفاوت ثابتًا ين 
الدليلين, فل" بل من ثبوته بین المدلولين. 

وأما غيرهم؛ فقد استدلوا على رأيهم: 

١‏ بقاعدة: لا تحكم في الشرعيات: وبيانه أن الفرض هو المقدر: 

لأنه الذي ثبت كونه مقدرًا علمّاء أو ظنّاء كما أن الواجب هو الساقط» لا أنه 
الذي ثبت کونه ساقطّا عملا» أو ظتاء وإذا كان كذلك, كان تخصيص كل واحد 
من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكئًا محص . 

وبما هو قريب من هذا الدليل؛ وهي: 

0 1 : 5 

۲ ق: لیس فی اللقق وَلَا في الشُزع نَا یفتیه. 

۳ وقاعدة: الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب؛ وبيانه أن الشارع قد 
بي ی ی 
(۱) الغني لابن قدامة» ۳/ ۲۲۱. 
(۲) انظر: کشف الأسرار علی صول البزدوي» ۲/ ٩۳۰۲‏ ومنتهی الوصول والأمل في علمي الأصول 

والجدل لابن احاجب؛ ۱۳۳ وانظر: مختصر الروضةف ۱ ۲۷۶. 


(۳) انظر: ا حصول؛ للرازي» / ۹ وانظر: الاحکام للامدي ۱ ۷۰ 
(4) انظر: نهاية السول. الاسنوي» ۱/ ٦‏ وانظر: شرح البدحشي؛ ۱/ .٦٦‏ 


راد َو في اغکم اتکليفي 

کے 4 ححد 
أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله ‏ تَعالَى : قسن رس فیهک الج 
[البقرة : 517 ١]؟‏ أي أوجب. 

٤۔‏ وق: إجماع الأ ِ: فقد أجمعت الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى 

من الصلوات» اختلف في صحتها بين الأئمة؛ بقولهم: اد فرض الله تعالی ِ( 
والأصل في الإطلاق الحقيقة'. 

۵ وق: : القياسس: فالواجب» والفرض مترادفان؛ كالحتم» واللازم. 

٦۔‏ وق: اختلاف طدة ق الأخكام لا وجب اخيلاف الأخكام: أي أن اختلاف 
طرق الواجبات في الظهور» راکفا والقوق والضعف؟ بحيث أن الکلف یقتل برك 
البعض منها» دون البعض» لا یوجب احتلاف الواجب في حقيقته» من حيث هو 

کرو 
حرام . 

وقد رد الحنفية على قاعدة: لا تحكم في الشرعیات» بقولهم: نا نخص الفرض 
بقسم» باعتبار معنی القطع» ونخص الواجب بقسیم» باعتبار معنى السقوط على الوجه 
الذي بیناه ولا یو جد معنی القطع في الواحت؛ ولا معنی السقوط على الوجه الذي بینا 

في الفرض» فأنى یلزم التحکم وسائر الأسماء الشرعية» والعرفية بهذه المثابة0"). 

00 هو ما عليه الجمهور؛ وذلك: ل 

ق: ور الاستغمال: 


ظني» الب فيا بت دورس کقرلهم الوتر فرض» ا فرض» 








)۱( انظر: الإحكام» للامدي» ۱ ۷۰ ۰۷۱ 

)۲( الستصفی» للغزالي» ۱ ٦۔.‏ 

۳0 انظر: الاحکام للآمدي» /١‏ ١۷؛‏ وشرح مختصر الروضة» ۱/ ۰۷ 
(4) کشف الأسرار؛ البزدوي» ۲/ ۰۳۰6 


القَرَاعدُ اس وَتَطبيقَائهَا هید عنْدَ ان قُدَامَة في کتابہ اي 
کت اا لے 
وكقولهم الصلاة واجبة» والركاة واجبة(. 

۳ وق: سد الذرائع: وبيانه أن سلطان الدين ضعيف حاليًا في النفوس» فلو أخحذنا 
برأي الحنفية؛ لتجرأ من في قلبه مرض»؛ أو من ضعف إيانه للقول بالعمل بالفرض» 
وهو ما ثبت بدليل قطعي» ويطرح ما ثبت بدليل ظنيء فدرءًا لهذه المفسدة المتوقعة 
قول برأي الجمهورء فضلا عن هذاء فإن القول برأي الجمهور لا يعني إنكار انقسام 
الواجب إلى مقطوع. ومظنون( زيادة على أدلة الجمهور التي تشهد لرأيهم. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن مسألة فرض الطهارة ماء طاهی 
وإزالة الحدث؛ حيث قال: «أراد بالطاهر: الطهورء وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا 
تصح إلا بالماء الطهور » وعني يإزالة الحدث: الاستنجاء بلماء» أو بالأحجار» وينبغي أن 
يتقيد ذلك بحالة وجود الحادث» كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده. وَسَمّی 
هذین فرضین؛ لأنهما من شرائط الوضوع وشرائط الشيء واجبة له والواجب هو 
الفر ض في (حدی الروایتین( ». 





(۱) حاشية البناني علی احلي» ۱/ .۸٩‏ 
(۲) انظر: الستصفیء للغزالي» /١‏ 55. 
(۳) المغني» لابن قدام ۱| ۱5۰ 


فوَاعِد أَصُوليةٌ في الحكم اکلیفي 


۲۹۱ 





الط الاني: وعد في طرق تحصِيل الْواجب 


[اعدة: | الوَعِيدُ الشَّدِيدُ يَدُلَ عَلَى الْوْجُوب: ١61/1‏ 


إذا كان الواجب هو: خطاب الشارع بما ينتهض تركه عن قصد مطلقًا سببًا للذم 
شرغا؛ فان هذا الذم» والإثم يرد في خطاب الشارعء تارة على صيغة الوعيد الشديدء 
قال صاحب شرح «الحلي على جمع 0 «وترد صيغة «افعل» - لستة وعشرين 
معنى» والتهديد؛ كقوله . تَعَالى -: لأعْمَلُوا ما شِنَتُه» [فصلت: .0]5©. 
وإذا كان الوجوب یذم بترکه, فحقيقة الوعيد ذم؛ وإثمء فكان بذلك الوعيد دليلا 
على وجوب ما يذم على تركه. 
الواجب: ل يام على تركه. 
الواجب: ل حقيقة الوعيد ذم. 
وهذا تطبيق ابن قدامة لهذه القاعدة؛ حيث ذكر أحوال الناس في الهجرة على ثلاثة 
أضرب؛ أحدها: من تجب عليه؛ وهو من يقدر عليهاء ولا مكته إظهار دينه أو لا تمكنه 
إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة؛ لقول الّه ‏ تَعَالَى : 
اد الین ونم المکهكه قالیی اہم کال یم الوا سم 
قالوا ال کک رض الله سعد جاجروا نپا اوک مارم جه جه اوت صا 4 
[النساء: ۹۷]. 


وهذا وعید شدید یدل علی الوجوب(* 
لْوْجُوبٌ مِن الشوزع: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹: 
وسبق القول عن تعريف الواجب بأنه: خحطاب الشارع با ینتهض تر که عن قصد 


.۳۷۲ /١ شرح ا حلي علی جمع الجوامع؛ لابن السبكيء‎ )١( 
۰۱۵۱ /۱۳ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


ماع لول رتطبیقائها الْففهيهُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في کاب الْغني 





حت ۲۹۲۰ 
مطلقا سببًا للذم شرعا؛ أي أن حقيقة حقیقة الواجب خطاب من الشارع؛ فا حا کم ہو الله 
وهو الامر » والناهي» بل هو مصدر بر الأحكام التكليفية» والوصفية كلهاء قال 0 
الرازي» وهو بصدد تعريف الواجب: «وقولنا شرعًا إشارة ل ما نذھب إليه؛ من 

هذه ۳ لا بت و( و" 0 وقد حالف ٠‏ هذا 7 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره في مسألة «التشهد الأخير»؛ 
«وجملته أنه إذا جلس فى آخر صلاته؛ فإنه يشهد بالتشهد الذي ذكرناه. ثم يصلي 
على الي َل كما ذكر الخرقي. وهي واجبة في صحیح الذهب؛ وهو قول الشافعي 
وإسحاق» وعن أحمد أنها غير واجبة» قال المروذي: قيل لأبي عبد اللّه: إن ابن راهويه 
يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة علی البي في التشهدء بطلت صلاته؛ قال: ما 
أجترئ أن أقول هذاء وقال في موضع: هذا شذوذء وهذا يدل على أنه لم يوجبهاء 
وهذا قول مالك» والثوري» وأصحاب الرأي» وأكثر هل العلم» قال ابن المنذر: هو 
قول مجمْلٍ أهل العلم» لا الشافعي» ولا إسحاق يقول: لا يجزئه إذا ترك ذلك عامدّاء 
قال ابن المنذر: «وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة 
عليه؛ واحتجوا بحديث این مسعود؟ آن النبي و علمه التشهد» ؛ ثم قال: «إذًا قُلْتَ 
هذا ۔ أؤ قَضَيِتَ هَذَا مذ مث صَلَانُك» وفي لفظ: «وَقَدُ قَضَيِتَ صَلَائَكُ» فَإِنْ 
ششت أن وم َم ون شنت ان تَفْعْدَ فَاقْعُدو, رواه أبو داود( ع 


وقال اللبي ع: «ذا تمه أَعد کم یمد باه ین ت- رواه مسلم(؟) أمر 


(۱) احصول للرازي» ۱/ ۰۱۸ 

(۲) انظر: احصول» ۱/ ۲٩‏ وما بعدها؛ وانظر: نهاية السول ۱/ ۰۷ 

49 أخرجه البخاري في باب «التشهد في الآخرة»» وباب «ما یتخیر من الدعاء بعد التشهده» ولیس 
بواجب من کتاب والأذان)» وخرجه مسلم في باب «التشهد في الصلاة»» في کتاب «الصلاهی 
وخرجه أبو داود في باب «التشهد»» من کتاب «الصلاة). 

)٤(‏ رواه أبو داود في باب «التشهد». من كتاب (الصلاة». 

)٥(‏ أآخحر جه مسلم في باب وما يستعاذ منه في الصلاة4» من كتاب «الصلاة4» وخرجه النسائي في باب- 














وید أُسُولیة فی انم اي 
۱ ۱ ۷۳ سح 


بالاستعاذة عقيب التشهد من غير فصل. ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قول 
فنقلهم عنه النبي إلى التشهد وحد: فدل على أنه ا يجب غيره) ولأن الوجوب 
من الشرع ولم یرد پایجابه(؟. 


اجب لا يُعلنّ بالإزاكة: 45/4 


وهذه القاعدة تكمل سابقتهاء وتوضحها؛ لأنه إذا كان الوجوب من الشرع» فإنه 
کفهوم اخالفة لا مدخل لإرادة الکلف في الأمر بهذا الواجب» و نطاب به) وذلك 
بناء علی: 

١‏ القاعدة السابقة: الوجوب من الشرع. 

۲ وق: مفهوم الالَفة: وبيانه أنه إذا كانت العبرة بإرادة المكلف في لاس 
والوجوب؛ وغیره» لأصبح الشارِ 3 و الکلف سيان من جهه 2 الأ 


اجب حَادِمٌقَاصِدٍ الشْرِيعَةِ: 465/4 





أي أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس» وما يرجع 
إليها من الحاجيات» والتحسينيات» والواجبات خادمة لهذه الضروريات الخمس من 
جهة الوجود؛ ولهذا كلف بها من جهة الشرع لتحقيق هذه المقاصد الشرعية؛ فتبين أن 
الوجوب من الشرع؛ ولا دخخل لإرادة المكلف إلا من جهة التطبيق» والامتثال لقصد 
الشارع. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن الاعتكاف؛ حيث قال: 
«قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضّاء إلا أن 
یوجب الرء علی نفسه الاعتکاف نذرا فيجب علیه وما يدل على أنه سنة فعل 
النبي يلظ ومداومته عليه؛ تقربًا إلى الله تَعَالَى ‏ وطلبا لثوابه» واعتكاف أزواجه مع 
= «نوع آحر من التعوذ في الصلاة». 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ۲/ ۰۲۲۸ ۲۲۹. 


¢ ۳ 4 ےھ م عا ےھ 0 
الْقَوَاِعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبقَاهَا الْففهيةُ عند انن قدامة في کنابه اي 





ختط ۲۹۴ 


وبعد ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفواء ولا أمرهم النبى کا به إلا 
من آراده وقال ‏ عليه السلام : همَن أُراد أن یفتکت یکت العشر الأراجر(۱ 
ولو كان واجبّاء لما علقه بالارادة۲1؟. 


70 


سبق القول عن تعریف الواجب بأنه: حطاب الشارع با یتتهض ترکه عن قصد 
مطلمًا سببًا للذم شرعًا؛ أي آن الذم شرا لا یتعلق الا بترك الواجب وهذا ما وظفه 
ابن قدامة عند حدیثه عن سجود التلاوة؛ حیث قال: «وجملة ذلك آن سجود التلاوة 
سنة مؤکدة ولیس بواجب عند إمامناء ومالك» والأوزاعي» واللیث والشافعي؛ وخر 
مذهب 0 وابنه عبداللب ری آبو حنیفة» وأصحابه؛ ً۰ الله عر ول 
کک ی @ ت يه عم ترا 5 ئ ۾ © 
[الانشقاق:۲۰ - ۲۲۱ ذم» ولا يذم إلا على ترك ج 5 سجود يفعل في 
الصلای فكان واجبا؛ کسجود الصلاق ولنا: ما روى زيد بن ثابت» قال: قرأت على 
النبي ونيو النجمء فلم يسجد منا أحد» [متفق عليه]0©: ولأنه إجماع الصحابة. فأما 
الآية: فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله» ولا مشروعيته» وقياسهم ينتقض 
بسجود السھو؛ فإنه عندهم غیر واجب(۲۰, 


الْوَاجِتُ ل یٹ که الب 7 وَل الصخابی: :/٤‏ 


إذا كان الواجب يذم على ترک فحاشا أن يتركه يله وذلك ل: 
١‏ العصمة: فهو معصوم؛ والعصمة تتنافي مع ترك الواجب؟ لأنه مذموم. 


)0 آخرجه البخاري في کتاب دالآیمانءء وأبو داود في باب وما جاء في النذر في اللعصية)» من كتاب 
«الإيمان» والترمذي في باب «من نذر آن یطیع الله فلیطعه» من آبواب «النذوره. 

(۲) الغني لابن قدامة» 6/ 467. 

)۳( آخرجه البخاري في باب امن ۳ السجدة ولم پسجد)ء ومسلم في پاپ (سجود التلاوة4» من کتاب 
(المساجد». 

(1) المغنيء لابن قدامة, ۲/ ۳۰۰ ۳۵۷. 





اعد أُصُويةً في اكم الثكليفي 
ہی ۵۰۵ << 

٢‏ قياس الأولى: وإذا کان کر بحرص, ويداوم على الفضائل» فمن باب أولى أن 

*. واجباته وو أكثر من واجبات أمته؛ وبيانه ذلك أنه رغم کثرتها» وتعددها() 
فقد أداها يك كما أمر ربنا على الوجه الأكمل» ومن استقرى القرآن الكريم: لم يجد 
عقابّا له کر علی آداء الواجبات بل یجد ما یزکی تصرفاته وأخلاقه, إلا أن هناك 
اعتراضًا علی هذه القاعدة یتعلق بلفظ الواجب الذکور في القاعدة: هل کل 
الواجبات أم أن الأمر يقتصر على الواجبات الصريحة دون امجتهد فيها؟. 

آقول: ينبغي آن نضیف لفظ الصریح للواجب؛ حتی یخرج بذلك الواجب ا ختلف 
فيه» والذي ثبت عن طریق الاجتهاد؛ آي ما فیه للنظر مساغ ومجال؛ بدلیل آن كثيرًا 
من الواجبات غير الصريحة الناتجة عن تغيير الزمان» والمكان» والأعراف لم 
يفعلها يلو وعليه فصياغة القاعدة بعد هذا التعقيب تصبح هكذا: 
الْوَاجِبُ الصَّرِيحُ لا یرکه اي . 

ونفس الشيء ینطبق علی الصحايي؛ فأنى للصحابي أن يترك الواجب الصریح 
3 شرغاه وهم من هم؟ بدلیل: ۰ 

من القرآن الكريم: قوله تَعَالَى وتي سیل من من ان ا9 [لقمان: 





1۱۰ 
وكل من الصحابة منیب إلی الله فیجب اتباع سبیله وأقواله» واعتقاداته من آکبر 
سبيله؛ والدليل على أنهم منیبون إلى الله ۔ تعالی ۔ أُن الله ال ۔ قد هداهم» وقد 
قال: «#وَتبدى إِلَهِ مَن يُنِكٌ#» [الشورى: 0011©؛ وهدايتهم هذه تتمثل في 
فعل الواجبات» والابتعاد عن الحرمات» فضلا عن أن الهداية تتنافى مع الذم المترتب 

علی ترك الواجبات» وعلیه فالواجب لا يمتنع عن فعله الصحابة. 
۲ وقوله ‏ تَعَالى -: E‏ ر اند 2 جت لاس تأميوت بالمعروٍ 


(۱) مثل صلاة الضحی؛ وقیام اللیل؛ حیث قالء تعالی .: 7 از 2یا زُ ابا را مد و4. 
(۲) اعلام الوقعین عن رب العالین لابن القيي 4/ ۱۳۰. ٰ 


الْقََاعِدُ الصولِيةُ تیف ها هي ند ان فَدَامۃً في کتابه اي 





حح ١1و‏ 


پر رو ر e‏ رق ~e‏ ۳ 
وتنهورت ڪن ألْمْنَْر ونومون با (آل عمران:١۱۱)؛‏ فالله ۔ تعالی ۔ شهد 
لهم بأنهم يأمرون بکل معروف وینهون عن کل منکر ومن كان هذا شأنه بعد أن لا 
یقوم بالواجبات التي توجب الذم. 


| وقاعدة: | یب ۷ انیا ة في آخزه: ۸/٤‏ 


لا أوافق الامام ابن قدامة علی العموم الوارد في هذه القاعدة؛ لأنه ليست كل 
الواجبات لا استشارة في آخذها؛ بدلیل: 

-١‏ عمل الصحابي: یوضح هذا وی کده» استشارة أبي بكر في فتال مانعي 
الزكاة. 

۲ عمل الصصحابي: فأبو بكر ضيه نفسه لما سكل عن ميراث الجدةء قال: «ما لك 
في كتاب الله من شيءء وما علمت لك في سنة رسول الله ون من شيء؛ ولکن 
أسأل ای فسألھ فقام المغيرة بن شعبف a‏ بن مسلمة - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ 
فشهدا أن النبي يع أعطاها السدس, وقد بل هذه السنة عمران بن حصين طب 
ار 





وعليه» فأرى أن تكون القاعدة علی صيغة بعض الواجبات لا استشارة في أخذها. 
عو و و 


الب الثَالِتُ: قَوَاِعِدُ في أَنْوَاع الْوَاجب 


فزوض الأغیان تَْرَمُ: 656.: 
ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى مبهم في أقسام محصورة» فهو واجب لا بعینه» 


والی» واجب معین, لا تبرأ ذمة المكلف به بقيام غیره به6؛ ومثاله: كمن قدر على 


(۱) رقع الملام عن الأئمة الأعلام #۸ 
(۲) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء الشيخ/ محمد الأمين بن ا ختار الشنقیطي؛ .١١‏ 





اعد أصولية في اكم الثكليفي 
۷ سے 


تعلم التشهد» والصلاة على النبي ي لزمہ ذلك؛ لأنه من فروض الأعيان. 
وینقسم الواجب ۰ أيضًا باعتبار فاعله إلى واجب عيني» وواجب على الکفایة؛ 
فالو اجب العيني هو ما یقصد الشارع فیه ذات الفاعل؛ کالصلاة والز کاة» والصوم؛ 
لأن الحضوع لله وعبادته» وامتثال أوامره يلزم کل شخص بدليل قوله ‏ تَعَالَى -: وما 
خلت خلت آجا‌ن وَالافی ِا لیعب ود ذ 4©9: [الذاریات: 1 6]. 
أما الواجب الكفائي: فهو إذا لم يقم به إلى درجة الكفاية نّم الكل» وإذا حصلت 
فاعله2'0. 





وقد فق موفق الدين؛ حينما عبر عن الواجب الكفائي بقوله: إن لم يقم به من 
يكفي أثم الناس کله ؛ لأن العبرة بالكفاية» وعدمها لا بالبعض؛ فالبعض إن لم 
يكف في القيام بالواجب» أثم الجميع. 

كما آن الواجب الكفائي: ما لا تتکرر مصلحته بتکرره. کلنجاء الغریق» وغسل 
اليتق ودفنه» ونحوهاا ؟. 

وكونه ‏ الكفائي ‏ من غير نظر... إلخ» مخرج لفرض العين؛ لأن ما من فعل يتعلق 
به الحكم» إلا وينظر فيه الفاعل؛ حتى يثاب على واجبه» ويعاقب على ترك الواجب. 

كما أن قصد الفاعل في الواجب الكفائي تبع؛ لأن الواجب على الكفاية يقصد 
حصوله قصدًا ذااء وقصد الفاعل تبع لا ذاتي0©. 


وقد طبق الموفق لهذه القاعدة» وهو بصدد حديثه عن الشهادة؛ حيث قال: «وتحمل 
الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية؛ لقول الله ۔ ای ا 2 کک إ5 م 
وا [البقرة: ۲۸۲ء وقال ۔ تَعَالى -: «وَلا تَكَتُموا امه ومن بکتنها 


.۳۷۰ /۱ انظر: شرح الكوكب ا تی لابن النجاں‎ )١( 
۰۱۲4 /۱6 انظر: الغني»‎ )۲( 

(۳) نفس الصدر السابق» ونفس الزی والصفحة. 

۰۳۷۵ /۱ انظر: شرح الک وکب النی لابن النجار»‎ )٤( 


7 الْقَوَاعِدُ لصو ور تطبیقانها الففهيةُ عند ان قَدَامَةً في كتابه به ابي 
قاکهه ءادط مت [البقرة: ۲۲۸۳ وإنما خص القلب بالإثم ؛ لأنه موضع العلم بھا؛ 
و لأن الشهادة آمانق فلزم دا ها ئر الأمانات» ادا یت 0 فان دعي إلى تحمل 
شهادة في نکاح أو دين» أو غيره» لزمته الإجابة, وان كانت عنده شهادة» فدعي إلى 
أدائهاء لزمه ذلك» فان قام بالفرض في التحمل؛ أو الاداء | اثنان سقط عن اجمیع؛ وان 
امتتع الکل آثمولا4. 


سس مو باعتبار الوقت أى: َ میں ٠‏ سے' أما "و فهو ما 

ای بدلیل: 
من القرآن الکرج: قوله - تعالی ظافر لصَلَرة دلوك مس إل غق 

کر [الإسراء: ۷۸ فالأمر بصلاة الظهر لجميع أجزاء الوقت المٰذ کوں ولیس اراد 
به تطبیق ول و الصلاة علی آول الوقت» وآخرہ علی آخره» ولا إقامة الصلاة في 
كل وقت من أوقاته حتی ۷ يخلو جزء منه عن صلاة؛ إذ هو خلااف الإجماع, ولا 
تعيين جزء منه؛ لاختصاصه بوقوع الواجب فيه؛ | 0 عو فلم يوق إلا أنه 
آراد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فیه» ویکون الکلف مُخَيْرَا في إيقاع 
الفعل في أي جزء شاء منه. ضرورة امتناع قسم آخر وهو المطلوب("©. 

۲- ودلیل الاجماع: فقد انعقد الإجماع على وجوب الصلاة عند الزوال» وأنه 
مهما صلی کان مودیا للفرض» ومتثلا لامر الإيجاب مع أنه لا تضييق سو ۶ 


۳ ودلیل: مقاصد الشرع: يقول الإمام الشاطبي: «ٍن حد الوقت إما أن يكون 
لمعنی قصده الشارع؛ أو لغير معنى» وباطل أن یکون لغیر معنی» فلم يبق إلا أن یکون 
لمعنى؛ وذلك المعنى هو أن یوقع الفعل فیه؛ فاذا وقع فیه فذلك مقصود الشارع من 
(۱) الغتي لابن قدامة» ۱6 .١714‏ 

(۲) انظر: الاحکام؛ للامدي» ۱ ۸۱ 
(۲) انظر: الستصفی» للغزالي» ۱/ ۰1٩‏ 








قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في اکم التکلیِي 


ذلك التوقيت» وهو يقتضي قطعًا ‏ موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه؛ فلو كان 
فيه عتبء أو ذم, للزم أن يكون مخالفة قصد 3 في إيقاعه في ذلك الوقت الذي 
وقع فیه العتب بسببه» وقد فرضناه موافقًا هذا خلف. 

4 العتب مع التخيير متنافيان: لأنه لو كان كذلكء للزم أن يكون الجزء من 
الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من الوقت المعين؛ لأنا قد فرضنا الوقت المعين مخيرًا 
في أجزائه إن كان موسعاء والعتب مع التخيير متنافيان» فلا بد أن يكون خارجًا عنه» 
وقد فرضناه جزءًا من أجزائه» هذا خلف محال0(©. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن تعجيل الصلاة التي يستحب 
تأخیرها: «ولا یأئم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرهاء ولا بتأخير ما يستحب 
تعجیله» إذا آخرہ عازما علی فعله» ما لم بخرج الوقت» أو یضیق عن فعل العبادة 
تيعباو لان جبريل صلاها بالنبي ي في اول الوقت» وآخره وصلاها النبي ولو في 
آول الوقت» وآخرهء وقالا: «الْوَقْتُ مَا بِنّ هَذَيْنِ» ولأن الوجوب موسع فهو 
كالتكفير؛ يجب موسعًا بين الأعيان)(". 


وما ينبني على هذه القاعدة: 


سبق أن قلت: إن الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى واجب موسع» ومضیق, وهذا 
الواجب المؤقت هو الذي لا یجزی/ٌ فعله الا في وفته؛ بدلیل: 

ما سبق ذکره عند الإمام الشاطبي من قاعدة مقاصد الشرع. 

وق: لا یف حدق لووط َِا في تَحَّق شَّرْطِهِ: لأن الواجب المؤقت لا يتم بدون وقته؛ 
فهذا الوقت شرط في الأداء» قال صاحب وكشف الأسرار»: 

دأما أصل الوقت فلا بد للمأمور به منه؛ لأن الواجب بالأمر فعل لا محالة» ولا بد 


۹ تسه 





۰۱۵۳ ۰۱۲ /١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.٠٤ |۲ المغني» لابن قدامق‎ )۲( 


اقا ارفا الق ند اني مدا فی کاب اي 
جه و يننا و نت تسد سیگ تب 


من وقت؛ لأنه لا يوجد بدونهٍ ولهذا قال: مطلقة» ولم يقل: غير موقتة. كما قال 
غیره قوله «ظر فا للمؤدي» وشرطا في الأدايي(. 

فهذا الوقت مصلحة اشتمل علیها: قال القرافي عن الأداء: «هو إيقاع العبادة في 
وقتها العين لها شرغا؛ مصلحة اشتمل علیها الوقت؛ فقولنا: في وقتها؛ احتراژا من 
القضاء وقولنا: شرغا؛ احتراژّا من العرف» وقولنا: اشتمل علیها الوقت؛ احتراژا من 
تعیین الوقت لصلحة الأمور به» لا لصلحة في الوقت»(؟. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق قوله عن الحج: «مسألة: قال آبو القاسم: 
دومن راد الحجء وقد دحل أشهر اج فاذا بلغ الیقات؛ فالاختيار له أن یغتسل) قوله: 
«وقد دحل اشر احج يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل آشهره وهذا هو 
الأول؛ فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مکروه؛ لکونه إحرامًا به قبل وقته» فأشبه الإحرام 
به قبل ميقاته» ولأن في صحته اختلافا؛ فان آحرم به قبل أشهره صح» وإذا بقي على 
إحرامه إلى وقت احج جاز» نص عليه أحمد» وهو قول النخعي» ومالك والثوري» 
5 حنيفة» وإسحاق. وقال عطاء» وطاوس» ومجاهد» والشافعي: يجعله عمرة؛ لقول 
الله ٠‏ تَعَاَى -: احج اھر مملومات ک4؛ [البقرة: ۱۹۷]؛ تقديره: وقت الحج 
أشهر: او اشهر ا جج آشهر 03 فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه, 
ومتی ت انه وقته» لم يجز تقديم إحرامه عليه؛ كأوقات الصلوات»(؟. 





کا جد بيد 


(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي» .٥٥٢ /١‏ 
(۲) شرح تنقیح الفصول, للقرافي ۷۲. 
۲ الغني» ۵ ۷۶ 


عومسم سه عو واوا اا ااا وسوس ااا وو وین و ح وسر ور و را ا در سس میں 


اد أَُولیةً في اکم الکِفِي 


اہ جح 





لب الزابع: فاد أَضویة: في أَخكام الْرَاجب 


اصدة:_ عم ایب رهق ولد ۳۰۲/۱ 


إن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: 

القسم الأول: ما ليس بمقدور للمكلف؛ كزوال الشمس لوجوب الظهرء أو كون 
من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين» ولحضور الامام» والعدد في الجمعة؛ فلا قدرة 
للمكلف على القيام به؛ والقاعدة: أنه لا تکلیف با لا یطاق» إلا على قول من خالف 
فيهاء وهو قول باطل7"©. ۱ 

القسم الثاني: قسم تحت قدرة المكلف عادة, إلا أنه لم يؤمر بتحصيله؛ 
كالنصاب لوجوب ال زکاة والاستطاعة لوجوب اج وال قامة لوجوب الصوم؛ بدليل 


الإجماع". 

القسم الثالث: ما هو مقدور للمكلف» ومأمور به فهو واجب عند الحنابلة» وعند 
الأكدري. ©) 
ین" . 


إذا علم هذا فلا یخلو: 

۱ أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءًا من الواجب المطلق؛ كالسجود في 
الصلاق فهذا لا حلاف في وجوبه؛ بدليل: 

الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزءٍ من أجزائها: 

۲. وأما إن كان خارجاً عنه؛ كالسبب الشرعي؛ ومثاله صيغة العتق في الواجب من 
كفارة» ونحوها. 
(١(‏ انظر: روضة الناظر» لابن قدامف ۱۹) وانظر: مذ كرة أصول الفقه» للشيخ/ محمد الأمين بن ا ختار 

الشنقيطي» ۱۳ء ١۱؛‏ وانظر: مختصر الروضق ۱/ ۵۳۳6 .۳۳٣‏ 


(۲) انظر: مذ كرة أصول الفقه» للشيخ/ محمد الأمين بن الختارء الشنقيطي؛ ۱6. 
() انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجاں ۱/ .۳٥۹‏ 


"۳ لقاع الْضُ ول َتَطبَِائهَا الْففهيةُ عند ابن قدا اة في کتابہ المي 

و کالسیب العقلی؛ ومثاله الصعود (لی موضع عال فیما إذا وجب القاء الشي ء منه. 

و کالسیب العادي؛ ومثاله وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص. 

و کالشرط الشرعي؛ ومثله الطهارة للصلاة ونحوها. 

والشرط العقلي؛ ومثاله أضداد الأمور به. 

والشرط العادي؛ ومثاله غسل الزائد علی حد الواجب في غسل الوجه؛ لتحقیق 
غسل جمیعه واستدل الأكثرون علی رآیهم ب 

۱ الإجماع: وبيانه أنه انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما 
أوجبه الشارع؛ وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان بها؛ فإذا قيل: يجب 
التحصيل با لا: يكون واجباء كان متناقضًا(". 

۲ القیاس: قیاس ما لا یتم الواجب الطلق الا به القدور للمکلف علی الواجب 
الأصلي بجامع الذم على 0 9 

٣۔‏ وق: لؤ لم یکن غَزط ط الْفِغْلٍ واجباء لا کان شَوْطا: 

وتقدیرہ أن الشرط الذي يتوقف عليه وفوع الواجب؛ لو لم یجب ا کان شرطا 
للواجب» لکنه شرط له لأن کل شرط فی شیء) فهو واجب له وأما بيان أن هذا 
امتنازع فيه شرط؛ فلأن الفرض أنه شرط. وإذا کان شرطاء کان واجبا؛ لما سبق من أن 
الواجب لازم للشرطء ووجود اللزوم . الذي هو الشرط هنا ‏ يوجب وجود اللازم - 
الذي هو الواجب» وإلا لم يكن هذا المتنازع فيه شرطاء والفرض أنه شرط وهذا 
خحلف. 

وتلخيص الدليل: هو أنه لو لم يكن شرط الفعل واجبّاء لما كان شرطاء وقد فرضناه 
شرطاء هذا تناقض (". 


(۱) الاحکام للآمدي» ۱/ .۸٤‏ 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنين لابن النجار» ۱/ ۳۵۸. 
() شرح الكوكب النير» لابن النجار» ۱/ ۰۳۳۶ ۳۳۷. 


aaa e sean meaner t OO 


اعد أصولية في اکم التكَلفِي 


۳ هد 





وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن غسل الحاجبين؛ حیث قال: ہوأما 
ا حاجبانء فیجب غسلهما؛ لان من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما و کذا کل شعر 
من ضرورة غسل بشرتہ غسله؛ فيجب غسله: ضرورة أن الواجب لا يعم إلا به , 


| قعدة: | وجب لا يك مل لیس بزاجب: ۲۲/۱۰ 


إذا كان الواجب هو خطاب الشارع بما ينتهض تركه عن قصد مطلقًا سببًا للذم 
شرعا؛ فإن ما لیس بواجب احواله: المندوب» والمباح» والمكروه» والحرام؛ وعليه يكون 
ترك الواجب لا لیس بواجب مگخذا للحوال الانیة: 

ترك الواجب في مقابل المندوب الذي لم يرتب الشارع على تركه ذمًا. 

۔ فمعنى ترك الواجب للمندوب: هو ترتب الثم والذم فی مقابل التواب؟ 
والقاعدة: أن درء الفاسد مُفَدُمٌ على جلب الصالح. 

. أما ترك الواجب في مقابل الباح؛ فمعناه ترتب الائم في مقابل عدم الثواب» وهذه 
مفسدة في مقابل لا شي ء؟ والقاعدة: أن الفاسد متر و کة شرعا. 

أما ترك الواجب في مقابل فعل الکروه؛ فمعناه ترتب الذم» والائم في مقابل فعل 
ما تر که خیر من فعله» وهذه مفسدة في مقابل ما هو غير مدوح» فهذا باثقارنة مع 
سابقه من باب أولى؛ لانه مفسدة في مقابل اضاعة مفسدة آحری» والفاسد محر مه 
شرعًا. 

. أما ترك الواجب في مقابل فعل ا حرم؛ فمعناہ ترتب الإثم» والذم في مقابل فعل ما 
يذم فاعله شرعًء ولا شك أن هذه قمة المفاسد بل هي کلیات المفاسد وهذا حرام. 

ومن تطبیقات"؟؟ الموفق لهذه القاعدة قوله عن طاعة الزوج لزوجها: «وللزوج منعها 
من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد؛ سواء أرادت زيارة والديهاء أو عيادتهماء أو 
حضور جنازة أحدهماء قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب 
)۱( الغني» لابن قدامف 1 ۰۳٣‏ 
(۲) انظر: الغني ۰۳۵/۳ ۰۱۱4 


علیها من أمهاء إلا أن يأذن لهاء وقد روى ابن بطة في احکام النساء عن أنس» أن 

رجلا دار وی وت ون ارچ سن أبوھاء فاستأذنت رسول اللہ ہلل في 

عيادة أبيهاء فتال لها رسول اللّه داثقِي الله ولا تحالفي ززجك» فمات أبوهاء 

فاستأذنت رسول الله عير في حضور جنازته» فقال لها: «ثّمي ال ولا تحالفي 

رَوْجَكِهء فأوحى الّه لی النبي ئگ أني قد غفرت له بطاعة زوجها('2؛ ولأن طاعة 

الزوج واجبة» والعيادة غير واجبة» فلا يجوز ترك الواجب لا لیس بواجب»؟. 
هل يجوز النيابة في العبادات؟ ٠١ ١9/8‏ 

إن التساؤل ا مطروح هو كون العبادات الشرعية البدنية: هل تدخلها النيابة؛ بحيث 
يغني فيها قيام مكلف مقام مكلف أخرء وهل عمل العامل يجزي به غيره؟ 

أقول: إن المستقرئ لكتاب الل يجد كثيرًا من النصوص التي لا تجيز هذه النيابة: 

١۔‏ فمن القرآن الكريم: قوله ای -: ولا مز وارنڈ وزد خر [فاطر: 
۸ ران س اوسن إلا ما سى 6 ؛ [الدجم: ۹ وقوله ‏ تعَالَى ‏ د 
کے رک کا کا فر (فاطر: ۱۸ء ثم قال 
الى : وین ترک کم بر لو 4 (فاطر: ۱۸ء وقال ۔ ی . و 
نآ أعمدلنا ولکم کی [القصص: ٥‏ 

۲ مقصود العبادات لا يقبل النيابة: 8 ذلك أن مقصود العبادات الخضوع 
لله» والتوجه الیه» والتذلل بین یدیه والانقیاد تحت حکمه وعمارة القلب بذكره؛ 
حتی یکون العبد بقلبه. وجوارحه حاضرا مع الم ومراقتا له» غير غافل عنه» ون 
یکون ساعیا في رخف وما يقرب إليه على حسب طاقته والنيابة تتافي هذا 
القصود وتضاده؛ لأن الطلوب الخضوع» والتوجهء وإذا قام غيره ف في ذلك مقامه» 
فذلك الغیر هو اخاضع التوجه. والخضوع» والتوجه. ونحوهما ۷ هو اتصاف 
بصفات العبودية؛ والاتصاف لا یعدو التصف به ولا ینتقل عنه إلى غيره؛ والنيابة إنما 





.۷ /5 ذكر الألباني بأنه عند الطبراني في الأوسط؛ إرواء الغليل»‎ )١( 
.7714 /٠١ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


راد أضولة في انکم الکلیفي 
سح ۵ ت 

معناها آن یکون النوب عنه نزلة النائب؛ حتی یعد النوب عنه متصفّا با اتصف به 
الاب 

۳ ق: لز صخت اليا في المبادات البدَنيةء ‏ كانت التّكاليف الْعَينيهُ: وبيانه 
أنه لو صحت الديابة في العبادات البدنية» لصحت في الأعمال القلبية؛ کالایان» 
وغیرہ؛ من الصبں والشکس والرضى» والتوكل» والخوف؛ وما آشبه ذلك» ولم تكن 
التكاليف محتومة على المكلف عيئًا؛ لجواز النيابة» فكان يجوز أمره ابتداءً على التخيير 
بین العملء والاستنابة» ولصح مثل ذلك في الصالح اختصة بالاعیان من العاديات؛ 
كالأكل» والشرب» والوقاع واللباس» وما أشبه ذلك» وفي الحدودء والقصاصء 
والتعزيرات» وأشباهها من أنواع الزجر» وكل ذلك باطل بلا خلاف؛ من جهة أن 
حكم هذه الأحكام مختصة» فكذلك سائر العبادات". 

وفي مقابل هذه الأدلة, نجد أدلة أخرى تجوز النيابة في العبادات؛ منها: 

۱ قوله صم ون اگ یب بیکاء ۽ الي ٤‏ عَلَيه؛”'ء وقوله عليه الصلاة» والسلام.: 
وال من سن شئ حَسَتة أو سَيعَةَ كَانَ لَه أجرماء أؤ عَلَهِ زرم . 


۶ 
۳1 





۲ وقوله: وك يع ' لع ععلة لا , من تلا( راه ما من نَفْس 
قْتلُ ظُلْما إلا على ابن آد کم ال كفل ينها 

۳ وفي الحديث: «إِنّ رِيضَة له کت بي سسا شَيِكًا كبِيًا لا يَسْيَطيعٌ آن بثفت 
عَلَی الَاجلَةَ أا عَنۂ َنه؟ قَال: تَعَم»» وفي رواية: رب كان عَلَى أبيك دَيْنٌ 


.۲۲۹ /۲ انظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) الوافقات ۲/ ۰۲۳۰ 

۳ آحرج البخاري في باب «فول النبي عط عدب اٹ .. ۰ وباب «البكاء عند المريض)» في کتاب 
وجنا ثر؛ ومسلم في باب (الميت یعذب بيكاء أهله عليه)» من کتاب والجنائز. 

2 أخرجه الدارمي في القدمة وكذلك ابن ماجة فی الملقدمة. 

(۵) أخرجه مسلم في کتاب دالوصيةب. باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» وأبو داود في 
كتاب «الوصایا)» باب «ما جاء في الصدقة عن الميت). 

)1( آخر جه البخاري في کتاب والدیات)ء باب (قول اللہ تعالی» وص رن آخباها6». 


۳ ار 


الْقَوَاعَدُ الأصُوليةٌ وَتَطبيقَائهَا الفِفْهيهُ عنْدَ ان ن قُدَامَةَ في كتابه الْفنِي 





۳۰١۹ سے‎ 





7ت 
- 


نیب ان جر؟ قلث: تعم قال: ندیم ال 
وَعَلَيهِ صَوْمٌ ضام عَله 0 

وهذه الادلة اعتبرها الژمام الشاطبي - عمدة اخالفین ‏ في قاعدة: لا نيابة فی 
العبادات(؟): : إلا أنه رد علیها با يلي: 

ق: الْعُمُومَاتُ الكيْةٌ فطع : قال الامام الشاطبي دوما تقدم من آیات القرآن 

E‏ لأنها محكمات نزلت بمكة؛ احتجابجا على 
الكفار» وردًا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض؛ أو دعواهم ذلك عنادًاء ولو 
کرک و یو د ل رون 
۰ واذا تأمل الناظر العمومات المكية» وجد عامتها عرية عن التخصیصء 

والشسخء وغير ذلك من الأمور المعارضة»9©». والعمومات الكية عند الامام الشاطبي 

هي التي استدل بها ضمن ما استدل به على قاعدة: لا نيابة في العيادات. 

٢۔‏ الظنیات لا تعارض القطعيات: وهذه القاعدة مبنية على سابقتها؛ فإذا كانت 
عمومات القرآن المكية الستدل بها علی عدم جواز النيابة في العبادات قطعية؛ بحيث 
لا تقبل النسخ ولا التخصيص؛ فإن الأحاديث السابقة علی تعددها لم ترق 7 درجة 
القطع» بل هي من قبیل الظنیات؛ والقاعدة: آن الظنیات لا تعارض القطعیات(), 


۳ وق: حبر الْوَاحِدٍ لا يُغْمَلُ به إلا إذا لم يعار ضْهُ أضلّ قَطْعِي: فالأحاديث 
السابقة من قبیل حبر الاحاد؛ والقاعدة أن خبر الأحاد لا يعمل به به إلا إذا إذا لم یعارضه 


أصل قطعي» وهو أصل مالك بن أنس» وأبي حنیفة وهذا الوجه هو زكتة الموضع» 


- 
£ 
اخق or‏ مر 


أنْ يُقَضَّى)( * وَمَن مات 


2 





)۱( آخحرجه البخاري في باب «وجوب ا حج » وفضله؛) من كتاب «الحج), ومسلم في باب «الحج عن 
العاجز لزمانته وهرم» ونحوماء أو للموت»» من كتاب وا حج). 

49 آحرجه البخاري في کتاب «الصيام»» باب «من مات وعلیه صوم)) ومسلم ني کتاب «الصیام» باب 
«تضاء الصیام عن الیت». 

(۳) انظر: الوانقات» ۲/ ۰۲۳۷ 

(۶) انظر: الوافقات» ۲/ ۰۲۳۰ ۲۳۱. 

ره) الوانتات ۲/ ۲۳۰ ۰۲۳۱ 


اد أُسُوليةً في انفکم اشکليفي 


وهو القصود فيه(" 
والحق أن أبا حنيفة أجاز النيابة في الحج ممن وجدت فيه شرائط وجوب الج 
ا عاجرًا عنه؛ لمانع ما يؤمن من زواله؛ كزمانة» أو مرض لا يرجى زواله» أو كان 
نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة؛ والشيخ الفاني» 
ومن كان مثله» متى وجد من ينوب عنه في الحج» وما لا يستنيبه به لزمه ذلك؛ وبهذا 
قال أبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه)2"0. 
أما الأحاديث فقد تأولها الإمام الشاطبي". 


٠‏ ورأبي هو أن الأصل عدم جواز النيابة في العبادات البدنیة؛ لقوة الأدلة التي تشهد 
لھاء ولکن یجوز استثناء جواز هذه النيابة؛ لضرورة» أو حالة خاصةء أو ما شاكل 
ذلك» وبهذا يُجْمَعٌ بين الرأيين معا وهو ما يسمى عند الأصوليين الترجيح بالجمع بين 
الدليلين. 
وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في معرض حدیثه عن حج المريض» الذي 
۷ يرجى برڑہ أو الشيخ الذي لا يستعمسك على الراحلة قال: (وجملة ذلك أن من 
وجدت فيه شرائط وجوب احج» » وکان عاجرا عنه) لانع میئورس من زواله؛ کزمانت أو 
مرض لا یرجی زواله, أو کان نضو الخلق؛ ا یقدر على الثبوت علی الراحلف إلا 
بمشقة غير محتملف والشيخ الفاني» ومن كان مثله؛ متى وجد من ينوب عنه في اللحج؛ 
وما لا یستنیبه به لزمه ذللك؛ وبهذا قال حنیقة» رای وقال مالك: لا حج 
عليه إلا أن يستطيع بنفسه» ولا أرى له ذلك؛ لأن الله تَعَالَى ‏ قال: هإمَنٍ أسَيَطامَ 
له سیل [آل عمران: ۹۷ هنذا غیر مستطیع» ولأن هذه عبادة اج تدخلها 2 
مع القدرق فلا تدخلھا مع العجز؛ كالصوم» والصلدة ولنا: حديث 5 ۳ 
وروی ابن عباس أن امرأة من ختعم قالت: یا رسول الہ إن فریضة الله على عباده 
(۱) الوافقات» ۲/ ۰۲۰ 
(۲) الغني» ۳/ ۰۱۸۱ 
(۳) انظر: الوافقتات» للشاطبي» ۲/ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
(4) أخرجه آبو داود في باب «الرجل یحج عن غيره»» من كتاب «المناسك)» والترمذي في باب؛ منه «ما 


جاء في ا حج عن الشيخ الکبیر والیت4» من أبواب الحج. 


۷ سح 





الْقوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَائهَا الِْفهيةٌ عند ان قُدَاَة في كتابه لني 
سے و ۷ سس ا 
في الحج أدركت أبي شیخا کبیز؛ لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
(نَعَمْ) وذلك في حجة الوداع [متفق علیه ]۱ ولأت هذه عبادة تب بإفسادها 
الکفارق فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله؛ كالصوم إذا عجز عنه افتدی بخلاف 
الصلاة۲(6؟. 





خا ¥ یں سی سس 





)۸ آحرجه البخاري في باب «وجوب المج وفضله)ء وباب دا حج عمن لا يستطيع الثبوت على 
الراحلةه» وباب (حج المرأة عن الرجل»» من کتاب «الحج»» ومسلم فی باب (احج عن العاجز 
لزمانة» وهرم» ونحوهاء أو للمیت»» من كتاب «الحج». 

.۲۰ ۰۱٩ /۰ الغني»‎ )۲( 


قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في الحكم التكليفء 





م ر م 2 
ہے * |= ۳ 
ا لثاني 
قراعد أَصوليَة في النذوب 
الْطلبِ ۴ فوَاعد أَصُوَِةً في حَقِيفَة حتقة الْندوب. 


اذوب ل وجب بت زکه فَیْتا: ٥‏ /۳۳۰. 


إن التعريف الختار ‏ لذي . المندوب هو: ما يحمد فاعله» ولا يذم تاركه مطلقًا. 

فالقول: ما يمدح فاعله'؛ أي الفعل الذي يمدح فاعله؛ فالفعل جنس» وهو الصادر 
من الشخص؛ لیعم الفعل العروف» ولفظ «يمدح) جرج به الحرام» والکروه؛ فانه يمدح 
تار کهما. 

وکونه لا یذم تارکه۳): خرج به الواجب؛ فان تارکه یذم. 

ومطلمًا: لیخرج بذلك حصال الکفارق والواجب الوس وفرض الکفایة؛ لأن 
فاعله یدح ولا یذم تا رکه قال الاسنوي: «لا یذم» کاف؛ لأنه للعموم لكونه نكرة 
في سياق لنفي» ؛ فأفادت العموم<؟. 

بقي فعل الله تَعَالى ۔ يدخل في الحد «المندوب» مع أنه ليس مندوبًا؛ والجواب على 
ذلك أننا بصدد الحديث عن الأحكام التكليفية المتعلقة بالمكلف7). 

والملاحظ أن الإمام ابن قدامة قد طبق هذه القاعدق وهو بصدد الحديث عن 
الجمرات في أيام التشريق؛ حيث قال: «وإن ترك الوقوف عندهاء والدعاء ترك السنةء 
ولا شيء عليه)») وبذلك قال الشافعي» وأبو حنیفة» وإسحاق» وأبو 7 وں ولا نعلم فيه 


(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول, الاسنوي» ۱/ ۷۲؛ وانظر: الإحکام للامدي: /١‏ 51. 

(۲) انظر: الاحکام للآمدي 44١ /١‏ والمستصفى» للغزالي /١‏ ١۷؛‏ والعدة» لابن یعلی ۱/ ٩۱۳‏ 
وشرح مختصر الروضة ۱/ ٩۳۰‏ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي ١۷؛‏ واحصول, للرازي .٠١ /١‏ 

(۲) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» للإسنوي /١‏ ۷۸. 

(4) نفس المصدرء وازی والصفحة. 


الاڈ الأَصْوایۂ مھا اي جلذ ان فَُائةً في كتابه الي 
جح ١ا‏ سس 
با إلا الثوري» قال: «یطعم شیاه وإن أراق دمًا أحب إلي؛ لأن النبي وله فعله 
فيكون نسكاء ولنا أنه دعاء وقوف مشروع؛ فلم يجب بتر که شي ء؛ كحالة رؤية 
البيت» وكسائر الادعيت ولانها إحدى الجمرات» فلم یجب الوقوف عندها والدعاء؛ 
كالأولى, والنبي عي یفعل الواجبات والمندوبات» وقد ذكرنا الدليل على أن هذا 


١ ۰‏ 
ندب( 9 
*# لو اد 


الطلت الثاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في طرْقٍ تَحصِيل الَدُوب: 


الضربخ في تفي لوب یل علی الانیخباب ۳۰۰-۲۹۸/۱ 


الفعل احتمل للوجوب» والاستحباب بالنظر ۳ الاجتهاد» إذا وَرَد فيه ما هو 

١۔‏ العقول: فالفعل یحتمل الوجوب؛ والاستحباب» وجاءت القرينة الصريحة التي 
لا تأویل معها تنفي الوجوب. فبقي الاستحباب؛ ومثاله القاعدة عند الوفق؛ ما ذکره 
في نقض الرأة شعرها لفسلها من الحيض؛ حيث قال: «نص على هذا أحمدء قال 
مُهَنًا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ 

فقال: لاء فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم؛ قلت: وكيف تنقضه من الحيضة» 
الشعر؛ ليتحقق» وصول اماء إلى ما يجب غسله» فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر 
فيشق ذلك فيه والحیض بخلافه» فبقي علی مقتضی الأصل في الوجوب»» 

وقال بعض أصحابنا: 

هذا مستحب غير واجب؟ وهو قول أكثر الفقهاى وھو الصحیح ۔ إن شاء الله ¢ 
لأن فى بعض ألفاظ حديث أم سلمة؛ أنها قالت للنبي يعٌ: «إني امرأة أشد صَفْر 





(۱) الغني» لابن قدامة ۵ ۳۳۰. 


اعد أُسُوایةً في اکم التلیفي 
ّ 1 ۹۹ لم 


0 مع بح قاس ره 2و ۰2 ع شم اس 
رأسى» أفأنقضه للحيضة: وللجنابة؟ فقال: دلاء إنما يَكفِيكِ أن ثي على راسك ثلاث 


2 
د 


حَٿياټ› نم تفیضین عَلَیك 5 فتطهرین»» رواه سل(" وهذه زیادة يجب قبولها) 
٠‏ ےھ ۲ 
وهذا صريح في نفي الوجوب”". 





X* +‏ نآ 


الَطلَبُ الَِك: فَوَاعِد أصُولية في أَنْوَاع اْندُوب: 


التب الوگڈ: ۲٢/٢‏ ۔ ۲۵. 


ومثاله عند ابن قدامة قوله عن مسألة: «إذا غابت الشمس» وجبت الغرب» ولا 
يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق»: «أما دحول وقت الغرب بغروب الشمس؛ 
فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافًا فيه» والأحاديث دالة عليه» وآخره مغیب 
الشفق» وبهذا قال الثوري» وإسحاق» وابو ور واصحاب الراي» وبعض اصحاب 
الشافعي» وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي: ليس لها إلا وقت واحد» عند مغيب 
الشمس؛ لأن جبریل ۔ عليه السلام ۔ صلاھا بالنبي يي في اليومين لوقت واحد» في 
بيان مواقيت الصلاة» وقال النبي ط: ولا تال آئتي بکیر ما لَم یروا للع ی آن 
تَهَْبِكَ الشجوم"»» ولان السلمین مجمعون علی فعلها في وقت واحد» في أول 
الوقت» وعن طاووس: ولا تفوت الغرب. والعشاء حتی الفجر» ونحوه عن عطاء نا 
ذكرناه في الظهرء والعصر» ولنا حديث بریدة» أن النبي ا صلی الغرب في الیوم 
الثاني حین غاب الشفق(* وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب 
الشفق» وروی أبو موسی آن النبي 3 خر الغرب في اليوم الثاني» حتى كان عند 
)١(‏ أخرجه مسلم في باب (استحباب استعمال المغسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم؛» من 
کتاب دا حیض٤؛‏ وأخرجه أبو داود في باب والاغتسال من الحيض» من کتاب والطهارة». 
(۲) الغني, لابن قدامت ۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ 
۳ آخرجه مسلم في باب «الصلوات الخمس)› من کتاب «الساجد4» والترمذي في باب وما جاء سض 
مواقیت الصلاة4» من آبواب الصلاة. 
(4) أخرجه أبو داود في (وقت الغرب»» من کتاب «الصلاة)» کما آخرجه ابن ماجة في «وقت صلاة 
الغرب»» من کتاب «الصلاة). ۱ 


ار 


لقَراعد الأضولية رتطِفَاتھا اليقهيةً جنذ ابن قَُامَةٌ في کتابہ اي 
سے ۳۱۲ 2 1 
۶ 8 ۶ 
سقوط الشفق» رواه مسلم؛ وابو داود( وفي حدیث عبدالله بن عمرو ان النبى ل 
قال: وف ارب مَأ لم يغب الشَفَق) رواه مسل وفى حديث أبى هريرة أن 
1 م عاتم - ع TY 2 e o‏ 0 

ابي عي قال: «ِنْ لِلصلاة لاه وَآجرك وَإِنَّ أَوَلَ وَهْتِ العرب جي ترب الضَّمْسُ 
إن آخرَ وَقْتِهَا جين يَغِيبٌ الشّقَیّہء رواہ الترمذي”' وهذه نصوص صحيحة لا يجوز 
مخالفتھا بشي ۽ محتمل. 

ولأنها إحدى الصلوات؛ فكان لها وقت متسع؛ كسائر الصلوات؛ ولأنها إحدى 
صلاتي جمع؟ فکان وقتها متصلا بوقت التي تجمع الیها؛ کالظهر» و العص وان ما 
قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها؛ فکان وقئا لابتدائها کاول وقتها» وأحاديثهم 
محمولة على الاستحباب» والاختيار» وكراهة التأخير؛ ولذلك قال الخرقي: دولا 
تأكيد الاستحیاب(*). 


المشتَحَتُ للْجَمْع بِنَّ فَضِيلكَينَ: ؟/89. 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة» وهو بصدد الحديث عن «الأذان»؛ حيث 
قال: «قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادوًا 
يركع؟ فقال: «يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن» أو يقرب من الفراغ؛ لأنه 
يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان» فلا ينبغي أن يبادر بالقيام» وان دخل 
المسجد فسمع الوذن, اسْتّحِبٌ له انتظاره ليفرغ» ويقول مثل ما يقول جمگا بین 
الفضيلتين)20 ), 











)١(‏ تقدم تخریجه وهذا اللفظ [سقوط الشفق] عند مسلم. 

(۲) آخرجه مسلم في باب وأوقات الصلوات الخمس»» من كتاب «المساجد»» وأبو داود في باب 
«الواقیت»» من کتاب «الصلاة»» كما أخرجه النسائي في باب «آخر وقت الغرب»» من کتاب 
«المواقيت). 

(۲) رجه الترمذي في باب «مواقيت الصلاة»» من أبواب المواقيت. 

.٠٠ »۲٤ /۲ المغني» لابن قدامة»‎ )٤( 

(5) المغنيء لابن قدامت ۲/ .۸٩‏ 


mme 


اڈ أُشُوايةً في اکم اكليفي 


ومثاله عند الموفق صلاة الإمام جالسًا؛ حیث قال: (المستحب للإمام إذا مرض » 
وعجز عن القیام آن یستخلف؛ لان الناس اختلفوا في صحة امامته. فیخرج من 
اخلاف(۲۱. 


[ وقاعدة: | الستحب لدزء الفاسد: 45/8 ١‏ 


وقد وردت هذه القاعدة عند الوفق في معرض حديثه عن «صلاة المقيم خلف 
السافر»؛ حيث قال: «ويستحب للإمام إذا صلی بمقيمين أن يقول لهم عقیب تسلیمه: 
«أتمواء فأنا سفره؛ لا ذکرنا من احدیث, ولثلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات 
الصلاۃء فيظن أن الرباعية ركعتان» وقد روى الأثرم عن الزهريء أن عثمان ا أنم 
الصلاة؛ لأن الأعراب حجواء فأراد أن يعرفهم أن الصلاة أربم». 


الَطْلَبُ الرابغ: قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في أخكام الْنَدُوبٍ. 
۳ ا : ا ی ‌ بر که ؟ زو مر لو 
ننشںیر یت ہہت ۲ 


۷۱۹۔۳۷۲ 





إذا کان الندب ما یحمد فاعله ولا یذم تارکه مطلقًاء فان تاركه تارة لا ذم عليه 
من باب أولى وأحرى» وهذا کر العصوم عن الائم |ذا ترك فعلا تارق فان الفعل 
وتطبيقًا لهذه القاعدة» قال الموفق في مسألة «سجود الشکرا: «ویستحب سجود 
الشكر عند تجدد النعم واندفاع التقم» وبه قال الشافعي» وإسحاق» وأبو ثور وابن 
امن ومالك» وأبو حنيفة: يكره؛ لأن اللبي و كان في أيامه الفتوح» واستسقى» 





.٠٦ /۳ المغني» لابن قدامة‎ )١( 
۰۱4 /۳ المغني» لابن قدامت‎ )۲( 


جح :ا کے 
فسقي» ولم ینقل أنه سجد» ولو كان مستحيّاء لم يخل بەہ ولنا: ما روی ابن النذرہ 
بإسناده عن أيي بكرة» آن اللبي و كان إذا أتاه مر تی به, و ساجذاه ورواه أبو 
داود» ولفظه قال: کان إذا أتاه أمر یسر به" أو يُشّرَ به» خر ساجدًا؛ شكرا لله 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وسجد الصدیق حین بشر بفتح الیمامق 
وعلي حین وجد ذا الدی۳1)؛ أي حين وجده في الخوارج؛ لأن النبي وي أخبر به 
ووصفه» وروي عن جماعة من الصحابة» فثبت ظهوره؛ وانتشاره. فبطل ما قالوه. 
وتركه تارة لا يدل على أنه ليس مستحب؛ فان الستحب یفعل تارق ويترك 
آخری»؟). 





کے اع ہی اہ ہے 





)۱( آخحرجه أبو داود في سجود الشکس من کتاب «الجهاد», والترمذدي في باب وما جاء في سحدة 
الشکره» من كتاب (السير». 

(۲) في سنن ابي داود: [إذا جاءه أمر سرور]. 

آحرجه عبدالرزاق في باب «سجود الرجل شكرا»» من کتاب «فضائل القرآن»» الصنف. 

() ذو ای له عضدء وليس له ذراع» وعلی رس عضده مثل حلمة الندي» وکان من ا خوارج على 
علي رضي الله عنہ. الإصابق ۲/ 4٩‏ وحديثه أخرجه مسلم في باب «التحريض على قتل 
الخوارج»» من كتاب (الزكاة). 

.۳۷۲ ۰۳۷۱ /۲ المغني» لابن قدامة,‎ )٤( 


ؤاد أُسُوایة في انغکم اكليفي 





۵ د 





م و ت ۳ 
لمتحت الثَّالِتُ 


و اعد أَضو لد في الاح 
الطلت رن قراعد ول في حَةٍ حقيقة حَقیقَة الباح. 


قاعدة: | عدة: | حَقيقَة الإباحة راتخرم لا غير باغتقاد خلافها. راخمل 
ا V1 - V۹‏ 


50 0 دم ۳ من غير بدل. 

فكون المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع؛ خرج به فعل الله ۔ 
ای 

أما الاذن في الفعل» والترك من غير مدح)» ولا ۳ فقد جرج به الأحكام الأربعة 
الأخرى؛ فان كله مه نمی بفعله وی ت رکه 9 أو ۵ فان ا تعلق بفعله 

لذاته: فخرج لا ترك به حراما؛ فانه سد ا حرام رس شا 
ترك به واجبا؛ فانه یذم من تلك اجه فلا یکون الدح؛ والذم لذاته في الصورتین. 

وحقيقة الباح هه لا تتغیر بتغیر اعتقاد الکلف خلافھاء وا جھل بوجودها؛ وذلك بناء علی: 

١‏ ق: جطابٌ الشارع لا یر باغقاد لكلف انالف له وَجَهْلِهِ بها: 

وذلك لأن شقة حقيقة الاباح ومصدرها» ومقرره وانخاطب بها هو الشارع ال حکی 
فلم يجز أن 2 هذه الحقيقة الشرعية باعتقاد بشري مخالف لهاء وإنما التغيير من رب 
20 الإحكام للامدي /١‏ 44؛ وانظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجار ۱/ 6۲۲؛ وانظر: شرح 


مختصر الروضة /١‏ ٦۳۸؛‏ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الاصول» الاسنوي ۱/ ۸۰؛ وانظر: 
مذكرة أصرل الفقهء للشيخ/ محمد الأمين بن ا ختارں الشنقيطي ۱۷. 


راعذ الأضولة رتطيقائها اأمفهية عند اني فدامة في كتابه الي 

س ۲۱۰ س تم سے جک ۶ 
الخطاب تخصيصًاء و تقییدٌا» ونسخا, 

۲ ق: مالاث الأئور: 

وبيانه: أنه لو تغيرت الأحكام الشرعية . والباح منها - باعتقاد الکلفین؛ ا خالف لھاء 
أو الجهل بهاء لما بقي حکم أو خحطاب شرعي علی حقیقته. 

۳ ۲ ۳ اے سس وال سر ر 
۳ ق: لا عبرة مَقَاصِدٍ المكلفٍ امْالقَةٍ لقَاصِدٍ الریقة: 
الأحكام الشرعية ‏ مباحا كانت» أو غيره ‏ مقاصد للشارع؛ فتغییر حقیقتها هو 
۽ 2 

تغيبر لمقاصدهاء بل ترك لمقاصد الشارع؛ في مقابل الأخذ بمقاصد المكلّفٍِء وهذا 
باطل؛ لأن العبرة بمقاصد الشريعة, ولا عبرة بقاصد الکلف امخالفة لقاصد الشارع. 

أما الجهل بامباحء فلا یفیر من حقيقة الباح في شيء؛ لأن القاعدة: 

٤۔‏ ق: ل يُعْذدِ أحد بجَھُله ! للشرع: 

رالا ادعی کثیڙ جھلھم بالأحکام الشرعية؛ تهربًا من التكاليف» واعتداء على حق 
الشارع الحكيم» فيترتب على هذا تهارب. وتارج» وفوت حياة في الدنیاء ونعيم في 
أخرة. 

قال ابن قدامة عن هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن مسألة «إذا أرسل كلبه 
۶ ۶ ی ك اماه 
فاصاب معه غيره) لم يؤكل الا ان يدرك في الحياة» فیّذ کی»؛ حيث قال: (معنی 
المسألة أن يرسل كلبه على صيد» فيجد الصيد ميتاء ويجد مع كلبه كلها لا يعرف 
حالی ولا يدري هل وجدت فيه شرائط إباحة صیده أو لا ولا يعلم أيهما قتله؟ ويعلم 
آنهما جمیعا قتلامی أو أن قاتله الکلب ا جھول؛ فانه لا ییاح لا آن ید رکه حیّ فیذ کی 
وبهذا قال عطاى والقاسم بن مخيمرة(1) ومالك» والشافعي» وأبو ثوں واصحاب 
الرأي» ولا نعلم لهم مخالفا؛ والاصل فيه ما روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول 
2 ۶ ہس مھ ری a‏ 
الله 2 فقلت: «ارسل كلبي» فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: دلا تأكل؛ ان انا ست 
عَلَى كلك وَلَع تُمع علی الاخره» وفي لفظ: «هَِّنْ وجذت مع کل کلیا آخب 





)١(‏ أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي» نزیل دمشق» تابعي ثقة» توفي في خلافة عمر بن 
عبدالعزیز بدمشق. سیر اعلام الثبلای 5/ ۲۰۱ - 014؟. 


تت تت ویس 


اعد أصُواية في الحكم التكليفي 
َ ۷ جح 


شيت أن يَكونَ أَعَلَۂُ مع وقد ل لا اکل ك إا كوت اشم م اللْهِ عَلَى 
كلبك»» وفي لفظ: ك لا تذري اهما قلَ» أخرجه البخاري 0 ولأنه لم يشك 

في المبيح» فلم يحرم؛ كما لو كان هو أرسل الكلبين» وسمی» ولو جهل حال الكلب 
الشارك لكلبه؛ ثم الكشف له أنه مسمى عليه مجتمعة في الشرائط حل الصیدہ ولو 
اعتقد حله لجهله بمشاركة الآخر له؛ أو لاعتقاده أنه كلب مسمى عليه ثم بان خلافه 
حرم؛ لأن حقيقة الإباحة» والتحريم لا تتغیر باعتقاد خلافهاء ولا امجهل بوجودها(». 








چو كد بد فد يد 
الب الثّاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في طَرْقٍ تحصیل الباح 


اعد لا یلق بالباح: ۲۶۷/۳ 


سبق تعريف المباح بأنه : ما أذن الشارع في قل وت ر که» من می ماج ولا ذم 


لذاته, من غير بدل» فالذم لا رتب إلا على فعل حرام» أو ترك واجب» ما الباح فلا 
يطاله الوعيد. 


وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة فى معرض حدیثه عن «عدم جواز السفر ن تجب 
عليه الجمعة بعد دخول وقتها؛ حیث قال: (ومن تجب علیه الجمعة لا يجوز له السفر 
بعد دخول وقنهاء وبه قال الشافعيء واسحاق, وأبي المنذر» وقال آبو حنیفة: یجوزه 
وشیل الأوزاعي عن مسافر سمع أذان الجمعة» وقد أسرج دابته» فقال: لیمض في 
سفرہ؛ لأن عمر ظلچه قال: ا جمعة لا تحبس عن سفرء ولنا ما روی ابن عمر؛ آن رسول 
الله یج قال: دمَن سَافَر مِن دار إِقَامَيه ہوم المع دعث عَليه الَلَايِکڈ: لا يُضْحَبٌ في 
سفری ولا بان عَلّی خاجیه»» رواه الدارقطني في فاد(" وهذا وعید لا یلحق 


)١(‏ آخرجه البخاري في باب (إذا اکل الکلب)؛ من کتاب رالذبائح والصید٥ء‏ ومسلم في باب والصید 
بالكلاب العلمةہ من کتاب فالصید والذبائح؛؛ وأبو داود في کتاب «الصید»» من کتاب «الصید». 

ر) الغني, لابن قدامء ۰۲۷۰/۱۳ ۰۲۷۱ 

(۲) ذکره ابن حجر في تلخیص ا بی ۲/ ٩‏ وعزاه الدارقطني في الأفرادء ولم یعزه لغیره. 





اقا الأضولية رتطيقائها الف عند ائنِ فُدَاةً في کتابہ اي 
8ت 7 3 ۳2 


ما ردد بین احرام والباح» وم ترذ فیه ص على ریه ولا هر 
”' في مَغْتى المنُصُوص عَليهء وَججب إِقَاؤَه عَلَی الاباحة: ٦۳۷/۹‏ 

مفهوم القاعدة: أن الفعل الذي تردد بین ال حرم والإباحة» وهذا بالنسبة لأنظار 
عليه؛ بدليل: 

١‏ العقلیات: فمجال الاجتهاد» والتردد هنا ما بين الحرام» والمباحء ولا ثالث لهماء 
والحرام منتف؛ بدليل أنه لم يرد فيه نصّء ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقي الثاني 
الذي هر الباح. 

الحرام: مجال الاجتهاد» والتردد المباح» وهو الباقي 

۲- وق: الأضل الإباحة: 

نعم؛ الأصل الاباحة ما لم یرد ما يصرفها إلى جهة آخحری؛ من وجوب. وندب» 


وتحرم» وغیره» وبا آن الفعل متردد بين الإباحة» والتحرم ولا حر فبقي الاصل 





ومن تطبيقات“ هذه القاعدة عند الوفق قوله عن «شرط القرض أن يعطيه إياه في 
بلد آخر): «وإن شرط آن یعطیه [یاه في بلد آخر وکان لحمله مؤنق لم یجز) لأنه 
زيادة» وإن لم یکن لحمله مؤنة) جاز. وحكاه ابن المنذر عن علي؛ وابن عباس 
والحسن بن علي» وابن الزبير» وابن سيرين» وعبدالرحمن بن الأسودء وأيوب 
السختياني» والثوري» وأحمد» وإسحاق» وكرهه الحسن البصري» ومالك 
والأوزاعي» والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة» وقد نص أحمد على أن من 
شرط أن يكتب له بھا سج لم یجز؛ ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخرء وروي 
)١(‏ المغني» لابن قدامت ۳/ .۲٢۷‏ 
)٢(‏ انظر: المغنيء لابن قدامة, ۱۳/ ۳۲۳. 
(5) الشفتجَة: أن يعطي مالا لاخ وللآخر مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه» ثم يستفيد أمن الطريق. 


راع أضولية في اكم التكليفي 
- - ۹ سس س--_- 


عن جوازها؛ لكونها مصلحة لهما جميعاء وقال عطاء: كان ابن الزبير يأخذ من قوم 
بمكة دراهم» ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن زیر العراق, فیأعذونها منه. فشیل 
عن ذلك ابن عباس» فلم ير به بِأسَاء ومن لم ير به بأسَّا این سیرین؛ والنخعيء رواہ 
كله سعيدء وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر؛ ليربح خطر 
الطريق» والصحيح جوازه؛: لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا 
برد لتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتها؛ ولأن اک بمنصوص على 
تحريه» ولا في معنى المنصوصء فوجب (بقاژه علی الاباحة"؟ 





کو ےو 


هيه م 


الَطلّبُ الیالِْ: فراعد أضولية في آنواع الباح 


باع یلق باطلاقین؛ ین عیث هو خی فی ويمفتى لا حرع فيه: 
۳ ۔ ۲ ۶ ۱ 


الأول الخير فيه - صریح في نفس التخییر؛ ود کت الطلوب الفعل 
بالكل؛ كقوله ‏ نی .۰ شاک رت لک انوا عر؟ أن ینت [البقرة: (YY‏ 
وقوله: ولا ینها رعدا حِت یناه [البقرة: © "] 20-01 أ مذو الْقَبيةَ 
يكوا ينها حت نم [البقرة: ۲۵۸ وهذا تخیر حقيقة. 
وأيضّاء فالأمر في المطلقات إذا كان الأمر للاباحة یقتضي التخییر حقيقة؛ 
ای : وه عم اد الائدة: ۲ ا ق یب الکو 7ئ 
الذرض ونوا من فصل آلّو» [الجمعة: »]١ ٠‏ وا ِن ele‏ فک 
۱ وما أشبه ذلك؛ فان إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضح في التخییر في تلك 
الوجوه إلا ما قام الدليل على خروجه من ذلك. 
الثاني: أما القسم المطلوب الترك بالكل؛ فهو عند الإمام الشاطبي من باب المباح؛ 
بعنی لا حرج؛ بنا على أنه: 


۰4۲۷ ء١٦٣٤‎ /٦ المغني» لابن قدامق‎ )١( 


لاد الأول رها اند ان ام في تابه ابي 

تجح ١‏ تسس 

١‏ ليس في الشريعة ما یدل علی حقيقة التخیر فیه. 

وذلك لأنه لا يعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخبير فيه نضّاء بل هو 
مسکوت کله أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حکم الشخییر الصريح؛ ومثاله: 
تسمية الدنيا لعبّاء ولھاء فی معرض الذم لمن رکن إليها؛ فإنها مشعرة بأن اللهو غير 
مخیر فیه» وجاء: ولد ۳ ره ۳ ك۶ انفضوا 4 [الجمعة: ۱ وهو 
الطبلء أو ما في معناہء وقال ۔ تَعَالّى : وین الاس من بّترى لهو الکیین6» 
[لقمان: ۸]. 

وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب» فاذا ورد فی 
الشرع بعض هذه الامور مقدرق أو كان فيها بعض الفسحة ي بعض الأوقات» أو 
بعض الأحوال؛ معنی نفي ا حرج على معنى ا حدیث الآخر وما سكت عنه فهو 
عفوًا(")؛ أى ما عفی عنه(۲؟, 


ومثال الباح لعنی التخيير عند ابن قدامة قوله عن مسألة «إذا سمى» وأرسل كلبه 
أو فهده المعلم» واصطاد» وقتل» ولم يأكل منه» جاز أکله: «آما ما درك ذکاته من 
الصید. فلا یشترط في إباحته سوى صحة التذكية؛ ولذلك قال عليه السلام -: «ومَا 
صِدْتٌ بکلبل الذي لیس مَل در کت دكات ىك 6 وأما ما قتله الجارح؛ 
فيشترط في إباحته شروط سبعة: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ فإن كان 
وثتياء أو مرتدّاء أو مجوسيّاء أو من غير المسلمين» وأهل الكتابء أو مجنونًاء لم یح 
صيده؛ لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة» والجارح آلة کالسکین, وعقره للحيوان بمنزلة 
إفراء الأوداج» قال النبي كككِة: دمن أَحَلَّ ال کل والصائد بمنزلة المذكي» 
فتشترط الاهلية فيه الشرط الثاني» أن يسمي عند إرسال الجارح؛ فإن ترك التسمية 





(۱) خر جه الترمذي في کتاب «اللباس4» باب «في لبس الفراء»» وأبو داود في كتاب «الأطعمة»» باب وما 
لم یذ کر تحریه). 

(۲) انظر: الوافقات الامام الشاطبي» ۱/ ۰۱4۳ ۱44. 

(5) أخرجه أبو داودء ۲۸۰۵؛ وأحمد بن حنبل في المسندء 4/ 4١50‏ والبيهقي» /١‏ ۳۳. 

(4) أخرجه البخاري في باب «قوله - تعالى -: ای نامر ره ون الد من 
کتاب «الذبائح» و مسلم في باب «الصید بالکلاب المعلمة؛ من کتاب والصید و الذبائح». 


ؤاد أُشُوليةً فی اکم التکلیفی .-_ 





عمد أو سهواء لم یح هذا تحقيق المذهب» وهو قول الشافعي وأبي ور وداود» 
ونقل حنبل عن أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة» والكلب» أبيح» قال الحلال: 
سها حنبل في نقله» فإن كان في أول مسألته: إذا نسي» وقتل» ولم يأكل. ومن أباح 
متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو حنيفة» ومالك؛ لقول النبي ل غفِي 
لأمتي عن الط وَاسيانِ»' ولأن إرسال ا جارحة جرى مجرى التذكية» فعفي عن 
النسیان فیه کالذ کاة"». 

جو ہیں ىد 


الب الزابغ: فراع أَضولية في خكام الاح 


تتصل هذه القاعدة بمسألة: هل الشيء.المشكوك .فيه حكم؟ قال ابن عقيل: ليس 
بحکم(؟ وهو ما ذهب إليه الإمام الرازي عند تعريفه للمشكوك في وجوبه: بأنه 
یخاف على تا رکه العقاب» ولیس بواجب(*؟ وقال القاضي أبو يعلى محمد بن 
الحسين الفراء البغدادي ا نبلي: الشك ليس بطریق للحکم في الشرع“؛ والدلیل 
على ذلك: ۱ ۰ 

١‏ ق: الب في ثُبوتِ الأخكام لِلدّليل: 

۰ وييانه أن الأحكام ثثبت بالأدلة والشك ليس بدليل» فالموجب للأحكام قيام 
الدليل» ولا دليل في الشك”. 

٢۔‏ الأحکام تبت بالقطع» أو غلبة الظن: 





)01 آخرجه ابن ماجة في باب «طلاق المكره والناسي»» من کتاب «الطلاق». 
(؟) المغني» لابن قدامف ۱۳/ ۲5۷ - ۲۵۸. 

(۲) شرح الکوکب النین لاين النجار» ۱/ ۰۳44 

(6) انظر: السودة لآل تيمية» ۵۷۵. 

(ه) العدة» لأبي يعلى الحنبلي» ۱/ ۸۳. 

(5) نفس المصدرء والجزءء والصفحة. 


ہے ۳۲۲ 
والشك لیس من القطع» ولا من غلبة الظن؛ فبقي أنه لا يثبت حكماء ولا يغيره. 
والإباحة من الأحكام الشرعية» فلا تثبت بالشك» وهذا ابن قدامة يتحدث عن 
شروط بيع العرية» وحكمها؛ حيث قال: دولنا أن النبي يه نهى عن المزابنة؛ والمزابنة 
بیع التمر بالتمر» ثم أرخص في العَرِيّةِ فيما دون خمسة أوسق» وشك في الخمسة 
فيبقى على العموم في التحريم؛ ولان العرية رخصة بنيت على خلاف النصء والقیاس 
یقینًا فیما دون ا لخمسة وا حمسة مشکوك فيهاء فلا تثبت إباحتها مع الشك)'. 
ومن قبیل هذه القاعدة 


5 ی ے۔ ری * ۾ مً 
ما رد ين لقاع زاشخرم. وشك في إِباحَيهِ وَحَب إنقاء حكم 


اخرم: ۲۷۰/۱۳ ۱ 


ومثاله عند أبن قدامة: ما ذكره في مسألة «إذا أرسل كلبه فأصاب عنه غيره» لم 
يؤكل إلا أن يدرك في الحياة؛ فيذ كى)؛ حيث قال: «معنى المسألة: أن يرسل كابه على 
صیدء فيجد الصید میتاه ويجد مع كلبه كلبًا لا يعرف حاله؛ ولا يدري هل وجدت 
فيه شرائط إباحة صيده أو لاء ولا يعلم أيهما قتله؟ أو يعلم أنهما جميعًا قتلاه: أو أن 
قاتله الکلب اجهول؛ فانه لا ییاج إلا أن ید رکه حیّ؛ فیذ کیه» وبهذا قال عطای ولائه 
شك في الاصطياد المبيح» فوجب بقاء حکم التحرم»(. 


KHK ¥ * 





.۱۲١ /٦ المغني» لابن قدام‎ )١( 
.۲۷۰ /۱۳ انظر: الغني» لابن قدامت‎ )۲( 


وا أُصُولِيَةٌ في الحكم الكلرفِيَ 


۳۲۳ 





و سے ر۶ 
المنتحث الراب 
ر ۶ ۶ و 
قواعد أَصُولِيّةَ في اخرام 
هید : ارام ما دم فاعلة شرغا: 
والمراد بما ذم: الفعل الذي یذم؛ فالفعل جنس للأحكام ا لحمسة والتعبیر «یذم»؛ 
احتراژ به عن الکروه» والندوب» والباح؛ فانه لا ذم فیھاء والتعبير ب «شرعًا)؛ اشارة 
إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على حلاف ما رآه العتزلت والتعبیر ب «فاعله»؛ احتراز 
عن الواجب؛ فانه یذم تا رکه وا مراد بالفعل: هو الشيء الصادر من الشخص» والفاعل 
هو المصدر له؛ ليعم الغيبة) والنمیمف ونحوهما ما یحرم التلفظ بی و کذلك امد 
والحسدء والنفاق» وغیرها من الاعمال القلبیة؟. 
ویسمی ‏ أيضًا ‏ ذنبا: وهو النهي عن الذي تتوقع علیه العقوب وا لمؤاخذة. 
ومزجورا عنه» ومتوعدًا علیہ ويفيد في العرف: أن الله تَعَالَى ‏ هو اوعد عليه 
ومعصية: وإطلاق ذلك في العرف يفيد أنه فعل ما نھی الله ۔ تَعالّی ۔ عند" 
وفاحشة: واثگاه وحرجا» وقبيجحاء وتحرياء وعقوبة» وذلك لترتبها علی فعله". 
یھ بقع ۶ ۶و ها لوك ني و ہے ۷۹۱ 
الطلب الاول: قراعد أصُوِّة في طريقٍ مَغرفة اخرام. 


العَذَابُ في مُقَابل التُخريم: ١117/5‏ 


للتسميات السابقة أهمية كبرى في التدليل على طرق معرفة الحرام؛ ومن هذا القبيل 
العذاب: وبيان ذلك أن الحرام كما سبق هو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبته 


)١(‏ انظر: نهاية السول شرح منهاج الاصول, ۱/ ۷۹؛ وانظر: الاحکام للآمدي» /١‏ 77؟ وانظر: شرح 
الک و کب النیرن لابن النجار» ۱/ ۰۳۸۲ 

(۲) انظر: امحصول, للرازي ۰۱۹/۱ ۲۰. 

(۲) شرح الکوکب الیر لاين النجار ۱/ ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ 


راع لول ریا یلھب عند ائن ام في کب اي 
والمؤاخذة» والعذاب ما هو في الحقيقة إلا عقوبق ومؤاخذة من الله تعالّى - على 
ارتکاب ا حرمات. ٠‏ 

١‏ فبالاستقراء: ثبت أنه مهما وقعت العقوبة» آو تم عليهاء أو تُوعُدَ بهاء الا 
وكانت في مقابل هتك حرمة الشریعة وارتکاب ا حرمات. ۰ 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن «تحريم الحيل)؛ حيث قال: 
#ولنا: أن الله الى . عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردة» وسماهم معتدين» 
وجعل ذلك تكالاء وموعظة للمتقين؛ ليئعظوا بهم ويتنعوا من مثل أفعالهمء وقال 
بعض المفسرين في قوله ‏ تَعَالَى -: طوَمَوْعِطظَةٌ ِلْمتَيِينَ4» [البقرة: 17]؛ أي لأمة 
محمد وكوك فروي أنهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة» ويتركونها إلى 
یوم الأحدء ومنهم من کان یحفر حفائر ویجعل [لبها مجاري» فیفتحها یوم الجمعت 
فإذا جاء السمك يوم السبت» جرى مع الماء في امجاري؛ فيقع في الحفائرء فيدعها إلى 


£ 


یوم ال ٹم یا حذھاء ویقول» ما اصطدت یوم الس ولا اعتدیت فيه» فهذه ) 


حیلةم۶'2. 


9 ہو o‏ 
الوَعِيد یدل علی الشخری: ۳۷۷/۲ 


وهذه القاعدة کسابقته؛ ذلك آن ارام یسمی مزجورا وَمُتْوَعُدًا عليه كما 
سبق!؟؛ والتوعد: التهدید!؟ یانزال العقوبة! فما يجري على سابقتهاء يجري عليها. 
ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة في «المغني»» قول ابن قدامة عن «أحکام الای 
والكلاً»: ظ ۰ 
(وعلی کلتا الروایتین؛ متی کان اماء النابع فی ملکە أو الكل أو المعادن» وفق 
كفايته لشربه» وشرب ماشیته. لم یجب علیه بذله نص علیہ؛ لأنہ في ملکہ فإذا 





(۱) الغني» لابن قدامق 5/ .1١1/‏ 

(۲) انظر: ص: ۳۲۰. 

(۲) انظر: لسان العرب, مادة: [وَعد]. 

.۱6 /۱ تفسير التحرير والتنويرء للشیخ/ الطاهر بن عاشور»‎ )٤( 


راد أموية في افکم الکلیفي 
- ۵ هه 


تساوی هوه وغیره في الحاجة» كان أحق بہ؛ کالطعامء وا توعد النبي وف على 
منم فضل الاء ولا فضل في هذاء(. 


واللعن من صیغ التهدید» والتوعد لرتکب الرام؛ مثاله عند ابن قدامة: قوله عن 
دلعن الواصلق والمستوصلة؛» «وروي عن النبي وو أنه لعن الواصلة» والستوصلة 
والنامصةء والتتمصة والواشرق والستوشرة۳(6 فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي وَل 
لعن فاعلهاء ولا يجوز لعن فاعل الباح»(*. 





* لو لے 
المطلبٌ الثاني: قَوَاعِدٌ أصُولية في أنوَاع الحرام: 


4٠١ - 54/1١ اَم صَرُورَة:‎ 


ومفاد هذه القاعدة أن من الأفعال ما أصله الإباحة» والجوازء إلا أنه يقترن بهذه 
الأفعال ما يدخلها إلى حيز المحظورء والممنوع» فيصبح حكمها التحريم؛ بدليل: 

١‏ الأحذ بالأحوط: لأن ترك الحرام أولى من فعل المباح الذي يجر إلى فعل ا حرم. 

۲ قوله : «ویك آنْ وفع فیمم). 


تغلیب جانب الحرمة على جامع الحلية. 


(۱) حدیث منم فضل الاء؛ ليمنع فضل الكلأء آخرجه البخاري في باب «الشروط في الطلاق»» من 
کتاب «الشروط4. 

(۲) الغني: لابن قدامت /٦‏ ۳۷۷. 

(۳) آخرجه البخاري في باب «التفلجات للحسن»» وباب «التتمصات»» وباب «الوصل في الشعرة. 

۰۱۲۹ /۱ المغني» لابن قدامة»‎ )٤( 

(5) إتحاف السادة المتقين» للزييدي» 4/ ۰۱۰٩‏ ۷/ ۰۲۷۵ 





5 الْقَوَاعِدُ الاو 7 الففهية ند ابن قدامَة في کتابه ۰ 
ند + ۱ , 

وقد طبق الوفق هذه القاعدة؛ حيث قال عن حكم الإيلاء بتعليق العتق» أو 
الطلاق: «وان کان الایلاء بتعلیق عتق» أو طلاق وقع بنفس الوطء؛ لأنه معلق بصفة 
وقد وجدتء وإن كان على نذر» أو عتق» أو صوم؛ أو صلاة» أو صدقةء أو حج» أو 
غير ذلك من الطاعات؛ أو المباحات» فهو مخیر بين الوفاء به» وبين كفارة يمين؛ لأنه 
نذر جاج؛ وغضب» فهذا حكمه» وإن علق طلاقها الثلاث بوطثهاء لم يؤمر بالفيئة: 
وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير ممكن؛ لكونها تبين منه پایلاج ا حشفة فیصیر مستمتمًا 
بأجنبية» وهذا قول بعض آصحاب الشافعي» وأكثرهم قالوا: تجوز الفيئة؛ لأن النزع 
ترك للوطء وترك الوطء لیس بوطی وقد ذکر القاضي آن کلام أحمد يقتضي 
روايتين؛ كهذين الوجهينء واللائق بمذهب أحمد تحريمه؛ لوجوه ثلاثة: أحدها أن آخر 
ارق ج ا فان النزع یلعذ به؛ كما يلتذ بالإيلا ج» فیکون في 
حكم الوطء؛ ولذلك قلنا في من طلع عليه الفجر» وهو مجامع؛ فنزع أنه يفطرء 
والتحريم ههنا أولى؛ لأن الفطر بالوطي وکن منع کون النزع وطفّاء واحرم ههنا 
الاستمتاع والنزع استمتاع فكان محرمًاء ولأن لمسها على وجه التلذذ بها محرّمٌ 
فلمس الفرج بالفرج أولى بالتحريم» فان قیل: فهذا ما یحصل ضرورة ترك الوطء 
احرم» قلنا: فإذا لم یکن الوطء الا بفعل محرم حرم ضرورة ترك الحرام؛ كما لو 
اختلط لحم الخنزير بلحم مباح؛ لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير حرم» ولو اشتبهت 
ميتة بمذكاة» أو امرأة بأجنبيةء حرم الکل(». 





2# #د و 


الَطْلَبُ لالت :قَوَاعِدُ أُصُوا اي في كام ارام 


کے موس ہش 


وبيان ذلك: أن المكلف كما يحرم عليه إيقاع» ومباشرة اا الحرم یحرم عليه ۔ 
أيضًا ‏ التسبب إلى فعل هذا المحرم؛ وغيره من المحرمات؛ بمعنى أن المباشرة» والتسبب 


۰ ۳۹ /۱۱ المغني»‎ )١( 


اعد أُسْوايةً فی اکم التکَِیفِي 


سیان في فعل ا حرام؛ بدلیل: 
١‏ ق: ایقاغ الشبب بِتزلة یقاع المبب: 


۷ ت 





أي أن المكلف بمجرد ما يوقع السبب یکون» وکأنه آوقع مسییه شرا وعلیه 
فإن الوقوع في المحظور وتحمل المسثولية» ومؤاخذة المكلف تنهض منذ تسببه في الفعل 
الحرم. 

؟ وق: مججاري الْعَادَاتِ: إذا أجرى فيها نسبة المسببات إلى الأسباب؛ كنسبة 
الشبع إلى الطعام والإرواء إلى الماءء والاحتراق إلى النارء والإسهال إلى السقمونياء 
وسائر المسببات إلى أسبابهاء فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبناء منسوبة إليناء 
وإن لم تكن من كسبنا9'؟2. ۱ 

۳ وق: غزف لزع في اجراء نشبة لیات إلى آنیابها: 

وأدلته في الشرع كثيرة, بالنسبة للأسباب المشروعة: أو الممنوعة؛ كقوله ‏ تالی .: 
ین بل دق کتتتا لب ]نویل ان من قش تفس یتفر تفس آز سار 
ف ×7ض ڪان فتل لاس جیینما4» زالمائدة: ۳۲ء وفی ا حدیث: «مَنْ سن 
سنَةٌ حَسَئَةٌ كان لَهُ أجزهاء وَأَجْد مَنْ عَيل بها»» وكذلك من سن سنة سيئة ٠‏ وكير 
من المسببات التي حصل بها النفع» أو الضرر ليست من فعل المتسبب”©. 

ذكر الموفق هذه القاعدة» وهو بصدد حكم الإيلاء بتعليق العتق» والوطء؛ حيث 
قال: دوإن علق طلاقها الثلاث بوطها لم يؤمر بالفيئة» وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير 
ممكن؛ لكونها تبين منه بإيلاج الحشفة» فيصير مستمتعًا بأجنبية» وهذا قول بعض 
أصحاب الشافعي» وأكثرهم قالوا: تجوز الفيئة؛ لأن النزع ترك للوطءء وترك الوطء 
ليس بوطی وقد ذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي روايتين كهذين الوجهين» 
)١(‏ انظر: الموافقات» ۱/ ۰۲۱۱ 
(۲) الوانقات» للشاطبي» ۱/ ۰۲۱۱ 
() أخرجه البخاري في كتاب «الجنائزء والأنبياءء والديات»» ومسلم في كتاب «القسامة»» والترمذي في 

كتاب «العلم». 
)٤(‏ انظر: الموافقات» ؟/ 7117. 


عع ۳۲۸ 


واللائق جذهب آحمد تریه؛ لوجوه ثلائة ... الوجه الثاني: آنه بالوطء يحصل 
الطلاق بعد الإصابة» وهو طلاق بدعة وكما يحرم إيقاعه بلسانه» يحرم تحقيق 
ت 


لا قعل ارم الزي لا بقع لغیر واجب: 4۸۳/۳: 


الأصل في التکالیف الاتیان بها على وجه العزيمة» وهذا في الحالات العادية 1 أنه 

قد يطراً على المكلف عوارض» وموانع» وحالات يتعذر معها الامتثال لشرع الله على 
وجه العزية؛ فهنا أباح الشارع للمكلف ارتكاب المحظور إن وجد مقتضاه» وهذه 
السألة هي العبر عنها عند الفقهای بقاعدة: 

الضرورات تبیح احظورات. 

ومعناه أن ا حرام یفعل للواجب. زن کان أولى منه؟ وهو معنى القاعدة أعلاه؛ لأنه 
قد يترتب على الإحجام عن فعل ا حظور ضرر أكبر» فهنا يُتَكَبٍ أخف الضررين؛ أي 
أنه إذا وجدت مفسدتان» وكان لا بد من فعلهماء ارکب أخفهما ضرژاء قال الزيلعي 
في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ادلي 9-2 وهما 
متساویتان يأخذ بأیتهما شاء وان اختلفا» يختار أهونهما؛ لأن مباشرة ارام لا جوز 
إلا للضرورةء ولا ضرورة في حق الزیادة(؟. 

وقد وردت هذه القاعدة عند الوفق في «الغني» في معرض حدیثه عن أخذ عانة 
الیت؛ حیث قال: «وأما العانت فظاهر كلام الخرقي أنها لا تؤخذ؛ لتركه ذكرهاء وهو 
قول ابن سیرین» ومالك» وأيي حنيفة؛ لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة» 
ولسهاء وهتك الميت» وذلك مُحِمٌ لا یفعل لغیر واجب»(۳. 


* عو یع ۶ 


.4۰ /۱۱ الغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.۸٩ الأشباه والنظاش السيوطي»‎ )۲( 
. ٤۸۳ /۳ الغني» لابن قدامت‎ )۲( 


راد الاضولية وتطییئها اه جند ابن فداه في کتابہ اي 


راید أضولية فی اکم الکلیفي 


۳۹ 


| 





|( سی 3 کا ور 
e ٥‏ 


2 نے سس 
قَوَاعِْدُ أَصُولِيّةَ في المكرُوهٍ 
ْهِيدٌ: الكُرُوة ما دځ قار وَل َم ِل 
فما يمدح تاركه؛ أي فعل بمدح تاركه؛ فالفعل جنس للأحكام الخمسة. 
وقوله مدح. حرج به المباح؛ فإنه لا مدح فيه) وقوله تاركه: خرج به الواجب» 
وقوله: «ولا یذم فاعله»؛ خحرج به احرام(؟. ۱ 
والکروه ضد الندوب» ویظهر تضادھما من حدودھما علی ما مضى؟ فالندوب: 
ما یحمد فاعله» ولا يذم مطلقًا؛ والمكروه: م يمدح تار که» ولا یذم فاعله. 
والنتیجة: آن کل ما یخل با مندوب» فهو مكروه» وكل ترك للمكروه مندوب. 
ومن القواعد ا تعلقة بهذه الخلاصة: 
الب الاوّل: فراع فی طرق تَغرفةِ الکڑوہ. 


ترك الشئة ال کدة مکروة: ۲ - ۷۳ 


إن من أنواع الندوب الندوب الؤکد أو السنة المؤكدةء والقاعدة أعلاه . قاعدة 
تعريف المكروه ‏ تبين أن ترك المندوب مكروه؛ ومن المندوب السنة المؤكدة؛ وعليه 
فترك السنة المؤكدة مكروه. 

وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في «المغني )» وهو يتحدث عمن صلى بلا 
أذان: ولا إقامة: «ويكره ترك الأذان للصلوات الخمس؛ لأن النبي و كانت صلاته 
بأُذانء وافامق والأئمة بعدہ؛ وأمر به» قال مالك بن ال حویرٹ: أتيثٌ النبي کا أنا . 





۰۳۸۲ /۱ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء ۱/ ۷۹؛ وانظر: شرح مختصر الروضة, للطوفي»‎ )١( 


الْقَوَاعِدُ و تَطَبِيقَاتهَا لمهي عند ان قدامَة في کتابه به اي 
کے ۷۷۰ سس سس سس ت 
ورجل تُوَدْعُْ فقال: ذا حصَّرَتٍ الصّلَامُ فَلْيِوَدْنْ أحدُكماء ولیژککتا آکی ڑکا 
متفق علیه!"گ وظاهر كلام الخرقي أن الآذان سنة مؤكدة» وليس بواجب؛ لأنه جعل 
تركه مكرومّاء وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه دعاء إلى الصلاة» فأشبه قوله: 
الصلاة جامعة 000 


المزيل للمنڈُوب یکون مَکروهًا: ٠‏ ۔٣٣۳:‏ 


وهذه القاعدة قريبة من سابقتهاء إلا أنها أقل درجة منها؛ فالأمر هناك يتعلق بالسنة 
المؤكدة, آما هناء فالامر یتعلق بالندوب؛ سواء کان سنة مو کدةی أو غير مؤكدة» وما 
يجري على السابق» يجري علی اللاحق؛ من حیث آن الندوب یضاد الکروه وما 
یخلء أو يزيل المندوب» فهو مکروه. 
قال ابن قدامق وهو في معرض تطبیق هذه القاعدة - عن أقسام الطلاق: «والطلاق 
على خمسة أضرب ...» ومكروه؛ وهو الطلاق من غير حاجة إليه؛ وقال القاضي: فيه 
روایتان؛ أحدهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه» وزوجته, وإعدام للمصلحة الحاصلة 
لهما من غير حاجة إليه» فكان حرامّا؛ کاتلاف ا مال ولقول النبي کت :دلا رر ر 
جرا ؟ والثانية أنه مباح؛ لقول النبي 9 7 الال ی ال الطلاق» وفي 
لفظ: رما حل 11 یا عض إِلَيْهِ م من الطلاق»» رواه آبو داود*؟. ولغا یکون مبغضًا 
من غير حاجة إليه» وقد سماه النبي ۷ حلالا؛ ولأنه مزیل للنکاح الشتمل علی 
المصالح المندوب إليهاء فیکون مکروها). 





(۱) آخرجه البخاري في باب: «من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحده» وباب (الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة۲» وباب «إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم)» ومسلم في باب «من أحق بالژمامةه من 
كتاب (المساجد». 

(٢(‏ الغني» لابن قدامة, ؟/ الاء ۷۳۔ 

۳( أخرجه ابن ماجة في باب «من بني في حقه ما يضر بجارہ٥ء‏ من كتاب والأحكام»» والإمام مالك 
مرسلا في باب «القضاء في الرفق»» من کتاب دالاقضية». 

(4) أخرجه أبو داود في باب «كراهية الطلاق». من کتاب «الطلاق». 

(ه) الغني» لابن قدامت ۱۰/ ۰۳۲۳ ۳۲۶. 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في اکم التکلیفي 


ا ححح 





الطَلَبْ الثّاني: قَوَاعِدُ أَصُولِية في انراج امكذوه: 
[قعدةة | كَرَاهَة تحرم: 4۳۳/۹: 


يُطِلّقُ الکروہ عند الفقهاء على عدة امو ۱ 

إحداها: الحراء0)؛ ومنه قوله ‏ تَعَالَى -: وکل ذلك کان سر ند ریک مكزوها 
او [الإسراء: ۸) أي مُحرْمًاء ووقع ذلك في عبارة الشافعي» ومالك؛ ومنه 
قول الشافعي في باب الآنية: «وأكره آنية العاج»» وفي باب السلم: «وأكره اشتراط 
العجف» والشوي» والطبوخ؛ لأن الأعجف معيب؛ وشرط المعيب مفسدء وقال 
٠‏ الخرقي: دویکرہ أن يتوضاً في آنية الذهب» والفضة؛ أي يحرم» لا حلاف في ذلك؛ 
والعلة في هذا الإطلاق الغالب في عبارة المتقدمين؛ كما قال الصيدلاني» كراهة أن 
ناولهم قوله ۔ تعالی -: ولا تَمُوُوا لما تصِفٌ أَلْسِدَنحْمْ الْكَدِب هذا حَلل وهنا 
رم [النحل: ۲0۲۱۱ وفرق محمد بن ا لحسن صاحب أبي حنيفة بين الحرام؛ 
والکروه كراهة تحریم» فقال: «الکروه کراهة تحرم: ما ثبت تحريمه بغير قطعي» واخرام 
ما ثبت بقطعي؛ کالواجب مع الفرض(؟, 

وقد طبق الوفق هذه القاعدة في معرض حدیثه عن (قرض بنی آدم)؛ حیث قال: 
«فأما بنو آدم؛ فقال أحمد: أکرہ قرضھم فیحتمل كراهة تنزيه» ویصح قرضهم؛ وهو 
قول ابن جريح؛ والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سلمّاء فصح قرضه كسائر الحيوان» 
ويحتمل أنه أراد كراهة التحرم؛ فلا یصح فرضهم. اختاره القاضي؛ لانه لم ینقل 
قرضهم» ولا هو في المرافق»““. 





(۱) انظر: المحصولء للرازيء ۱/ ۲۱؛ والإحکام للآمدي» ۱/ ۹۳؛ وروضة الناظر» ۲۳؛ وشرح مختصر 
الروضتء ۱/ ۳۸6؛ وانظر: البحر احیط, الزركشي» ۱/ ۰۲۹۲ 

(۲) البحر ا حیط للزركشي» ۱/ ۰۲۹۹ 

(۳) نفس المصدر» ۱/ ۲۹۷. 

.٦٤٤ /١ المغنيء لابن قدامت‎ )٤( 


راد الاو رتَطيقًائها اه ند ای فُدَائةً في کتابہ انی 
جح ۲۲۳۲۲ تست 


كرَامةً تئزیه: ۳۷۲/۱۳ . ۳۷۳: 


وهذا قسیم احظور؛ وهو ما ترجح ترکه من غیر وعید( فيه إلا أن يقدم دليل 
یصرفه [لی التحرم» واطلاق لفظ الکروه في اصطلاح الفقهاء ینصرف إلى كراهة 
تنزيه؛ لأن الأحكام خمسةء فاقتضی ذلك اختصاص مسمی الکروه باسم الغالب عليه 
أسوة ببقية الأحكام؛ لغلبة اسمه. إلا أنه إذا اطلق» انصرف إلى مسماه دون غير ما 
قد يستعمل فيه. 

وهذا تطبيق لابن قدامة لهذه القاعدة؛ حيث قال عن الأضحية: «وتكره المشقوقة 





الأذنء والتقوبة» وما قطع شيء منهاء؛ لما روي عن علي ذه قال: «أمرنا سول" 


الله يله أن نستشرف العين» والأذن» ولا نضحي بقابلةء ولا مدابرة» ولا خرقای ولا 
شرقاء»» قال زهير: قلت لأبي إسحاق» ما القابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن» قلت: فما 
المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن؛ قلت: فما 
الشرقاء؟ قال: تشق أذنها السمّة» رواه بو داود. والنسائي("©. قال القاضي: الخرقاء 
التي انثقبت أذنهاء وهذا نهي تنزیه» ویحصل الاجزاء بهاء لا نعلم فيه خلاقًاء ولان 
اشتراط السلامة من ذلك يشق؛ إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله©©. 


الَْلَبْ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصْرليةٌ في أخكام اوه 


قا تردد بینْ الا وَاخْرَام فَأقَلْ أَحْوَالِه الْكَرَامَةُ: ۵۲۳/۳: 


فالفعل الواحد قد یتنازعه حکمان؛ ا حلء وا حرمة ۔ بحسب أنظار ا جتھدین ے 
فحكمه عند أبن قدامة أنه من قبیل الکروه؛ وذلك بناء على قاعدة: 





)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» /١‏ ١١؛‏ وانظر: روضة الناظر وجنة الناظ لابن قدامةء ٣٢؛‏ والبحر 
احیط للزر كشي» ۱/ ٩۲۹5‏ وشرح مختصر الروضة ۱/ ۳۸۶. 

(1) أخرجه أبو داود في باب (ما يكره من الضحاياة» من كتاب «الأضاحي»» والنسائي في باب 
«المقابلة)؛ وهي ما قطع طرف أذنهاء من كتاب «الأضاحي». 

(؟) المغني, لاہن قدامةء ۱۳/ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 


راع أضولية في اکم الحِفِي 


الگُروۂ إا فيه من اللاي وَالشْبهَة: 


أي أنه محل خلاف بين الفقهاء؛ لأن منهم من حمله علی احظره ومنهم من حمله 
على التحريم» وهذه شبهة يحمل الفعل على أثرها على الكراهة» وهو رأي الغزالي في 
«الستصفی»» وبه صرح أصحاب الشافعي في الفروع. في أكثر المسائل الاجتهادية 
الختلف في جوازها(. 

إلا أن الإمام الغزالي استشكله بكون أن من أداه اجتهاده إلى تحريمه» فهو عليه 
حرام» ومن أداه إلى حله» فلا معنى للكراهة في حقه, إلا إذا كان في شبهة الخصم 
حزازة في نفسه» ووقع في قابه» فلا يصح إطلاق لفظ الكراهة؛ لما فيه من حوف 
التحريم» وإن كان غالب الظن الحل» ويتجه هذا على مذهب من یقول: الصیب 
واحد» وأما على قول من يقول: كل مجتهد مصيب؛ فالحل عنده مقطوع به إذا غلب 
على ظنه. 

قال الإبياري في «شرح البرهان»: «وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب من القضاء 
بالكراهة في هذا القسم؛ فإنه مخالف للدليلين جميعًاء وإن كان القولان متفمًا عليهماء 
كان المصير إلى الكراهة خرّا للاجماع ثم الذي يتأتى في هذا التوقف عن الفعل» 
وإن كان يغلب على ظنه الحل؛ یرہ 

أما حمل غيره عليه؛ أو الفتوى بالكراهة» فلا وجه له عندي». 

والحق أن ما قاله الايياري في (شرح البرهان»: «هو التوقف»؛ والتوقف حمار 
الظاهرية» وهو دعوة إلى الجمود» والتقوقع» وعدم مواكبة الشريعة الإسلامية حياة 
الأمة؛ في حين أن الشريعة من مقاصدها إخضاع الواقع البشري في كبريات القضاياء 
وصغرياتها لشرع الله. 

أما ما استشكله الإمام الغزالي؛ فهو مبني على غالب ظن الحل؛ حيث قال: «ومن 


۳ سح 





(۱) البحر احیط للزركشي» ۱/ ۰۲۹۷ 
(۲) البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي؛ ۱/ ۲۹۷ 


ما لصو رتفا اي ند ان َُامَةٌ في کاب ابی 
5 8 2 ِ 
أداه إلى حله» فلا معنى للكراهة في حقه» إلا إذا كان في شبهة الخصم حزازة في 
وإن كان غالب الظن ا حل ...؛ وأما على قول من يقول: «كل مجتهد مصيب»» 
فاحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه(©. 
والحق أن هنا تردد وليس غلبة الظن؛ بدلیل الشبهة في التحرم» وهي علة مانعة من 
غلبة الظن؛ فلو كانت غلبة الظن حاصلة لما تردد في الحكم بالإباحة» أو التحريم؛ لان 
بناء الاحکام على غلبة الظن مم هو معمول به عند الفقهاء. 
وعلیه بیقی ما قرر الوفق في القاعدة سال وقد وردت القاعدة في «الغني» في 
مسألة «زيارة النساء للقبور)؛ حيث قال الموفق: «اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة 
النساء القبور؛ فروي عنه كراهته؛ لما روت أم عطية» قالت: نهينا عن زيارة القبورء ولم 
1 َ‫ ٤ر‏ 7 مر 
يعرم عليناه» رواه مسلم( ولأن النبي َلك قال «لَعَنَ ال زَوَارَاتِ الْمُبوره. 
قال الترمذدي: هذا حديث خر (؟) صحیح» وهذا خاص في النساءء والنهى 
المنسوخ كان عامًا للرجال؛ والنساء؛ ويحتمل أنه كان خاصضًا للرجال» ويحتمل - اَیصًا 
- کون الخبر في لعن زوارات القبور» بعد أمر الرجال بزیارتھاء فقد دار بين ا حظ 
والإباحةء فأقل أحواله الكراهةي. 


۳٣٣ سے‎ 


¥ بد + ہس سے 





(۱) نفس الصدن وازی والصفحة. 

(؟) لم يرو مسلم حديًا بهذا اللفظء إإما خرج حديث أم عطية في النهي عن اتباع ا نائر 

(۲) رواه بو داود والنسائي بهذا اللفظ: لعن الله ...]ء وإنما أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في باب «ما ورد 
في نهیه عن زيارة القبوره» من كتاب «الجنائر». 

(4) الغني لابن قدامق ۳/ 0۲۳. 


الفضل الثاني 
قَوَاعِدُ أُصُولِيَةٌ في الحكم الْوَضْعِيٌ 


عك فاه أصولية في مایم والزخص. 


البَحتُ الثّاني: قَوَاعِدُ أَضولة في نماد وَالصّحَْةِ وَالْبطلان. 


متحت الثَالِتُ: قَرَاعِدُ في الأَدَاءٍ وَالْقَضَاءِ. 
بحت الوابغ: فََاعِدُ أُصُولِيةٌ في الشتب وَالشْْطٍ وَالنِع. 


# ¥ # 





ا میں و وچ 


ور 


اڈ أُسُواةٌ في اکم الْوَصْعِي 


الفضل الثاني 
اعد َضوليّة في الحكم الْوَضْعِی 
ایح لول اعد امو في ا ۰ والخص: 


الحكم الشرعي يقسم تقسيئما باعتبار كونه ل وفق الدليل الأصلي؛ ابتدائ» أو 
اسطباء؛ وحاصله أن الحكم ينقسم إلى عريمة, ورخحصة. 


وَهَذِهِ قَرَاعِدُ في الْعَرَائِم والرخص: 


۳۳۷ 





کو ا ofS o B-8‏ 
كل عَزية أپیخ تركهّاء فُهي رخصَف فإذا تحمْلهُ أجرَأة: :٠٠ ٤/٤‏ 


لقد 7 الله هذه الشريعة المباركة سمحة سهلةء مراعية للطواری)» وحالات 
الضعف. والاضطران وغیرها ما هو من هذا القبیل؛ فُشرْعّت الرحص» وهي دليل 
علي التخفیف, والیس والسهولة التي تسم بها هذه الشريعة البا رکة. 

والرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدلیل لعذر. 

ف «الحكم» جنس» وقولهم «الثابت»؛ إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دلیل والا 
لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض» وه ةَ عليه بقوله: «الثابت»)؛ لأنه ولمع يكن 
لدليل» لم يكن ابن بل الثابت غيره» وقوله على خلاف الدليل: «احترز به عما أباحه 
اله تعاَى ‏ من الأكل» والشرب» وغيرهماء فلا يسمى رخحصة؛ لأنه لم يثبت 
المنع منه دليل». 

و«الدليل»: أطلق هنا ؛ ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف 
الفطر في السفر. 

وأما علی خلاف الدلیل القتضي شیر انامه و نی 


۱ 
ونحوهما(؟. 





(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول ۱/ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 


ر 24 ر رو ف و و هر مس a‏ 
القَوَاعِدُ الأصُولية وتَطقَائهَا الْففْهية عند ابن قُدَامَةَ في کتابہ اي 





ہے ۳۳۸ 


وما یستخلص من هذا التعریف: أُن الترخيص يكون بجواز الترك علی خلاف 
العريمة» أو يجوز الفعل على خلاف العزيمة» وبالمقارنة بين ما ذكره ابن قدامة, 
وصاحب «نهاية السول», نجد أن ابن قدامة اقتصر على القسم المتعلق بقسم ترك 
العزائم. 

والحق أن كل عزيمة أبيح تركهاء أو فعلها؛ فهي رخصة. 

وقول ابن قدامة: «إذا تحمله أجزأه» فلا شك أن هذا صحیح؛ يشهد لذلك أدلة 
العزييةء إلا أن هذا الأ هل هو على إطلاقه؟ أم أن هناك ما یقیده؟ 

لا شك أن من الرخص ما هو واجبء والأخذ بالعزيمة في مقابل الرخص الواجبة 
محل تساؤل عن الإجزاء وكذلك الشأن إذا كان الأخذ بالرحصة آولی» کل هذا 
يُوجَأُ إلى القواعد الموالية. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «صوم المريض»؛ حيث قال: 
«إن السفر اعَثيرّت فيه المظنة؛ وهو السفر الطويل؛ حيث لم يكن اعتبار الحكمة نفسهاء 
فان قليل المشقة لا يبيح؛ وكثيرها لا ضابط له في نفسه» فاعتبرت بمظنتها؛ وهو السفر 
الطويل» فدار الحككم مع المظنة؛ وجودّاء وعدمّاه والمرض لا ضابط له؛ فإن الأمراض 
تختلف؛ منها ما یضر صاحبه الصوم ومنها ما لا أثر للصوم فيه؛ کوجع الضرس؛ 
وجرح في الإصبع؛ وال والقرحة الیسیرق وا جرب وأشباه ذلك» فلم يصلح 
المرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة؛ وهو ما يُحَاف منه الضررء فوجب اعتباره» فإذا 
ثبت هذا؛ فإن تحمل المريض» وصام ت هذاء فقد فعل مكرومّاء لما يتضمنه من 
الإضرار بنفسهء وترکە تخقیف الله ۔ تَعَالَى ے وقبول رخصه؛ ویصح صومه؛ ویجزئہ؛ 
لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة. فإذا تحمله أجزأه؛ كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا 
حضرهاء والذي يباح له ترك القيام في الصلاة. إذا قام فيهان(©. 





.4۰ ۶ /٤ المغني» لابن قدامق‎ )١( 


فاد أَصُويةٌ في اللكم الْوَطْعِي 


هل من الزخص ما یَجبٌ: ۳۳۱/۱۳ ۰ ۳۳۲: 


من الأصوليين من قسم الرخص إلی ثلاث') أقسامء ومنهم من قسمها إلى 
رق ۰ 

۽ وهي. 

الندب؛ والإباحق وحلاف الأولی» والوجوب؛ وهو منتهى ما تصير إليه الرحصة؛ 
کل اليتة للمضطر ويشهد للرخصة الواجبة: 

من القرآن الكريم: قوله . تَعَالَى -: و لقا بای إل الل & [البقرة: 

1۹4٥‏ و تَعَالَى - ولا تقشلوا تقتلواً انشکم اك الله کان 4 ریا [النساء: 
۹ء) ومن القتل عدم الأحذ بالرخص» وبالرحص یتجنب النهي عنه؟ وهو الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. 

۲ النفوس من حق اللّه: وهي أمانة عند المكلفين» فیجب حفظها؛ ليستوفي الل 
حقه منها بالعبادات» والتكليف. 

۳ حفظ النفس: يحتل المرتبة الثانية في الضرورات الخمس؛ وبيانه أن كل ما 
يحفظ هذا الكلي من جانب الوجود فهو واجب. ظ 

والموفق أورد هذه القاعدق وهو بصدد عن (وجوب اکل الميتة على 
المضطر»؛ حيث قال: «وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر؟ فيه وجھان؛ 
أحدهما: يجب - وهو قول مسروق ۔ وأحد 7 اتات الشافعي» قال الأثرم: 
سعل آبو عبد الّه عن الضطر يجد الميتة» ولم يأكل؟»» فذکر قول مسروق: «من 
اضطر فلم یاکل » ولم یشرب فمات دخل الناره» وهذا اختیار ابن حامد؛ وذلك 
لقول الله تعالی -: ولا نوا نیک ِا ۰4 والقرة: ۱۹۵]» وترك الأكل مع 
إمكانه في مذا ا حال إلقاء بیدہ إلی التھلکة؛ قال الله ۔ تعالی ۔: ولا تا کی 


(۱) انظر علی سبیل الثال: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۱/ ۱۲۱؛ وانظر: شرح الک وکب النیره 
لابن النجار» ۱/ ۰1۷۹ 

(۲) انظر مثلا: البحر المحيطء للزركشيء /١‏ 78 ۳۲۹؛ وانظر: شرح الکوکب الیره ۱/ ۲4۷۹ 
وانظر: حاشية البناني علی احلي» ۱/ ۰۱۲۱ 


۹ سدح 





ا ربعه 


لْقَوَاعِدُ وی تیف انا لففهية ند ان امه في کنابه اي 
١‏ سس سس سے 
إن له کان بک رحیعای4» [النساء: ۲۲۹ ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله 
له فلزمه؛ كما لو كان معه طعام حلال)(©. 


رقاعدة: م أل لعزي يه ام الوْخْصَة؟ ۱۲۵/۳ - ۱۲۹: 


إن قاعدة: «الحرج مرفوع عن المكلفين» معللة بعلتين: 

إحداهما: الخوف من الانقطاع في الطريق» وبغض العبادة» وكراهية التكليف» 
وینتظم هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه» أو عقله» أو ماله؛ أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد, ا ختلفة الأنواع؛ مثل 
قيامه ا وولده» لی تکالیف آخر تأتي في الطريق؛ فربما كان التوغل في بعض 
الأعمال شاغلا عنهاء وقاطعًا با مكلف دونهاء وربا أراد الحمل للطرفين على البالغة في 
الاستقصای فانقطع عنهما. 

والناس في الأمر الأول على ضربين: 

ضرب يحصل له بسبب إدخال. نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على العتاد؛ 
فتؤثرء أو تحدث له ضجرّاء ومللاء وقعودًا عن النشاط إلى ذلك العمل» كما هو 
الغالب في المكلفين؛ فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك» بل 
يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترحص, إن كان مما لا يجوز تركه» أو یت رکه» إن 
کان ما له تر کب مور سس ودليله قوله سی یہ «لا فض 
الْقَاضِيء وَھُو غَضْبَانُ2) وقوله: (إِنْ ی عَلَيك حمّاء لك یت عمام۱ 
وهو الذي أشار به عليه الصلاة؛ والسلام ‏ علی عبدالّه بن عمرو بن العاص؛ حین 
بلغه أنه یسرد الصوم» وقد قال بعد الکبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله ہگج 





.۳۳۲ ۳۳۱٣ /۱۳ المغني » » لابن قدام‎ (١( 

(۲) آخحرجه البخاري في باب «هل يقضي احاکم أو يفتي؛ وهو غضبان؟» من کتاب «الأحکام»؛ ومسلم 
في باب « کراهة قضاء القاضي» وهو غضبان»» من کتاب «الاقضیة». 

(۳) حر جه البخاري في کتاب دالأدب؛؛ باب «حق الضيف»» ومسلم في كتاب «الصيام»» باب «النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به» أو فوت به حفا. U.‏ 


اد أُسُوايةً في انغکم ام 








وو 


وضرب شأنه أن لا يدخل عليه به ذلك الملل» ولا الكسل؛ لوازع هو أشد من 
المشقة» أو حاد يسهل به الصعبء أو لما في العمل من الحبةء ولما حصل له فيه من 
اللذة؛ حتى خف عليه ما ثقل على غيره» وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة» بل 
يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نوراء وراحف أو يحفظ عن تأثير ذلك الشوش في 
اسل بالنسبة إليهء أو إلى غیره؟ كما جاءت في الحديث: رحبب بت إلى من دا کم 
تلا قال: و جلث رة يني في السْلاقه» وقال لا قام حتی تورمت» أو تفطرت 
قدماه: 9 نا ومذا وان کان خاصّا به, فالدلیل صحیح وجاء 
في هذا العنی من احتمال الشقة في الأعمال» والصبر عليها دائمًا كثير؛ فمن عمل 
الصحابة: ما جاء عن عثمان يه أنه كان إذا صلى العشاء؛ أوتر بركعة يقرأ فیھا 
القرآن كله. 

روي عن ابن عمرء وابن الزبیر ۔ رضي الله عنهم ‏ أنهما كانا يواصلان الصيام. 

والأمر في هذا واضح؛ لأن العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقود في 
حقھم فلم ينهضص النهي في حقهم» والعلة تدور مع المعلول؛ وجوداء وعدماء ولكن 
س0 حاف تلف نفسه» أو عضو 

ےت حقيقة الأمر فيه في: 


الصلاة في الڈار الفَصُونَةِ 


وقد نقل منع الصوم إذا حاف التلف به عن مالك» والشافعي» وأنه لا يجزئه إن 
فعلء ونقل النع في الطهارة عند خوف التلف» والانتقال إلى التيمم» وفي خوف 
الرض, و تلف الال احتمال؛ والشاهد للمنع قوله عالى -: وول تلقو بای لل 
CE 1۳۹‏ زالبقرة: ۲۱۹۰ وإذا كان مَنْهيًا عن هذه الأشياء» وأشباهها بسبب الخوف» 
لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات» فالأمرا ان مفترقان؛ فان |دخال الشقة الفادحة 


)١(‏ أخرجہ الخمسة إلا أبا داود» والبخاري في «التهجده» ومسلم في «المنافقين»» والترمذي في «الصلاة»» 
واللسائي في «قیام اللیل»» وابن ماجة في دار قامةه. 


0 الْقَوَاعِدُ الاو وتطبیائها الْفِفْهِيْةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في کناب اي 
على النفس» يعقل النهي عنها مجردة عن الصلاة» والصلاة يعقل الأمر بها مجردة من 
الشقة فصارت ذات قولين. 

وأيضًاء فيدخل فيها لنظر في قاعدة آحری؛ وهي آن یقال: هل قصد الشارع رفع 
الشقة؛ لأجل أن ذلك حق لله أم لأجل أنها حق للعبيد؟ فان قلنا: إنها حق لله 
فيتجه المنع حیث وجھ الشارع وقد رفع ا حرج في الدين» فالدخول فیما فيه احرج 
مضاد لذلك الرفع» وإن قلنا أنه حق للعبد کت لربه بحظه كانت عبادته 
صحيحة؟ ولم یتمخض النهي عن تلك العبادة. 

والراجح هو الأمر الثاني؛ لأمور: 

منها: آن قوله - تَعَالَى -: ولا فتلوا تشک [اللساء: ۲۲۹ قد دل ياإشارته 
على أن ذلك من جهة الرفق بالعياد؛ لقوله تَعَالَى فو الله كَانَ یک ریما 
(البقرة: »]1۹١‏ يشير بذلك إلى رفع احرج عنهم؛ لانه آرفق بهم وأيضًا قوله: لوب 
مک لا ره لکلب 409 [الأنبياء: ۱۰۷ وأشباهها من الآيات الدالة 
على وضع الشریعة مصالح العباد. 

ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج» وإرادة اليسر؛ فإئما يكون النهي منتهضًا 
مع رفض الحرج» والعسرء فإذا فرض ارتفاعه بالنسبة إلى قوم ارتفع النهي» وما يخص 
مسألتنا قيام النبي ب حتى تفطرت قدماه؛ أو تورمت قدماه» والعبادة إذا صارت إلى 
هذا اد شقت. ولابد» ولكن المر في طاعة الله يحلو للمحبين» وهو علیه الصلاة 
والسلام . كان إمامهم. 

وأما الثاني: حوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد امختلفة الأنواع؛ إن 
المكلف مطلوب بأعمال» ووظائف شرعية لا بد له منهاء ولا محيص له عنهاء يقوم 
فیها بحق ربه ‏ تَعَالَى + فاذا وغل في عمل شاق» فربما قطعه عن غیرہ ولا سيما 
حقوق الغیر التي یتعلق به, فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعًا عما كلفه الله به 
فيقصر فيه فیکون بذلك ملومًا غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا 
یخل بواحدة منهاء ولا بحال من أحواله منها؛ ذكر البخاري» عن أبي جحيفة» قال: 
آخى النبي يي بين سلمان» وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء فرأی أم الدردای 





SSR KÊR RRSP‏ ی 


اعد أُصُويیةً في اکم اْوَصْمِيٌ 

کے ۳ حتحے 
وهي زوجه 2 متبذلت فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخحوك أبو الدرداء ليس له حاجة ي 
الدنیاء فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعامًاء فقال له: كل» فإني صائمء فقال: ما أنا 
بآكل» حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: ثم» فنام» ثم 
ذهب؛ لیقوم» فقال: نم فلما کان من آخر لبیل قال: سلمان» 4 قم الان فصلینا؛ ۳ 
له سلمان: ن ربك عَلَيِكَ عقَاء یل عََیت عمّاه یت علیك عمّاء ماعط 
کل ي ڪي حف فی انی گل فذكر له ذلك فقال اللبي ی صدق 
سلمان'). 


فضابط هذا الترجيح هو هذا این فإذا ظهرت علة النهي عن الایغال في العمل» 
وأنه يسبب تعطيل وظائف» كما أنه يسبب الكسل» والترك» وبغض العبادق فإذا 
وجدت العلة» أو کانت متوقعة نهي عن ذلك وان لم يكن شيء من ذلك فالایغال 
منه حسن؛ وسبب القيام بالوظائف مع الإيغال غلبة الخوفء والرجاءء أو الحبة". 


أما ابن قدامة» فقد فضل القصر على الإتمام؛ حيث قال عن «القصر): (أما القصر 
فهو أفضل من الإتمام في قول جمھور العلمای وقد كره جماعة منهم الإتمام» قال 
أحمد: «ما يعجبني» وقال ابن عباس؛ للذي قال له: كنت أتم الصلاة» وصاحبي 
تس انت الذي كج سم وصاحبك يتم! وشدد ابن عمر على من أتم الصلاة؛ 
روي أن رجلا سأله عن صلاة السفی فقال: رکعتانء فمن خالف السنة كفرء وقال 
بشر بن حرب: سألت ابن عمر: کیف صلاة السفر یا آبا عبدالرحمن؟ قال: آما أنتم 
تنبعون سنة نبيكم وبق أخبرتكم» وأما لا تتبعون سنة نبيكم» ےا فخیر 
ما اتبع سنة نبينا يا أبا عبدالرحمن» قال: كان رسول اله د إذا حرج من المدينة» لم 
يزد على ر كعتين؛ وقال ابن مسعود: صليت مع رسول الله َة ركعتين» ومع أبي بكر 
رکعتین» ومع عمر رکعتین» ثم تفت بکم الطرق. 


ووددت أن حظي من أربع؛ رکعتان متقلتان(آگ وهذا قول مالل ولا أعلم فيه 





4 آخرجه البخاري في كتاب والأدب»» باب (صنع الطعام والتکلف للضیف». 

)۲( انظر: الوافقات» للشاطبي» ۳۷۱۲ ۰۱6 

۳( آخحرجه البخاري في باب «من لم يتطوع في الصلاة ني دبر الصلاة وقبلهای من کتاب «التفسیره» 
وسلم في باب «صلاة السافرین وقصرها؛ من کتاب «السافرین». 


القَوَاعِدُ الأَصُوايهُ وَتَطبيقَاها الِْْهيةُ عند ا بْن قُدَامة في کتابہ به لمهي 





ہے ۳۶ 


مخالقًا من الأئمة إلا الشافعي في أحد قوليه» قال: الإتمام أفضل؛ لأنه اکٹر عملا 
وعددّاء وهو الأصلء فكان أفضل؛ كغسل الرجلین. ولنا أن انبي و کان یداوم علی 
القصر؛ بدليل ما ذكرنا من الأخبار, وقال ابن عمر: صحبت رسول الله يلو فلم يزد 
على ركعتينء حتی قبضه ال وصحبت أبا بكرء فلم يزد على على ر كعتين» حتى فبضه 
الله وصحبت عم فلم يزد على ركعتين» حتى قبضه اللہ ۳ متفق علیه(۱)؛ 
و لأنه إذا قصر أدى الفر ض‌ بالإجماع» وإذا ا اعتلف فيه 

وبناء على الأدلة التي أوردها الموفق؛ فإنه يمكن إضافة الأدلة التي أوردها ابن قدامة 
للترجيح السابق على اعتبارات علة النهي هنا في قصر السفر إن لم يكن واقعة» فهي 
متوقعة؛ و أن ما اعتبرت مظنته» الم يلتفت إلى حقيقته» وبالتالي کان ۷ 
بسنة رسول الله ي في السفر أولى؛ لأنه كي داوم على قصر الصلاة في السفر. 


| وقاعدة: | إا وَجَدَ سَبَبَ الوْخْصَةٍ و بت خکنها: ۰۳۸۸/4 ۳۸۹ 


قلنا إن الرحصة هي: ا حکم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 

فلفظ «العذر) هو السیب؛ بمعنى أن العزية هي الأصل إلا أن هناك تحالات تعتري 
الکلف فی أحواله تعوفه» وتمنعه عن القیام بهذه العزائم؛ ولهذا کانت هذه الظروف 
الطارئة وا مشاق؛ وا حرج أسبابًا للرخص؛ بدليل: 

5١‏ قوله دی : ل يكف سکلت ای له تنا إل سم اك [البقرة: ۲۲۸۲ وقوله: 
#وما جَعَل عَلْك: في الزن م 2 [احج: ۷۸]. 
؟- من السنة: قوله يف دوا شیر ین مین الا اشتاز َيْسَرَهَُا ما لّمْ يكن 
٣س‏ ۰ 





(١(‏ آخعرجه البخاري في کتاب «الکسوف؟» باب (ما جاء في التقصیر ...4 والتسائي في کتاب (تقصیر 
الصلاة ۂ في السفره. 

۲۱( الغني 2۰ قدامف ۳ ۱۲۵ ۰۱۲۱ 

)۳( آخرجه البخاري في كتاب والأدب»» باب وقول النبي 4 ایروا ولا 7 تمشزوا؛؛ ومسلم أخر جه في 
كتاب «الفضائل»» باب «مباعدته ي الآثام» واختياره من المباح أسهله». 


بت 
ا HEIR‏ 


۵ سح 





۳. احاجیات مبنية علی رفع احرج: وهو القسم الثاني من الضرورات اخمسء 
وهي كلية شرعية قطعية؛ ومثالها رخص الإيمان» وأكل اليتة للمضطر» وغیرها. 

واللاحظ أن هذه الأمياب إنما يرجع فيها إلى مظنتهاء لا إلى حقيقتها؛ بناءً على 
قاعدة: «ما اعتبرت مظنته, لم یلتفت إلى حقيقته). 


قال ابن قدامة من هذه القاعدة» وهو یتحدث عن مسألة «زوال العذر البیح للفطر 
نهارًا: «فأما إن نوى الصوم في سفره» أو مرضه» أو صغره» ثم زال عذره في أثناء 
النهار» لم يجزئه الفطر رواية واحدة وعلیه الکفارق إن وطی» وقال بعض أصحاب 
الشافعي: في المسافر خاصة وجهان؛ أحدهما: له الفطر؛ لأنه أبيح له الفطر ف في أول 
النهار ظاهرا؛ وباطتاء فکانت له استدامته» كما لو قدم مفطرا» ولیس بصحیح؛ فان 
سبب الرحصة زوال قبل الترحص, فلم يكن له ذلك» كما لو قدمت به السفينة قبل 
تصر الصلاة وکالریض يبرا ...> ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن» أو 
علم المسافر أنه يقدم» لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما؛ لان سبب الرخصة 
موجود» فیثبت حکمها؛ کما لو لم یعلما ذلك(؟. 


الاخض لا نتباخ بالغصیة: ۳۱۹/۳: 


العاصي» وانحرمات لا تستجلب التخفیف؛ وذلك عملا بقاعدة: 


١‏ سد الذرائع: وییانه آن ترتب الرحص على المعاصي يؤول إلى تكثير تلك 
المعاصي بسبب التوسعة علی الکلف رغم آنها محرمات(. 

۲ ومقاصد الشريعة: من مقاصد الشريعة الإسلامية رفع ال حرج» والتخفيف على 
المكلفين» فيما رسمته من تكاليف» والمترخص بمعصية هو رافعٌ» أو آخدٌ بالتخفيف في 
غير ما رسمته الشريعة الاسلامية من تكاليف» فکانت العبرة بمقاصد الشریعة وبطل 
قصد وعمل الکلف الخالف لهذا القصد؛ لأن قصد الکلف ينبغي آن یکون موافقّا 
لقصد الشریعة ولا بطل. 

۰۳۸۹ ۰۳۸۸ /۲ المغني» لابن قدام‎ )١( 
۰۳۳ /۲ انظر: الفروق القرافي»‎ )۲( 


28 نہ “ea Ms Sel <S Û‏ مر 1 
الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ َتطیفئها افهية عند ان قدَاَةً فی تابه الي 


۳٤٤ ے‎ 





۳ ربط الأسباب بمسبباتها: 

إن الشارع وضح الأسباب» وربطها بمسبباتهاء ولم يجعل المعاصي أسبابًا للرخص 
بالاستقراء. 

وقد طبق الوفق هذه القاعدق وهو بصدد الحديث عن (صلاة الخوف»؛ حيث قال: 
«العاصي بهربه؛ كالذي يهرب من حق توجه عليه وقاطع الطريق» واللص» والسارق» 
لیس له أن يصلي صلاة اوف؛ لأنها رحصة تثبت للدفع عن نفسه في محل مباح» 
فلا تثبت بالعصية كرخص السفر6(؟. 


¥ و د د به 


.۳۱۹ /۳ الغني لابن قدامق‎ )١( 


ؤاد أُسُوایة في الحم الَْصْعِيٰ 
۷٣ 1 -‏ ححه 





قَوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في الْمَسَادِ وَالصَّحَةٍ وَالبطلانِ 


لگا لآ 4 في فطع الشزط: >/۱۳۸: 


الفساد2'؟ وا البطلان يقابلان الصحة الشرعية؛ سواء كان ذلك في العبادات» أو في 
المعامللات. 


فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهاء أو عدم سقوط القضاء أو عدم 
موافقة الأمر؛ وفي العاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر علیها(" وعلیه فالفساد» 
والبطلان لا برتبان أثوا؛ بدلیل: 

۱ ق: لا عبرة فاص الک اشلقَة اد الشُرع: وبیانہ ہن للشرع مقاصد 
فی أوامرہ؛ ونواهیه والفساد معئی: عدم امتٹال أوامر الشرع؛ ونواهيه؛ أي أن المكلف 
قصد غير ما قصده الشرع» فكان قصده» وعمله باطلاء وفاسدّاء وهذا الفساد لا يكن 
أن يقطع» أو يؤثر في المسائل الأخرى؛ كالشرط؛ فالشرط مسترسلء» وقائم» ومنتج» 
ومحقق لشروطه ولا عبرة بما هو فاسد» وباطل؛ آي لیس مانقا من موانع تحقق 
الشروط. 

قال ابن قدامة عن «حول ال زکاة): «فٍن کان البیع فاسذا؛ لم ینقطع حول الز کاة في 
النصاب» وبني على حوله الأول؛ لأن اللك ما انتقل فيه إلا أن يتعذر رده» فیصیر 
کالغصوب على ما مضى)". 


)١(‏ هذا عند الجمهور من غير ا حنیفة. 

(۲) انظر: شرح الكو كب الئيں لابن النجار» /١‏ ١۷٠٤؛‏ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» /١‏ 
٦ء‏ ۹۷ وانظر: البحر احیط» الزركشي» ۱ ۱۳۲۰ وانظر: شرح تنقیح الفصولء للقرافي» 
۷۷ +انظر: مختصر الروضة» ۱/ ۰44 

(۳) الغني لابن قدامق 6/ ۰۱۳۸ 





اراد الأصُوليةُ وَتَطبيقائهَا الففهة عند ابن فَدَامة في کتابہ الهبي 
ہے ۳۶۸ 1 


اعد | لال کنر برد دعب 


الابطال هو: عدم المطالبة» والوافقة لمقتضى ما دل عليه لاس فعدم المطابقة) 
والموافقة آمر عقلي اعتباري؛ فهو نوع نسبة» وإضافة إلى موافقة الأمر. 

فالوافقف أو عدم الموافقة مّ تقتضي» وتستازم نسبة بين الفعل الواقع» والأمر الشرعي 
مثلاء وهذا هو الدليل؛ لي 

فالابطال يقتضي» ويستازم النسبة بين الدليل الشرعي؛ وین الفعل الواقعي وإلا لما 
أمكننا الحكم بالإبطال؛ فتوظیف الدلیل» وتحقیق مناطه في الواقع - أي على الفعل ‏ هو 
الذي مکنا بن كم بالإبطال» قال الموفق عن تطبیق القاعدة وهو يتحدث عن 
«حکم التیمم إذا رأى ركبًا یظن آن معه ماء)؛ حیث قال: «ذا تیمم» ثم رأى ركبا 
یظن ان معہ ما وقلنا بوجوب الطلب» أو رأى حضرة أو شيمًا يدل على الماء في 
موضع» يلزمه الطلب فيه» بطل تيممه» وكذلك بأن رأى سرابّاء ظنه مای بطل تیممه 
وهذا مذهب الشافعي؛ اوت وس الطلب» > بطل التيمم» وسواء تبین له خلاف ظنہ 
آو لم یتبین»( ل 





* عو د عد ىد 





)0( المغني) لابن قدامة» ۱| ۳۵۰. 


راع أضولية في اكم المي 


۹ س 





قَوَاعِدُ في الأدَاءٍ وَالْقَضَاءِ 


الْقَضَاءُ يُعَارِقُ الأُدَاء: ۳۷۰۸/۲: 


لقد تحدث الإمام القرافی في الفرق بين القضاءء والأداك فحرر ضوابطهماء 
وحدودهما؛ حيث قال: 


والأداء: إيقاع الواجب في وقته احدد له شرغا(؟؛ لصلحة اشتمل علیها ارت 


بالأمر الأول». 
والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقتہ المحدد("؟ له شرعًا لأجل مصلحة فيه بالأمر 
الثاني . 


وَعَليِهِ الفَوْق بَينْ الأدّای وَالقضَاءِ هُو: 


۹۔ الأداء: إیقاع الواجب في وقته المحدد له شرعاء والقضاء: إیقاع الواجب خارج 
وقته احدد له شرعًا. 


فالقول في تعريف الأداء «في وقته» احتراژ من القضاء؛ فضابط الفرق الأول بين 
الأداءء والقضاء هو: «إيقاع الواجب في الوقت. أو خارجه)» وعليه؛ فالعبادة إذا فعلت 
في وقتها المحدد شرعًا سميت أداءً؛ كصلاة المغرب بين غروب الشمس» وغروب 
الشفق, أما إذا فعلت خارج وقتها المحدد شرعًاء كانت قضاءً؛ كقضاء صلاة المغرب 
بعد غروب الشفق. 


(۱) انظر: احصول, للرازي» ۱/ ۲۷؛ وشرح مختصر الروضةء /١‏ 477 4؛ وميزان الأصول؛ السمرقندي» 
۷ والبحر احیط, للزركشي ۱/ ٩۳۳۲‏ وشرح الکوکب النین لابن النجار» ۱/ ۰۳۹۱۳ 

(۲) انظر: احصول, للرازي» ۱/ ۲۷؟ وشرح مختصر الروضة ۱/ 44۸؛ وانظر میزان الأصول» 
السمرقندي» ۸؛ والبحر احیط, لاز ركشي؛ ۱ وانظر شرح الک و کب ال نی لابن النجان ۰۳۱۳/۱ 


۱ الْقَوَاعَدُ اضر وتطبیقائها الْفِفْهيةُ جند ابن قُدَامَة في کتابہ العني 
جح ۲۰ تسس 

۲ الأْداء في الوقت احدد له شرغا لصلحة اشتمل علیها الوقت. 

فالتتصیص علی مصلحة اشتمل علیها الوقت: احترارٌ من انتقادات كثيرة؛ وبيان 
ذلك: أن نعتقد أُن الله 3 هی ELS SA‏ 
طردا لقاعدة الشرع ي رعایة الا > على سبیل التفضل فإنا إذا لاحظنا قرع 
وجدناها مصالح في الأ ادر کنا ذلك وخفي علینا في الأقل فقلنا ذلك 
من جنس ذلك الأكثرء كما لو جرت عادة ملك بأن لا يخلع الأعضر إلا على 
الفقهاء, فإذا رأينا من خلع عليه الأخضر ولا نعلم حاله؛ قلنا هو فقيه؛ طردًا لقاعدة 
ذلك الملك. وكذلك نعتقد فيما لم نضطلع : فيه علی مفسدة ولا مصلحة أنه مصلحة 
إن كان في جانب الأواس وفیه مفسدة ان كان في جانب النواهي؛ طردًا لقاعدة 
الشرائع في رعاية المصالح, ودرء الفاسد علی سبیل التفضل» لا على سبيل الوجوب 
المقلي» کما تقوله العتزلة؛ ولهذا نقول في أوقات الصلوات نها مشتملة علی مصالح 
لا نعلمها. 

وكذلك كل تعبدي ومعناه أن فيه مصلحة لا نعلمهاء فحينئذ» يتعين ن أوقات 
العبادات لمصالح فیھاء وتعيين الفوريات ليس كذلك» بل تع للمأمورات» وطريان 
الاسباب؛ فالغریق لو تأحر سقوطه في البحرء تأخر الزمان» أو تعجل الزمان» فتأمل 
ذلك وكذلك الحج تابع 0 فلو تأخرت تأخرت السنة» أو تقدمت تقدمت 
السنق فصار تعیین الوقت تابعًا للاستطاعة» لا لمصلحة فيه» وكذلك نقول: إن عو 

تعين الوقت إذا قلنا الأمر على الفور تابع لورود الصيغة» فإن تقدمت» أو تأخرت تأخر 
الوقت» وكذلك أقضية الحكام تابع للوقت تابع لنهوض ال حجاج فتعينٌ حینگل» 
وكذلك رد المغصوب, فقد ظهر الفرق بينهاء وبين أوقات العبادات» فإنها متعينة 
لمصالح فيهاء ولولاها ما تعین بعد الزوال دون ما قبله» ولا رمضان دون بقية شهور 
السنق [ذا اتضح ذلك الفرق» فقوله: في الحد لمصلحة اشتمل عليها الوقت, احترازٌ من 

تعیین الوقت لمصلحة المأمورء والتبعية لطریان الأسباب» واتجه ‏ أيضًا - حد القضاء 

بذلك» لا قلنا أنه إیقاع الواجب خارج وقته المحدد لمصلحة فيه. 


٣۔‏ والقول في القضاء بالامر الثاني والأداء بالأمر الأول: احترارٌ من نقض؛ 





هسوسو سور و و ےم Lr e‏ 


ََاعِدُ أصُولِيةٌ في الكُم الْوَضْعِي 








وهو أن الله تَعَالَى . جعل لقضاء رمضان جملة السنة كلها التي تلي شهر الأداء؛ فهو 


واجب وقع ف وفته احدود له شرعا» ولیس ادا فخرج بقولنا بالأمر الأول إن 
القضاء وجب بأمر جديل» ودخل في جل القضاءء ولم یخرج منه بقولنا بالأمر الثاني» 


وسبب اندراجه في حد الادای ان الله تَعَالى عين السنة؛ لصلحة تختص بها لا 
نعلمهاء فالسنة کأوقات الصلوات؛ لیست تابعة لغیرها بخلاف سنة الحج تابعة 
للاستطاعة(. 


والحق أن هذه القاعدة غیر مطردق فیما جعل مثلا شرعًاء وان لم يكن بينهما 
مشابهة؛ من حيث الصورة:» والمعنى» من كل وجه؛ کالدية في باب القتلء والفدية في 
حق الشیخ القاني. ونفقة الاجماع مقام أداء احج في حق العذور. ۱ 
کما لا تشمل نوع ما هو مثل الأول معنی لا صورة؛ کتسلیم القيمة فیما لا مثل له 
من الاعیان؛ لیبقی مجال العمل بالقاعدة هو النوع الذي مثل الواجب من کل وجه؟ 
صورة ومعنی» بأن عقل معناه کالعبادات؛ وتسلیم الثل في المثليات بعد الاستهلاك 
حقيقة» أو تقدی! بالغخصب(۲). 


الْفَضَاء لا به يُقضّى: ۲۰۸/۵: 


صورة المسألة: أن من أخطأ في القضاء المنعين عليه» لم يجب عليه شيء من جراء 
مذا الخطا في القضاء؛ بناء على أن القضاء لا يقضى» ومن صورة السألة کذلك, أنه 
إذا كان وقت ۰ مُوَسّعًا؛ِ کالتروك بعذر» فاذا شرع في قضائه» تضيق عليه؛ لأن 
القضاء لا يقضى“ 


وا يشهد لهذه القاعدة: 
١‏ الواجب لا يزداد بفواته: وبيانه أن الواجب المقضي لا يزداد بفواته» وإنما ييقى ما 
كان واجبًا في الذمة على ما كان عليه» فيؤديه القضاء. 


(۱) الفروق» 1 ١‏ وم لاه. 
)۲( انظر: ميزان الاصول, للسمرقندي» ٦٦ء‏ 15. 
(۳) البحر احیط» للزركشي» ۱ ۳۰ 


الْقَوَاعَدُ اوح وَتَطبيقَائهَا الِْْهيةُ عند نن ن دام في کتابہ مني ۱ 





جح لوم 





؟- لا تكليف بالمشاق؛ وذلك لأن قضاء القضاء قد يقع في خلإه فيجب قضاء 
قضاء القضاءی وقد يمع خطأ في فضاء قضاء القضاء فيتعين قضاء قضاء قضاء القضاءی 
وهكذاء وعليه؛ فبناءً علی قاعدة: «لا تكليف بالمشاق أو ما في مظنتها» کان القضاء لا 
قضی. 

وقد ذ کر الوفق تطبیق هذه القاعدة وهو یتحدث عن «فساد القضاء»؛ حیث قال: 
«وإذا أفسد القضاء لم یجب علیه قضاژه؛ وا یقضی عن الحج الأول؛ كما لو أفسد 
قضاء الصلاق والصیامء وجب القضاء للأصل, دون القضاءء كذا ههنا؛ وذلك لأن 
الواجب لا یزداد بفواته» ولما ییقی ما کان واجبا في الذمة على ما کان عليه» فيؤديه 
القضاء۶'2. 


ولات الأدَاو: ۳۳۱/۳: 


قد مجتمع عدة واجبات مع بعضها البعض على ا مكلف في وقت واحد» وقد تجتمع 
ھی والنوافل» وقد يحصل تعارض» فما السبيل؟ إنه العمل بأولویات الأداى الذي 
تشهد له عدة قواعد منها: 

-١‏ ق: إِنَّ لِلضَّرُورَاتِ انس ریات 

حفظ الدين مقدم على غیره من الضروریات» وحفظ النفس مقدم علی ما سواه» 
من غیر حفظ الدین وهكذا. 

۲ وق: التَافِلَة لا يَجُورُ تَقْدِمُهَا عَلَى الْفَرِيصَةِ: إن كان يخرجها عن وقتها 
المحدود؛ لأن الفريضة يترتب عنها الإثم» اتوي و سا مت خی رک 
على ما يعاقب على تر که. 

۳ وق: در القاسد مد نع علی جَلْب ب الصَالِح: فإذا اجتمع واجبان؛ أحدهما فيه 
مصلحة؛ والآخر يدرأ مفسدة؛ قُدّمَ درء الفاسد» على جلب المصالح. ٠‏ 





(۱) الغني لابن قدامت /٥‏ ۲۰۸۔. 


َرَاعِدُ أُسُوایة في الكم الْوَضْعِي 





۳ ت 


4 وق: الْوَاجِبُ الْوَقْتُ مُقَدُمٌ عَلَى ا 

لأن المؤقت مقصود لذاته في التکلیف: والموسع في توسعة؛ كما أن تقديم المؤقت 

206 وق: تقد الکلي على ۱ ورگ : 

لأن تقدم الكلي علی اجزئي تعود مصلحته علی الفرد نفسه وتقدم الكلي هو 
تقديم كذلك للجزئي؛ باعتبار أن الكلي العام يندرج تحته الجزئي. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق قوله عن يه صلاتين»: (رإذا اع 
صلاتان؛ كالكسوف مع غيره من الجمعة» أو العيد» أو صلاة مكتوبة» أو الوتره بيا 
بأخوفهما را فان خيف فوتهماء 7 بالصلاة الواجبة؛ کالکسوف» والوتی نذا 
بالکسوف؛ لأنه آكد» ولهذا تسن له الجماعة» ولأن الوتر يقضى» وصلاة الكسوف لا 
تقضی؛ فان اجتمعت التراویج» والکسوف؛ فبأیهما ید فیه وجهان: هذا قول 
أصحابناء والصحیح عندي آن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة علی 
الكسوف بكل حال؛ لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة؛ لإلزام الحاضرين 
بفعلھا مع کونها ليست واجبة علیهم» وانتظارهم للصلاة الواجبة» مع أن فيهم 
الضعیف» والکبیره وذا الحاجة» وقد أمر النبي یا بتخفيف الصلاة الواجبة؛ كي لا 
يشق على الملأمومين» فإلحاق المشقة بهذه اف الطويلة الشاقف مع أنها غير واجبة 
آولی وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراویج» یت التراویح لذللف وان اجتمعت 

مع الوتر في آول وقت الوتر» قدمت؟ لأن الوتر لا یقوت» وان خحیف فوات الوتر قدم؛ 
لأنه يشير یکن فعله وادركِ وقت الکسوف» ون لم ییق الا قدر الوتی فلا حاجة 
بالتابس بصلاة الكسوف؛ لأنها إنما تقع في وقت النهي» وإن اجتمع الكسوف» 
وصلاة الجنازة» قدمت الجنازة وجهًا واحدًا؛ لأن اميت يخاف عليه . 


#” کو عو # » 





(۱) الغني لاہن قدامق ۳/ ۳۳۱. 





‘Foo 





بح الرَابغ 


قَوَاعِدُ أُصُوليَة في السبب والشزط والانع 
الطلّث رن اعد مر في السّبَب: 


ا کت ما وضع نسم قصدء > إلى مسا وجوتاء فهو حون جعل 
يترتب عن ذلك؛ وهو وجوب الصلاة. 


والدليل على ذلك: 

-١‏ ق: ل َب في الشرِيعةٍ الإسلامئة: وبيانه أنه لو قلنا أن الشارع وضع 
الأسباب لذاتهاء من غير النظر إلى سس ابا لكان هذا ضربًا من العبث» ولا عبث في 
الشريعة؛ فوضع السبب من أجل السبب. ينفي آن تكون الشريعة وضعت لجلب 

٢۔‏ وق: وَعَليهِ گم الشزعية 5 شرقث خلب ب الْصَالِح وَذَرْءٍِ المفاسِد: 
وهي مسبباتها قطعًاء فاتضح أن الأسباب إنما شرعت أجلن لأحكا» وهي المسببات. 

*- وق: الْعْقَلَاءُ قَاطِعُونَ 27 لباب لم تكن أَسْبابًا لأَنفْسِهَا: من حيث هي 
موجودات فقط بل من حيث أنها ينشأ عنها أمور أخر؛ وهي الأحكام؛ والسیبات(. 

4- وق: وَإِيقَاعُ الشبب هََابَةِ إيقَاع المْسَببٍ: لأنه لما جعل مسيبًا عن مجرى 
العادات» عد كأنه فاعل له مباشرة» ويشهد لهذا قاعدة «مجاري العادات)؛ إذ أجري 
فيه نسبة المسببات إلى أسبابها؛ كنسبة الشبع إلى الطعام؛ والارواء لی الاء(. 


.۱۹۰ ۱ انظر: الوانقات»‎ )١( 
۰۲۱۱ /۱ نفس المصدرء‎ )۲( 


الْقوَاعِدُ الصو تطبیائها الِْقهية ند ائن قدَائةً في تابه اني 

a E E e EDS AEE E بح ووم سس‎ 

واحاصل أن هذه القاعدة تجمع» وتربط بین الت والسبب» و نعتبره آثارا من آثار 
هذا الأخير. 


قال الموفق عن تطبيق هذه القاعدة؛ وهو يتحدث عن شرط الخيار: «وإن شرط 
الخيار يومّاء أو ساعات معلومة؛ اعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد 
الوجھین والاخر من حين التفرق؛ لأن الخيار ثابت في ا جلس حكماء فلا حاجة إلى 
إثباته بالشرط» ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فیه الزیادق و النقصان» فکان 
کحالة العقد في ابتداء مدة سس بعد انقضائه, والأول أصح؛ لانها مدة ملحقة 
بالعقد فکان ابتداؤھا منه کالأجل ولأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار» فيجب أن 
یتعقبه حکمه؛ کاللك في البیع»؟. 


۳ مره ره وه الك ما رھ ےے 


وهذه القاعدة عكس سابقتها؛ ذلك أن معنی الأولى «إذا وجد السبب ترتب 
الحکم؛؛ ومفهرمها هي هذه القاعدة» وهي: «إذا تخلف السبب تخلف ا 

وتطبيق هذه القاعدة عن الوفق هو ما ذکره في مسألة (حنث العبد وتکفیرہ)؛ 
حیث قال: «ثم علی الرواية التي تجیز له اتتکفیر بامال؛ له آن یطعم وهل له أن يعتق؟ 
علی روایتین؛ (حداهما: لیس له ذلك؛ لأن العتق يقتضي الولاء والولاية» والارث» 
ولیس ذلك للعبد ولکن یکفر بالإطعام» وهذا رواية عن مالك وبه قال الشافعي؛ 
على القول الذي تجيز له التكفير بالمال» والثانية: له التكفير بالعتق؛ لأن من صح تكفيره 
بالمال» صح بالعتق» كالجر ولأنه ملك العہد فصح تکفیره پاعتاقه. کاس وقولهم: 
ان يقتضي الولای والولایت لا نسلم ذلك في العتق في الکفارق على ما اسافتاه؛ 
وإن سلمناء فتخلف بعض الأحكام لا ينع ثبوت القعضی؛ فان احکم یتخلف بتخلف 
سببه» لا لتخلف آأحکامهم(۲). 


(۱) الغني» لابن قدامت 5/ 4۱. 
(۲) الغني» لابن قدامت ۱۳ ۵۳۰. 


وا أُسُوايةً في اکم اْوَصْعِي 





۷ حح 
السَبَبُ دَلِيلٌ عَلَى الئيةِ: ۵۶6/۱۳ 

لأن وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات بدليل: 

١‏ العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابًا لأنفسها؛ من حيث هي 
موجودات فقط بل من حيث ما ينشأ عنها من أمور أخر» وإذا كان كذلك» کان لزم 
من القصد إلى وضع الأسباب القصد إلى ما ينشأ عنها من السیبات"؟. 

9 الأحكام الشرعية إنما شرعت لب الصالح ودرء المفاسد: عن طريق 
وسائلء وأسباب... إلخ؛ فإذا كنا نعلم أن الأسباب وضعت لب الصالح؛ ودرء 
المفاسد لزم من القصد إلى السبب القصد إلى المسبب. ۱ 

۳ السبب الشرعي: عند الاکترین: آنه وصف ظاهر منضبط دل السمع على 
کونه معرفا للحکم الشرعي؛ کجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة؛ فقوله معرفا 
. أي السبب ‏ للحكم الشرعي» أدى إليه مقصود منه("©. 

4- كما يطلق السبب في لسان حملة الشريعة على: 

أ علة العلة؛ كالرمي يسمى سببًا للقتل. 

ب والعلة بدون شرطها؛ كالتصاب» بدون الحول؛ يسمى سببًا لوجوب الزكاة. 

ج العلة الشرعية؛ وهي المجموع المركب من المقتضىء والشرط وانتفاء الانم؛؟. 

والعلة هي أساس المقاصد» وبها تعرف. 





وقد طبق الموفق هذه القاعدة» وهو يتحدث عمن لم ينو شيئاء رجع إلى سبب 
اليمين» ومناهجها؛ حيث قال: «وجملته أنه إذا عدمت النية» نظرنا في سبب اليمين» 
وما أثارها لدلالته على النية؛ فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدارء نظرناء فإن 
كان سبب بمينه غيظًا من جهة الدار؛ لضرر لحقه منهاء أو مِنّ عليه بهاء اختصت يينه 
(۱) انظر: ا لموافقات للشاطبي؛ ۱/ ۱۹۰. 


(۲) البحر احیط الزركشي» ۱/ ۰۳۰۳ 
(۳) نفس الصدں ۱/ ۰.۳۰۷ 


28 ۳ 2 رق مس ه. مب و ر 
اد لاصو وتَطَائهَا اليه عند ابن قُدَامةَ في جتابه الي 





ہے ۳۰۸ 
بهاء وإن كان لغيظ لحقه من المرأة يقتضي جفاءهاء ولا آثر للدار فیه. تعلق ذلك یایوائه 
معها في كل دار؛ وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبًا من غزلهاء وان کان سببه النة عليه 
منهاء فكيفما انتفع به» أو بثمنه؛ حَنَّتَّء وإن كان سبب ینه خشونة غزلهاء ورداءته 

یتعد هینه لسببه» وقد دللنا على تعلق اليمين با نواه» والسبب دليل على النية؛ 
فيتعلق اليمين به04"©. 


اسب الّذِي م شَرْطهُ یش السیب: ۳۳۳/۸ 


السبب التوقف علی شرط لا یصح, ولا یثبت بدون تحقيق هذا الشرط» ويستوي 
في ذلك شرط الکمال. وشرط الاجزای فلا يمكن الحكم بالکمال مع فرض توقفه 
على شرط؛ كما لا يصح لم بالإجزاء مع فرض توقفه علی شرط؟؛ بدلیل: 

۱ ق: لا حقو یفن الشزوط إل بتَحَقّقٍ شرّطه: والسبب هنا هو الشروط والشرط 
هو السبب البني علی شرط؛ فاختلال الشرط ينجم عنه اختلال الشروطء وتام 
الشرط ينبني علیه قیام السبب التحقق شرطه وبالتالي مسببه. 

۲ ق: الِإسْتِحَالَةٌ: فلو صح وقوع المشروط بدون شرطه؛ لکان متوقف الوقوف 
على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معاء وذلك محال؛ فان الشرط من حیث هو 
يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره؛ فلو جاز وقوعه دون نیته, لکان الشروط 
واققاء وغیر واقع معاء وذلك محال. 

ومثال القاعدة عند الوفق قوله عن «واجد اللقطة» إن كان صبيّاء و سفیهاء أو 
مجنونا؛ حيث قال: «وجملة ذلك أن الصبي » واجنون؛ والسفیه إذا التقط أحدهم 
مه تبت يده عليها؛ لعموم الأخبار» ولأن هذا تكسبء فصح منه؛ کالاصطیاد 
والاحتطاب» وإن تلفت في يده بغير تفريط» فلا ضمان عليه؛ لأنه أخذ ما له أخذه 
وان تلفت بتفريط» ضمنها في ماله؛ وإذا علم بها وليه؛ لزمه أخذها؛ لأنه ليس من أهل 





.۵ 40 /۱۳ المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 
.۲۸٦ /۱ انظر: الوافقات» للشاطبي؛‎ )۲( 
۰۲۱۹ ۰۲۱۸ /۱ انظر: نفس الصس‎ )۳( 


راع أصويٌ في الم الَْْهِيَ 





4؟ وسوس هده 


الحفظء والأمانة» فإن تركها في يده ضمنها؛ لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي؛ 
وهذا يتعلق به حقه؛ فإذا تركها في يده؛ كان مضيعًا لهاء وإذا أخذها الولي» عرفها؛ 
لأن واجدها لن من أهل التعريف؛ فإذا انقضت مدة التعريف» دخلت في ملك . 
واجدها؛ لأن سیب اللك شرطه؛ فیثبت اللك له؛ كما لو اصطاد صید(؟. 


مَعَ وُجُودٍ السب يُكتقَى بِِمْكَانٍ الْكمَة ژاختمالها: ۱۷۰/۱۱ 
إن السیب المشروع ما شرع إلا لحكمة وغایف ومقصد؛ والدليل على ذلك أمران: 
الأمر الأو ل: الأحكام الشرعية معللة بجلب المصالح؛ ودرء المفاسد من المكلفين في 
العاجل» والاجل وهذا ثابت بالاستقراء. 

الثاني: أصل السبب قد فرض أنه لحكمة؛ بناءٌ على قاعدة: إن الأسباب من حيث 
هي أسباب شرعية مسببات:6 غ شرعت لتحصیل مسیباتها» وهي الصالح ا جتلبق أو 
الفاسد الستدفعة("گ فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملة» لم يصح آن یکون مشروعًاء 
وقد فرضناه مشرواه هذا حلف!؟. 

ري معرض تطبیق هذه او کت ہی عن «اللعان): اون 7 فاعتدت 
عد انتقضاء عدتها؛ نت کانت 2009 الد یار أن لا يكون 
کک او و قرط 5 به تس تو ی 
يمكن أن يكون منه» 2 ۳ الامکان: ۹ آنها ات به بعد 0 20 
عدتهاء في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه؛ كما لو انقضت عدتها بوضع 
ا حملء ولا یعتبر الامکان مع بقاء الزوجية. أو العدة» وأما بعدهماء فلا يكتفى 
بالامکان للحاقہ وإنما يكتفى بالإمكان لنفيه؛ وذلك لأن الفراش سیب ومع وجود 





ر۱) الغني لابن قدامت ۸/ ۳۳۳. 
(۲) انظر: أدلة هذه القاعدة في الوانقات؛ ۱/ ۲۱۳) وما بعدها. 
(۳) انظر: الوافقات» ۲۵۰/۱ 


الْقَرَاعُ الأصُولِيٌ وَطقَائهَا الْفهيةُ عنْدَ ابن قُدَاَةَ في کتابہ اي 
سم ل ست 


سح ,۳۲ 


السبب یکتفی يإمكان الحكمة» واحتماله(؟. 


رقاعدة: | 5 تخر ز توك زك الب الوم باختمال لمأنع: 11 : 


الأسباب العلومة لا ينبغي تركهاء وعدم الالتفات الیهاء والی مسیباتها بدعوی 
احتمال الانع؛ وذلك بناءٌ علی: 
١‏ ق: الظتياث له تعارض الْقطميِاتِ: 


فما هو معلوم قد يكون ثابتا بالقطع» أو غلبة الظن» والحتمل وهم» وشك» وعند 
التعارض ينبغي أن يقدم المعلوم؛ لقوته» وثبوته على الوهمي المشكوك فيه» وعليه لا 
عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم. 

۲ وق: الَشْكُوكُ فيه لا یُقارض الثابت: 

فا حتمل مشکوك فيه» والعلوم ثابت» وعند التعارض ينبغي ألا يلتفت إلى المشكوك 

في مقابل المعلوم الثابت. 

و م س ب يد مسلم؛ ثم ارتد 
فأسلم» فمات»؛ حیث قال: دوان قطع ٍ ید مسلم» فارتد» ثم أسلم» ومات» وجب 
القصاص على قاتله؛ نص عليه أحمد ‏ رحمه الله في روایة محمد بن ا حکم؛ وقال 
القاضي: يتوجه عندي أنه إن كان زمن الردة تسري في مثله الجناية» لم يجب 
القصاص فی النفس؛ وهل يجب الطرف الذي قطع في إسلامه؟ على وجهين .. لان 
يجب بالجناية» والسراية كلها؛ فإذا لم يوجد جميعها في الإسلام» لم يجب القصاص؛ 
كما لو جرحه جرحين؛ أحدهما في الإسلام» والآخر في الردة» فمات منهماء ولنا أنه 
مسلم حال ا جنایف والموت» فوجب القصاص بقتله؛ كما لو لم یرتد واحتمال الگرایة 
حال الردة لا يمنع؛ لأنها غير معلومة» فلا یجوز ترك السبب العلوم باحتمال الانم؛ 
كما لو لم یرتد۲(6؟. 





۰۱۷۰ /۱۱ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.4۷۰ /۱۱ الغني لابن قدامة»‎ )۲( 


mne‏ وس چرس و ی چا سب سس مر و وه سس رد رد سے 


اعد أُسُوايةً فی ا کم المي 


بدلیل: 

۱ آن الشروط لا یتحقق الا بتحقق شرطه: فالسبب هنا؛ وأثره بمثابة الشروطه 
وانتفاء المانع ممثاب4 الشرط وتحقق الشرط الذي هو السبب هنا وأثره لا يتحقق إلا إذا 
انتفى المانع» أما مع وجود 0 فإن الشرط مختل» والمشروط غير متحقق. 

۲ وق: الْحَكُمُ لا يَتَحَقّقُ إلا مع وُجُودٍ الْقعَضَيء وَاليفَاءٍ المأنع: 

الحكم هنا هو المت 0 هو السبب» وا انم هو اخل مسبہٹب الس 

قال الوفق عن تطبیق هذه القاعدة» وهو یتحدث عن خیار اٹجلس: ولنا قوله ‏ عليه 
السلام - ون خير ادها صاحبت یبای عَلَى ذَلِككَ مد و 4ت جب البیغہ وقوله: Yj‏ 
أن يكون البيع كان عن خیار؛ 0ص- ۳ھ- 9ئ0 وهذا صريح 

يلمر و ا اين ویو 
الشرط؛ وقولهم: إنه إسقاط للخيار قبل سببه ليس ذلك فان سبب الخيار البيع 
اللا لاد الى و ی و و CE‏ 
مقارنًا له» فلم يثبت حکمه»<؟. 


تغجيل اکم قبل وُجُودٍ سَبِبهِ وَقَبِلَ وُجُودٍ شَرْطِه جَابزٌ: 4۸۲/۱۳: 


الحكم إذا حضر سببه» وتوقف حصول مسببه على شرط» فهل یصح وقوعه بدون» 


١5م‏ سح 





اعتبار باقتضاء السبب» أو بتخلف الشرط: 


(۱) الغتي لابن قدامق /٦‏ ١۱ء‏ ۱۷. 


کے ۳۱۲ - 





فمن راعی ق: «تغلیب اقتضاء السب ا أجاز تعجيل الحكم بعد وجود 
ان وق حم فرط ناف ا الإمام ابن قدامة؛ ومثاله حصول النصاب 
سبب في وجوب الز کاق ودوران احول شرطه یجوز تقدیها علی اخلاف؛ واعتمدوا 

في ذلك على: 

القياس: على قوله ع في ما روى عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول 
الله : بدا حلنت علی کین فريٽ غیرها خیرا منها+ فکفه ۶ عن ينك نم ات 
الذي هُوَ حَينِ0"©؛ فقياسًا على ما صرح به ب في هذا الحدیث» فانه یجوز تقديم 
الحكم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه. 

٠‏ ومن راعى» وغلب قاعدة: (لا يد يتحقق المشروط إلا بتحقق شرطہ)؛ فإنه يرى أن 

تعجيل الحكم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه غير جائز. 

والراجح هو: أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرطه» فلا يصح أن يقع 
المسبب دونه» وهذا أصل معلوم في الأصول. 

وعلیه: 


١‏ فإذا كان الأصل صحيحًاء وهو مناقض للرأي الآخرء فالتمسك بالأصل 
الصحيح أولى. 

۲ عدم التسليم بأن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط؛ وبيانه أن من أجاز 
تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقًا عند غير المالكية؛ بناء على أنه ليس بشرط في 
الوجوب؛ واغا هو مشروط في الانحتام؛ فاحول کأنه وقت ‏ عند هذا القائل ‏ لوجوب 
الزكاة موسع؛ ويتحتم في آخر الوقت؛ كسائر أوقات التوسعة» وآما الاخراج قبل ا حول 
بيسير على مذهب مالك؛ فبناءً على أن ما قارب من الشيء؛ فحكمه حكمه؛ فشرط 
الوجوب حاصل؛ وكذلك القول في شرط الحنث: من أجاز تقديم الكفارة عليه» فهو 


)02( أخرجه البخاري في كتاب والأيمان والنذوره» ومسلم في کتاب والأمان»» باب اندب من حلف میٹا 


فرأى غيرها خخيرًا منها؛ رک ويكفر عن بمينه». 
(۲) انظر: أدلة قاعدة: السْبَبٌ الذي تم شر یت السیب. 


اعد أُسُوايةً في الحم الْوَضْعِي 








۳ سدح 
عنده شرط في الانحتام من غیر تخییر لا شرط في وجوبها. 

وعلى الجملة هذه الأشياءء وغیرهاء ما ذکره الامام الشاطبي لم يتعين فيها التحريم 
علی عدم اعتبار الشرط۶'2. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حدیثه عن «الکفارة قبل احنث لا جزي»؛ 
حیث قال: «ولأنه کفر بعد وجود السبب» فأجزا؛ كما لو کفر بعد ا جرح وقبل 
الزهوق» والسبب هو الیمین؛ بدلیل قوله ‏ تَعَالَى ‏ : لك كطرة ايميك [الائدة: 
۸۹ وقوله سبحانه تساه لک یکره [التحری: ۲]» وقول البي تا 
«وَكَفُْو عَن كييك(" وتسمية الكفارة كفارة اليمين» وبهذا ينفصل عما ذكروه؛ فإن 
الحنث شرطء وليس بسبب» وتعجيل حق المال بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه 
جائرٌ بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب» وقبل الحول””. 


ب« و ار 
الَطْلَبُ الثاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيةَ في الشُرْطِ: 
الشرط بعتي الْهِلْمُ بؤ مودي وَل يُكتَقَى بِاحْتمَالٍ الْوْجُودِ: /١١‏ 


۰-۰۶۱ 


لكي بتحقق الحكم للشروطہ لا بد من تحقق شرطہ من غير احتمال في ذلك» أما إن 
يحتمل الوجود» فهذا أمر لا یتحقق معه الشروط؛ والدلیل علی ذلك تعريف الشرط؛ فقد 
عرف في الاصطلاح: أ وصف ظار عشیط بل ایل شعي على ان لك م 
انتفائه(؟2؛ فالشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط» ومن هنا كانت القاعدة: 





۰۳۷۲ )۳٦۹ /۱ انظر: الموافقات»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
۱ .4۸۲ ۱۳ الغتي»‎ ۲( 
. انظر: شرح مختصر الروضت ۱ ۳۰؛ وانظر: البحر احیط الزرکشی ۱/ ۱۳۰۹ وانظر: شرح‎ )4( 
۱ الکو کب این لاين النجار» ۱/ 146۲ وانظر: الفروق للقرافي»‎ 





اعد ال وَتَطَبيقَائهَا الِفْهِيةُ ند ابن قُدَامَة في کتابه اي 
ہے ۳۰٣‏ 


ذا اختل الشزط اختل الشْروط: 


إلا أن وجود المشروط ينبغي أن لا یکون وجوده وجودا وهمیّا» أو مشكوكا فيه ؟ 
أي محتمل الوجود؛ لأن: 
اليقين» أو غلبة الظن» 1 الظن» 5 بناڑھا علی الوهم؛ فهذا قل به أحد من 0 
الأصوليين. 

۲۔ الاستقراء: إن التتبع للفروق الفقھیف يحد فقهاء الإسلام وأئمتهم بنوا هذه 
الأحكام على غير احتمل» أو المشكوك؛ وهذا يۇ کد أن الشك والوهم لیس دلي 


شرعيًا. 








وقد طبق الوفق هذه القاعدة؛ وهو يتحدث عن «عدم التساوي فى وجوب 
التساوي ف سببه؟ فلو جرحه رجل جرځاء والآخر مكة أو جر جه آحدهما مورضخف 
والأخر أمةء أو أحدهما جائفة» والآخر غير جائفة فمات» كان سواء القصاص 
والدية؛ لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد 
جرحان یتساویان من کل وج ولو احتمل التساوي لم یٹ یثبت ا حکم؛ لأن الشرط 

یعتہر یعتبر العلم بوجودہ ولا یکتفی باستمال الوجود» بل ا جھل بو جوده؟ کالعلم بعد مه في 
تفا اکم»(. 


اي یلق بالشرط ان ہُو الستفبل رآما لاضي. فلا کن 


تَغْلِيقهُ: 4 ۵۲۹/۱ ۵۳۰۰ 


الذي يتعلق بالاضي هو المشروط» وأما زمنه فالستقبل؛ بدلیل: 
5 العقل: فالعقل یحیل شرط ما مضی؛ وفات؛ فعدم إمكان تعليق الماضي واضح 


۰.4٩۹۱ /۱۱ الغتي»‎ )۱( 





اعد أَصُوِئة يه في الحكم الْوَضْعِيٌ 


لكل العقلاء. 

۲ الشرط قد وقع على صفة لا يتغير عنهاء ولا يتحول بشرط ها؛ وعليه فوقوعه 
بهذه الصفة یتنافی مع شرطه؟. 

قال الموفق عن فروع هذه القاعدة» وهو يتحدث عن «قبض مال الكتابة»: «وإن أقر 
السيد يقبض مال الكتابة» عتق العبد. ولذا کان من یصح (قراره» وإن أقر بذلك في 
مرض موته قُبِلَ؛ لأنه إقرار لغير وارثء وإقرار المريض لغير وارثه مقبول» وإذا قال: 
استوفيت كتابتي كلهاء عتق العبد» وإن قال: استوفيتها كلهاء إن شاء الله ۔ تعالی ۰ 
وان شاء زید» عتق» ولم يؤثر ٹر الاستناء؛ لأن هذا الاستٹناع لا مدخل لہ في ال قرا قال 
أحمد في رواية طالب: «إذا قال له: علي الف ۔ إن شاء الله ۔ کان مقڑا بھاء ولأن هذا 
الاستثناء تعليق بشرط؛ والذي يتعلق بالشرط إنما هو المستقبل» وأما الماضيء فلا يمكن 
تعليقه؛ لأنه قد وقع على صفة لا يتغير عنها بالشرط» وإنما يدل الشرط فيه على الشك 
فيه؛ فكأنه قال: استوفيت كتابتي» وأنا أشك فيهء فيلخى الشك» ویثبت الاقرار(۳؟ 


إذا شَرَط ۳ لم يُوجد سَبثة ۹ يَلْرَهْهُ: :YA1/۷‏ 


شرط السبب إذا لم يتحقق» فهو مخل بحكمة السبب؛ ومن ثم كان شرطه غير 
لازم؛ ومثاله: كالحول في الزكاة؛ فان عدمه مخل بحكمة النصاب؛ إذ حكمته الغنى» 
وكمال الغنى بالحول؛ لتحقيق تنمية المال» فعدم تمام ا حول مخل بحکمة السبب» ومن 
ثم کان لا یلزم تحقق مشروطه"؟؛ والدلیل علی هذا. 


الب ل يَقَعُ باون سَبَِهِ: معطيات المسألة لدینا: ہب وشرط 


وهسیب: 





۳۹۵ 


السبب له شرط. 


(1) انظر: المغني» /١4‏ 0ه. 
(؟) المغني» لابن قدامة ۱۶| ۵۲۹ ۵۳۰. 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة ۱/ ۳6؟. 


راد له َتطبیفائها هي جن ان قُدَامَةَ في تابه لني 


کد ۳۱۲ 








والشرط وجد دون وجود سببه؛ معناه أثنا نشترط للعدم وهذا لا یلزم؛ فانتفاء سبب 
الشرط أفضى إلى انتفاء المشروط. 

وق: مت و ۳9 2 سبق اخدیث عن 
قاعدة: «الشیّب الذي تم شر یت السَیّت(۱): وقاعدة: «السّبَبٌ ب يتَعََئهُ 
كمه" وهاتان القاعدتان 59 فذق التلازم بين وجود السبب» والمسبب. ناذا 
صح وقوع المسبب بدون سببه؛ فمعناه أن هذا ليس سببًا له أو أن اليدب وجد» ولم 
يوجد سببه» وقد دللنا في القاعدتين أعلاه أن وجود السبب يقتضي وجود المسبب» 
فبقي أن هذا المسبب ليس له سبب؛ وهو خلاف القاعدة السابقة 

وقد طبق الوفق هذه القاعدة وهو بصدد حدیثه عن با ما إذا اشترط رب 
الوديعة ضمان الوديعة فقبله أو قال: أنا ضامن لها لم یضمن». قال أحمد في 
«المودع): «إذا قال أنا ضامن لهاء فسرقت» فلا شيء علیه. ‏ وکذلك کل ما صله 
الأمانة؛ كالمضاربة» ومال الشركة؛ والرهن» والو کالة؛ ولهذا قال الشرري» والشافعي» 
ولسحاق. وابن النذر: وذلك لأنه شرط ضمان ما لم یوجد سبب ضمانہ فلم يلزمه 
كما لو شرط ضمان ما یتلف پت 


الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء في حالة: 

أ إن كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطاء فوجب اقترانه بالفاء؛ وذلك كالجملة 
الاسمية؛ نحو: «إن جاء زيد» فهو محسن»؛ وكفعل الأمر؛ نحو: جاء زيد» فاضربه؛ 
وكالفعلية المنفية بما؛ نحو: إن جاء زيد فما أضربه» أو لن؛ نحو: (إن جاء زيد فلن 
اضربه). 

ژافرن بقا خثما جوا لز بل سرا لان أ غَيرِهَا لم يَنْجَهِل 
(۱) انظر: ص: ۰۳۰۱۳ 


(۲) انظر: ص: ۳۶۰ 
(۳) الغني» لابن قدامق ۷/ ۰۲۸۱ 


وَاعُِ أُصُولِيةٌ في اکم الْوْعِيّ 
سح م جح 
فان کان ال جواب یصلح آن یکون شرطا؛ کالضارع الذي ليس منفيا ب «ما»» ولا ب 
«لن»» ولا مقروتا بحرف التنفيس» ولا ب «قد)؛ وكالماضي المتصرف الذي هو غير 
مقرو ب (قد) - لم يجب اقترانه بالقاء؛ سر جاء زید يجئ عمروا» أو قام عمرو. 


7 ۰ ار 


وتخلف الفاء رد اجه کے رن جد إِذَا تا مُكَافَأَف 
أي إذا کان الجواب جملة اسمیت وجب اقتر انه بالفای ویجوز 0 «اذا) 
مقام الفاء؛ ومنه قوله ‏ تَعَالَى -: ون هم مه بنا دمت يدعم إ6 هم 


بقنطونگ4؛ (الروم: ٣۳]ء‏ ولم يقيد يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية؛ استغناءً ی7 
من التمثيل» وهو: رن تد رد ی مکاقاػك('٢,‏ 





ویقول الوفق عن تطبیق هذه القاعدة» اوهو يتحدث عن «الكفارة): دون قال: أنت 
علي حرام ۔ إذا شاء الله أو إلا ما شاء الله ر إلى أن شاء الله أو ما شاء الله؛ فکله 
استثناء يرفع حکم الظاهر وإن قال: إن شاء اللہ فأنت حرام» فهو استثناء برفع حکم 
الظاهر؛ لأن الشرط إذا تقدم» یجاب بالفاء''. 


الانیتناغ کالشزط في الاسّال ۲۲۷/۱۱ - ۲۲۸: 


يقرر ابن قدامة فى هذه القاعدة: أن الاستثناء مثيل للشرط في الاتصال؛ بمعنى أنه 
قاس الاستناء علی الشرط بجامع الاتصال في كل منهما؛ اتصال الشرط . الذي هو 
أصل هنا - بجوابه» یقاس علیه اتصال الاستثناء بالا» والعلاقة دائما الاتصال. 

وقد ورد تطبيق هذه القاعدة عند الوفق في معرض حدیثه عن «حکم ما لو حلف؛ 
فقال: «إن شاء اللہ مم یم يمينه)» فهذا يسمى استثناء؛ قال ان عمر: روي عن النبي تا 
أنه قال: «مَنْ خلف» ان إن شَاعٌ الله فَقَدِ ل اسْتَثْتّى4؛ رواه أبو داود(" إذا ثبت ھذا؛ 
فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا؛ باليمين بحیث لا یفصل بیٹھما كلام أجنبي ) 
ولا و بينهما سكونًا يمكنه الكلام فيه فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته 





(۱) شرح ابن عقيل ۰۳۷۵/۲ ۳۷۲. 
(٢(‏ المغني؛ » لابن قدامت ۸/ ۵۷۳. 
۳ أخخر. جه آبو داود في کتاب والأعان والنذورا 4 باب والاستثناء في اليمين». 


راد الأضولية زتطیقائها هه عند ان فا في کتابہ اي 
- ب١‏ 


سد ۳۹۸ 





أو من عارض في عطشه وشيء غيرهاء فلا يمنع صحة الاستثنای وثبوت حکمه 
وبهذا قال مالك وی والثوري» وأبو عبید» وأصحاب ريد وإسحاق؛ لأن 
النبي ب قال: «من خلت فاستتی». ومذا يقتضي کونه عقیب؛ ولان الاستثناء من 
ام الکلام فاعتبر اتصاله به کالشرط وجوابه» وخبر البتدل والاستخناء پالا(). 


| وقعدة: | ار با غجز تن مَقَطْنْ: ۱۱۱/۲ - ۱۱۳: 


إن الشارع الحكيم لم يقصد العنت في تكاليفه» ولا الحرج بما كلف به؛ ومن هنا 
كانت الشروط إذا عجز عنها سقطت؛ باعتبارها من الأحكام؛ والدليل على ذلك 
او منها: 

من القرآن الكريم: قوله ۔ تعالی : ولا يكف آله پور ونما 
٦۷ء‏ وقوله: رید ۸1 بكم لس و رید بكم مر 4» 
[البقرة: ۰۲۱۸۰ ونا حمل کر فی زین ين حر [الحج: /]. 

۲۔ ومن الحديث النبوي الشريف: 17 : وبُعنت با تيفية ال* مكة)“'' وقوله: 

دومًا ير تين میت الا آعتار آیسرشعا ما لم بکن | ما0( وإنما قال: دما لّمْ يَكنْ 
إِنْمَاه لأن ترك الائم لا مشقه فیه. 

۳ الاجماع: علی عدم وقوع التکلیف بالشاق(*)؛ وهذا یدل على أن قصد 
الشارع م2 إمكان الأداى وسقوط ما هو من قبیل ا حرج أو المشاق» ولو كان ذلك 
شرطا؛ لأنه من الأحكام الوضعية. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن «أحکام القبلة»؛ حيث قال: «ولذا 
صلى بالاجتهاد إلى جهة» ثم علم أنه قد أخطأ القبلة» لم يكن عليه إعادة» وجملته أن 
امجتهد إذا صلى بالاجتھاد ثم بان له أنه صلى على غير جهة الكعبة يقيئاء لم یلزمه 
)١(‏ المغني» لابن قدامة, /١١‏ لالالاء ۲۲۸. 

(۲) سبق تخريجه . 


(5) أخرجه أحمد بن حبلء ہ/ ۱۲٦٦‏ ۰۱۱/۱ 
)٤(‏ الوافقات للشاطبي؛ ۲/ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 


ےد tment O‏ رو ےہ و مہ ہر پت تح تم رواپ ےپور سے ہی 


را أُصُولِيةٌ في الْكُم الْوَطْعِيّ 
2 ۹ د 

الإعادة» وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده؛ وبهذا قال مالك وأبو حنيفة» والشافعي 
في أحد قوليه» وقال في الآخر: يلزمه الإعادة؛ لأنه بان له اخطاً في شرط من شروط 
الصلاة» فلزمه الإعادة» كما لو بان له أنه صلی قبل الوقت» أو بغير طهارة» أو ستارة 

.. ولأنه أتى بما أمرء فخرج عن العهدة؛ كالمصيب» ولأنه صلى إلى غير الكعبة 
للعذر فلم تجب عليه الإعادة؛ كالخائف يصلي إلى غيرهاء ولأنه شرطف عجز عنه.. 
فأشبه ساثر الشروط وأما الصلي قبل الوقت» فإنه لم يؤمر بالصلاق ولنغا آمر بعد 
دخول الوقت» ولم يأت بما آمر بیخلاف مسألتنا؛ فانه 224 بالصلاة بغیر شك» ولم 
يؤمر إلا بهذه الصلاة» وسائر الشروط إذا عجز عنهاء سقطت كذا ههناء. 

إلا أن الذي أرى أن هذا المكلف لما علم بحقيقة القبلةء آصبح یامکانه (عادة الصلاة 
إلى القبلة وخرج عن العاجزين عن القيام ا ٠‏ 
الطلب الثَالِتُ: قَوَاعِدُ وله في لان 


دا اجتمع الکیب وان ان الحكم ِلماع: ۳۱۱/۹: 
قل يحصل السبب إلا أنه مقترن 0ع وله شلك أن السپب ۷ يبحدث یل ولا 
يقتضي مسبكا) اعتباژا با مانع؛ وذلك لأن: 


حقيقة المانع: ما یلزم من وجوده عدم وجود الحكم؛ الحكم هنا هو المسبب؛ 
فانتفاء القت راجع إلى وجود المانع. 

. مانع السينب يخل بحكمه: : فالمانع هنا وصف وجودي یخل وجودہ) يحكمة 
السبب التي لأجلها يقتضي السیب السبب؛ کحيلولة التصاب بالغصبء والإباق» 
فانها نع من انعقاد النصاب سبکا چرن 

قال الوفق عن فروع هذه القاعدة في معرض حل یثه عن والحضانة»: «وكل قرابة 
ستو تستحق بها الحضانة منع منها مانع؛ كرق» أو كفر أو فسوق» أو جنون» أو صغرء إذا 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة» ؟/ .٠١١ 111١‏ 


(۲) البحر احیط للزركشيء /١‏ ۰۳۱۰ 
(۳) نفسه للزركشي» ۱/ ۰۳۱۱ 








اد لاصو زتطبینها ای جند ابن دام في كتابه الي 
ہے ۳۷ . ۰ : ِ 
زال المانع؛ مثل إن عتق الرقيق» وأسلم الکافر وعدل الفاسق» وعقل ا جنونء وبلغ 
الصغير» عاد حقهم من الحضانة؛ لأن سببھا قائی وإنما امتنعت لمانع؛ فإذا زال المانع» 
عاد ا حق بالسبب السابق الملازم ¢ کالزوجة إذا طلقت)(۱؟. 


مَا مُبِعَ مُقَارَ ا أشقط طَارًا: ۰۹: 


مع وجود المانع ينتفي الحكم؛ كما أن وجوده ‏ المانع . یخل بحکمة السبب, فهذا 
اشکم کما يجري على اکم الارن والسیٹ اقارق؛ فانه يسري عمومّا على ما هو 
طارئ؛ سواء كان حكمّاء أو سبباء أو غيره؛ عمل بقاعدة: «ما منع مقارنًا أسقط 
طارئا»؛ بدليل. 

۱ الاستصحاب: أي أننا نستصحب حالة المنع كما هي ما لم يرد ما يصرفنا عن 
النع؟ وبالتالي تجحري على ما هو طارئ» فتسقطه باعتبار لمنع يمنع. 

۲۔ القياس: وبيانه أن المانع المقارن هو أصل مستصحب» ک0 فیلحق 
بالمقارن يجامع نفس الحالة» إلا أن الأولى مقارنة» والثانية طارئة 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن (سقوط القصاص)؛ حيث قال: «ولو 
قتل رجل أُخاہ فورثه ابنهى أو أحد يرث ابنه منه شيمًا من ميرائه» لم يجب القصاص .ما 
ذكرناء ولو قتل خال ابنه» فورثت أم ابنه القصاص» أو جز٤ا‏ منه» ثم ماتت بقتل 
الزوج أو غيره» فورثها ابنه» سقط القصاص؛ لأن ما منع مقارنه أسقط طا رتاه 0 
الدية. ولو قتلت المرأة اا زوجھاء فصار هاس أو جزء منهہ لابٹھاء سقط 
القصاص؛ سواء صار الیه ابتدای أو انتقل إليه من أبيه» أو من غيرة00). 


مَعَ الماع لا كَحَققُ الْظَنةُ ۸۲/۹: 


إذا كان وجود المانع ينتفي معه الک ويخل وجوده بحكمة السبب؟ فإن علاقة 





۰۳۱۱ ٩ المغني » لابن قدامف‎ (١( 
.5514 /9 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 





ماع أسُویةً في ا کم لوطي 
2 ۷۹ سد 





لمانع بالمظنة هي انتفاء المظنة؛ والدليل على ذلك: 


١‏ أن المانع ما يلزم من وجوده عدم الوجوةء ومع وجود المانع ينت ينتفي الحكم» ونحقق 
المظنة. 

؟. قياس الأولى: فإذا كان المانع يمنع من وجود الحكم متحقق مظنته من باب 
أولى؛ لأنه منع ما هو محقق؛ فبالأحری مظنة ا حقق. 

۳ العام يجري على عمومه: فالمنع على عمومه» ولیس هناك ما يخصصه؛ لذا 
وجب إجراؤہ علی عمومه؟ سواء كان حكيا أو 0 أو غير ذلك. 

من تطبیقات الوفق لهذه ما ذكره في «الخلوة بالمرأة توجب العدة مطلمًا»؛ حیٹ 
قال: ۱ 

ووظاهر کلام اخرقي آنه لا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من الوطءء أو مع عدمه؛ 
سواء كان المانع حقيمنًا؛ كالجب» والعفة, والفتق» والرتق» أو شرعيًا؛ کالصوم 
والاحرام؛ أو ال حیض, والنفاس» والظهار؛ لأن الحكم علق ههنا على الخلوة» التي هي 
مظنة الاصابة دون حقيقتهاء وبهذا لو خلا بهاء فأُنت بولد لمدة الحمل» لحقه نسبه» 
وإن لم یط وقد روي عن أحمد أن الصداق لا یکمل مع وجود الانع؛ ؛ فکذلك 
یخرج في العدة» وروي عنه أن صوم شهر رمضان يمنع كمال الصداق مع الخلوة, 
وهذا يدل على أنه متى كان متأكدًا؛ کال حرام» وشبهه, منع کمال الصداق» ولم 
جب ین لأن الخلوة إنما آقیمت مقام السیس)؟ لأنها مظن ومع المانع لا تتحقق 
الظنة)(؟, 


افیتاغ لوب لغتی مُختص یَختص به: ۳۷۵/۹: 


إن امتنع الوجوب بمعنى مختص با حل؛ لقصور في السبب الموجب »فلا يمتنع عمله 
في امحل الذي لا مانع فيه؛ فالمنع لمعنى خاص یختص بمحله. ولا يتعداه» فلا يقاس 
عليه إلا أنه لا يمتنع عمله في امحل الذي لا مانع فيه؛ بدليل: 





.۸۲ /٩ المخني» لابن قدامة»‎ )١( 


الْقَوَاعِدُ الأصُولةُ وَتَطَبيقَائهَا الْفِفهيهُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في کتابہ اي 
ححح ۳۷۲۲ 


ب 2000 


کلم وتحقق ۳ » وإذا اقتضی محلہ انتفی 7 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «اشتراك الأب مع غيره في 
قتل العمد)؛ حيث قال: : #ولنا أنه شارك في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد 
بقتله» فوجب عليه القصاص؛ كشريك الاجنبي» ولا نسلم أن فعل الأب غير موجب؛ 
فإنه يقتضي الإيجاب؛ لكونه تمخض عمدًا عدواناء والجناية به أعظم إ؟ تما واکٹر جرمًا؛ 
ولذاكك خحصه اللہ تمالی - بالنهي عنه» فقال: فووا فلو لدع 4 [الإسراء: »)]١ ١‏ 
ثم قال: «إإِنَّ ملَهُرَ کات ی ژالاسراء: ۳۱]) ولا سعل النبي و عن 
سل الذنب» قال: نجل له ند نذاء وَهُوَ حَلَفَكُ ثم أن فل ولَدَكَهِ حَشْية أَنْ يطعم 
مَعَك2'0) فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك ولأنه قطع الرحم التي أمر اللّه ‏ تَعَالَى ‏ 
بصلتهاء ووضع الإساءة مومع الاحسان؛ فهو أولى پایجاب العقوبق والزجر عنة وإغا 
امتنع الوجوب في حق الأب المعني مختص بالحل» »لا لقصور في السبب الموجبء فلا 
يمتنع عمله في امحل الذي لا مانع فيه ). 


انتهى المجلد الأول 
بحمد الله وتوفيقه؛ ويليه إن شاء الله المجلد الثاني وأوله 
الاب الثابث 
فراع أضولعة في ادالات 


# 4 4 و 


)١(‏ آخر جه البخاري في والأدب والتوحيد»» ومسلم في «الإيمان». 
(۲) الغتي» لابن قدامق ۹/ ۳۷۰. 


ےت مل سو وم نی یگ مت 
مک سدق ا سير سم massa a‏ 3 
| 1 


SNR 4D‏ ہ و 
ا EN‏ 
6 یں 
٦‏ وس اع سسا عب ص سام رز 
سے ههور ماما امه 0 
ی کے کا 


دراب مه نک وف 
اکور یلا مين 
ونان 


سرأرأبو أأقيم راراب عفت ان 


2 


۰ 


اعم ہی 
۰ 

4 ہکس 
ےک سے سے ر e‏ ےم 


: الترقیم الدولی : 158 
977-6052-44-4 : 





[] جمیع حقوق الطبع محفوظة ]٦‏ 
6 الطبعة الأولى 0 
٣ھ-‏ ۲۰۰۷م 





دارابن عفان 
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الاب مسب 


قراعد أَصُوليَةٌ في الد 


قضل الاْْْ: فاد في طبيعة الدلالات. 


الْفَضْلُ الثاني: قَوَاعِدُ في دَرَجَةٍ الدلالات. 


لی 





المبِحَتُ لول اعد أضوة في العام 7 
لمبِحَثُ الثاني: اعد أَضولة في امطلتي وَالقيد 
الَبِحَتُ الثَالِتُ: فَوَاعِدٌ لُ أَصُوليةٌ في الأَمر ۳1 
بت الوَابعُ: قواعد أضوليةٌ في الاستیتاء. 


نیح اخامش: قراعد وله في الاشم. 


البَحثُ السَادِسُ: فَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في خزوف الغاني. 
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المقصود بالدلالات دلالات اللفظ والصيغ على المعنى المقصود؛ کال حقیقة والجان 
والعموم واخصوص, وأحکام الامر والنهي؛ ودليل الخطاب ومفهومه؛ وهو بحسب 
الوضع على أمرين؛ أحدهما: جعل اللفظ دلیلا علی العنی؛ کتسمية الانسان ولده 
عطاء وكإطلاقهم على الحائط ‏ مثلا ‏ الجداره وما في معناه» وذلك بأن يخطر المعنى 
ببال الواضع؛ فيستحضر لفظا يعبر به عن ذلك المعنى» ثم يعرفه غيره بطريق من 
الطرق» فمن تكلم بلغته» يجب أن يحمله على ذلك المعنى» عند عدم القرائن. 

والثاني: غلبة استعمال اللفظ علی العنی؛ حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن»ء حال 
التخاطب به» وذلك في العرف الشرعي» والعرف العام وا خاص, والذي بهمنا هنا هو 
العرف الشرعي. 

أ العرف الشرعي؛ كإطلاقهم الصلاة على الح ركات الخصوصةء والصوم على 
الا مساك اخصوص» والز کاة على إخراج مخصوص. فان الشارع لم يضع اللفظ لهذه 
المعاني» وإنما استعمله فيها من غير وضعء وتکرر الاستعمال فيها؛ حتی صارت هي 
المتبادرة إلى الذهن, حال التخاطب. 

ب العرف العام؛ كإطلاقهم الدابة على ذوات الأربع» أو على دابة مخصوصت 
عند قوم؛ كالفرس والحمار» ومفهوم الدابة في اللغة لكل ذات دبّت» سواء ذوات 
الأربع وغيرهاء وأهل العرف لم يضعوا اللفظ لهذا المعنى؛ الذي هو ذوات الأربع» وإنما 
غلب استعمالهم للفظ الدابة؛ حتی صار هو التبادر إلى الذهن, حال التخاطب. 

ج ۔ العرف ا خاص؛ كاصطلاح كل ذي علم على ألفاظ مخصرصة بمعان مخالفة 
للمفھوم اللغوي؛ کاصطلاح المتكلم في الجوهر والعرض؛ واصطلاح الفقيه في الجمع 
والفرق» واصطلاح الجدلي في الکسر والتقض والقلب؛ واصطلاح النحوي في الرفع 
والنتصب والجر فجميع هذه الطوائف لم يضعوا هذه الالفاظ لتلك المعاني الخصوصةت 
واغا استعملوها استعمالا غالبا؛ حتی صارت هي التبادرة لی الذهن؛ حال التخاطب. 

ولا جاءت شریعتا بلغة العربء وجب النظر فيهاء وكيفية دلالتها من حيث 
صيغهاء ومن لطف اللّه . تعالى - حدوث الموضوعات؛ لأنها أكثر إفادة من الإشارة» أو 


3 الح ل رت سمسرس یح سس سے بسا الق یز رز همع هب دی نس هر هه دنه نم دو ور 
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المثال» وأيسرهاء أما كثرة إفادتها؛ فلأنها تعم؛ كل معلوم موجود ومعدوم وغیره؛ 
بخلاف الاشارة؛ فانها تختص بالوجود المحسوسء وبخلاف الثال؛ وهو آن یجعل ثا 
في لمیر شکل؛ تعذرم وآما کونها آیسر؛ فلاٹھا موانقة للامر الطبيعي؛ لأن 
ا روف کیفیات تعرض للنفسي الضروري؟. 

منزلة الدلالات من علم آصول الفقه: 

الدلالات هي لب علم آصول الفقه» ومن أجلها ملق ووْضِعء والحاجةٍ داعية إلى 
معرفتھاء فاستیعاب میاحث الدلالات من شأنه أن يحقق عدة آمور؛ منها: 

١۔‏ ضبط فهم النصوص والنقولء ولا ينجو الباحث وغيره في إطار التعامل منها؛ 
فلا بد له من قواعد فهم کلام غیره» ومن باب أولى فهم كلام الشارع؛ فالسبيل إلى 
ضبط فهم الشريعة والآخرين هو العلم بالدلالات خصوصًّاء وعلم أصول الفقه عمومًا. 

۲ العصمة من العبث بالنصوص والنقول» وتأويلها تأويلا بعيدًا غير منضبط بقواعد 
الدلالات وغیرها. 

۲ تشکیل العقلية النقدية الأصولية» التي تقدر على تأصيل المضامين» وعلی نقد 
هذه المضامين» تساهم فيه الدلالات بنسبة كبيرة» باعتبارها تشكل جزءًا كبيرًا من علم 
أصول الفقه. 

والملاحظ أن الأصوليين في باب الدلالات دققوا في فهم أشياء من كلام العرب» لم 
يصل إليها النحاة ولا اللغویونء فان کلام العرب متسع جذاء والنظر فيه متشعب» 
فکتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر 
الأصولي» واستقرا اء زائد على استقراء اللغوي؛ مثاله: دلالة صیغة: «افعل» على 
الوجوب» ودلا تفعل» على التحريم» فلو فنشت كتب اللغة لم تجد فیها شفاء في ذلك» 
وكذلك كتب النحوء لو طلبت معنى الاستثناء» وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو 
بعد الحکم ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون: وأخذوها باستقراء 
حاص من كلام العرب» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو؛ فهذا ونحوه ما تکفل 








.۹ ۸ انظر: البحرا حیط للزركشيء ۰/۲ ۷؛‎ )١( 


۷۹ سس 








به علم أصول الفقه'“. 
وفي الغني قواعد أصولية في الدلالات وهي أكثر القواعد عدداء فبعد استخراجي 
لھاء صنفتهاء وجعلتها كالاتي. 
۔ قواعد أصولية في طبيعة الدلالات. 
وقواعد أصولية في درجة الدلالات. 
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راید أُصُولِيَةٌ في طٔبیقةِ الدَّلَالةٍ 
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بث الأول 
اعد أُصُوليةٌ في الْعَامٌ الا 
الْطلَبْ رن فوَاعد ضري في لام 


دال» الانيفراية تید الْعُمُومَ: ۷۱۸ ": 


هذه القاعدة تتعلق بصیغ العموم ومبناها على آن اسم ی 3 ا لام 
التعریف ۔ لا للعھد ۔ آفادت العموم. ْ 
واسم ا جنس: هو الاسم الوضوع للماهية» من حيث هي» ی 7 يقيك: تشخصها 
ا ؛ کأسد» فھو اسم جنس'. 
وقد ذهب جمهور الصولیین CS‏ اق؛ بدلیل: 
١‏ إجماع العلماء: فالعلماء أجمعوا على إجراء قوله ‏ تعالی : «والکارف 
والسَار كه َه تاقوا د بدیها4 7الائدة: ۱۳۸ وقوله - تعالی + ایا ورن 
[النور: 1] على العموم؛ واستدلوا باستغراقها من غیر نکیر". 
0 ون القرآني: وهذا اللفظ استعمل في عدة آیات؛ منها: قوله - تعالی -: 
اد اس ی خن 639 زلصر: ۲۲.۱ ولم یرد واحذًاء وا 
جنس E‏ فقال: ولق آلا سَیمنًاچ [النساء: ۲۸] وقوله: ول 
اق 469 (بس: ۰۲۱۷ لا با الس بل وج رالملی: ٢‏ 
و اشن م ين عَجل» [الأنبياء: ۷ وأراد به في جميع ذلك ا جنس. 
۳۔ ات دليل على العموم: اونا يصح استثناء والجمع منه» قال الله - تعالى -: 
7 ) ان لشن لني ۳ 9 1 الدنَ ام وا [العصر: ۲۳۱ 
فاستٹنی ات منه» ولیس في الواحد جنس) فدل على آن الإنسان جنس يصح استثناء 





(۱) شرح الکوکب المنير» لابن النجار ۰۱۶۷/۱ 
(۲) كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۰۱4/۱ 


لَوَاِدُ الأول رتفا اهلد نذا فی كتابه الي 
نوع داحل فیه. ۰ ح 

وقد خالف في هذا أبو علي الجبائي» فقال: إنه يحمل على العهودء ولا يقتضي 
ا جنس؛ بدليل: 0 

١‏ القياس: أي أنه اسم مفرد فلم يقتض الجنس» كما لو كان منکڑال'ء وا جواب 
عنه: أن هذا قياس مع وجود الفارق؛ لان المعنى في الاصل أنه نكرة» والجنس معرفة» 
فلم يكن مقتضیا له بخلاف ما نحن فیه؛ فان هذا اللفظ معرفت ولم يتقدم هناك من 
برجع اللفظ إليه بتعريفه؛ فاقتضى الجنس أو المعنى في الأصل أنه لم يستعمل في الجنس 
على سبيل التنكير» فلم يقتض الجنس» بخلاف مسألتنا؛ هذا اللفظ قد استعمل في 
الجنس على ما سیق؛ فکان مقتضیا لم» أو المعنى في الأصل أنه لا يصح استثناء الجنس 
منه» فلم يكن مقتضيًا للجنس؛ وفي مسألتنا بخلافه(). 

وكذلك استدلوا باجموع العرفة باللام؛ کالسلمین؛ والشررکین» والأبرار» والفجان 
فهذه الألفاظ تستغرق ا جنس؛ بدلیل: 

١‏ الإجماع: أي أنها تستعمل في الجنس» استعمالا شائعا من غير نكير أحد. 

۲-ومن القرآن الکرم: وکذا أريد من قوله ‏ تعالى -: ال بیتّب6ه [ق: ۲۱۰ 
رل تال رالحییر» ولشحل: ۸) وخ ای جَکَل لک آل ترا فير 
ولتار مُبَصِِرَا» زبونس: 7۷] کل ابجنس لا فرد مخصوص. 

٣۔‏ القیاس: ونص الزجاج: آن الرنسان في قوله - تعالی -: لد لاس نی 
خر (ج)» بنزلة قوله: الناس. 

٤‏ إجماع أهل اللغة: فقد انعقد إجماع أهل اللغة؛ فإن بعضهم سماها لام 
التجنيس» وبعضهم سماها لام الاستغراق". 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذکرہ عن موجبات الغسل؛ حیٹ 
قال: «الموجب للغسل خروج المني» الألف واللام ‏ هنا للاستغراق؛ ومعناه: أن جميع 
(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۳۰/۱ ۳۰۵. 

(۲) انظر: نفس الصلن ۳۰۵/۱. 
(۲) انظر: کشف الأسرار علی صول البزدوي» ۱۶/۱ 





قَرَاعِكُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدّلَالَةٍ 


<< ۲۸۳ = : 


موجبات الغسل... 2©06. 
اشم الجنس إِذَا یت ِلَى مَغرِفةٍ فاد الاسْيَفْرَاقَ: 41/1/17 

من ألفاظ العموم اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة؛ والدليل على ذلك: 

1١‏ مقتضى اللغة العربية: يشهد لهذا ما أضيف من ألفاظ العموم المذكورة إلى 
معرفة؛ کعبید زید» ومال عمروء فالأول لفظ جمع, والثاني اسم جنس أضيفا إلى 
معرفة» فتقتضي عموم العبيد والال حتی لو قال: رأیت عبید زید وشاهدت مال 
عمروء اقتضى ذلك أن الرؤية والمشاهدة كانت ججميع ذلك . 

٢۔‏ وعمل الصحابی: فعن عثمان وعلي ‏ زضي ال عَنْهُمَا - أنهما قالا في الجمع 
بين الأختين في الوطء بملك اليمين: (أحلتهما آية وحرمتهما آية» والتحريم أولى)؛ 
وذلك إشارة منهما إلى عموم الآيتين في التحليل» فعقلا من قولہ ۔ تعالی -: لاو مًا 
ملک ان [النساء: ۳ آنه يقتضي الإباحة» وذلك من جهة العموم؛ والعموم هنا 
مستفاد من «آیبانکم» التي هي جمع أضيف إلى الکاف(؟. 

۳ الاستتناء دليل العموم: ففي المثال السابق اسٹٹنی من ذلك الجمع بين الأختينء 
ما هو مباح؛ بدليل قوله ‏ تعالی .: وان جوا بت الأتكين إلا ما َد 
سَ4 [النساء: ۲۴]. 

4. الحاجة داعية: وهذا دليل عام يشهد بالحجية لصيغ العموم؛ لأن الحاجة داعية 
إلی ال خطاب بالعمومء وليس هناك مانع من جهة الطبع» ولا من جهة الشرع أن يضعوا 
له عبارق فيجب أن يكونوا قد وضعوا له صيغة تدل عليه؛ كما أن من كان جائعًا أو 
عطشانء وثم طعامٌ مباځ أو غير مباح» ولا مانع منه» فانه لا محالة يقوم على أكله 
وشربه“» والعموم المستفاد من اسم لجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستغراق من 
)١(‏ الغتي لابن قدامق ۰۲۱۵/۱ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي» .٦٦٦٤/٢‏ 
(۳) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۰۳۱۲/۱ 
(4) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۰۳۱۷/۱ 








اراد اضر رتطبیفائها الْفِفْهيةُ ند ابن قُدَامَةَ في کنابه لني 
= 4 ا 


هذه الصيغ. 


٥۔‏ والقیاس: فالتعریف بالإضافة والصلة مثل اش اللامي بجامع التعميم . 





ومن تطبیقات هذه القاعدة عند «اموفق» ما ذكره في الحلف بأمانة الله حیث قال: 
«قال القاضي: لا یختلف الذهب في آن احلف 0 الله بین مکفرق وبھذا قال أبو 
حنيفة» وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بهاء إلا أن ينوي الحلف بصفة الله 0 3 
لأن الأمانة تطلق على الفرائضء والودائع» والحقوق؛ 0 الله - تعالى .: 9و إِنًا عرَضينًا 
الامائة الت وَالْايضٍ والیبال تاک آن يل رفن نا وله 0 
[الأحزاب: ۷۲ء وقال ۔ تعالی × را آ 2 يامرک أن نود و الات ا مه 
ات ۸ء يعني: الودائع واحقوق؛ وقال الى کل اہ وأ الما إلى من تمتك 
ولا ا وإذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا 
بنية أو صارف إليه. 

ولنا: أن أمانة الله صفة له؛ بدليل وجوب الكفارة على من حلف بهاء إذا نوى» 
ویجب حملها علی ذلك عند الاطلاق؛ لوجوه: 

أحدها: أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو الکروه؛ 
لكونه قسمًا بمخلوق» والظاهر من حال المسلم خلافه. 

والثاني: أن القسم في العادة یکون بالعظم ا حترم دون غيره». وصفة ة الله ۔ تعالی ۔ 
أعظم حرمة وقدرا. 

والثالث: أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بهاء ولا يستحسن 
E RR E‏ 

والرابع: : أن أمانة الله المضافة إليهء هي صفته» وغیرها یذ کر غیر مضاف إليه» كما 
دی في الآيات والخبر. 

(۱) انظر: تفسیر الشربيني علی البناني» ۰4۱۱/۱ 
(۲) أخرجه آبو داود في باب: یأخذ الرجل حقه من تحت یده» من کتاب البيوع» والترمذي في باب: 
حدثنا... من کتاب البیوع» والدارمي في باب: في أداء الأمانة... من كتاب البيوع. 





اعد أُسْولیةً في طعة ال 

۱ ۰۵ جح 
والخامس: أن اللفظ و في كل أمانة الله؛ لأن اسم اجنس إذا ضيقن إلى معر فة 

أفاد الاستغراق؛ فيدخل فيه أمانة الله التي هي صفته؛ فتعقد اليمين بها موجبة للكفارةء 

كما لو نواها”'؟). 


النکرة اسم وضع ۳ من أفراد ا جملة وبيان عمومهاء عند اتصال دليل العموم 
هاا وهي في النفي تعم ی کتولك: لا رجل في 
الدارء أو على الفعل الواقع عليها؛ کقولك: ما رأيت رجلاء وفي الوجهین یثبت العموم 
فيها ضرورة واقتضاء. 

١‏ ضرورة: لأنه لا في رؤية رجل منكر» فقد تُفي رؤية + جميع الرجال؛ لأنه نفي 
رؤية هذه الحقيقة» وهي موجودة» فكان من ضرورته انتفاء رؤية جميع الأفراد؛ لا 
یلزم ا جمع بين النقيضين؛ إذ لو کان رأى رجلا واحدًا لا ينتفي رؤية تلك الحقيقة. 

۲ الاجماع والتصوص: الدالة علی آن کلمة: «لا له إلا ال كلمة توحيد» وما 
صح ذلك لا كان نفي النكرة موجبا للعموم. 

ومن النصوصء ما ذكره من أن اليهود لما قالت: ما أل ا له عل و ين مو 
[الأنعام: ۱ء رد الله تعالى ‏ قولهم بقوله ‏ عر اسمه -: #قُلٌ من رل لَب الى 
جا بو موس [الأنعام: ۱ء ولو لم يفد الكلام الأول العموم لما كان هذا0"©. 

وقد يعترض على هذا بكونه د یصح الرضراب عنه یاثبات التثنية واجمع؛ مثل آن 
يقول: ما رأيت رجلاء بل رأيت Ney‏ 

والجواب على هذا أنه لا يسلم ذلك» ولئن سلم» فنقول: 

. القیاس: بقرينة الاضراب. یفهم الراد نفي صفة الوحدة لا نفي نفس ا حقیقة؛ 
كما لو قال: ما رأيت رجلا كوقئاء يدل على انتفائه رؤية هذه الحقيقة الموصوفة, لا 





1۷۱ ۰1۷۰/۱۳ المغني» لابن قدامة,‎ )١( 
.۱۳/۲ انظر: کشف الاأسرار علی أصول البزدوي»‎ )۲( 
.۱۳/۲ انظر: نفس الصدر‎ )۳( 


الْقَوَاعِدُ اضر رتطبیقانها الفقهية عند ان قُدَامَةً في کتابه 7 
حح ۳۸ لاس 


مطلق الحقيقة» كذا با 





ومن تطبیقات هذه القاعدة عند ابن قدامة؛ قوله: «فان قال: وال لا وطكت واحدة 
منکن ونوی واحدة بعینها» تعلقت یینه بها وحدهاء وصار مولیا منها دون غیرها؛ 
وان نوی واحدة مبهمة منهن» لم يصر موليًا منهن في الحال» وذكر القاضي: أنه إذا 
أطلق» كان الإيلاء في واحدة غير معينة» وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي؛ لأن 
لفظه تاول واحدة منکرق فلا يقتضي العموم» ولنا: أن کت في النفي تعم تعم؛ كقوله: 
ما اد مد [الجن: ۴ء وقوله: وم یک ار کفوا اد 2 (O‏ 
الإعلاص: ٤‏ وقوله: ونر له از نوا ما م 00 [النور: ۳»]4۰. 


مَنْ للغفوم: ۳۰۳/۸ 


«مَنْ» كلمة مبهمة» وهي عبارة عن ذات من یعقل, وبه تحتمل اخصوص والعموم» 
ألا ترى أنه إذا قيل: من في الدار؟ يستقيم في جوابه: فیها فلان وفلان؟ ولذا قال: من 
أنت؟ يستقيم في جوابه: أنا فلان» فمتى وصلت هذه الكلمة بمعهودء» كانت 
للخصوص» وإذا وصلت بغیر العھودء تحتمل العموم والخصوصء والأصل فيها 





7 بدليل: 
من القرآن الکرم: رينم تن سیون ك4 [یونس: 4۲]» وقال: رم 4 
و ن يط اك بكي" ۳ إلى قوله - تعالى -: ولو رال نیک 
[یونس: ۲4۳ وقال - تعالی .: : من شهد د ینک هر 52 جو ۱۸۰ 
والراد: العموم. 
1 من السنة النبوية: قوله ٍ: «ن تنل تیبلا فل له ومن دحل دار أي 


سْفیَان» فهو امن . 

(۱) کشف الاسرار علی آصول البزدوي» ۱۳/۲. 

(۲) المغني» لابن قدامة» ۲۰/۱۱. 

(۳) آخر جه البخاري في باب: من لم يخمس السلاب من كتاب الخمسء ومسلم في باب: استحقاق 
القاتل سلب القتيل من كتاب الجهاد. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في باب: فتح مكة من کتاب المهاد وأبوداود في باب: ما جاء في خبر مكة من كتاب الإمارة. 





قَواعِد أصُولية في طبعة ال 





۷ کت 


۳ الحاجة داعية: قال صاحب ا حکم: ف (مَن) اسم يغني عن الكلام الكثير 
التناهي في القضاء والطول؛ فاذا قلت: من یقم» أقم معه» كان كافيا عن ذكر جميع 
الناس» ولولا (مَنْ» لاحتجت إلى ذکر الأفراد» ثم لا جد ٍلی ذلك شاه . 

ومن تطبيقات هذه القاعدة؛ ما ذكره «الموفق» عن اللقطة؛ حيث قال: «وكل ما 
جاز التقاطه ملك بالتعريف» عند تمامه» أثمانًا كانت» أو غيرهاء هذا كلام الخرقي؛ فإن 
لفظه عام في كل لفظة؛ وقد نقل ذلك عن أحمد؛ فإن محمد بن الحكم روى عنه في 
الصياد يمع في شصه الكيس» أو النحاس» یعر فه سنة فان جاء صاحبه» والا فهو 
كسائر ماله وقال الخلال: کل من روی عن اجه أنه يعرفه سنة» ویتصدق به 
عباس» وابن مسعود» مثل قولهم ولاتھا لقطة ا تملك في الحرم؛ فلا تملك في غيره؛ 
كالإبل؛ ولأن الخبر ورد في الأثمان» وغیرها لا یساویها لعدم الغرض التعلتق بعینها؛ 
فمثلها یقوم مقامھاء من کل وجه بخلاف غیرها. 

ولنا: عموم الأحاديث في اللفظة جميعًا؛ فإن نبي ولع سثل عن اللقطة: فقال: 
(عَدفْهًا سَنَهَ)) 0 ثم قال في آخخره: «فانتیغ بها 0 ,0 ھاہ٠‏ وفي حديث عياض 
ابن حمار: 2 وَجَدَ علدو وهو لفظ عام . 


والراد به امخصوص لیس عمومه مرادا لا حکما ولا تناو لاه بل هو كلي من حیث 
أن له أفراداء بحسب الأصلء استعمل في جزئي؛ أي: فرد منهاء ومن ٿم أي: من 
هنا؛ وهو أنه كلي استعمل في جزئي؛ أي: من أجل ذلك كان مجارًا قطعًا؛ نظرا 
لحيثية الجزئية0؟)؛ والدليل على ذلك: 





(۱) البحر احیط, للز ركشي ۰۷۳/۳ ۱ 
(۲) أخرجه النسائي في باب: المعدن في كتاب الزكاة» والدارقطني في باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت من 
كتاب الأقضية والأحكام. 


(۳) الغني» لابن قدامق ۳۰۲/۸ ۳۰۳. 
)٤(‏ شرح ا حليء علی جمع الوامع» ۵/۲. 


الْقَوَاعِدُ الأَصُوَليُ وَتَطَبِيقَانهَا الْفِْهِيْةٌ عنْدَ ان قُدَامَة َة في کتابہ لبي 
جح ۸۰۱ لے 
من القرآن الكريم: قوله ۔ تعالی ۔: لالح خَال لهم الاس [آل عمران: 
00 أي : ٦‏ موم ین سوہ 0 لقيامة مقام كتين في تتبيطه المؤمنين عن ملاقاة 
آبي ہت وأصحابه و 7 و و دون الاس [النساء: جزء من آیة [o‏ أي: 
رسول الله ا لجمعه ما في الناس من الخصال الجمیلف وقيل: «الناس4 في الاية 
الأولى وفد من عبد القيس» وفي الثانية العرب( 9 فسیب النزول هو الذي بين أن العام 
رید يه الخصو » كما أن السیاق یوضح نوع العام المقصود. 
وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة في آلفاظ الطلاق؛ حيث قال: «وإذا طلقها بلسانه 
واسنٹنی شيعًا بقلبه» ر الطلاق ر ینقعه سس 1ئ ذلك أن ما ۲ بتصل 
له لب کم مي ۔ تعالی ے؛ 7۳ آنت طالق 
لاء ہو جو کر آواش تست | و یں سے 
0 ل ل 
وحكي عن بعض الشافعية: أنه يُقبل فيما بینه» وبين الله تعالی + كما لو قال: 
نسائي طوالق» واستشی بقلبه إلا فلانفشف والفرق بينهما أن (نسائي) اسم عام» يجوز 
التعبير عن بعص ما وضع لم و قد استعمل العموم پازاء اخصوص كثيواء فإذا آراد به 
البعض صح2"7). 


7 يجري عَلَى عُمُومِه إل فِيمَا يَخْصّه الدلیل: ۲۰۳3/۵۳ 


إن العام موجب للحكم فيما یتناوله ویستفرقه. ويستوي في ذلك الأمر» والنهيء 
وغيرهماء إلا فيما خصء فلا ییکن اعتبار العموم فیه؛ لانعدام محله. 


(۱) شرح احلي» علی جمع الوامع» ۵/۲. 
(۲) الغتي لابن قدامت 4۰۱/۱۰ 











قوَاعُِ أُصُولِية في بيع الدلال 





۹ سح 

١۔‏ من القرآن الکریج: فو ایشا ما رل لیم ین یکچ زالأعراف: 4۲۳ والاتباع 
لفظ خاص في اللغة جعنی معلوم» وفي التزل عام وخاص» فيجب بهذا الخاص اتباع 
جميع المنزل» والاتباع ُا یکون بالاجتهاد والعمل به» ولیس في التوقف اتباع للمنزل» 
فعرفنا أن العمل واجب بجميع ما أنزل» على ما أوجبته صيغة الکلام؛ إلا ما يظهر 
نسخه بدليل. 

؟- ومن السنة: فقد ظهر الاستدلال بالعموم عن رسول الله عل دحيث دعا أَنِيَ 
ابن كعب َيه وهو في الصلاق فلم یجبه, وبين له خطأه فيما صنع؛ بالاستدلال 
بقوله ‏ تعالى -: «ويتأيهَا أَلْذِينَ -امنوأ أسْتَحِيِبوا له سول [الأنفال: 0084© 
وهذا عامٌ. 





۳٣۔‏ إجماع الأمة من الصحابق وغيرهم: 

على التمسك بعمومات الكتاب» والسنة» وكلام العرب» ما لم يوجد دليل 
مخصص» وکانوا يطلبون دليل الخصوص لا العموم» لیخصصوا به العمومء لا دلیل 
العموم» مع وجود الصيغ المذكورة؛ فمن ذلك: 

- أنهم استدلوا على إرث فاطمة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا ‏ في أبيها يلو بعموم قوله - عَدٌ 
وجل : يود ا فه آرکر ڪ 4 [النساء: »]١١‏ حتى روى أبو بكر ضيه 
حدیث: «َحْنْ مار الائبیاء لا ورسٌ؛ ما نکن صَدَقَة"» ليخصصوا به العموم. 

ولا نزلت: «(لا بستوی دوه ین یی [النساء: 4]» قال ابن أم مكتوم: 
إني ضرير البصر؟ فنزل قوله: ‏ عر وَجَلٌ-: ی اسر [النساء: )]٩0‏ فخصصه 
وغیره من أُولي الضرر من العموم<؟. 


شرع من فبلا شرع لاء ما لم يُنْسَحْ: ۳ 2 "۲ 
وبيانه أن الله ۔ وعَرٌ وَجَل ‏ أخبر عن نوح ‏ عليه السلام ‏ آنه قال: ارت إِنَّ بو 
)١(‏ أصول السرخسيء ۰۱۳۵/۱ 


(۲) أخرجه البخاري في «اخمس وفضائل آصحاب النبي والفراگض»؛ ومسلم في «الجهاده. 
(۳) شرح مختصر الروضت. 4۷۹/۲ 4۸۰. 


ےس ۳ تسس 
من أطلی وَإكٌ ومد اَلْحَقٌ [هود: ]٥٤‏ ء وجه الدلیل منه آن الله تعالى ‏ كان 
ضمن لنوح نجاة أهله» ثم أهلك ولده» فاحتج نوح علی الله ۔ عَرٌ وَجَل ۔ بلفظ العموم؛ 
وهو قوله: «أهلي»» فأقرہ اللہ ۔ عَرٌ وَجَل ۔ علی ذلكء ولم ينكر تعلقه به» وانما یی ۔ عٌَ 
ع أن ولده خارج عن جملة هل بمعنى اختص به؛ وهو آنه عمل غیر صحیح 
فدل على أن اللفظ على عمومهء إلا فيما يخصصه'. 

۔ القرأن نزل بلسان العرب» ومن لسان العرب العام المطلق» الذي يجري على 
عمومه إلا أن یخصص, يشهد لهذا ما روي عن عبداللّه بن الرّبعريء أنه لما نزل قوله . 
تعالی -: و سڪ وما تعبدون ین دوپ اک حصب جھٹر ار کا 
ژردونک لاہ زالأبیاء: ۹۸] قال: (لأحصمن محمدًا)» فجاء إلى الرسول كل 
فقال: «قد عُِدَتِ الملائكةٌ وعد المسيخ» فيدخلون النار؟ فأنرل الله . تعالى -: 2 إنَّ 
لک سبقٹ لَهُم عَنَا لحني ولیک عتبا مدید )4 (الأنبياء: ١٠م‏ 
وعبدالله بن الرُبعري من فصحاء هل اللسان» وأحد من يعد بالبلاغة في الكلام في 
ذلك العصرء وقد عقل من هذه الصيغة المطلقة العموم؛ حتى طالب بدخول اللائكة 
والمسيح فيها بحكم العموم» فادعى أنه يخصهم بذلك» لأنه علم أنهم غير داخلین» 
وأقره النبي َع على ما سبق إلى وهمه؛ وما أنكره عليه تعلقه بظاهر اللفظء ومطالبته 
عقتضی العموم» وهو ایا أفصح العرب لساثاء حتى وردت الأدلة الدالة على 
التتخصيص» وإخراج من اقتضى دخولهم في اللفظ العام» ولو لم يكن للعموم صيغة 
موضوعة في اللغة تدل عليه» لما حسن من عبدالله بن الرُبعري أن يدعي أنه يخصصه 
بذلك؛ ولکان و ينكر عليه» ولم يحت إلى انتظاره دلیل التخصیص: والقرآن بلغهم 
على لسانهم» فيعقلون منه ما يعقلون من الكلام الجاري بينهم» إذا تخاطبوا به۱). 

ومن تطبيقات هذه القاعدة» ما ذکرہ عمن سوی الیھود؛ والنصاری؛ وا جوس؛ 
حیث قال: (ومن سك بدین آدم وإدریس؛ وجھان: 

أحدها: يقرون بالجزية؛ لأنهم من أهل الكتاب؛ فأشبهوا اليهود والنصارى» وقال 








(۱) انظر: شرح المع للشيرازي» ۳۰۹/۱. 
(۲) شرح اللمع» للشيرازي» ۵۳۰۹/۱ ۰۳۱۰ 





قَوَاعِدُ أَضُوة في طبيقة الا 

أبو حنيفة: تقبل من جمیع الکفار؛ إلا العرب؛ لأنهم رهط النبي يك فلا يقرون على 
غير دينه» وغيرهم يقر بالجزية؛ لأنه يقر بالاسترقاق» فأقروا بالجزية» كانمجوس؛ وعن 
مالك: أنها تقبل من جمیعھم؛ الا مشركي قريش؛ لأنهم ارتدواء وعن الأوزاعي» 
وسعيد بن عبدالعزیز: أنها تقبل من جميعهم؛ وهو قول عبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ 
لحديث بريرة؛ ولأنه كافر؛ فيقر بالجزية» كأهل الكتاب» ولنا: قول الله تعالى .: 
انوا مرک عبت دوزي [التوبة: ه]» وقول النبي وَفٌ: «أيزث أن ال 
النّاسَ؛ عَتَّى يَقولوا: لا إِلَه إلا الله فَإدًا فَالُومَاء عَصَمُوا مِئي دِمَاءَمُمْ وَأمْوَالَهُم إلا 
مها( وهذا عام حص منه أهل الكتاب بالآيةء والمجوس بقول النبي وكٌ: «سُنُوا 
بهم سُنَةَ أَهْلٍ الكتاب»"» فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم»**. 


رد الونیفضالي في جكانة ال مع قیم الاخیمال يرل منز 
الْعُمُوم في الْقَالٍ: ١ 4٤/١‏ 


المراد بالحكاية: الذكر والتلفظ» و بالحال: حال الشخص؛ وشمل حکایة ا حال کون 
الحاكي صاحب الخال أو غيره» والقول ينزل منزلة العموم؛ إشارة إلى أنه ليس من العام 
المصطلح؛ لاختصاصه بالمقال» وأما ترك الشارع الاستفصال ‏ أي: طلب التفصيل في 
حكاية الأحوال؛ مع قيام الاحتمال ‏ فيتزل منزلة العموم في القال"*؟؛ بدلیل: 
۱ ۱. فعله 3 حیث قال: کال لغيلان بن سلمة الثقفي» وقد أسلم على عشر نسوة: 
«أشيك أَزْيَعَاء وَقًارق سَائِرَهُنٌ)0 )ءلم يستفصله ‏ عليه الصلاة والسلام 4 هل تزوجهن 
مگاء أُو مرتباء فلولا أن الحكم به يعم امالین؛ نا آطلی الکلام؛ أي: امجواب؛ لامتناع 








)۱( آخرجه البخاري في باب: والركاة» وباب: وأخل العناق في الصدقة من کتاب الز کاة»» ومسلم في 

(؟) أخرجه مالك في الموطل في باب: «جزية هل الکتاب وانجوس في کتاب الزکاة». . 

(۳) الغني لابن قدامة, ۰۲۰۸/۱۳ ۰۲۰۹ 

(6) انظر: نشر البنود علی مراقي السعوده ۰۲۱4/۱ 

)٥(‏ آخرجه بو داود في کتاب الطلاق باب: في من أسلم» وعنده نساء آکثر من آربع و آختان» والترمذي 
في کاب النکاح باب: ما جاء في الرجل یسلم وعنده عشر نسوة. 


_ لول وی فجن نام في کاب الي 
ع ۲۹۲ تسس لد 
الإطلاق في موضع التفصیل ا حتاج إليه. 

۲- وقوله 5 وكذلك كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة؛ كقيس بن الحارث 
الأسدي؛ قال: آسلمت» وعندي ثمان نسوةء فذكرت ذلك لرسول الله ل نقال: 
اختر منهن أربعًا. 

؟'- فعله عي ومن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش: أن النبي ل قال لهاء وقد ذکرت له آنها تستحاض: لِنْ دم ایض اد 
يُغرفء ذا كان كلك تأنيكي عَنٍ اللاق ردا كان الآخر فَاغْسِلِيء 
ليم( ولم يستفصلها؛ هل لها عادة في ذلك» أم لا فيكون حكمه باعتبار 
التمييز شاملا للمعتادة» وغيرهاء وهذا رأي الإمام الشافعي» وهو ظاهر كلام أحمد ‏ 
رحمه الله -؟ لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك وقال ا جوینی وأبو حنيفة: لا 
یفید العموم(؟؛ ودلیل أبي حنيفة: 

القیاس: وییانه» أن الحديث لم يفصلء؛ مع أنه تأسيس قاعدق وابتداء حکم 
وشأن» الشارع في هذا رفع البيان إلى أقصى العادةء فلولا أن الأحوال كلها یعمها هذا 
الاختیان لما أطلق صاحب الشرع القول فيها؛ كما لو قال صاحب الشرع: «أعتقوا 
رقبة في الكفارة»» ولم یفصل؛ استدللنا لذلك على عتق الطويلة» والقصيرة» والبیضای 
والسوداء من جهة عدم التفصیل لا لأن اللفظ عامء بل مطلق» فقاس هذا على 
المطلق لا علی العام بجامع الاطلاق فیها؛ أي: عدم الاستغراق". 

وقد يعترض على هذا العموم بكون النبي وكٌْ عرف خخصوص الحال؛ فأجاب بناء 
على معرفة» ولم يستفصل7». 

والجواب عن هذا الاعتراض هو إنما يمنع قوة العموم» فأما ظهورهء فلا؛ بدلیل: 





.۱٥۱۹ سبق تخريجه في ص:‎ )١( 

(1) انظر: المسودة» لال تيمية ۰۱۰۸ ۱۱۰٩‏ وانظر: نشر البنود .۲١٢/١‏ 
(۲) انظر: نشر البنود علی مراقي السعود؛ ۲۱5/۱. 

(4) انظر: احصول, للرازي» ۳۹۳/۱. 


کی أَصُولِيَةٌ في طَبيعَةٍ | لد لاله 
حےل_سےتگےٹ ‏ ص-_س۱_صب ع____ یس لور جه 

١‏ الأصل ع العرفة ما لم یُذکر'''. 

۲ وق: الظاهر حُحجَةٌ ما لم يرد ما يخالفه: فظاهر الأحاديث أن رسول الله عع 
أجاب على ما هو ظاهرء ولم يرد ما يعارض هذا الظاهر؛ ليصرف إلى جهة ترك و 
على ما عرفء وعليه فترك الشارع الاستفصال في حكاية الأحوال» مع 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

ومن تطبیقات هذه القاعدة عند «الوفق» ما ذكره في یسا حيث قال: 
«ولنا: ما روت حمنة بنت کش قالت: «کث أُسْتَخَاض حَيْضّةٌ كثِيرةً شَدِيدَة 


ات النبي ور تیه 2 في بيت أختي رتب نت خض فك 


زل الله يآ اُشتخعاض حَيِضَةٌ بير 7 ۳ئ و مم 7ت 
رالصلاةً قَال: ات زب کرت ا يُذْهِبُ الم تلك: هو كد ين ذلِك؛ 5 
مت 0 «سَآمد فرنن, ما تعلب جرا عنل فن ريت عَلجهماء 


5 ی فقال: إ ھا هي حا من ع الشیطان؛ فتحيضي, مه 4 أ سَبْعَةَ سَبعة نام في 
علم الل 4 ايلي » فَإِذَا ریت انب قد طهرتِ ژاستتقابٍ َصَلَي دن ژعشرین 
لت از آزبغا زعشری لت وا ضومي؛ نا دك يَجْرِئُكِء دك لی 
كما يض الكّّاشِٰ وکیا يَطهُوْنَ؛ لیقّاتِ حَيْضِهِنٌ هرمن ان قثویتِ لی آنْ 
تخري لظغر رتعجلي العضی تین ۰ موی که ن اس الظهْرٍ وَالْعَضْرِ 
َو خی الب َبُعَجْلِنٌ المتای نم تفشیلی. زتجعیت ین الصْلائن فا 
فیلات 2 دی افعلي وَصومِي؛ ۷ نَدِوْتِ عَلَى ذَلِكَ قَال زشول کی 
وَهَذَّا عمج شون لْ4. رواه آبو داود والترمذي(" وقال: هذا حدیث حسن 
صحيح» قال: 0 محمدا عنه» فقال: هو حدیث حسن؛ وحكي ذلك عن اَل 
۔ أيضًا ‏ وهو بظاهره يغبت ت الحكم في حق الناسية؛ لأن النبي وُه لم يستفصلها؛ هل 
هي مدق آو ناسیة». 





(۱) انظر: المسودة» لآل تيمية» ۰۱۰٩‏ 

اوه آحرجه ابو داود في سننه في باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة من کتاب الطهارت 
"والترمذي في باب : المستحاضة آنها تجمع ین الصلاتین سل واحد من أبواب الطهارة. 

(۴) الغنیء لابن قدامت ۰4۰۳/۱ ۰4۰4 


جح ۳۹۰ تسس 
۰ ۳ 8« - 2 1 
الهترة بغفوم اللفظ. لا بخضوص الشیب: ۱۳/۳ 

إذا ورد لفظ الشارع عامّاء ولکن علی سیب خاص» فهل العبرة بعموم اللفظ أم 
بخصوص السبب. 

قال الشافمي والزني؛ وأبو بکر الدقاق» وبعض الشافعیة(: العبرة بخصوص 
السبب» ويصير العام خاصضًا بالسبب. 

وصورة المسألة في موضعين: 

أحدهما: أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي يي وتتدّل 
نص عام في تلك الحادثة تناول صاحب ا حادثة وغيره» فان هذا النص عام فى حق 
صاحب الحادثة وغیره» ولا يختص بسبب وقوع الحادثة له. 






وعند من يقول بخصوص السبب: يختص بصاحب الحادثة» وأريد باللفظ العام 
الواحد مجارّاء وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنصّ آخن أو 
أصحاب خصوص السبب يختصء وعند الحنفية: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه 
بدون السؤال» یختص به وإذا كان يستقل بنفسه» ويكون مفيدًا للحكم في حق 
السائل» وغیره» لا یختص به» بل یعتبر عموم ال جواب۲۶9, 

واحتج أصحاب خصوص السبب بعدة أدلة: 

ہے 7 9 م4 2ب ےپ و ہے سے کے کے 2 

١۔‏ من القرآن الکریم: فال اللہ ۔ تعالی .: «فْل ل لب ن ما اوت لع کت کل 
e 24‏ ہے 4 لس اس عي م سے ہے : 
طا عو يطعمة, إل" أن یہو می تة آو دما سفوا [الا تعام: © فقوله: 

2 سم ر م کر رھ 
لفل ل اجذ ق مآ آوج إل ره عام في جميع المطعومات» إلا المستثنى» ثم كثير 
من الاشیاء غير المستثنى منه) حرام؛ من البغل وا حماں والضبعء وساثر السباع 


(۱) انظر: میزان الأصولء للسمرقندي, ۳۳۰. 
(۲) انظر: الصدر السابق ۳۳۰ ۳۳۱. 








َوَاعِنُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدُلالة 
.ےُّےوەوەژویس- .× ٰٰ -۔ مخ ج ججج ۳۹۱۰ احم 
ونحوهاء ولکن اختص العام بالسبب؛ فإن سبب نزول الآية أن الكفار كانوا يحرمون 
البحيرة» والسائبة» والوصيلةء وا حام ١‏ ونحو ذلك؛ فأنزل الله - تعالی ۔ الایة؟ 
زابر رسوله يي بأن يقول للكفار: لفل 5 امد فى مآ آوی ال رما ... الاید6؛ 
يعني: لا أجد في كتاب الله تعالى ‏ جما تحرمون أنتم محرمًا إلا هذه الأشياء". 
۲ من السنة النبوية: روي عن النبي لی أنه قال: ولا 3 1 في التّسِيعَة0*؟) والربا 
يجري في النقد یاجماع الصحابة؛ ولكن الحديث ورد في حادثة خاصة؛ فاختص بها؛ 
فإنه روي أن رسول الله يله سئل عن الربا في مختلفي الجنس» فقال ‏ عليه السلام .: 
دلا رتا إلا في النّسِيعَةِ»؛ كأنه قال: لا ربا في مختلفي الجنس» إلا في النسیفة؟. 
۴ العرف: وأما العرف؛ فإن من قال لآخر: تَعَالَ تَعَذّ معي» فقال: «واللهه لا 
آتغذی»» يقع على ذلك الغذاء» حتى لو تغذى معه بعد ذلك» لا يحنث» وكذا لو 
تغذى في ذلك الوقت مع غيره» لا یحنت؛ فقوله: «والله لا آتغذی» عام بنفسه ثم 
اختص بذلك الغذاء؛ لان السبب الداعي إلى الحلف هو ذلك الغذاء معه؛ فاختص 
بالسبب”'2. + 


4 المعقول: وأما المعقول؛ فلن الجواب يختص بالسؤال» خصوصا إذا كان 
الجواب لا يكون مفيدًا بنفسه لمعنى: لكن ذلك المعنى موجود في ذلك الفرع؛ وهو أنه 
لو لم يختص بالسؤال» لم يكن في ذكر السؤال والجواب فائدة» فكذا إذا أنزلت الآية 
في حادثة خاصة في حق شخص خاص» لو لم یختص بصاحب اخادثت ولم تنزل قبل 
وقوع الحادثة» وقبل سوال صاحب الحادثة» لم تظهر فائدة نزول الآية0©. 








(1) البحيرة: الناقة التي بحروا أذنها؛ أي: شقوها. 

(۲) الاية السابقة. ۱ 

(۳) انظر: ميزان الأصولء للسمرقنديء 7*1 ۳۳۲؛ وانظر: البرهان» للجويني» ۰۲۹۳/۱ 

(4) آخرجه البخاري في باب: بیع الدينار بالدينار من کتاب البیوع» ومسلم في باب: بيع الفضة بالذهب 
ویع الذهب بالفضة من کتاب البیوع. 

.۳۳۲ میزان الأصولء للسمرقنديء‎ )٥( 

۰۳۳۲ میزان الأصول» للسمرقندي»‎ )٦( 

(۷) السابق نفس الصفحة. 


اقا ْول وتطيقائها الف جد انب فداه في كته الي 

ےچ ۳۹۲ تسس 

وأما أصحاب «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب» وهم عامة الفقهای 

وهر مذھب أبي حنيقة وأصحاب الاشعري» وأكثر ا حنابلف ود کر القرافي: إذا كان 

مستقلا دون سببه» فهو على عمومه عند أكثر المالكية00©» وقال الشيخ محمد الأمين 

ابن الختار الشنقيطي: والتحقيق عن مالك: أنه یوافق ا جمھور فی ھذہ السألة؛ 
ودليلهم في ذلك: 

۱ عامة النصوص: نحو آية الظهار» واللعانء والقذف» والزناء والسرقة» ونحوها؛ 
نزلت عند وقوع الحوادث لأشخاص معلومين» فلو اختصت بالحوادث» لم تكن 
الأحكام کلھا ثابتة بالکتاب والسنة تنصيصًا إلا في حق أقوام مخصوصين» وهذا 
محال عقلاء ومخالف لإجماع الأة". 

٢ ۰‏ ومن السنة: قولہ 9 ذلك أن الأنصاري الذي قبل الاجنبية ففزل فیه: إن 
الست بهن چا ... الایة» زهود: ١١۲۱ء‏ فقال للبي يَلكٌ: ألي هذا 


ونحدي» يا رسول الل ومعنی ذلك: هل حکم هذه الآية يختص بي؛ لأني سبب 
نزولھا؟ فأفتاہ النبي وي بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ حيث قال له: 
ره ع رم 8 1 ۱ 1 6 

تل لامي كلهم“ وهو نص صریح في محل النزاع(٩.‏ 

۳ إجماع الأمة: وبيانه أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة؛ فآية السرة 
نزلت في سرقة اجن» أو رداء صفوان» وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخ وآية 
اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك» والصحابة عمموا أحكام .هذه 
الايات من غير نكير؛ فدل على أن السبب غير مسقط للعموم» ولو كان مسقطً 
للعموم؛ لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل» ولم يقل أحد بذلك“) 
تی رت ی ات 
(۱) انظر: العدتء لأيي یملی النبلي» 0۰۷/۲؛ وانظر: میزان الأصول» للسمرقندي» ٣٣۳؛‏ وانظر: 

الإحكام» للامدي ۹9۸ 

.51٠١ انظر: مذكرة أصول الفقه» على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة»‎ )١( 
وانظر:‎ ٦ ۳٣ انظر: میزان الأصول» للسمرقندي ۳ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي»‎ )٣( 

الاحکام؛ للامدي» ۸5/۲ 

)٤‏ رجه الترمذي في کتاب التفسیر باب: ومن سورة هود. 
)٥(‏ انظر: مذ كرة في أُصول الفقهہ للشنقیطيء ۲۰۸ء ۲۱۰. 
)1 انظ الإاحکام للامدي ۸/۲ وانظر: ميزان الأصرلء للسمرقندي» ۳. 


1 


اعد أُصُوايةً في طبية ال 
- ۷ جحت 
وعلى هذاء فإن العبرة بعموم اللفظ ما لم يرد على سبب خاص قاصر يإجماع الأمة. 

4 القياس: يدل عليه أن سؤال السائل لو كان عامًا؛ بأن سأله عن التوضوٌ بالمياه» 
فأجابه عم بجواب خاص؛ فقال: ماء البحر طهور؛ لكان الاعتبار بجواب رسول الله ل 
في خحصوصه» دون سوال السائل۲ في عمومه» فكذلك إذا كان بالعكس من ذلك؛ 
وجب آن یکون الاعتبار بجواب رسول الله ي دون سؤال السائل» فقد قاس سؤال 
السائل إن کان خاصًاء وجواب رسول الله يي إن كان عامًا على سؤال السائل إن 
كان عائّاء وجواب رسول الله ل بجامع العبرة بجواب رسول الله يو دون سؤال السائل. 

ه وقاعدة: خطابه کر لواحد» كخطابه للجميع» ما لم يقم دليل على 
اخصوص(۳): فخطابه جر الأصل فيه العموم» ما لم يرد على سبب خاص قاصر 
یصرفه عن هذا العموم إلی جهة اخصوص. ۵ 

1 القياس: وبيانه: أنه لو سكل رسول الله يي على الجوازء فأجاب بالوجوبء أو 
عن الوجوب, فأجاب بالجواز؛ لكان الاعتبار بقول رسول الله ي في جوابه» دون 
سؤال السائل» وكذلك في العموم والخصوص مثله”". 

۷ واللغة: فإن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني» فطلق جمیع نسائ لا یختص 
الطلاق بالطالبة؛ اي هي السبب"؟)؛ بل یعمم. 

۸ ومن الأدلة: وجوب السبب لو كان مانعًا؛ لكان مانعًا من اقتضائه» وهو متنع 
لثلاثة أوجه: 

١‏ أن الأصل عدم المانعية؛ فمدعيها يحتاج إلى البيان. 


۲۔ أنه لو كان مانعًا من الاقتضاء للعموم؛ لكان تصريح الشارع بوجوب العمل 
بعمومہ؛ مخ وجود السبب» إما إلبات حکم العموم مع ابتداء العموم» أو إبطال الدلیل 
اخصص؛ وهو حلاف الأصل. 





(۱) شرح اللمع» للشیرازي» ۳۹۰٣/۱‏ ۳۹۰. 

)۲ انظر: مذکرة في أصول الفقه» للشنقيطي» ٥٠٣‏ 
(۲) شرح اللمع؛ للشيرازي» ۰۳۹5/۱ 

۰۲۱۰ مذکرة أصول الفقه للشنقيطي‎ )٤( 





راداو یلها هی لد ان دا في کتابہ اَی 
و ۳۹۸ ہے E‏ 
۳ أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة؛ فاية السرقة نزلت في سرقة اجن 
أورداء صفوان» وأية الظهار نزلت في حق مسلمة بن صخر. وغير هذاء والصحابة 
عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير؛ فدل على أن السبب غير مسقط للعموم؛ ولو 
کان مسقطا؛ ؛ لكان إجماع الأمة على على التعميم خلاف الدليل؛ ولم يقل أحد بذلكگ(؟. 
۹۔ المعقول: يدل عليه: وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه» وانھا رك بدلیل 
التخصيص» إذا كان متصلا به» من حيث الاستثناء» والصفة والشرط والغاية على ما 
ذكرناء ويصير خاضّا في الذ کون فأما التخصيص المنفصل المقارن» فيجب أن يكون 
حکمہ مخالقًا لحکم العام؛ حتی یصبح التخصیص؛ کقوله: «اقتلوا الشرکین؛ ولا 
تقتلوا أهل الذمة)» فيخص أهل الذمة من اللفظ العام» وفي مسألتنا صاحب الحادثة غير 
مذ كورء و«متصلا باللفظ العام»؛ فيحتاج إلى الإضمار» وهو شيء منفصل, واللفظ 
العام تناوله» وغیره من الناس» فلا یکون الحکم خلاف حکم غیره» حتی یخص من 
ا جملق فيكون ذكره على الخصوص بعدما صار مذكورًا بطريق العموم من باب 
التأكيد؛ آلا ترى أن من قال لغیره: «أعتق عبيدي». ز ثم قال ۔ مقارتا للأول 7 : «أعتق 
عبدي سال لا يكون هذا تخصيصاء بل يكون اکنا ما ثبت باللفظ العام؛ لأن 
17 دخل تحت قوله: (أعتق عبيدي)؛ فقوله: «أعتق سال»؛ يوجب زيادة تأكيد, لا أن 
يصير العام خاصًا في حقه» مع أن فيه جعل الحقيقة مجاراء وهو إطلاق اسم العام على 
الخاص» فيكون فيما قالوا تغيبر له من وجوه؛ وهو إثبات ما ليس ہجذ کور وهو إضمار 
صاحب ٢ح‏ حادئف وفی تخصیص العام به دون غيره» جعل اللفظ العام مجارًا من غير 
ضرورة» ومع ذلك لا يثبت به التخصيص» بل ثبت به التأكيد؛ لأن الحكم غیر 
مختلف» حتى إذا احتلف الحكم يكون تخصيصّاء فإن من قال لغيره: «أعتق عبيدي)» 
ثم قال مقارنًا له .: «لا تعتق عبدي سالً»» يصير مخصوصًا من الجملة2©. 
الو عَلَى أَدِلَةٍ أَضحَاب «الْعبرَةُ بخُصُوص السب 
۰ أدلة القرآن: فان ألم یکن العمل بالعموم ف قر - تعالى -: تقل لّة لد نی 








(۱) انظر: الاحکام للامدي ۸۰/۲. 
(۲) میزان الأصول» للسمرقندي؛ ۰۳۳۳ ۳۳. 


ؤاد أُسُولِيةً في طِيغة ال 





۹ سد 
م وی اع نَا کی طامر یمه [الأنعام: 4 ١]؛‏ لحرمة كثير مما لم يذكر في 
النص المستثنى» فيجب القول بالزيادة على النص المذكورء یادراج السبب الوارد؛ وهو 
تحريم الكفار البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي» ونحوها؛. فيصير كأنه قال: قل لا 
أجد فيما أوحي إلي محرمًا مما تحرمون أنتم من البحيرة» وغيرهاء إلا أن يكون ميتة. 

۲ السنة: وکذا في احدیث الستدل به لما كان الربا ثابتا في النقدء وقد ورد 
الحديث في مختلفي الجنس» زيد عليه واختص بالحادثة؛ كأنه قال: «لا ربا في 
مختلفي ا لجنس إلا في النسیكة). 

۴ العرف: وکذا في مسألة الدعاء لی الغذای يتقيد اليمين بالغذاء المدعوٌ إليه» وإن 
كان قوله: «والله» لا أتغدى» عاما؛ لأن دلالة الحال تدل على أنه لم يرد به العموم» 
فيقيد بالسبب الداعي إلى الحلف؛ كأنه قال: «والله» لا أتغذى هذا الغذاء الذي 
دعوتني إليه»» ومن ادعى في الفرع أنه لا يمكن العمل بعموم اللفظء حتى يقيد 
بالسبب» وصاحب الحادثة» فعليه الدليل. 

قولهم: إنه لو لم يختص بصاحب الحادثة» لم يكن في نزول النص العام فائدق 
فنقول: فائدة نزول الآية عقیب ا حادثة فی حق صاحبهاء هو ظهور الحكم في حقه» 
والخروج من عهدة تلك الحادثة في حقه» ولا فرق بين أن ينزل الحكم خاصًا في حقه» 
أو عامًا لدخوله في العام؛ وهذا لآن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث» وقد تنزل 
عندھاء ولله ۔ تعالی ۔ حكمة ومصلحة في ذلك كله. 

وهكذا نقول في جواب السائل إذا كان مفيدا في نفسه: إنه لا يختص بالسوّال» 
فأما إذا لم يكن مفيدا في نفسه» فيقتضي إعادة السؤال» ويختص به» حتی لا یخلی 
ألا ترى أن من سأل رجلاء فقال: «مل جاري محمد في هذه الدار؟» فقال: «جمیع 
جيرانك في هذه الداره» فهذا لا يختص بالسؤال» ويكون جوابا له؛ لأنه إذا كان 
جميع جيرانه في هذه الدار» فالجار المسئول عنه يكون كذلك - أيضًا ؛ فيحصل 
للسائل الغرض بالجواب» وإن كان عامًا لا حاصًاء فکذا ههنا. ) 

وكذا روي عن النبي يق أنه سثل عن ماء البحر فقال: «الطَهُودُ مار الحل 
مَْتَنَهُ)؛ فالسؤال عن الماء ثم بين حکم حل تناول ما في البحر» وهو زيادة على 





الْقَوَاعِدُ الصوليةُ رتطبیقائها اه عند ند ابن اة في تابه هي 

ڪڪ 4۰۰ ے7 کی 
الجواب» فبقدر السؤال يكون جواب السائل, وما زاد عليه يكون لابتداء التعلیم؛ فكذا 
ھناء يجوز أن يرد لفظ عامء فيكون زيادة على الجواب» فبقدر السؤال يكون جواباء 
وما زاد عليه یکون لابتداء التعلیم(). 

ما نسب إلى الشافعي من كونه يقول بخصوص السبب؛ کما ذکر [مام ال حرمین 
فليس ذلك مصيرًا إلى اعتبار السبب؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لم یأخذ التخصيص هنا من السبب» وإنما أخذه من التأويل في اللفظء 
وله محامل تعضده وقصد بذلك تطرق التأويل إلى الایة التي تمسك بها مالك ولولا 
فتح هذا الباب؛ لکانت الاية نصّا في احصر وهي من أواخر ما نزل من القرآن, ولا 
نسخ فیها» ويدل على ذلك (جماع الصحابة علی تحریم ا حشرات والقاذورات 
والعذرات ولم تنطو الاية عليهاء وکیف تجري الاية . مع هذا . للعموم. 

والثاني: أن النزاع في هذه السالة؛ حیث لا دلیل یصرف ای السیب» والشافعي زا 
قصر الاية علی سببها؛ ا وردت السنة بمحرمات كثيرة؛ کال حر الاهلیت وكل ذي 
ناب من السباع» وذ کر الایة الأخرى على جميع الخبائٹ ئٹ؛ فجمع الشافعي بين الأدلة 
كلها؛ بأن قصر أية الإبهام على سببهاء وقد أشار الشافعي إلى ذلك في «الرسالة»» وهو 
اعلم براده(". 

ویقول الامام ا جویني: (إن قصد التخصيص بالسبب الخاص يعارضه قصد ابتداء 
تمهيد الشرع؛ فإذا لم يظهر قصد تأسیس الشرع لم یترجح قصد التخصیص بالسبب» 
فإذا تعارضاء لم يحكم لأحدهما على الثاني» وتعين التمسك باللفظ ومقتضاه 
العموم»۱؟. 

لكل هذاء أقول: العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب, ما لم يرد على سبب 
خاص قاصر؛ أي: أن الأصل هو العموم» اللهم. إلا إذا كان هذا العام واردًا على سبب 
خاص قاصرء ففي هذه الحالة يؤخذ بخصوص السبب؛ لأنه مقصود الشارع). 
(۱) میزان الأصولء السمرقدی, ۳۳٣‏ : ۳۳۷. 
(۲) البحر احیط في آصول الفقه للز ركشي؛ ۲۰۷/۳؛ انظر: ص ۰4۰۱ وص ۰4۰۷ فهي متضمنة 


ردودًا أخرى» تؤكد وتحقق عدم بوت ما نسب إلى الشافعي في أن العبرة بخصورص السپب. 
(۳) البرهان» للجويني؛ ۲:5۱ 





اج أضولية في ی ال 
2 ۱ جے 

ومن تطبيق هذه القاعدة: ما ذکرہ ابن قدامة في مسألة: : (یوم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله ۔ تعالٰی)؛ حيث قال: ولا حلاف ي التقدیم بارا والفقه على غيرهماء اختلف 
في أيهما يقدم على صاحبه؛ فمذهب أحمد ‏ رحمه الله سم القارئ» وبهذا قال 
ابن سیرین) والثوري» وأصحاب الرأي. وقال عطای ومالك» والأوزاعي» والشافعي 
وأبو ثور: یمهم آنتههم إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة؛ لأنه قد ينوبه في الصلاة 
ما لا يُدرَى ما يُفعل فيه الا بالفقه؛ فیکون 41 كالإمامة الكبرى» والحكم. 

ولنا: ما روى أوس بن ضمعج عن أبن مسعود أن البي ول قال: رم لمع فرشم 
لکتاب الله ان کائوا في الْهِجْرَةٍ سوا سس سِنّاء أو ال : سلما( ا وروى أبو 
سعید أن البي وَل 7 دا اجتمع تلا فلیژئهم حدم نم الْإمَامَةٍ 
روم رواهما مسلم! « وعن 0 عمں قال: للا تقدم الهاجرون الأولون العصبة ۔ 
موضع بقباء » کان یمهم سالم مولی ۳ حذيفة» وكان أكثرهم قرآنا». رواه 
البخاري» وأبو داوو( ¢ » وکان منهم عمر بن الخطاب» ويو سلمة بن عبدالأسد وفي 
حديث عمر بن سلمة: أن النبي ي قال: دليزُمُکُم أَكْتَدك قُرآناو0؟»؛ ولأن القراءة 
ركن في الصلاة؛ فكان القادر عليها أولى؛ كالقادر على الام مع العاجز عنه» فإن 
قيل: إا أمر النبي ون بتقديم القارئ؛ لأن أصحابه كان أقروٌمُعْ فْقَهَهُة؛ فإنهم كانوا 
إذا تعلموا القرآن» تعلموا معه أحكامه؛ قال ابن مسعود: «کنا ه ای نجاوز عشر أيات» 
حتی نعرف أمرهاء ونهيهاء وأحكامها), قلنا: اللفظ عام؛ فیجب الأحذ بعمومه دول 
خصوص السبب» ولا یخص ما لم يقم دليل على تخصیصه)(*) 





(۱) رواه مسلم في باب: من أحق بالإمامة من کتاب الساجد» كما أخرجه أبو داود في باب: من أحق 
بالامامة من کتاب الصلاة. 

(۲) آخرجه مسلم في باب: من أحق بالإمامة من كتاب الساجد. کما آخرجه النسائي في باب: اجتماع 
القوم في موضم هم فيه سوای وباب: الجماعة إذا كانوا ثلاثة من كتاب الإقامة. 

(۳) آخرجه البخاري في باب: [مامة العبد والولی من کتاب الأذان» وأبو داود في باب: من أحق بالامامة 
من کتاب الصلاة. 

(4) آخرجه لبخاري في باب: وقال اللیث: حدثني یونس... من کتاب الغازي صحیح البخاري» وأبو 
داود في باب: من أحق بالامامة من کتاب الصلاة. 

(5) المغني» لاين قدامت ۰۱۱/۳ ۰۱۲ ۰۱۳ 


اعد الأصولية رَتَٔبفَاثھا البلهیهُ عِندَ ان كُدَامَةَ في كتابه اي 
ا ورور اه 


سج ۶۰۲ 


ادلی يپ تاش اه رد 


وهي جزء من القاعدة السابقة» أو هي الشق الأخير منها؛ ومفادها: آن الخطاب 
ای بواحد من الامة إن صرح دم به؛ كما في قوله 3 رن ون 
۳ یٌ اعدا تشد( فلا شك في اختصاصہ بذلك ا خاطب؛ بدلیل: 

١‏ أصل اللغة: فالخطاب الوارد؛ نحو «الواحد» موضوع في أصل اللغة لذلك 
الواحد؛ فلا يكون متناء ولا لغيره بوضعه؛ ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده 
بخطاب یخصه لا یکون اما للباقين. 

٢‏ ما كان مصلحة في حق أحد. فهو مفسدة في حق غیره؛ لأنه من الحتمل أن 
يكون الأمر الواحد المعين مصلحة لب وهو مفسدة في حق غيره» وذلك كما في أمر 
الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدویق فإنه لا يكون ذلك أمرًا لغيره؛ لاحتمال 
التفاوت بين الناس في الأمزجةء والأحوال المقتضية لذلك الأمر. 


۳ جواز الاختلاف في اطحکمة. والمقصود يمتنع التشريك في احکم الا آن یقوم 
دلیل من خارج» يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك ا لحکې فالاشتراك في 
الحكم یکون مستنڈًا إلی نفس القیاس؛ لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص» 
أو دليل آخر. 

٤۔‏ النص صراحة على عدم الإلحاق: وهذا من أقوى الأدلة على نفي العموم. لأنه 
لا معنى للنفي إلا قطع الإلحاق» وعدم التعمیم”". 

وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب: فالجمهور ذهب إلى أنه مختص 
بذلك اخاطب» ولا یتتاول غیره» إلا بدليل من خارج» وقال بعض الحنابلة» وبعض 
الشافعیة: انه یعم؛ بدلیل: 


1١‏ من السنة: وهو قولہ : اک مق 


۰ انظر: إرشاد الفحول؛ و‎ )٢( 
. ۱۰۱/۲ انظر: الإحکاې للآمدي»‎ )۳( 








َرَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في طَبيعَةٍ الال 





۳ تست 





روي عنه صِ: «إْمًا قلي لامر وَاجِدَةٍ كَقَوْلي لَه ار 

ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع؛ فإنه لا حلاف أنه إذا دل 
دليل من خارج على أن حكم غیر ذلك ا خاطب كحكمه؛ » كان له حكمه؛ بذلك 
الدلیلء وإنما النزاع في تلك الصيغة الخاصة؛ هل تعم بمجردهاء أم لا؟ فمن قال: إنها 
تعمها بلفظهاء فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب» ولا تقتضيه بوجه من الوجوه؛ قال 
الإمام ا جوینی: لا شك أن النطاب خاص ۔ لغةٌ ۔ بذلك الواحدء ولا حلاف أنه عا 
بحسب العرف الشرعي. 

والراجح أنه لا عموم بنفس الصيغة؛ لأنه لا عموم في الصيغة» وهذا محل ال خلاف؛ 
إلا أن العموم يكون بدليل خارجي؛ بدليل: 

۔ عمل الصحابة: فقد ثبت عن الصحابة ‏ رضوان الله علیهم ۔ الاستدلال 

بأقضيته عي ا خاصة ا والجماعة الخصوصة على ثبوت ذلك لسائر الأمةق 
وعليه فهو القسم الثاني» الذي لم صرح فيه بکونه واردّا على سیب خاص 
فالحكم فيه هو الرجوع إلى القاعدة الأصل؛ وهي العبرة بعموم اللفظ ما لم يرد على 
سبب خاص قاصر فمتى ثيت السبب أنه خاص وقاصرء إما صراحةء أو غير صراحة؛ 
حکمنا بخصوصه» وانتفاء عمومه. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن زكة المعز والضأن؛ 
حيث قال: «ولنا: ما روى مالك عن سويد بن غَفَّلةَ قال: أتانا مصدق رسول 
لله يِه وقال: «أمرنا أن نأخحذ الجذعة من الضأن» والثنية من المعز)('»؛ وهذا صريح؛ 
وفیه بیان المطلق فی ا حدیثین قبله؛ جذعة الضأن جزی) في الأضحية بخلاف جذعة 
المعر؛ بدليل قول البي ولع لأبي بردة بن دینار في جذعة ا معز: رك وَل جرک من 
أحَدٍ بدك" قال إبراهيم الحربي: : دإنما أجزأ الجذع من الضأن؛ لأنه لا يلقح؛ والعز 
لا يلقح إلا إذا كان ثیا)؛”''. 
(۱) آخرجه آبو داود فی باب: زكاة السائمة من كتاب الزكاة» والنسائي في باب: بے بين المتفرق 

والتفريق بين امجتمع من كتاب الزكاة. 

(۲) أخرجه النسائي في باب: ذبح الضحية قبل الإمام في كتاب الضحايا. 
(۲) الغني لابن قدامة» 249/4 ۵۰. 





و ۴ Jo‏ 8 7 2 ۶ ۰ ۳ 2 مر 7 ۰ 
القرَایِد الأصُولِیهُ رَتطيفاتھا البقهيهُ ند ابن فَدَامَة في كتابه الي 
س سے سے ےم شٹٹتت ٹس ل کے 


هت ۶۰ 


ومد ] سی کا یکتم زمب ال ی ی 


۸۰ء 


رهي قاعدة مرتبطة بسابقتهاء ومفادها: أنه متى شككنا في الدليل الخصص, وجب 
العمل بمقتضى العموم؛ بدليل: 

١‏ الأصل: فالأصل هو العموم» ما لم يثبت التخصيص؛ فلا يمكن الانتقال إلى 
الشك في مقابل ترك الأصل المعلوم. 

۲ الاستصحاب: استصحاب أصل التعميم» حتى يثبت ما يعارضه» والشك ليس 
بصارف؛ فيتعين العمل باستصحاب الأصل؛ الذي هو العموم. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة» وهو يتحدث عن حكم «ما لو قال: «آنت طالق» 
إذا قدم فلان»» وقدم مختاراء حنث»؛ حیث قال: «وان قدم مختاژاء حنث اشالف» 
سواء علم القادم باليمين» أو جهِلّهَاء قال أبو بکر اخلال: یقع الطلاق قولا واحذا 
وقال أبو عبدالله بن حامد: إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه؛ كالسلطان» 
والحاج» والرجل الأجنبي» حنث الحالف» ولا يعتبر علمه ولا جهله» وإن کان من 
يمتنع باليمين من القدوم؛ كقرابة لهماء أو لأحدهماء أو غلام لأحدهماء فجهل اليمين 
و نسیها فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه؛ ففعله ناسيًا أو جاهلاء وفي ذلك 
روایتانء كذلك ههنا؛ وذلك لأنه إذا لم يكن ممن تمنعه اليمين» كان تعليقًا للطلاق 
علی صفة ولم يكن عِيَا؛ فأشبه ما لو علقه علی طلوع الشمسء » وان كان ممن يمتنع» 
كان بميئّاء فيعذر فيها بالنسيان والجهل» وينبغي أن تعتبر على هذا القول نیة ا حالف؛ 
وقرائن أحواله الدالة على قصده؛ فان كان قصده بیمینه منع القادم عن القدوم» كان 

یاه وان کان قصده جعله صفة في طلاقها مطلقة» لم يکن ۽ ياء ويستوي فيه علم 

دم وجهله» ونسیانه» وجنونه» وإفاقته؛ مثل أن یقصد طلاقها إذا حصل معها 
محرمها» ولا یطلقها وحدهاء وتعتبر قرائن الأحوال؛ فمتی علق الیمین علی قدوم 
غائب بعيد يعلم أنه لا يعلمء ولا تنع بهاء أو على فعل صغير» أو مجنون؛ أو من لا 
متتع بھاء لم تکن عیثاه وان علق ذلك على فعل حاضر يعلم بيمينه» ويمتنع لأجلها عن 


او في خی لد 





۵ سح 








فعل ما علق الطلاق علیه» کان ییناء ومتی أشکلت ا حالء فينبغي أن يقع الطلاق؛ 
لأنه لفظ يقتضي وقوع الطلاق عند وجود هذه الصفة على العموم؛ وإنما ينصرف عن 
ذلك بدليل» فمتى شككنا في الدليل الخصصء وجب العمل بمقتضى العموم)7"©. 


الب الثاني اعد أَصُولِيةَ في الخَاصٌ واشخصیص 


عَطفٌ الْخَاصٌ على اي نيد لا تَخصیضة: ۲۰۹/۸ 

وبيان المسألة: أنه إذا ذكر العام» وعطف عليه بعض أفراده» مما حق العموم أن 
يتناوله؛ کقوله - تعالی -: طاحَننِظوأ عَلَ الصَصلوّتٍ وَالصصكوة الزشتن» [ابقرة: 
۸ فهل يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام؟ لقد اختلف العلماء 
في هذه المسألة؛ فقال بعضهم: اخصوص بالذ کر يقتضي الغایرة؛ ومن هؤلاء: أبو علي 
الفارسي؛ وتلميذه ابن جني» وظاهر كلام الشافعي يدل عليه؛ فإنه قال في حديث 
عائشة: في الصلاة الوسطی صلاة العصر( .: «إنه يدل على أن الصلاة الوسطى 
ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة»؛ بدليل: 

۔ العقل: 

لأنه لو جعاناه داحلا تحته» لم يكن للأفراد فائدة» وقال بعضهم: هذا اتخصوص 
بالذ کر داحل تحت العموم» وفائدة التأكيد؛ بدليل: 

- القياس: أي فكأنه ذكر مرتين؛ مرة بالعموم» ومرة بالخصوص"» ويرد على 
أصحاب الرأي الأول» فيما ذهبوا إليه؛ من کون اخصوص لو جعلناه داخلا تحته» لم 
)١(‏ المغني» لاين قدامة ۰4۸۷/۱۰ ۰4۸۸ 


)۲ البحر احیط للزر کشي؛ ۳ 
(۳) البحر احیط. للزركشي» ۰۲۲۹/۳ 


الْقَوَاعِدُ لصو تطبیقائها لمهي عند ان َذَامَةَ في کتابه اي 


۶ ۰۲۱ 2 





يكن للأفراد فائدة» أقول: «فائدته التأكيده» وبهذا الرأي أخذ ابن قدامة؛ حيث قال 
عن الوقف على البنين» وأولاد البنین معا .: «وذکر آن حمد قال - في رجل قال: 
«وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان» وفلان وعلی ولد ولدي», وله ولد غیر ھؤلاء۔ 
قال: «یشت رکون في الوقف». وا حتج القاضي بان قوله: «ولدي» یستغرق الجنین؛ فيعم : 

الجميع» وقوله: «فلان وفلان» ای ولا يوجب إخراج بة مه کاس 


مر ار که 


في قوله: لمن کان عدوا لله و یه ورسل ريل کدی و [البقرة: .]٩۹۸‏ 

ولنا: أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع؛ فاختص بالبعض المبدل؛ كما 
لو قال: «علی ولدي فلان»؛ وذلك لآن بدل البعض یوجب اححصاص الحكم به) 
كقول الله تعالى : ورلو عل الاس جج ايت من سطع ليد سيلا [آل 
عمران: ۹۷)) لما خص ال بالذ کی اختص ین به» 0 0 (ضربت زیدا 
رأسه»» و «رأیت زیت 3 اختص الضرب بالرأس» والرژية پالوجه؛ ومنه قول الله 
. تعالی -: ول یت بعصم عل بعص4 [الأنفال: ۳۷ء وقول القائل: 
وطرحت الثياب» کا فوق 1 الفوقیة 7 تختص بالبعض» بع نوم اللفظ 
الأول» کذا ههناء وفارق العطف؛ فإن عطف الخاص على العام یقتضی تأکیدہہ لا 
تخصیصه(؟. 


التخْصِيصٌ بالْعَادة: 4۳۱/۱۱ 


تخصیص العموم بالعادة» هو قصره علی العمل العتاد گی امنفعف و کذا قصره 
على الأعيان؛ التي كان الفعل معتادا فیها زمن التکلم(). 

والعررف والعادة لا يجوز تخصيص العموم به عند الشافعیت(۲) 3 وادعی بعضهم أن 
مذهب جا تخصیص العموم بالعادة الغالبةء حلاف جموعة من الأصوليين؛ فإنه لما 
حمل الأمر في قوله و في الوقف .: سوم ما الود سوم ما 
)١(‏ المغني» لاين قدامقف ۲۰۰/۸ ۰۲۰۱ 
(۲) السودة لآل تيمية» ۱۲۵. 
(۳) انظر: نهاية السول» للاسنوي» ٩۷۰/۲‏ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» ٣۳۹۱/۱‏ وانظر: فواغ 

الرحموت» بهامش الستصفی» ۰۳۵/۱ 


قََاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدَلَالَة ‏ 
- ۷ جح 
لشون”'ٴ الحديث على الاستحباب» دون الوجوب» حمل على أن الخطاب للعرب 
الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة» وکان عیشهم ضیمّاء فأما من لم يكن 
حاله كذلك» وخالف معاشه معاش السلف والعرب في أكل رقيق الطعام» ولبس 
جيد الثياب» فلو واسى رقيقه» كان أكرم وأحسنء وإن لم يفعل» وله ما قال 
و و اعت بالّقزوفِ:؛ وهو عندنا ما حرف اثله في بلده الذي 
یکون فيه» هذا لفظ الشافعي ۔رحمهھ الله ے قال: «فأنت تراه كيف خحصص عموم 
لفظ النبي ويلا كانت عادتها فعله في تلك الأزمان»» قلت: «إنما خصصه بقوله: 
انَفْقَّةُ وَكسْونة بِالْرُوف»» وفسر العروف بالعرف؛ وجمع بين الحديثين بذلك» 
وساعده في حمل الأول عادة اخاطبین؛ وكلامناء والتخصيص بمجرد العادة» لا بدليل 
خارجي» ولیس في نص الشافعي ما ذکرم(؛ وهذا رأي آصحاب النابلة خلافا 
للحنفية والمالكية“» ووجه النع: 

.١‏ الأصل عدم المخصص: العموم لغةّ وعرقًاء والأصل عدم مخصص(. 

1 وق: النخْصِيصٌ هر تَفْرِیر لول يك وَالْعَادَةُ كاشِفَةُ له 

يقول الز ركشي: «والتحقيق أن اخصص هو تقرير الرسول ول والعادة كاشفة 
عنه)(؟. 

۳ الثال السائر لا یکون دلیلا من الشرع الا مع الاجماع: یقول الامام 
الزركشي: «لو لم تكن العادة موجودة في عهده َي ولم يعلمهاء أو علم بهاء ولكن 
لم يخص بها بالإجماع؛ لأن المثال السائر لا يكون دليلًا من الشرعء إلا مع الاجماع 
وحينكذ يكون الإجماع هو الخصص» لا العاد ولا يعكر على هذا أفرادها بمسألة 


(۱) آخرجه الزييدي في إتحاف السادة المتقين» ۷/۷؛ وابن عساکر في تهذیب تاریخ دمشق» ۱۳۹۸/۷ 
والطبراني في العجم الکبی /۱٩‏ ۰۱۷۹ 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبریه ۰۸/۸ 

(۳) البحر احیط للزركشي؛ ۰۳۹۷/۳ 

(4) انظر: شرح الک وکب النیره لاين الشجار» ۰۳۸۸/۵ 

(۵) نفس الصدن والجزء» والصفحة. 

(") البحر احیط» للزركشي» ۰۳۹۷/۳ 





2 3 مس ے ۰ 7 و 5 
لقعد الأصُولِيةُ رََطبيقَائَا المِفهية عند ابن فدَامَة في كتابه الي 
2ت ص 


٠۸, <<‏ ) 
التخصیص بتقریرہ پل عنهام(). 

٤‏ الشرع لم یوضع علی العادة: وغا وضع علی قول بعض الناس» علی حسب 
الصلحة"؟؟. وجه ا جوزین: 

١‏ القياس: وبيانه أن تخصیص العموم بالعادة شبیه من وجه القصر على 
الب( ومن هنا قصر أحمد لنهیه کا عن البول في الماء الدائه0, على م سوق 
المصارف ا حدثة بعد وكذلك قصر النهي عن الخابرة» وكراء الأرضء والمزارعة على 
ما كان يفعلونه, وكذلك قد يقال مثله في بيع الثمار. 

۲ ما يوجب التبادر فهو مخصص: فالاتفاق على فهم لحم الضأن میرم في 
قوله: «اسْتَرٍ ما وقصر الأمر عليه حتى لو اشترى غيره لم يكن مشلا إذا كانت 
العادة أكله؛ وما ذلك إلا لتبادر اخصوص(؟. 


٣۔‏ إقراره كه : لا حلاف فيما إذا كانت العادة موجودة في عصر النبي وي وعلم 
2.0 

أما عن الدليل الأول للمانعين؛ وهو أن الأصل عدم التخصص؛ بناء على أن الصيغة 
المستعملة مع العرف العملي عامة لغة, ولا مخصص؛ فیبقی علی عمومه؛ فجوابه: أن 
المقدمة الثانية: «فلا مخصص؛ فيبقى على عمومه)» ممنوعة؛ فإن عادتهم مخصصة 
لصیفتهم؛ لأن غلبة العادة يَنْجَدُ إلى غلبة الاسم؛ كالدرهم على النقد الغالب0©. 


أما «التخصيص بتقریرہ یا والعادة کاشفة عنه»» فيمكن تعميمه؛ عن طريق 
القياس؛ على سائر الأحكام التي أقرها يي أما عن «الثال الساثر لا یکون دلیلا من 
)١(‏ نفس المصدرء واجزی والصفحة. 
(۲) شرح اللمع» للشیرازي» ۳۹۱/۱. 
(۲) السودةق لال تيمية» ۱۲۵. 
(4) آخرجه البخاري في کتاب الوضوء باب: الاء الدائم» ومسلم في کتاب الطهارة باب: النهي عن 
الاغتسال في الاء الراکد. 
(0) فواتح الرحموت. بهامش الستصفی» ۰۳4۵/۱ 
(") نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۰4۷۲/۲ 
(۷) انظر: فواخ الرحموت. بهامش الستصفی» ۳4۵/۱؛ وانظر: نهاية السول, للاسنوي» 4۷۱/۲. 








ُا أصُرلية في طبيعة اللا 
- ۹ ج 
الشرع إلا مع الاجماع», فهذا الإجماع يمكن تحققه الآنء وفي ظروف جد أفضل من 
العصور السالفة؛ على اعتبار الوسائل المستحدثة؛ التي تربط بين أقطار العالم الإسلامية. 

أما عن قولهم: دالشرع لم يوضع على العادة» ٠‏ ففي المقابل الشرع وضع على ما 
اراد اللہ وذلك لا يقف على العادة. 

هذا فضلا عن ق: الْعَادة مُْحَحمَڈ؛ ؛ وَمِنْ تحکییها تخصیص العام وتفیذ الطلن. 

وتطبيقا لهذه القاعدة؛ قال ابن قدامة . عن رضاع الولد .: «إن إرضاع الولد على 
الأب وحده» ليس له إجبار أمه على رضاعه» دنيعة كانت أو شريفة» سواء كانت في 
حبال الزوج أو مطلقة ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلاقاء 
فأما إن كانت مع الزوج نکذلك عندناه وبه یقول الثوري» والشافعي وأصحاب 
الرأيء وقال ابن أبي لیلی؛ وا حسن بن صالح: وله [جبارها على رضاعهاء وهو قول 
أي ثورء ورواية عن مالك؛ لقول الله تعالى -: وودتَ سن أَوْلَدَمنٌ وین 
کل لین انا کی نے يي السا [البقرة: ۲۳۳]ء والمشهور عن مالك: أنها إن 
کانت شريفة لم ا بالرضاع لولدهاء لم تبر عليه وإن كانت من ترضع 
في العادة» آجبرت علیهع۱؟. 


الِضَافَةٌ للاختصاص: ٥٥/١۴‏ ه 


الإضافة تفيد الاختصاص إذا كانت إلى نكرة» والدليل على ذلك: 

1١‏ القاعدة اللغوية: الإضافة إلى نكرة تفيد اختصاضًا: 

يقول ابن جني: «الإضافة المعنوية» فإن تجمع في الاسم مع الإضافة اللفظية إضافة 
معنوية» وذلك بأن يكون ثم حرف ضافة مقدن یوصل معنی ما قبله إلى ما بعد 
وهذه الاضافة هي التي تفید التعریف والتخصیصء وتسمی احضة؛ أي: اخالصة؛ 
بکون العنی فیها موافقّا للفظ «وإذا أضفته إلى معرفة تعرف»» وذلك نحو قولك: 
«غلام زيد»؛ فدغلام» نکرق ولما أضفته إلى «زیده» اکتسب منه تعریفا» وصار معا 





۰۳۱ ۰۳۰/۱۱ المغني» لابن قدامق‎ )١( 


٦١١ کے‎ 


راد الْضولية وتطیئها اه لد ان قُدَامَةَ في کته اي 


بالإضافة» وإذا أضفته إلى نكرة» اكتسب تخصیصّاء وخر ج بالإضافة عن إطلاقه؛ لأن 
«غلام» یکون آعم من «غلام رجل»» ألا ترى أن كل غلام رجلٍ غلا وليس كل 
علام غلام رجل؛ وهذه الاضافة العنوية تکون علی معنی اُحد حرفين من حروف 
الجر؛ وهما اللاي ومن؛ فإذا كانت الإضافة بمعنى اللام؛ كان معناها الملك 
والا ختصاص؛ وذلك قولك: «مال زید» وأرضه»؛ أي: مال لہ وأرض له أي: يملكهاء 
و«أبوى وابنه» وسيده»؛ والمراد: أب له» واين له وسيد له؛ أي : کل واحد مستحق 
مختص بذلك» والغالب الاختصاص؛ لأن کل ملك احتصاص<). 

؟ الإضافة يقصد بها التعريف والاختصاص: 

فی وا مخصائص؛ء لابن جني: «اعلم أنك لا تضيف إلا نكرة؛ نحو قولك: 0م 
زيد»» و: «صاحب عمروه؛ لآن الاضافة یُتّی بها التعریف. أو الاختصاص؛ لان 
المضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفه» إن كان معرفة» وتخصيصًاء إن كان نكرة؛ 
فإذا قلت: فغلام زیدہ؛ ذف «غلام» كان نكرة شاملا كل غلام» فلما أضفته إلى زيدء 
صار معرفة» وخص واحذا بعینه» فاذا قلت: «غلام رجل». فإن المضاف إليه» وإن كان 
نكرة إلا أنه حصل للمضاف یاضافته لیه نوع تخصيص؛ ألا ترى أنه خرج عن 
شيوعه؛ ويميز عن أن يكون غلام امرأة2". 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في معرض حديثه عن حكم من حلف (أن لا 
يدخل دار فلان)» فدخل دارًا مملوكة له؛ حيث قال: «فإن حلف: لا يدخل دار فلان» 
فدخل دازا ملوكة له أو دارًا يسكنها بأجرة» أو عارية» أو غصب» حنث» وبذلك قال 
أبو ور وأصحاب الرأي» وقال الشافعي: لا يحنثء إلا بدخوله دارًا يملكها؛ لأن 
الإضافة في الحقيقة إلى المالك؛ بدليل أنه لو قال: «هذه الدار لفلان»» كان مقرًا له 
بلکھاء ولو قال: «أردت أنه يسكنها», لم يُقبل. 

ولنا: أن 0 تضاف إلى ساكنهاء كإضافتها إلى مالكهاء قال اللہ تعالى طلا 


ج و وم 


خرجوهن من بوتهن4 [الطلاق: ۲۱ آراد بیوت آزواجهن التي یسکٹھاء وقال ۔ 


۰۱۱۹ ۱۱۸/۲ شرح المفصلء؛ لابن یعیش‎ )١( 
۰۱۲۱/۲ نفس الصدن‎ )۲( 





راع أضويةٌ في طبعة الا 





۱ سے 
تعالی -: وق ف E‏ [الأحزاب: ۳۲ ولأن الا ضافة للاحتصاص» و کذلك 


يضاف الرجل إلى آخیه بالأخوة» وإلى أبيه بالبنوة» وإلى ولده بالأبوة» وإلى امرأته بالرجولية» 
وساكن الدار مختص بها؛ فكانت إليه صحيحة: ومستعملة في العرف»(. 


[ وقاعدة: | دل ابقض یُوجب اخيصاص الحکم: ۲۰۱٠۸‏ 


والراد: بدل البعض من الكل؛ نحو أنجزت العرض ثلثه» وقد ذکره صاحب «جمع 
اجوامع»؛ فقال مع شرحه للجلال .: والخامس من اخصصات التصلة: بدل البعض 

من الكل» كما ذكره ابن ا حاجب؛ نحو أكرم 0 العلمای و کذا ذکره صاحب 
«مسلم الثبوت»)". 

ولم يذكره الأكثرون؛ منهم: الحنفية» والشافعية» بل آنکره الصفي تی 
والأصفهاني؛ واستدلوا على 7 هم هذا بعدة أذلة؛ منها: 

١‏ القیاس: فالبدل کالطروح؛ فلم يتحقق فيه معنى الإخراج» والتخصیص لابد 
فيه من الإخخراج”") ) 

٢۔‏ والقیاس ۔ أيضًا -: وبيانه: أن منهم من قال: لا یحسن عد البدل؛ لأن الأول 
في قولنا: «أکلت الرغیف ثلثة»» یشبه العام الراد به الخصوص(*؟؛ فهو لا یقبل 

۳ القاصد: فالبدل هو القصود بالسبة, فلا اعتداد به؛ فلا یعم ولا یخص ۳ 
والذي عليه احققون؛ كالزمخشري, ومثله . في تحقیق کون البدل مقصودا بالئسبة -: 
أن البدل منه في غیر بدل الغلطء لیس من حکم الهدر مطلقًا؛ حتی لا یعتبر عمومه 
وخصوصه؛ بل هو جيء به للتمهید والتوطية لذکر البدل؛ لیفاد ججموعهما فضل 








.۵۵۵ 661/۱۳ المغني» » لابن قدامت‎ )١( 

)۲( انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۲ وانظر: فواتح الرحموت» Tee‏ 
(۳) البحر احبطء للزركشي» ۳۵۰/۳. 

4 نفس الصدر وال والصفحة 

(ه) فواغ الرحموت» ۳44/۱ 





لا لاو ریا ال يفنم نی که نی 
>ے ۱۲ َ َ 
تأكيد وتبيين» لا يكون في الأفراد؛ لأن النسبة متکررة وهذا الرد ینطبق على 
القياس الأول. 

-١‏ بقوله ‏ تعالی -: لام عَموا ومصموا یر یه [المائدة: ]/١‏ قال الشيخ 
الطاهر بن عاشور ‏ في تفسير هذه الاية .: «وقوله: سل مه بدل من الضمیر 
في قوله: موا ومصنوا6؛ فصد منه تخصيص أهل الفضل والصلاة منهم في كل 
عصر؛ فإنهم براء ما كان عليه دھماؤھم؛ صدعًا با حق وثناء عن الفضل. 

وإذ قد كان مرجع الضمیرین الأولین في قوله: عمو وصسموا هو عين مرجع 

۰ ۹ مه 5 ۶ ارم ر سر و ۰ 3 ١‏ 
الضميرين الأولين في قوله: «وعموأ وما », كان الإبدال من الضميرين الأخيرين ‏ 
المفيد تخصيصًا من عمومهما ‏ مفيدًا تخصيصًا من عموم الضميرين اللذين قبلهما؛ 
بحكم المساواة بين الضمائر؛ إذ قد اعتبرت ضمائر أمة واحدة؛ فإن مرجع تلك 
الضمائر هو قوله: بني أسر اثيل:2"0]4. 

أما قياس البدل على العام المراد به اخصوص؛ فأقول: «إن هذا قياس مع وجود 
الفارق؛ ذلك أن صياغة بدل البعض من الكل تختلف عن صياغة العام الذي يراد به 
اقصوص؛ ففي بدل البعض يأني العام, وبعده التخصیص؛ مثل: (بني میم العلماء)» 
في حين أن العام الذي يراد به الخلصوص لفظه عموم. إلا أن المراد به الخصوص؛ مثل 
قوله - تعالی -: ال تال لهم الاس إن لتاس کد ٹوا نکی آل عمران: 
۳ فالناس الأولى» وان کانت بصيفة العموم فالراد بها نعيم بن مسعود 
الاشجعي, والناس الثانية» بصيغة العموم» والراد بها أبو سفیانء وهذا فرق في الصيغة 
واضح وعليه؛ فالراجح هو أن بدل البعض بحسب الصيغة یشکل مخصصا. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة» في معرض حديثئه عن الوقف على البنين وأولاد 
البنين معًا؛ حيث قال: «فإن كان له ثلاثة بنین» فقال؛ (وقفت علی ولدي فلان» 
توس اد مس ۰ 

)١(‏ نفس المصدرء والزی والصفحة, 
(۲) تفسیر التحریر والتنویں للشیخ الطاهر بن عاشورء ۲۷۹/۲. 


7 ۶ 
۳ << 
الثالث» وليس للثالث شيءء وقال القاضي: «یدخل الثالث في الوقف»» وذكر أن 
آحمد» قال في رجل قال: «وقفت هذه الضيعة علی ولدي فلان» وفلان» وعلی ولد 
ولدي»» وله ولد غير هؤلاء ‏ قال: «يشتركون في الو قف» وا حتج القاضي بان قوله: 
«ولدي» يستغرق الجنس؛ فيعم الجميع» وقوله: «فلان» وفلان» 50 لبعضهم؛ فلا 
يوجب إخراج بقيتهم؛ اا » في قوله: «إمّن کان عَدَوا لو رکه ورزشلو. 
وَحِبرِيِلٌ وَمِيكدلٌ» (البقرة: ۹۸]. 

ولنا: أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع؛ فاختص بالبعض المبدل؛ كما 
لو قال: «على ولدي فلان»؛ وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به؛ 
كقوله ‏ تعالى -: ویر علَ أَلنّاس حح اَلْبَيْتٍ من أسْنَطَاعٌ له نو سیا [آل عمران: 
۷ لما خص المستطيع بالذ کر اختص الوجوب به» ولو قال: (ضربت زيدا رأسه4» 
و «رأيت زيدًا یه اخحتص اسر بالرأس» والرؤية بالوجه؛ ومنه قوله ‏ تعالى -: 
وَل الْحَيت سم علق بع ز٦الأأنفال:‏ ۲۳۷ وقول القائل: «طرحت 
الثیاب و فوق 2 ٠‏ الفوقیة ۳ بالبعض مع عموم اللفظ الأول» کذا 
هھناہ”'۲. 


تخصیض الْکتاب بِخَبر الوَاجدِ جابر بِالإخْمَاع: ۱۲۹/۳ 


إذا ما خالف خبر الواحد عموم الكتاب» أو ظاهره. فهل یخصص الکتاب بخبر 
الواحد؛ رغم اختلاف قوة ثبوتهما؟ 

أقول: «هذا الأمر محل خلاف؛ وممن منع مطلقًا: بعض الحنابلة» ونقله الغزالي في 
«المنخول» عن المعتزلة؛ لأن الخبر لا يقطع بأصله بخلاف القرآن؛ أي: أن القرآن قطعي 
الثبوت» وخبر الاحاد ظني؛ والقاعدة: ان الظنیات لا تعارض القطعیات ونقله ابن 
برهان عن طائفة من التکلمین والفقهای ونقله آبو امحسین بن القطعان عن طائفة من 
أهل العراق» وآنهم لأجله؛ صنعوا احکم بالقرعةء والشاهد والیمین. 





.۲۰۱ ۲۰۰/۸ المغني» لابن قدامق‎ )١( 





۱ الْقَوَاعِدُ لصو َتَطبيقَائهَا الْفِفْهِيهُ عِنْدَ ابن قُدَامَة مَةَ في كتابه مني 

إا تسد« 

ورد هذا: 

. بأن الله - تعالی - آمرنا باتباع نبيه» ولا فرق بين أن یکون مخصصّا للظامی أو 
مبتدئا؛ ولا معنی لامکان التخصیص مع القول بحجية خبر الواحدم(. 

- مذهب الواقفیة: 

لقد رأت طائفة من الواقفية التوقف في تخصيص الکتاب بخبر الواحد؛ لأن 
الکتاب قطعي السند؛ لتواترم» ظني الدلالة؛ لما عرف من أن دلالة العام ظاهرة ظنية 
وخبر الواحد قطعي الدلالة؛ خصوصه ونصوصیته في مدلوله ظني الثبوت من حيث 
السند؛ لأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم؛ فيتعادلان؛ لأن كل واحد صار راجکا من 
وجه» مرجوخا في وجه. 

ورد على هذا أن الصحابة اتفقوا على التخصيص به ومبادرتهم إليه” ّي ولو لم 
يكن ذلك جائرًا؛ لتوقف الصحابة» كما توقفتم. 

كما أنه لا معنی للتوقف؛ خالفتہ لمقاصد الشريعة؛ إذ المقصود هو أن تكون حياة 
الأمة شرعية» ولن تكون كذلك إلا إذا كانت محكومة في کلیاتھاء وجزئیاتھاء 
ومستجداتهاء ونوازلهاء بشرع الله والتوقف يناقض هذا المقصد الشرعي. 

- مذهب النفية: 

لا يجوز تخصيص العموم» وترك الظاهر» وحمله علی انجاز بخبر الواحد» وهذا 
عند القاضي والإمام أبي زيد» ومن تابعه من التأخرین؛ ما آفادت عمومات الکتاب» 
وظواهرها الیقین؛ کالتصوص ماما عند من جعلها ظنية؛ مثل الشیخ آيي منصوره ومن 
تابعه من مشایخ سمرقند؛ فیحتمل آن یجوز تخصیصھا ؛ یی 

وحجة من منع من ا حنفیة ۔ بحسب ما توصلت إليه -: 





(۱) انظر: البحر احیط. للز ركشي؛ .۳٦٣/٣۳‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي؛ ٦٦/۲‏ ه. 
(۲) انظر: كشف الأسرار على صول البزدوي؛ ۹/۳. 


قوَاعِنُ أصُولِيةٌ في طَبيقةٍ الدلا 


۵ هه 





رك العمل بالدليل الى ا هو أَصْعَفُ لا يَجوٌ: 

وذلك لأن الاحتمال في حبر الواحد فوق الاحتمال في العام» والظاھر من الکتاب؛ 
لأن الشبهة فيهما من حیث العنیء وهو احتمال إرادة البعض من العموم» وإرادة امجاز 
من الظاهرء ولكن لا شبهة في ثبوت متنهما؛ أي: نظمهماء وعبارتهماء والشبهة في 
خبر الواحد في بوت متنه ومعناه جمیفا؛ لانه ان کان من الظواهر فظاهی وان کان 
نصا في معناه» فكذلك؛ لأن المعنى مودع في اللفظ» وتابع له في الثبوت» وهو معنى 
قوله: «المتن أصلء والمعنى فرع له»؛ فلابد من أن يؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في 
ثبوت معناه ضرورة؛ ولهذا لا یکفر منکر لفظه ولا منکر معناه» بخلاف منكر الظاهر 
والعام من الکتاب؛ فانه یکفی وذا کان کذلك» لا یجوز ترجیح خبر الواحد على 
ظاهر الكتاب» ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترك العمل بدليل الأقوى با هو 


أضعف» وذلك لا يجوز . 


ورڈ هذا: بكون إرادة ا خاص أغلب من إرادة عموم العام؛ أي: إذا ورد عام 
وحاص» فالظاهر الغالب؛ أي: حكم الخاص مراد به» وان الراد بالعام ما عدا الحكم 
الخاص؛ مثاله: أن إرادة أن الأنبياء لا يورثون» من قوله ‏ عليه السلام .: نحن مَعَاشِرَ 
الائبیاء لا ورٹ» أظهر في إرادة أن النبيي 2 یورث في قوله ۔ تعالی ت 7 
الہ و آزتلدکم پلڈکر یل سح این [لساء: ۱۱]» وإذا كانت إرادة 
ا خاص آظهر وأغلب فد لذللگ(؟. 

؟. وق: لا بر الوم بِالظُون: فإن القرآن مقطوع بهء وخبر الواحد مظنون» 
ولا يجوز ترك ما هو مقطوع به ما هو مظنون؛ کخبر الواحد» والإجماع لا يجوز ترك 
الإجماع به حين كان مقطوعًاء كذلك ههناة». 





)١١‏ نفس المصدر السابق» وامزی والصفحة. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي؛ .٠ ٦٤/۲‏ 

63 انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۱ وانظر: إحكام الفصول» للباجي» .٣‏ 


1-7 القواع ال رتطیفَاا اف نان فان في کنابه اي 
ج ٦‏ تست 
والواقع أنه لم يترك مقطوع بظنون؛ وبيانه أن عموم القرآن مقطوع بورده؛ ولیس 
مقطوعا بظننا؛ لأنه يحتمل أن يتناول ما ورد منه خاص السنة» ويحتمل ألا يكون 
متناولا له فما ترکناه من القرآن بالسنة مظنون محتمل» فجاز تركه بمظنون صحيح 
صریح لا احتمال فيه؛ يدل على صحة هذا أن عموم القرآن الكريم لو كان مقطوعا به 
فی کل ما يتناوله؛ لوجب إذا رُوي خبر الواحد في معارضة أن يقطع بكذب رواية؛ 
كما روي ذلك في مخالفة الإجماع» وا لم يقطع بكذبه وفسقه. دل على أن تناول 
العموم لما يتناوله غير مقطوع به» وإنما هو محتمل. 

وجواب آخر: وهو أنه أراد بقوله: «عموم القرآن مقطوع به فیما تتاوله» فليس 
كذلك بالإجماع» وإن أراد أنه مقطوع به في الجملة» فخبر الواحد ‏ أيضًا . مقطوع به 
في الجملة» ويخالف الإجماع؛ فإنه صريح به فيما تناوله» وهو مقطوع به؛ فلم يجز 
تر که بخبر الواحد» وفي مسألتنا بخلافه» والمعنى فيه أنه لا يمكن استعمال الخبر الخاص 
معه» ولا سبيل إلى ا جمع بينهما؛ لتنافيهماء ولا يتم العمل بأحدهماء إلا ياسقاط 
الاخر» فقدمنا الأقوى منهماء وفي مسألتنا يمكن الجمع بین الخاص والعام» من غير 
إسقاط لأحدهماء فوجب استعمالهماا). 

۳ قياس: وبيانه: آن التخصیص تخصیصان) تخصیص فی الأعيان» وتخصیص 
في الأزمان, ثم ثبت وتقرر أن التخصيص في الأزمان لا يجوز فی القرآن بالسنة 
فكذلك التخصيص في الأعيان وتجويزه» نقول: وأحد نوعي التخصيص» فلم يجز في 
القرآن بالسنة؛ لتخصیص الا مان»» وان ششت» قلت: «سقاط بعض ما يتناوله اللفظ 
العام في القرآن باعبر الواحدء فلم یجز؛ کالنسخ». 

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون التخصيص في الأزمان غير جائز في القرآن» 
والسنة» والتخصيص في الأعيان يجوزء ألا ترى أن تخصيص الأزمان في السنة 
بالقياس لا يجوز؛ وهو النسخ» وتخصيص الأعيان به فيها جائر. 

وجواب آخر: وهو أن النسخ إسقاط وإبطال» والتخصيص استعمال وبيان؛ فافترقا(©. 





(۱) شرح اللمع» للشيرازي» ۰۳۰۲/۱ ۳۰۳. 
(۲) انظر: شرح اللمع» للشیرازي؛ ٠١١/١‏ وانظر: إحكام الفصول» للباجيء .٣‏ 


aeRO 


را أُسُوايةً في طبيقةٍ اللا 





۷ گ٠تھ“‏ 
مغ 
4 قياس: وهو قول الشيخ أبي حامد عن أبي حنيفة: إن كانت الآية عامة» دخلها 
التخصیص» جاز تخصیصها بخبر الواحد؛ لأنها تصیر بالتخصیص كالمجملة؛ فيكون 
ذلك كالبيان» وبيان اجمل بخبر الواحد یجوز. 
والجواب: أنه لا يسلم أنه بالتخصيص يصير مجازاء بل هو باق على الحقيقة؛ لأن 
حقیقة اٹجاز ما لا يعقل معناه من لفظه, وهذا اللفظ معقول المعنى؛ فسقط ما قاله”. 
٥۔‏ العام اخصوص بیقی مجازّا؛ فیضعف؛ فیقوی خبر الواحد علی تخصيصه؛ 
وهذا قول عیسی بن آبان» فيه ضرب من التهافت؛ لأن العام الخصوص لا يبقى حجة 
عندہ وإذا لم یکن حجة لم يكن للقول بتخصيصه فائدة؛ إذ فائدة التخصيص بيان 
أن الصورة الخصوصة لا يتناولها حكم العموم» والتقدیر آن العموم لم يبق له حكم» أو 
له حکم مجمل غير معلوم؛ فيحتاج إلى البيان» فهذا وجه التهافت في قوله: «العام 
اخصوص لا بیقی حجة)؛ مع قوله: «یجوز تخصیصه بخبر الو احد». وحكي عن ابي 
حنيفة قول عیسی بن بان" . 
وأما عن أدلة الجمهور؛ فمنها: 
١‏ الإجماع: إجماع المسلمين على تخصيص قوله ‏ تعالى -: بويك اله ج 
7 سا ےسے و مرن مه ری م2 
ولد حت لاد و یثل حظ الأشيين» [النساء: ١١ع‏ القاتل والكافر؛ بقوله يل ولا 
يكَوَارَثُ أهْل مِلتين...200 وقوله ية: دلا يَرثُ للم في الکافرم* وقوله ْ: «لا 
رت الما مِنَ الميراثِ میا فلو لم یجز تخصیص القرآن الکرم بالسنقء ما 
أجمعوا فى هذا الموضع علی التخصیص. 
فإن قيل: «إنما ثبت التخصیص بالرجماع والإجماع مقطوع به» فالجواب: إن 
(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» .۳٥۰/۱‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة» ۵1۳/۲ وانظر: البحر احیط للزركشي؛ ۰۳۱۵/۳ 
() أخرجه أبو داود في باب: هل يرث المسلم الكافر في كتاب الفرائض» كما أخرجه ابن ماجة في باب: 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك من كتاب الفرائض. 
(4) أخرجه البخاري في باب: أين ركز النبي كل الراية يوم الفتح من كتاب المغازيء وفي باب: لا يرث 
المسلم الکافر من کتاب الفرائض» ومسلم في كتاب الفرائض. 
6492 رجه أبو داود في الديات» والدارمي في الفرائض. 





۸ 
الإجماع لا يُقبل بنفسهه فلابد له من دليل یستند إليەہ ولا نرى ‏ ههنا ‏ دلیلا انعقد 
عليه الإجماع سوى خبر الواحد؛ وكان ذلك إجماعا منهم على جواز تخصيص العام 
من القرآن بالخاص من السنة؛ ويدل عليه أن فاطمة لما جاءت تطلب ميرائها من رسول 
الله و واحتجت بالآيق» فقال أبو بكر طك: «سيغتُ رَسُول الله بفرل: وت 
شر الأََاِ لا تُورٹُء ما تر گناہ صد وأجمعت الصحابة على العمل بذلك 

الخبر) وهو خبر الواحد وقد خصّوا به عموم القرآن»(۲). 

وأما قول عمر ط4: لا ندع كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة»؛ فيحتمل أن 
یکون معناہ لا ندع کتاب نبینا نسخا؛ فإنه لا يقال لمن حص آية من القرآن: «إنه ترك 
القرآن»» وما يقال ذلك لمن ادعى النسخ. 

فضلا عن أنه ورد في قوله ما ينص صراحة أن قول المرأة ليس سنة؛ لأنه لم پیت 
عنده؛ بدلیل آنه قال: ولا ندع كتاب الله ولا سنة نبيناة» فلو ثبت عنده ما تركه. 

۲- ا خاص مقدم علی العام: لأنه خاص وعام تعارضا؛ فوجب آن یقضی بالخاص 
على العام» كما لو کان في الکتاب والسنة؛ ولأن خاص الکتاب والسنة [نما قدم على 
عامهما؛ لأن الخاص ما يتناوله بصريحه على وجه لا احتمال فیه» والعام يتناوله على 
وجه محتمل» وهذا المعنى موجود في هذه المسألة؛ فان خاص السنة یتناول الحكم على 
وجه لا احتمال فيه» وعام القرآن يتناوله على وجه محتمل؛ فوجب أن يُقدم الخاص 
عليه , 

۳- دليل: الأدلة وردت للاستعمالء لا الإبطال. 


وفی ا جمع بين العام وا خاص استعمال لهماء وفیما ذکروہ عمل الخد وترك 
الاخر(). 0 





(۱) سبق تخریجه. 

(؟) شرح اللمعء للشيرازي» ۳۵۲/۱ ۳۰۳. 
(۳) البحر ا حیط للزركشي» ۰۸۳۲۳. 

.۲٦٥إل‎ ٢ انظر: شرح مختصر الروضةق‎ )٤( 
۵۱1/۲ شرح مختصر الروضت‎ )5( 


اع أُسُولية في طِيقة الال 
- ۹ء اسح 





_ ذريعة الواجب واجب: إذا ثبت تخصيص الصحابة عموم الکتاب بخصوص‎ ٤ 
السنة» متسارعين إليه؛ في غير طلب تاریخ 3 سؤال عن عام» هل حص آم لا؟ ولا‎ 
قف» دل ذلك على جوازه» بل وجوبه؛ لأنه ذريعة إلى تعريف الحكم الشرعي‎ 
ا ؛ وذريعة الواجب واجب(؟.‎ 
هذا فضلا على أن الحنفية ضيقوا مجال الخلاف مع ال جمھور؛ وذلك حینما اعتبروا‎ 
المشهور مخصّصًا لعمومات القرآن» قال صاحب «کشف الأسراره: «فان قیل: دزن‎ 
: الصحابة خصوا قوله  تعالى -: بوک ان دم 4 0 عليه السلام‎ 
«لا بیرات لَیل»» وقوله تعالی ۔ :9 کم نِصف ما مرك أزوجكم؟ [النساء:‎ 
بقوله - علیه السلام .: لا يَكوَارَتٌ أهل »6 وقوله ی : وال کم ا‎ ۲ 
ور کم [النساء: 4 ۲] بقوله - علیه السلام ولا تک ال علی عکیهام(‎ 
فى شواهد لها كثيرة؛ فثبت أن تخصيص 0 بخبر الواحد جائزۃ؛ قلنا: «هذه‎ 
أحاديث مشهورة؛ يجوز الزيادة بتلها علی الکتاب, لا كلام فيهاء إنما الكلام في خبر‎ 
0 شاذ حالف عموم الکتاب» هل يجوز التخصيص‎ 
وإليكم تطبيقًا لهذه القاعدة عند ابن قدامة» في مسألة: الجمع 55 الصلاتین في‎ 
السفر؛ حيث قال: «جملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما‎ 
جائز في قول أكثر أهل العلم؛ ومن روي عنه ذلك: سعيد بن زيد» وسعدء وأسامت‎ 
ومعاذ بن جبل» وأبو موسىء وابن عباس؛ وابن عم وبه قال طاوس» ومجاهدء‎ 
وعكرمة» ومالك» والثوري» والشافعي؛ وإسحاقء وأبو ثور» وابن المنذر.‎ 
وروي عن سليمان ابن أخي زريق بن حكيم» قال: «مر بنا نائلة ربيعة» وأبو الزناد‎ 
ومحمد بن المنكدر» وصفوان بن سليم» وأشياخ من أهل المدينةء فأتيناهم في منزلهم»‎ 


۰۳۳ ۲5۳/۱ شرح اللمع؛ ؛ للشیرازي؛‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في, باب: هل يرث المسلم الكافر من کتاب الفرائض؛ كما أخرجه ابن ماجة في‎ 
باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك من كتاب الفرائض.‎ 
آخرجه البخاري في باب: لا تنكح المرأة على عمتها من كتاب النكاح» ومسلم في باب: ترم امع‎ )۳( 
بين المرأة وعمتها... من کتاب النکاح.‎ 
.۱۰ ۹/۳ كشف الأسرار على أصول البردوي»‎ )4( 


مت ۲٤٤‏ 
وقد أخذوا في الرحيل» فصاوا الظهر والعصر جمیگاء حين زالت الشمس» ثم ان 
المسجدء فإذا زريق بن حكيم يصلي بالئاس الظهرة» وقال الحسنء وابن سیرین 
وأصحاب الرأي: ولا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة» وليلة مزدلفة بها»» وهذا 
رواية ابن القاسم عن مالك واختياره؛ واحتجوا بأن المواقيت تث تثبت بالتواتر؛ فلا يجوز 

تركها بخبر واحد. 


ولنا: ما روى 0 أنه كان إذا جد به السيرء جمع بين المغرب 
والعشای ویقول: اد رشو ل الله لہ ول کان ذا جد به السین جَمَء جم يَيِنَهُمَا وعن أنس 
قال: وکال ر وَل 5 ازتحل قبل أنْ تَرِيمَ لیس أل خم الظهر إلى وف 
الْعَضْرِء 5 رل فَجَمَعَ بَيِنَهُمَا إن َاغْتِ الشّمس قَبلَ أن تيل صلی الظفم مم 7 
زکب». مت ولسلم عن اي کل بدا عجل عَلَيهِ السَمَد ؛ وخر 7 
إلى ول وه قُتٍ اس یجْمم تما روح العرب خی خی جو نے يَجْمَعٌ بيٹھا ون ين الشاي 
ين تنب اش وروی اجمع معاذ بن جبل عا e‏ لا 
نترك الأخبار ات | لتواترة)» قلنا: ولا نتر کها» وا نخصّصهاء »> وتخصیص ا متواتر بابر 
الصحيح جائز بالاجماع وقد جاز تخصیص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع؛ 
فتخصیص الشنة بالشنة آولی)»( 








(۱) الأول أخرجه البخاري في باب: يصلى المغرب ثلامًا في السفرء وباب: الجمع في السفر بين الغرب 
والعشای وباب: هل یوذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء من كتاب التقصیر ومسلم في 
باب: جواز ا جمع بين الصلاتين في ہد السافرین. 

(۲) أخرجه مسلم في باب: جواز الجمع بین الصلاتين في السفر من كتاب صلاة المسافرين» والثاني 
أخرجه البخاري في باب: مؤخر الظھر إلى العصی ومسلم في باب: جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر من كتاب المسافرين. 

(۳) أخرجه مسلم في باب: في معجزات النبي وله من کتاب الفضائل» ومالك في الموطإ فی باب: ا جمع 
بین الصلاتین فی ا حضر والسفر من کتاب السفر۔ 

)٤(‏ لم يخرجه البخاري ومسلم» والذي أخرجه الدارقطني في باب: الجمع بين الصلاتين في السفر من 
کتاب الصلاة. 

(5) المغني, لابن قدامة ۰۱۲۷/۳ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 








ل١‏ ی جوز تخصیص غموم الکتاب بقیا س ل 
شبه من وجه نے 


القياس الذي له شبه من وجه ضعیفء هو قياس الشبه» وهو قياس بالصورة اجردة 
07 لوہ 0 للتساوي» 3 0 فاسد) قو - تعلى عن خوة 
2 3 من و 07 تن ۲ فلم جرا بین :سل وش بعلة ولا ا 
یوسف؟ فقالوا: وهذا مقیس ۹ آخیه» 72 سشبه من وجوه عديدة» وذاك ة قل سرق 
فکذلك هذا) وهذا هو اجمع بالشبه اه والقیاس بالصورة اجردة على العلة 
القتضية للتساوي في السرقة» لو كانت حفّاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون 
ا جمع لنوع شبه خال عن العلة ودلیلها«؟. 

واختلف في التخصيص بقياس الشبه؛ فقد نقل الشيخ أو حامد وسلیم» في 
«التقريب» عن الاصطخريء زاد الشيخ أبو حامد وإسماعيل بن مروان من سا 
أن لا يجوز التخصیص بقیاس الشبه» وحکاه الاستاذ آبو منصور عن أبي القاسم 
الأأماطي» » ومبارك بن أبان» وابن علي الطبري. 

وقال الشيخ آبو حامد الاسفراينيی: «لقیاس إن كان جاا؛ مثله: إا َمل ا 
ی 1 نراي [الر سراء: 0 جاز التتخصيص به و8 وان كان EÊ‏ 
عامة أصحابناء إلا 7 ت شت اہ تد 7 وان كان فا وهو و قياس علة 
الشبه» فأكثر أصحابنا أنه لا یجوز التخصیص به ومنهم من شذ فجوزه. 

وقال ابن كج: «قياس الأصلء» وقياس العلة لا يختلف المذهب أن التخصيص بھما سائغ 
جائ وعليه عامة الفقهاء ومنعه داود» وأما قياس الشبه» فاختلف فيه الشافعية من وجهين"“: 





(۱) اعلام الموقعين» لابن القيم» ۰۱6۸/۱ 
(۲) انظر: البحر ا حیط للزر کشي» ۳۳/۳ 


۰ لقاع لصو وتطیقانها هي عِند ان قدَائةً في کتابہ المي 

وجه النع: 

١۔‏ الردود لیس من الشرع فكيف يخصص به؛ ذلك أن قياس الشبه في القران 
الكريم لم يجئ إلا مردودًا مذموماء 0 أبطله القرآن فهو باطل؛ ومن ذلك قوله ‏ تعالی 
۔ إخبارا عن الکفار أنھم قالوا ۔: ما رن الا گرا مَتْلنَا» [هود: ۲۷ء فاعتبروا 
صورة مجرد الأدمية» وشبه المجانسة فيهاء 0 بذلك على أن حكم أحد الشبهين 
حکم الا فکما لا نکون نحن رسلا فکذلك آنتی فإذا تساوينا في هذا الشبه 
فأنتم مثلناء لا مزية لکم علینا وهذا من ابطل القیاس» فان الواقع من التخصیص 
والتفصیل» ۰ وجعل بعض هذا النوع شریفا؛ وبعضه دنا وبعضه مرژؤوسّاء وبعضه ملكا 
وبعضه سوقة» يبط هذا القياس» كما أشار ۔ سبحانہ ۔ إلی ذلك 2 قوله: وم 
7-7-1 را نع قسما ینبم مشیم في لحرو انا ور ورقعتا بعضم فش 
بعض درجت ن اضر ف و هم تس 46 
[ازخرف: ۲۳۲( 

ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري؛ ومنه قیاسهم اليتة 
على الذ كي» في إباحة الأكل بمجرد الشبه("). 

۲ العمل بأرجح الظنين واجب: العموم قوي الرتبة» وقياس الشبه ضعيف مرجوح؛ 
فتعين العمل بالراجح القوي؛ وهو العموم(. 

وتطبيمًا لهذه القاعدق قال «الموفق» في «المغني» ‏ وهو يتحدث عن أنواع الوطی 
حيث قال .: ولأن الوطء في 0 يكون سببًا للبضعية» ويوجب ا لمھں ویلحق به 
النسب» وتصير به المرأة فراسّاء ود يثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط؛ او بهن؛ 
لعدم العلة وانقطاع الشبھة ولذلك لو أرضع الرجل طفلاء لم يغبت به حكم التحريم» 
نههنا آولی وان و ا ین لاہ تفرص خیرم اھب 
به» واطراح النص بثلهم(*). 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم 1. 
(1) نفس المصدرء والزی والصفحة. 
(۳) انظر: البحر ا حیطہ للزرکشي ۳۷۳/۱؛ والاحکام للآمدي» .٠٠۰/۲‏ 
)٤(‏ الغنی,؛ لابن قدامةق ۵۲۹/۹. 








اعد أُصُولِية في طَبيعَةٍ الال 





۷۳ کے 


ُمومَاتُ الْقرآنِ الكرم في الإثباتِ كُلَها مکَصضّصَةً: ۳۱۰/۱۲ 


إن عمومات القرآن من حیث الصيغة» والتي لم تسبق بنفي؛ كقوله ‏ تعالى .: 
اند زا 4» كلها مخصصة بدون استئثناء» ولعل حجة «الموفق» هي: 

۱ قول الصحابة: فعن ابن عباس أنه قال: «ليس في القرآن عام الا مخصص» 
إلا قوله ‏ تعالی -: وه کل ىء بم [النور: ۳0]» وقول ابن عباس إن ثبت 
من طريق صحيح؛ فإنه استثنى قوله . تعالى -: وال كل ىء لبد [النور: »]۳١‏ 
والعموم في هذه الآية في الإثبات غير مخصصء وعليه فلا حجة له في قول ابن 
عباس» على فرض أنه ثبت من طريق صحيح. 
' ۲ عمومات في القرآن في الإثبات غير مخصصة: ورد في «البحر احیط»» 
وغيره”": أنه ليس في القرآن عام غير مخصص للا مواضع: 

7 ہد کم نک [الساء: ۲۳]» فكل من ميث 
ا من نسب» أُو رَضاع: آو ام آغ وان علت؛ فھي حرام. 

ثانيها: ف4 وک من علتبا ان اق [الرحمن: »]۲١‏ وکل نس 7 
الوب [الانبیاء: .]۳٣‏ 

الٹھا: قولہ: فوَآَلَه بل َو عَل [البقرة: ۲۸۲]. 

رابعها: قوله: وام ع کل ىو قري [الحج: 1]. 

فالملاحظ أن هذه الآيات عامة مثبتة» وغير مخصصة بل هي من قبيل العام الذي 
أريد به العموم. 

وقال الإمام الشافعي - في باب بيان ما نزل من الكتاب عابّاء يراد به العام» ويدخله 
الخصوص .: «وقال الله تبارك» وتعالى -: اله کی ڪل ئو وهو ڪل كل 








ْ ۰۲۹/۳ الموافقات» للإمام الشاطبي»‎ )١( 
وشرح اللمع؛‎ 4١45/7 انظر: البحر احیط للز ركشي: ۳ والتمهید. للكلوذاني الحنبلي»‎ )۲( 
۰۱۱۹ وانظر: شرح منتهی الوصول في علمي الأصولء والجدل»‎ ٩۳۱۸/۱ للشيرازي»‎ 


الْقََاعدُ لصو ََطبيقَائهَا الْففهية عند ائن قدامَة في کتابه اي 

کک و 
ىء يل 669 ولزمر: 0۲) وقال - تبار وتعالی -: عا لون 
رس [الأنعام: ۲۱؛ فهذا عام لا حاص فیمم(. 

وهذه الأمثلة التي ذکر الإمام الشافعيء من صميم القاعدة؛ لأنها بصيغة العام في 
الإثبات» وغير مخصصة. 

اوأرى أن قوله ‏ تعالى . : «إثُل ییا اش وی رسو اه سکم کیک 
[الاعراف: ۸ من العام الذي لا يقبل التخصيص؛ فلفظ «جمیع» علی عمومه في 
الإثبات ولا يحتمل تخصيصًا؛ ومن هذا القبیل آیات العدل, والاحسان, وإيتاء ذي 
القربی؛ وآیات لنهي عن الفحشاء واشک والبغي؛ وأشباه ذلك؛ كقوله ‏ تعالی .: 

لے لئ مر مَل واس اي زی الفزت4 ولنحل: ٩۰‏ وقولہ. تعالی 
: بسكم این یدیع عي کر وییل لٹ ات4 (لأراف: 
۷ فالامر بالعدل. والاحسان» وایتاء ذي القربی؛ على عمومه وکذا الامر 
بالعروف» والنهي عن ا نکر فهو من قبيل المثبت الذي لا یقبل التخصیص. 

٣۔‏ قصد اللسان, وقصد الشارع: 

فقولهم: «لیس في القرآن عام الا مخصصه مخالف لکلام العرب» ومخالف لا 
كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته» التي فهموها تحقیما؛ بحسب قصد 
اللسان في العرب» وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. 

6- الرسول بت بجوامع الکلم: 

فمن العلوم آن اللبي و یٹ بجوامع الكلم» واخثصر له الکلام احتصارا» على 
وجه آبلغ ما یکون» وأقرب ما يمكن في التحصيل» ورأس هذه الجوامع في التعبير 
العمومات» فإذا فرض أنها لیست بوجودة في القرآن جوامع» بل علی وجه تفتقر فيه 
إلى مخصصات» ومقيدات» وأمور أخَر» فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون 
جوامع مختصرة. 

وابن قدامة نفسه يعترف باستثناء آيات عامة» لم تخصص؛ حيث قال: «ولنا تمسك 
)١(‏ الرسالةء لاإمام الشافعي» ۳ه. 
(۲) انظر: الموافقات» للشاطبيء .٦٦٢ ۲٥۹/۳‏ 








قَرَاعِنُ أُصُولِيةٌ في طَِيعَةٍ الا 
تحت 4۲۰ << 
الصحابة ‏ رَضٍی الله عَثْهُم ۔ بالعمومات» وما من عموم إلا قد تطرق إليه التخصیص؛ 
إلا اليسير. وقوله ‏ تعالی .: ۵ الہ پگ مَيْءِ عَبعه [العنکبوت: 1۲]؛ فقوله - 
تعالى : اه یک َء لیڈ عام مثبت غیر مخصص»(. 

وتطبیفًا لذہ القاعدة قال «الوفق» في «الغني» - عن رجم الزاني احصن : «فژوي 
عن عمر بن الطاب طب أنه قال: «إن له تعالی - بعث محمدًا وليه بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم؛ فقرأتهاء وعقلتھاء ووعیتھاء ورجم 
رسول الله يله ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمانء أن يقول قائل: (ما نجد 
الرجم في كتاب اللّهه؛ فيضلوا بترك فريضة آنزلها اللّه ‏ تعالى .؛ فالرجم حق على من 
زنی» إذا أحصن من الرجال؛ والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف 
وقد قرأتها: «المْيِحُ وَالمِّْحَةُ إا رتيا تار جموشما الله تالا من الله ول ری 
حَكِيمٌ)). متفق علیهما وأما آية الجلد بها؛ فان الزاني یجب جلده» فان کان یا 
رُجم مع الجلدء والآية لم تتعرض لنفيه» وإلى هذا أشار علي طبه حين جلد شراحق 
ثم رجمهاء وقال: «جلدتها بکتاب ال ثم رجمتها بسنة رسول له" ثم لو 
قلنا: وان الثیب لا يُجلدء لكان هذا تخصيصًا للآية العامة وهذا سائغ بغیر خلاف؛ 
فان عمومات القرآن في الاثبات كلها مخصصته(*. 





سو جد یں ہی بد 





:۱٢١ انظر: روضة الناظر وجنة الناظرہ‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في باب: الاعتراف بالزناء وباب: رجم ا حبلی من الزنی من کتاب ا حدود؛ ومسلم 
في باب: رجم الثیب في الزنی من کتاب احدود. 

(۲) آخرجه البخاري في باب: رجم امحصن من کتاب اشحاریین» والدارقطني في کتاب ا حدود والدیات 
وغیره. 

(ك) الغنی؛ لاہن قدامق ۳۰۹/۱۲ ۰۳۱۰ 


لا أضواية في ية الله 





۷ تجح 





9 او ۱1 
| ۸ 4 
مبحث الثاني 
م و عو لم 2 مارہ م ٥‏ لے 
فراعد اضوليّة في المطلق وَالقَیّدِ 


لسن یتصرف الی ما یاوه الانع: 4۲۳/۶ 


الطلق بتناول ما یقع عليه الاسم؛ بدلیل: 

١‏ العقل: لأنه لو تناولنا غير ما يقع عليه اسم المطلق؛ لكان أمرًا بالمقيد مثلاء ومذا 
خلف؛ لأنا فرضناه كذلك؛ فإنه إذا قال الشارع: «اعتق رقبة)» ف«رقبة» نكرة في سياق 
الإثبات تفيد الاطلاق؛ فمعناہ: اعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين» فلو لم 
يكن يستلزم ما يطلق عليه هذا الاسمء لكان معناه؛ مثلا: اعتق الرقبة الفلائية؛ فلا 
يكون مطلقًا البتة. 

وتطبيمًا لهذه القاعدة عند «الوفق» قوله . عن حكم صيام ما لو اشتبهت الأشهر 
على الأسير ؛ حيث قال: «وإذا وافق صومه بعد الشهرء اعتبر أن يكون ما صامه بعدة 
أيام شهره الذي فاته» سواء وافق ما بين هلالين» أو لم يوافق» وسواء كان الشهران 
تامين» أو ناقصين» ولا يجزئه أقل من ذلك» وقال القاضي: «ظاهر كلام الخرقي: «أنه 
إذا وافق شهرا يرن هلالين أجزاه» سواء كان الشهران تامين» أو ناقصين» أو أحدهما 
تاگاء والآخر ناقضّاہء ولیس بصحیح» فإن الله . تعالی ۔ قال: له ین با 4 
[البقرة: ۱۸۰]؛ ولأنه فاته شهر رمضان؛ فوجب أن يكون صيامه بعدة ما فاته؛ 
کالمریض: والسافر»؛ وليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصيل؛ فلا يجوز حمل 
كلامه على ما يخالف الكتاب والصواب» فإن قيل: أليس إذا نذر صوم شهر» يجزئه 
ما بين هلالين؟ قلنا: «الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسمء والاسم يتناول ما بين 
الهلالين» وههنا يجب قضاء ما ترك» فيجب أن بُراعى فيه عدة المتروك» كما أن من 
نذر صلاة آجزاه رکعتان»/؟. 





۰4۲۳/6 الغني, لابن قدامت‎ )١( 


راع الأضولئ تیاه اف عند ان قدا في كتايه الي 
صحح 48 


المطلق من كلام الله أو الآدميين يحمل على معهود الشرعء سواء کان حکتاء أو 
اسمّاء. إلخ؛ بدليل: 

١۔‏ ق: قصد الشارع من المكلف أن يكون مقصده في العمل موافقا لقصد 
التشريع: والدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة مب العباد علی الاطلاق 
والغموم» والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف 
ما قصده الشارع؛ ولأن قصد الشارع ا حافظة علی الضروریاتء وما رجع إليها من 
الحاجيات والتحسينيات» وهو عين ما كلف به العبدء فلابد أن يكون مطلوبًا بالقصد 
إلى ذلك والا لم يكن عاملا على الحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات» وحتيقة ذلك أن 
يكون خلیفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طقته» ومقدار وسعه وأقل ذلك 
خلافته على نفسه. ثم على أهله ثم علی کل من تعلقت له به مصلحة؛ ولذلك قال ۔ 
تعالی نامرا پا له سول افو نّا علج لين 9 [ا حدید: ۷ء 
وقوله کس: « 17 7 فاذا کان کذلت. فالطلوب 
من المكلف أن يكون قائا مقام من استخلفه؛ يُجري أحكامه. ومقاصده مجاریهل()؛ 
ومن إجراء أحكام الشرع؛ ومقاصده حمل الكلام على معهود الشرع. 

۲ وق: الاستصحاب: : وهي استدامة ما کان ثابئّاء أو نفي ها كان منفيًا من 
الأحكام الشرعية؛ إذ المفروض أن تكون حياة الأمة مربوطة بشرع اللہ فی کل 
مجالاتھا ا حیاتیة؛ سیاسیق واقتصادية» واجتماعية» وغيرهاء في أقوالهاء وأفعالهاء وهذا 
ما يعني به حمل المطلق على معهود الشرع. 

وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن حكم ما لو نذر هديا مطلقًا .: «وإذا نذر 
هديا مطلقاء لم يجزئه إلا ما يجزئ في الاأضحيةء وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في 








)١(‏ أخرجه البخاري في باب: الجمعة في القرى والمدن من كتاب الجمعة؛ ومسلم في باب: فضيلة الإمام 
العادل.. ٠.‏ من كتاب الإمارة. 
(۲) انظر: الوانقات» للشاطبي» ۰۳۳۱/۲ ۳۳۲. 





تہ شد 








۹ << 
أحد قوليه؛ لأن الطلق يحمل على معهود الشرع» وان عين الهدي سا أجزاه 
ما عینه» صغیرّا کان أو كبيرّاء جليلا كانء أو حيرا لأن ذلك ي يُسكّى هديًا؛ قال 


البي 9 ون راع في الاعة انیس فک أمدی بیسْ۱) ولنغا صرفنا الطلق 
إلى معهود الشرع؛ لأنه غلب على الاسم» كما لو نذر آن يصلي, لزمته صلاة شرعية 
دون اللغوية)0©. 


+ د د # ا د 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: فضل ا جمعة من کتاب ا جمعق ومسلم في باب: الطیب والسواك يوم 
الجمعة من کتاب الجمعة, 


(۲) الغني» لابن قدامء ۱4۱/۱۳ ۰1۲ 





۱ ۶ 
الَبَْعثُ الات 
فراع أصولية في الآمرٍ وَالنَهْي 
الَطْلَتُ الأَولُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الأر. 


لارام تقل فلا مُتَوَاترا از ظاهرا: ۲۷۵/۱ 


إن الضابط في قبول الأخبار عند أبي حنيفة هو التشدد؛ نظرا لانتشار الوضع في 
الحديث؛ حيث كان العراق في عصره مصدر الحركات الفكرية والثورية ف في العالم 
ادي ومن تم کان مصدرًا خصبًا للوضعء, ومرتعًا سهلًا للوضّاعين؛ مما دعا أبا 
حنيفة إلى التثبت والاحتیاط؛ فلم يقبل إلا الأحاديث المشهورة الفاشية في أيدي 
اتقات » ومن هذه الشروط: 


لا یکون خبز اراجد ما تم به ابوّی. 

أي: أن ما تعم به البلوى يجب نقله نقلا متواترا؛ قال السرخسي: «إن صاحب 
الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس ما يحتاجون إليه» وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما 
یحتاج الیه من بعدهم إن کانت الحادثة نما يعم به البلوی» فالظاهر أن صاحب الشرع 
لم يترك بيان ذلك للحافتی وتعلیمهم؛ > وأنهم لم یت رکوا نقله علی وجه الاستفاضة» 
فحين لم يشتهر النقل عنهم؟ عرفنا أنه سهو أو منسوخ]2"0. 

هذه ظروف وملابسات» وحیثیات هذه القاعدة عند أبي حنيفة: أما تحليل القاعدة؛ 
فأقول: (إن ما يُنقل نقلًا متواتوا هو القرآن؛ لأنه قطعی السند أما السنة» فمنها ما هو 
متواتر ومنها ما هو من قبيل المشهورء ومنها ما هو من قبيل الاحاد» فهل آخبار الاحاد 
كلها لا تتضمن الأوامر؟ أقول: لا؛ والدليل على ذلك 

۱ عمل الصحابي: حيث رجع الصحابة إلى قول عائشة ‏ في التقاء ا حتانین : 





٤ انظر: السنة ومكانتها ني التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي؛ ص:‎ (١( 
.۳٦۸/۱ أصول السرخسي؛‎ )٢( 


سے ۲ ت ےس ہس سس 
۰ ¢ و ۳ 

«وجب الغسلء آنزل أو لم ينزل؛ فعلته نا ورسول الله ب ومن ذلك رجوع اي 
بكر في سدس ال جدة إلى خبر الغیرة؛ لا قال لها: «ما لك في كتاب الله شيء» وما 
علمت لك في سنة رسول الله و شیّا؛ فارجعى» حتى أسأل الناس»» فسأل؛ فقال 
المغيرة بن شعبة: «حضرت رسول الله پر أعطاها السدس»". 

وحديث المغيرة موضوعه ما هو مأمور به. 

1 المعقول: إن الراوي إذا كان عدلاء ثقة؛ فإنه يغلب على الظن صدقه» فيكون 
العمل به دافعا لضرر مظنون؛ فیکون واجیل(؟؟. 

والحق أن رأي أبي حنيفة قد زالت علله» وظروفه» وملابساته» فهو وان کان علی 
حق في عصره» فان في عصرنا قد جمعت السنة» وتوئفت» وعرفت روايتهاء إلى 
درجة أنه أصبح من الممكن الحكم على الحديث بالصحة أو البطلان» وعلیه فلا معنی 
لاشتراط ما اشترطه أبو حنيفة؛ من كون الأوامر تُنقل نقلا متواتوا أو ظاهرًا. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة عند حديثه عن الكافر إذا أسلم؛ حيث قال: 

«وجملته أن الكافر إذا أسلم» وجب عليه الغسل» سواء كان أصليًاء أو مرتدًا 
اغتسل قبل إسلامه؛ أو لم يغتسلء وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسلء أو لم 
يوجدء وهذا مذهب مالكء وأبي ثور وابن المنذر» وقال أبو بكر: 

ايستحب الغسل بواجبء إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن کفرہہ فعليه 
الغسل |ذا أسلی سواء كان قد اغتسل في زمن كفره؛ أو لم یغتسل؛؛ وهذا مذهب 
الشافعي» ولم يوجب عليه أبو حنيفة الفسل بحال؛ لأن العدد الکثیر» وا جم الغفیر 
أسلمواء فلو أمر كل مسلم بالغسل؛ لّقِلَ فلا متواترا و ظاهوام٩).‏ 








)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( آخرجه أبو داود في باب: الجدة من کتاب الفرائض والترمذدي في باب: ما جاء في ميراث الجدة من 
آبواب: الفرائضء والامام مالك في باب: میراث الجدة من کتاب الفرافض. 

(۲) خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الاسلامي: دکنورة/ سهیر رشاد مهناه .٩‏ 

(4) المغني» لاين قدامت ۲۷/۱۱ ۲۷۰. 


97 و 


EY 


الأ لاد الاشیخباب: ۲۹۲/۱۰ 


الأمر برد لعدة معان؛ منها: الارشاد والاستحباب؛ نحو قول «الوفق» - عن 
احکمین البعوئین للاصلاح بین الزوجین .: «فان احکمین لا یکونان الا عاقلین 
بالغین» مسلمین؛ لأن هذه من شروط العدالة» سواء قلنا: «هما حكمانء أو وكيلان)؛ 
لأن الوكيل إذا كان متعلقًا بنظر الحاكم, لم يجز أن يكون إلا عدلاء كما لو نصب 
وكيلا لصبي» أو مفلس» ويكونان ذكرين؛ لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر؛ قال القاضي: 
«ويشترط كونهما حرين» وهو مذهب الشافعى؛ لأن العبد عنده لا تقبل شهادته؛ 
فتكون الحرية من شروط العدالة»» والأولى أن يقال: دإن كانا وكيلين» لم تعتبر الحرية؛ 
لأن توكيل العبد جائز؛ وان کانا حکمین, اعتبرت الحرية؛ لأن الحاكم لا يجوز أن 
يكون عبدًاء ويعتبر أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق؛ لأنهما يصرفان في ذلك؛ فيعتبر 
علمهما به»» والأولى أن يكونا من أهلهما؛ لأمر اللّهِ ‏ تَعَالَى ‏ بذلك» ولأنهما أشفق 
وأعلم بالحال» فإن کانا من غير أهلهماء جاز؛ لأن القرابة ليست شرطا في الحكم؛ ولا 
الوكالة؛ فكان الأمر بذلك إرشادًا واستحبابّام(). 
انز وراد وافیم: ۳۸۳/۲ 

وقد يكون الأمر للإرشاد والتعلیم؛ نحو قول «الوفق» - في استحباب الاشهاد في 
ی + دنا قول اللہ ۔ تھالی ‏ لد نوع أ ميل مو ينين تیم بل 
[البقرة: ۲۲۸۳ قال أبو سعيد: «صار الأمر إلى الأمانة» وتلا هذه الآية»؛ ولأن 
انبي و اشتری من بهودي طعامل(» ورهنه درعه( واشتری من رجل سراویل(* 
(۲) آخرجه البخاري في باب: شراء النبي وق بالنسیئة وباب: شراء الإمام ا حوائج بنفسەء وباب: شراء 


الطعام إلى أجل من كتاب البيوع» ومسلم في باب: الرهن وجوازه في ا حضر والسفر من کتاب 
الساقاة. 
(۲) رجه البخاري في باب: ما قيل في درع التبي صلی له یه وَسَلّمَ من کتاب المهاده وفي یاب: 
حدثنا قبيصة من كتاب المغازي» والترمذي في باب: ما جاء في الرحصة في الشراء إلى أجل من 
(؛) آخرجه آبو داود» والترمذي» واللسائي» والدارمي» في باب: الرجحان في الوزن من كتاب البیوع. 


س 








سس ۲۸ چو سے 
ومن أعرابي فرسّاء فجحده الأعرابي» حتى شهد له خزيمة بن ثاب بت( ولم ينقل أنه 
شهد في شيء من ذلك» وکان الصحابة یتبایعون في عصره کا في الأسواق؛ فلم 
يأمرهم بالإشهاد» ولا نقل عنهم فعله» ولم ينكر عليهم النبي E2‏ ولو كانوا يُشهدون 
في کل بياعاتهي لما أخل بنقله. 

وقد أمر النبي ي عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية ولم يأمره بالاشهاده 
وأخبره عروة آنه اشتری شائین, فباع إحداهماء ولم ينكر عليه ترك الإشهاد؛ ولأن 
امبایعة تکثر بین الناس في أسواقهم وغیرهاء فلو وجب الرشهاد في کل ما یتبایعون؛ 
أفضى إلى ا حرج ا حطوط عنا بقولہ ۔ تعالی : لوم جَعَل عي في الي ين حرج 
[الحج: 8/]» والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعلی ۹ 


نحو قول «المرفق) في صلاة الخوف: 30 آن يحمل السلاح في صلاة 
الخوف؛ لقول الله ۔ تَعالی -: و ولیاخدوا تست [النساء: 1۲ ولأنهم لا 
يأمنون أن فاجهیم عدرهم؛ فیمیلون علیھمء کما قال الّه - تَعَالَى .: ود 21 
یڑا او شوت عن یحی ونم یرد علخ ل وح زالساء: 
1۰۲( 0 من ذلك ما يدفع به عن نفسه؛ کالسیف» والسکین» ولا يثقله؛ 
كالجوشن» ولا ينع من إكمال السجود؛ كالمغفر» ولا ما يؤذي غيره؛ كالرمح» إذا 
كان متوسطاء فإذا كان في الجاشية لم يكره» ولا یجوز حمل نجس» ولا ما یخل برکن 
من آرکان الصلاة, الا عند الضرورة؛ مثل آن یخاف وقوع احجارق أو السهام به؛ 
فیجوز حمله للضرورة» قال أصحابنا: «ولا یجب حمل السلاح وهذا قول أبي 
حنيفة) وأكثر أهل العلمء وأحد قولي الشافعي»؛ لأنه لو وجب لکان شرطا في الصلاة؛ 
كالسترة؛ ولأن الأمر به للرفق بهم؛ والصیانة لھم؛ فلم یکن للایجاب»(. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز أن يحكم به من كتاب 
الأقضية» والنسائي في باب: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع من كتاب البيوع. 
(۲) الغتي» لابن قدامت .۳۸۳/٦‏ 
(۲) الغني لابن قدام ۰۳۱۱/۳ 





اید أُسُوایةً في طَبيعةٍ اللا 


وقد يكون الأمر للإخبار؛ نحو قول «الموفق» . عن إظهار التكبير في ليالي العيدين؛ 
حيث قال : «ويظهرون التكبير ليالي العيدين» وهو في النظر أكد؛ لقول الله تَعَالَى -: 
ري ڪيا اليه نڪا ئه ع ما هدنک لمڪم كروت [البقرة: 
۵ وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهمء 
ومنازلهم» وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين؛ لظاهر الآية المذكورة» قال بعض أهل 
العلم 5 في تفسيرها ٤‏ «لتكملوا عدة رمضان» ولتكبروا الله عند إكماله على ما 
هناكم)؛ ولنا أنه تکبیر في عید؛ فأشبه تکبیر الأضحی» والایة لیس فیها آس شا آخیر 
الله ۔ تَعَالَى ‏ عن إرادته؛ فقال: ريد أله بم اشر ولا بيد بكم الْعسْر 4 
شیارا ایک نڪا آله عى ما هدنك واملکم تفکزوت)» [البقرة: 

(١) 
۰۵ء‎ 


to 





الأمز يَقْضِي الْفَوْرَ: ٦٣/٥‏ 

الأمر من اللّهِ ‏ تَعَالّى ‏ بالفعل إنما كان مطلقًا عن الوقت؛ کالأمر بالکفارات؛ 
يرى بأنه على الفور: روي هذا عن الکرحي؛ وعامة اهل الحديث» وعن ابي يوسف») 
وأبي حنيفة» ومالك» وهو اختيار القاضي أبي حامد المروزي» وأبي بكر الصيرفي0", 
وظاهر مذهب أحمدء وهذا فيه إشارة إلى أن فيه حلافًا عن أحمد؛ فإنه قد تقل عنه أن 

و ع 
احج علی التراحي» مع أنه مأمور به» وهو یدل علی اثلاف في هذا الاصل: قلت: 
«فإن كان الخلاف في هذا الأصل من هذا القول في الحج» فلا حجة؛ لأن القواعدء 
والأصول يجوز تخصیصها بدلیل أقوی منها عند اجتهد» وإن كان وجد عنه نص بأن 
الامر علی التراخیء فذاك)0©. 
(۱) الغني لابن قدامت .٦٥٢/۳‏ 
(۲) انظر: شرح اللمع» للشیرازي» ٩۲۳۶/۱‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي» ۲ ومیزان 
الأصولء للسمرقندي» ۲۱۰ ۰۲۱۱ 

(۲) شرح مختصر الروضة للطرفي» ۰۳۸۷/۲ 


کڪ 





الْقَوَاعِدُ شا و وتطبیقائها اه ند ابن قُدَامَة ۸ کتابه ی 


دی علی ما با له ۱ 
من القرآن الکرج: قوله ‏ تَعَالى 2 ا إل مَعْفِْرَوَ من ي E‏ 0 ۱ 
عرسا ان ۴ رض مدت | ممق 2 سم ©4 رال عمران: ۳ وقو وقوله لہ 


ہم 


EE‏ عفر من 5 کر وة عشبا کمرض الما والازض یت 
لے >امنوا بل او [الحديد: ا وجه الاستدلال بهما أنه 0 
وتعالی - آمر بالسارعة والمسابقة إلی الغفرة؛ أي: إلی سببها؛ وهي مأمور بهاء والأمر 
للوجوب» فيكون الفور واجبًا؛ وهو الطلوب. 

الثاني: أن العبد إذا أخر أمر سيده المطلق زمنا يمكنه الفعل فيه» فلم یفعل» استحق 
الذم» ولولا أن الأمر على الفور, لما كان كذلك. 

والوجه الثالث: أن الأمرء وإن أمكن امتثاله في أي زمن» كان بعد الأمرء لکن أولى 
الأزمنة بأن يمتثل الأمر فيه الزمن الذي هو عقیب الأمر؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه أحوط؛ لاحتمال العقاب على التأخير. 

الثاني: إن الفاعل عقيب الأمرء يعد ممتثلا بالإجماع» وإذا أخر كان مُخبَلَمًا في 
امتثاله» لكن هذان الوجهان إنما يدلان على أن المبادرة أولى؛ لا أنه واجب» لكن قد 
برجه الوجوب بأن في البادرة دفع الضرر مظنون» فیکون واجّا؛ لا تقرر في خبر 
الواحد والقیاس. 

۲۔ قیاس: النهي آمر بالترك والأمر بالترك أمر الفعل ' ثم کان النهي علی الفوره 
كذلك الأمر بالفعل. 

۳ قیاس: الأمر بالفعل يتضمن ء ثلاثة أشياء؛ الأمر بالفعل؛ والأمر بالاعتقاد» والأمر 
بالعزم علیه, ثم ثبت أن الأمر بالعزم» والاأمر بالاعتقاد علی الفور» کذلك الأمر بالفعل: 
وجب أن يكون على الفور'» وهناك من یری بأنه على التراحي؛ وهم مشايخ الحنفية؛ 
وتفسيره أنه يجب مطلقًا على الوقت» وكان خيار التعيين إليه» ففي أي وقت شرع 
فيه» يتعين للوجوب» وإذا لم يشرع؛ يتضيق الوجوب في آخر عمره في زمان يتمكن 


.۲۱۲ انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي؛ ۳۸۸/۲؛ ومیزان الاأصولء للسمرقنديء‎ )١( 





راعذ أضولية في طعة ال 





۷ س 
من الأداء فيه قبيل موته» حتى إذا مات قبل الأداء يأثم بت ركه» بهذا قال بعض العتزلة 
وأكثر الشافعية» وعند مغاربة المالكية» وإليه ذهب القاضي أبو بكرء والقاضي آبو 
جعفر وبه قال القاضي آبو الطیب الطبري» ا إسحاق الشيرازي0©. 

واستدلوا على رأيهم کے 

3 الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة: ولا يدخل على غيرها من زمان» ولا غيرها؛ 
وذلك لأن قوله: دس إما يقتضي إيقاع حقيقة حقيقة الصلاة» وليس في لفظه ما يدل على 
فور» ولا تراخ؛ فوجب آن یجوزوا جمیگا؛ وإلا كنا قد أوجينا ما لا دلالة في اللفظ 
علیه» وذلك زيادة علی الأمون والزيادة عليه كالنقص منه في الخالفة» وهي حرام؛ 
فالزيادة عليه ایشا ۔ حرام فار يجاب الفور إذن حرام. 

الوجه الثاني: أن نسبة فان جميع الأزمنة؛ سواء لعدم دلالة اللفظ ۳ بعضها 
دون بعض» ولصحة وقوعه في كل زمن منهاء وإذا استوت نسبة الفعل إلى جميعهاء 
كان تخصیصه بالفور محکمًا» وترجیځا من غیر مرجح. 

۲ قوله .ای - : نخان خن غ الد الحرم إن سام آ۵ ان 4 [الفتح: "ا وروي 
أن عمر قال ای بكر وقد صُدّ عام احدييية .: «ألیس قد وعدنا الله - تعالی - 
بالدحول, فکیف صددنا؟», فقال: دإن الله تَعَالَى وعد بذلك» ولم يقل في وقت 
دون وقت»» قالوا: «وهذا يدل على ما قلناه؛ لأنه خبر عين بوقوع فعل مطلق لا ذ کر 
للوقت فيه فلم يختص بوقت؛ فكذلك الأمر؛ لأنه أمر يإيقاع فعل مطلق من غير 
توقيت» فيجب أن لا يختص بوقت. 

۳ قياس: إن لفظة: «افعل» ليست بقتضية للزمان» إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا 
في زمان؛ وذلك كاقتضائها المكان» والحال» ثم ثبت وتقرر أن له أن يفعل المأمور به 
الإطلاق» في أي مکان شاء وعلى أية حال شاءء فكذلك له أن يفعله في أي زمن 
شا 





)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي» ۲ ومیزان الأصول» للسمرقندي» 1۲¥ واحکام 
الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۳۲ 

)٢(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي» ۲ والعدق لأبي یعلیء ١//ا8م؟؛‏ وإحكام الفصول» 
للباجي» زا 


الْقَوَاعِدُ ال وَتَطبيقَائهَا الْفِفهيِةٌ عِنْدَ این قد قَدَامَةَ في کتابه المخني 


خخ ۸ 

وقالت الواقفية: (يتوقف في و جوب العمل 0 کر 9 بث الأشعریق 
وهذا دلیل فاسد) بدلیل قوله 3 تخالی ۲ E‏ له يأ 5 أن تو ق ب [البقرة: 
۷ هل يجب أن يتوقفوا؛ ويطلبوا صفات البقرة عر. و - عليه السلام > فان 
قال: 1 یجب ھا نها سمل البکر؛ ار ا داي ۳ تلد ' والفارض؛ 
التوقف بطب هذا البيان؛ فقال: 12 ا ا وقال: پر وما 

کادواً فعلُو؟ [البقرة: 0۲۷۱(). 

وقال بعص المعتزلة: (یجب في - جميع الأوقات علی طریق البدل٤ء‏ ومذهب ۳ 
منصور الاتريدي: آنه لا یعتقد فیه ولا التراحي إلا بدليل زائد وراء الصيغة”". 

والذي ي أميل إليه الیه, هو أن 0 علی 7 اي a‏ 
عل عن القت ويس یز مش مه یب افلآ سل 
الهرم؛ فانه یتقید آنذاك بالفو والتقیید هذا بالضرورة اللگة. 

۲ مقصود الشرع: فلو آنه کان للفور؛ لصاغه الشارع الحكيم صياغة الأمر الذي 
هو من قبیل الفور» والا فلا معنى للإطلاق» الا کونا موستا. 

واحتلاف الفقهاء في هذه القاعدة كان له آثر في اختلافهم في فرع من ذلك 
قول ابن قدامة ۔ عن وجوب ا حج عمن مات مفرطا : : «وجملة ذلك أن من وجب 
عليه ا حج وأمكنه فعله» وجب عليه على الفور» ولم يجز له تأخيرف وبهذا قال أبو 
حنیفة ومالك» وقال الشافعي: ليجب ا حج وجوبًا موسعا» وله تأحیره؛ لان النبي عط 
َم أي بكر على اج( رتعلق بالدینف ۷ محارپا ولا مشغولا بشيء اف 
(۱) انظر: میزان الاأصول» للسمرتندي» ۲٢۲۱ء ۲١٢‏ وانظر: العدق لأبي يعلى ۲۸۲/۱ء ۲۸۹ء ۲۹۰. 


TIT ۲ سی يران الأصرل» یا‎ )(٢( 


58 وت ےد تہ u‏ 
باب: لا یحج البیت مشرك... من کتاب احج. 








اعد أضولية في طبيعة الا 


بس 





۹ ده 


أكثر الناس قادرين على الحج؛ ولأنه إذا أخره؛ ثم فعله في السنة الأخرى» لم يكن 
قاضیا له دل على أن الوجه على التراخخي»؛ ولنا قول الله ۔ تَعَالَى : ظوَّو عَلَ الاين 


سرن 


جح ات تن اسحَلام لن سیلاچ زآل عمران: ۹۷ء وقولہ: ٭وایٹرا تلع ور 


0 : 145]» والأمر على الفوره وروي عن النبي ول أنه قال: دمن أَرَادَ الحجّ 


لْتَعَجل2'7: رواه الإمام أحمدء وأبو داود وابن ماجة؟. 


الأمْر بالشیء نی عَن ضدّہ: 4417/٠١‏ 


الأمر بتحصیل بتحصیل الشيء يكون نهيا عن ضده من المعنى» لا من اللفظ» وهذا رأي 
مالك وأصحابه(" وأصحاب الشافعي على تفصيل في ذلك؛ فمنهم من قال: «الأمر 
بالشيء بعينه نهي عن أضداده» وإن طلب الفعل بعينه» طلب ترك أضداده»؛ وهو قول 
القاضي أبي بكرء في أول أقراله» وفهم من قال: «هو نهي عن أضداده)؛ بمعنى أنه 
یستلزم النهي عن 1 لأن الأمر هو عين النهي» وهو آحر ما اختاره القاضي في 
آخر أقواله» ومنهم من 2 من ذلك مطلقاء؛ وإليه ذهب إمام الحرمين» والغزالي(*. 

وقال أحفد ۔ رحمه الله ٠‏ فی روایة أبي طالب: ولا يتنحنح في صلاته» فيما نابه؛ 
فإن النبي يه قال: «إذًا بكم في صَلَاتَكُمْ سَيْءٌ ۶ لیس الإجال» وق 
الڈعا8(*؛ فجعل أمرہ التسبیح نھیا عن ضده؛ الذي هو التصفيق” وھ رای 

مشايخ الحنفية» وأصحاب الحديثء إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم؛ قال بعضهم: : ایکون 
نهيَا عن الأضداد كلهاء» وقال بعضهم: «یکون نهیّا عن واحد من الاضداد» غیر 








(۱) آخرجه أبو داود في باب: حدثنا مسدد... من كتاب المناسلك» وابن ماجة في باب : ا حروج الی الحج 
من کتاب الناسلث. 

۰۳۰/۰ المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 

() انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» ۰۱۳۰ 

(4) انظر: الإحكامء للامدي» ۰۳۵/۲ 

ره آخرجه البخاري في باب: الإمام يأني قومّاء فيصلح ينهم من كتاب الأحكام» ومسلم في باب: 
تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخخر الإمام... من كتاب الصلاة. 

(ى العدق لأبي يعلى» ۸/۲٦۳ء‏ ۰۳۹۹ 


۰ 2 مر ل ال ود‎ de „e 
ماد لول زتطیفائها هي عِئْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الغني‎ 
ص‎ r س‎ 


ع ي 





معين»» ثم قال بعض أصحاب الحديث: «هذا في الأمر الذي هو أمر إيجاب» فأما أمر 
الندب» فلا يكون نهيًا عن ضده»» وقال عامتهم بأن الأمر بالفعل يكون نهيًا عن ضده 
افا لحن دان حب الاير إن كان نی يجاني يكون النهي عن ضده نهي 
ر 

ومعنی قولهم: «هو نهي عن آضداده من حیث العنی؛ لا الصيغةء آو نهي عنها 
بطریق الاستلزام لا بعينه»» لو أن ذلك التزامي لا لفظي؛ کله بعنی واحد؛ وهو أن 
قوله: «ثم) غیر قوله: «لا تقعد» وقوله: «تحرگ» غیر قوله: «لا تسکن» لفظا ومعنی» 
لکن یلزم في من مقامه أن لا یقعد» ومن حرکته آن لا یسکن؛ لاستحالة اجتماع 
الضدین. 

ومن يقول: «هو نهي عن أحد أضداده بعينه» أو من حيث الصيغة)؛ يريد أن قوله: 
«ثم» يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعودء لا استفادة التزامية؛ أي: أن طلب عدم 
القیام بعينه هو طلب القعودء وعند التحقيق يرجع هؤلاء إلى الأول7. 

وقد استدلوا على قولهم بعدة أدلة؛ منها: 

١۔‏ من لوازم الوجوب ترك جميع الأضداد: أن الامر بالشيء نهي عن جميع 
أضداده» والنهي عن الشيء أمر بأحد الأضدادء فإذا قال: «اجلس في البيت)» فقد نهاه 

عن الجلوس في السوق» والحمام» والمسجد والطريق» وجميع المواضع» فإذا قال: «لا 
تجلس في البيت»» فقد أمره بالجلوس في أحد المواضع» ولم يأمره بالجلوس في كلها؛ 
لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب» ومن لوازم الوجوب ترك جميع الأضدادء 
والدال على الشيء دال على لوازمه؛ فالأمر دال بالالتزام على ترك جمیع الأضداد9. 

۲ الحسن والقبح: أي أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن الأمور به» وحسنه 
يقتضي قبح ضده والقبح منهي عنه؛ فوجب أن يكون الأمر مقتضيًا للنهي عن 
ضده(*), 
(۱) ميزان الأصول» للسمرفندي» ۰۱6۳ ۱16 
(۲) شرح A‏ للطوفي» ۰۳۸۱/۲ 
)۲( شرح تنفیح تنقیح الفصول» للقرافي» ٦ء‏ 
)٤(‏ شرح اللمع» للشيرازي» ۲۱۱/۱ 





او في طیقة ال 
41١ -‏ جح 

۳ قياس: وبيانه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده؛ فوجب آن یکون 
الأمر به نهيا عن ضده؛ لأنه إذا قال: «قم»» لا يمكنه فعل القيام» إلا بترك القعود؛ 
فوجب آن یکون نهیا عن القعود» وصار هذا بمنزلة الأمر بالصلاة؛ لما لم يمكنه فعل 
الأمو ر به الا بتقدم الطهارة؛ کان الأمر بالصلاة آمرا بالطهارة» واستیفاء الاء» و تحصیل 
الأسباب التي يُتوصل بها ٍلی صحة الصلاق كذلك ههن . 

٤۔‏ عقل: لأن الأمر بالشيء لو لم یکن نهیا عن ضده لصلح آن یصبح له ضده 
مع الامر به؛ وفي اتفاق الجميع علی امتناع ذلك دلیل علی ما قلتاه(. 

وقالت الاشعریة: «هو نهي عن ضده من طریق اللفظ» وهذا بتوه علی أصلهم: ان 
الامر لا صيغة له. 

وقالت العتزلة: «الأمر بالشيء لیس بنهي عن ضده. لا من جهة اللفظ ولا من 
طریق العنی»» وبنوا هذا على أصل أن النهي لا يكون نهيًا لصيغته» حتى تنضم إليه 
قرينة» وهي إرادة النهي» وذلك غير معلوم عندهي واحتجوا بأدلة؛ منها: 

۱- صيغة «افعل» ليست هي «لا تفعل»: 

فان لفظ النهي قوله: «لا تفعل»» ولفظ الأمر قوله: «افعل»» فلا يجوز أن يجعل 
الأمر نهياء والجواب أنه نهي عن ضدہہ من طريق المعنى دون اللفظء وعلى أن اللفظ 
قد يدل على الشيء» وإن لم يكن عبارة عنه؛ مثل قوله ‏ تَعَالَى -: «إلا تَهّل لمآ أن کہ 
الإسراء: 7؟]؛ إن هذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب والقتل» وإن كانت دلالة على 
نفيها. 

٢۔‏ قیاس: أنه إذا لم یکن العلم بالشيء جهلا بضده والقدرة على الشيء عجرًا 
عن ضده» وإرادة الشيء كراهة لضده» كذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يكون نهيا 
عن ضده. 


والجواب عن العلم فهو أنه لا يتنع أن يكون عالا بالشيء وبضده ويمتنع أن 





(۱) نفس الصدر والصفحة وص: ۰۲۱۲ 
)٢(‏ العدة» لأبي يعلى الحنبليء ۰۳۷۱/۲ 


الْقَوَاعِدُ لس رتطیقائها اْفقهية عند ان قُدَامَةٌ مه في کتابه الي 

مت 1:۲ تت 
یکون الشيء واجکالء ولا یکون صدہ محرماء أو یکون مستحیا؛ ولا یکون ترك ضده 

تحبا فإذا كان كذلك» فيان الفرق. 

وأما القدرة علی الشيء فإنها پیٹ بعجز عن ضدہ؛ 0 الاستطاعة عندنا مع 
ا عنه» ولیس کذلك هنا؛ فانه لا یجوز آن کر مأمورًا 1 إلا وهو منهي 
ی 0 لأن 
الفعل» رفظ لو اس اس یہ اس آحدهما العره کم لا یجوز تالک 

في الخبر والاستخبار"©. 

وقال «الموفق» - في معرض حدیثه عن تعليق الطلاق علی مخالفة الأمر ۔؛ «وإن قال: 
«إن أمرتك فخالفتني» فأنت طالق»» ثم نهاهاء فخالفته» فقال آبو بکر: «لا یحنث» 
وهو قول الشافعي؛ ؛ لأنها خالفت هیه لا مره وقال أبو الخطاب: «يحنث إذا قدرت 
أن لا تخالفه» أو لم يكن ممن يعرف حقيقة حقيقة الأمر والنهي؛ لأنه إذا كان كذلك فما 
يريك نفى امخالفة»» ويحتمل أن تطلق بكل حال؛ لأن الامر بالشيء نهي عن صده» 
والنهي عنه أمر بضدہ؟ فقد خالفت أمره0©. 


الطَلَبْ الثَّانِي: قَوَاعِدُ ْول في الثمم 


ا 


من مقتضيات النهي الكراهة والتأديب؛ ومثاله ما ذكره ابن قدامة عن الدفن ليلا؛ 
حيث قال: (فأما الدفن ليلاء فقال أحمد: «وما بأس بذلك» وقال: أبو بكر دفن ليلا 
وعلي دفن فاطمة ليلا» وكرهه الحسن؛ لا روئ فصا ي ف 2( آن النبي کل 
خطب یوگاء فذ کر رجلا من أصحابه فبض» وگن ني کفن غبر مات ودفن ليلا 
)١(‏ العدة في آصول الفقه ۰۳۷۱/۲ ۰۳۷ 

(۲) الغني» لابن قدامة» ۰4۸۲/۱۰ ۰4۸۳ 


(۳) أخرجه مسلم في باب: تحسين الكفن من كتاب الجنائزر ؛ وأبو داود في باب: فی الکفن من کتاب 
الجنائز» والنسائي في باب: الامر بتحسین الکفن من کتاب ال جنائر۔ 





اعد صُولبۃً في طَبيعَةٍ الدلالّ 
ا ۲۳ سح 
فزجر النبي ول أن يقبر الرجل بالليل؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقد رُوي عن 
أحمد أنه قال: وإليه أذهب». 

ولنا ما روي أن النبي پگ سأل عن رجل؛ فقال: «مَن عَذّاه قالوا: فلانء دُوْنَ 
البارحةف فصلى عليه أخر جه البخاری! 0 فلم ينكر عليهم؛ ولأنه أحد الایتین فجاز 
الدفن فیه کالنها وحدیث الزجر محمول على الكراهة والتأديب» فان الدفن نهارًا 
أولى؛ لأنه أسهل على ميتهاء وأكثر للمصلين عليه» وأمکن لاتباع السنة في دفنه 
واحاده(؟؟. 


وقد یکون اللهي نهي تنزیه. 


| قاعدة. | لین للتنزيه: 457/8 


ومثاله في المغني: «ويكره أن يضحى بمشقوقة الأذن» أو ما قطع منها شيء؛ أو ما 
فيه عيب» هذه العيوب التي لا تمنع الإجزاء؛ لقول على ذ#: «أمرنا أن نستشرف 
العین» والأذن» ولا يضحى بمقابلة) ولا مدابرة» ولا حرقای ولا شرقاء4» قال زهير: 
«قلت لی إسحاق: «ما القابلة؟» قال: «یقطع طرف الأذن...)4: قال القاضي: 
«الخرقاء التي انثقبت أذنهاء والشرقاء التي تشق أذنهاء وتبقی کالشاختین» وهذا نهي 
تنزیه» ويحصل الإجزاء بهاء لا نعلم في هذا خلا 01" , 

وقد يكون النهي نهي إعلام: ال بلاغلام: ۰۲۸۲/۸ 

و مثاله ما ذکره «الوفق» عن العمری والرقبی؛ حيث قال: ( وکلاھما جائز في قول 
أكثر هل العلم» وحكي عن بعضهم آنها لا تصح؛ لأن النبي وَل قال: ولا تُعْمرُواء 
ولا رووا۶0 
(۱) آخرجه البخاري في باب: صفوف الصبیان علی ال جنائزء وباب: صلاة الصبيان مع الناس على ام جنائرء 

وباب: الدفن بالليل من كتاب ال جنائز وابن ماجة في باب: 09 70 
(٢(‏ المغني » ۽ لابن قدامة ۵۰۳/۳ ۵۰۶, 
۳( المغني» » لابن قدامف ٤١۳/٥‏ . 
0( آخرجه آبو داود في باب: من قال فيه وعلقه من کتاب البیوع» والنسائ ي في باب: ذکر اختلاف 
ألفاظ الناقلين... من كتاب العمرى. 





راعذ الأول وََطبيقَاهَا الْفهِيةُ عند ابن قُدَامَةَ في كتَابهِ اي 
کد 4 لے 
× ولنا ما روی جابر قال: قال رسول الله ب «الغعرى جار للها وَالدمبى جَائرةٌ 
لأهْلِهَاء. رواہ أبو داود والترمذي7"» وقال: «حديث حسن»» فأما النهي» فإنما ورد 
على سبيل الإعلام لهم أنكم ان آعمرتکم» أو أرقبتكم يَعُدْ للمعس ۰ والرقب» ولم یذ 
لیکم منه شيء وسياق الحديث يدل عليه؛ فإنه قال: وف فُمَن أَعُمَر غُمْری فهي 0 
أُغْمَرَهَاء عيًا میاه وَعَقِبيو 20 ولو أريد به حقيقة النهي؛ » لم يمنع ذلك صحتها؛ فان 


النهي إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه» وق: وق کو تفي الفضیل. 
قاعدة: | ته انحفول علّی تفي الفضیل لا علی الخرم: ۳ 


ومثاله؛ قول «الوفق» عن السفر لزيارة القبور : «فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد, 
"0+0" الا يياح له الترخص؛ لأنه منهي عن السفر إليها؛ قال النبي وَل ولا 
تشد 2 حال إلا ای تلا مساجدّه. متفق علیه۱) والصحیح إباحته» وجواز القصر 
فيه؛ لأن ابي لد كان يأني قباء راكبًا وماشیّاء وكان يزور القبو, وقال: «ژوژوقا 
دک کم الا حریم( * وآما قوله - علیه السلام -: «لا سد الوحال إلا إلى تلان 
مساجذ»؛ فیحمل علی نفي التفضیل» » لا علی التحرم» ولیست الفضيلة شرطا في 
إباحة القصر فلا یض4 انتفاژهال(؟. 








)00 أخرجه أبو داود فير باب: 8 4 من كتاب البيرع» والترمذي في باب: ما جاء في لرقی من 

(۲) المغني» و قدامق 0۳ 

(۲) آخرجه البخاري في باب: فضل الصلاة في مسجد مکة والدینة باب: مسجد بیت القدس من 
کتاب مسجد مکته وفي باب: حج النسای من کتاب جزاء الصید» وفي باب: الصوم يوم النحر من 
کتاب الصو ومسلم في باب: سقر المرأة مع محرم إلى ا حج وغيره» وباب: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد من کتاب الحج. 

)٤(‏ أخرجہ مسلم في باب: استعذان النبي ي ربه عَرّ وَل في زيارة قبر امہ من كتاب الجنائز وأبو داود 
في باب: في زيارة القبور من كتاب الجنائز» والترمذي في باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور 
من كتاب: الجنائز. 

(5) المغني» لابن قدامة» ۱۱۷/۳ء ۱۱۸. 





وا أَضولية في طبیة ال 


قاصدة: | اقفن فيي اقساد ۲١.٠١‏ 


المنهي عنه إما أن يكون تمام الماهية» أو جزأهاء أو لازمًا لهاء أو حار جما مقارتًا؛ فهذه 
أربعة أقسام: ۱ 

فالأولان: يفيدان الفساد عند ا جمھوں وا حنفیة وجماهير الفقهاء من أصحاب 
الشافعي: ومالك» وأبي حنيفة» والحنابلة» وجميع أهل الظاهرء وجماعة من 
التکلمین(۱؟؛ لتمکن الفسدة من جوهر الاهية. 

والثالث: اللازم؛ كالنهي عن الصلاة في الأوقات الکروعة وعن بیع» وشرط 
وعن التفرقة بين الأم وولدها؛ فعند الشافعية يدل على الفسادء خلاقًا 5 حنيفة؛ 
حتى أنه قال: «من نذر صومّاء فصام يوم العيد يجزئه» وينعقد» مع وصف الفساد). 

والرابع: الخارج المقارن» فلا يمنع الصحة عند الأكثرين. 

والأمر الثاني: ذكر الشافعية: أن النهي في المعاملات يدل على الفساده إن رجع إلى 
أمر داخل فيهاء أو لا زم لھاء فإن رجع إلى أمر خارج» لم یقتضه. فصرحوا بالراجع إلى 
أمر داخل» أو خارجء أو لازم» وسكتوا عن الذي لم يعلم؛ لماذا نهي عنه» لأمر داخل 
أو خارج؟ وقد نبه عليها الشيخ عزالدين في قواعده؛ فقال: «کل تصرف منهي عنه 
لأمر يجاوزه أو يقارنه» مع توفر شرائطه وأركانه» فهو صحيح» وكل تصرف منهي 
عنه» ولم يعلم لا نهي عنه» فهو باطل؛ حملا للفظ النهي على الحقيقة)"©. 

وقيل: «النهي لا يقتضي فساذاء ولا صحة»» وهو قول بعض فقهاء وعامة 
المتكلمين؛ لأن النهي خحطاب تكليفي؛ أي: من قبیل حطاب التکلیف اللفظي» 
والصحة والفساد من قبیل خطاب الوضع: وليس بين القبيلين؛ الخطاب التكليفي؛ 
والوضعي رابط عقلي» حتى يقتضي أحدهما الآخرء وإنما تأثير فعل المنهي(" في الإثم 
به» لا في صحته؛ كما يقول أبو حنيفة» ولا في فساده؛ كما يقول غيره» فإن اقترن 
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(۱) انظر: الاحکام للآمدي» .٤۸/۲‏ 
(۲) انظر: البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي؛ تہ ۷ EEA‏ 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضت ۰4۳۱/۲ 


الْقوَاعِلُ الأُصُولئة رتطبیقائها الفهية عند ابن قدا سم نس اني 
ضح 1 ؟ سے سس« 
رم بفعل النهي عنه) صحة أو فسادًا فذلك لدلیل خارج )0 
ويرى الإمام التلمساني أن النهي عن الشيء إذا تعلق بحق الل فانه يقتضي فساد 
النهي عغنه وإذا تعلق بحق العبد فانه ۱ یقتضیه(؟. 
وأما عن أدلة القائلين بالقساد: 
١‏ قوله که : 
ما روت عائشة . رضي ال نا عن النبي يو أنه قال: «مَن عبل عملا لیس 
َلَيه ه ّ فهو د5ك2 ؛ أي: مردود الذات. هذا مقتضاه وما كان مردود الذات» كان 
وجوده وعدمه سوای لکن رد ذاته بعد وجودها ف في الوجود بالفعل محال» فیبقی 
مردودًا فیما عداه من آثارہ ومتعلقاته؛ لیصح کون عیل مہ ووجودہ سوا وذلك معنی 
کونه فاسدا. 
۲- اجماع الصحابة: 
إن الصحابة أجمعوا على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها؛ 
كاستفادتهم فساد د بيع الرباء من قوله عليه السلام : ولا ی وا اللْعَت پالذعب إلا 
مثلا دل 6 د أبن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله - تَعَالَى : ور 
تكحوأ المث کت [البقرة: ۰۲۲۲۱ وعلی فساد نکاح احرم بقوله . علیه السلام .: 
رلا کج ولا کج( وغير ذلك من القضايا المنهي عنهاء وإجماعهم حجة؛ 
والدليل على أن ذلك إجماع هو أن ۳۳ المذكور إما أن يكون صَدَرَ عن كل 
واحد منهم» أو عن بعضهم فإن كان الأول» فهو إجماع نطقي فعلي» وإن كان 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» .٤٠٦/۲‏ 
)٢(‏ مفتاح الوصول» للشریف التلمساني» ۰.۳1 
۳( آخرجه البخاري في پاب: ا النجش من کتاب البيوع» ومسلم في پاب: : نقض الأحکام من کتاب 


الاقضية. 





۹3 آخحرجه النسائي في باب: بيع الذهب بالذاهب من کتاب البیوعء والإمام مالك في باب: نييح الذهب 
بالفضة تبڑا وعیتا من کاب البیوع. 

)٥(‏ آخرجه مسلم في کتاب النکاح باب: تحریم نکاح امحرم وکراهة خطبته» والترمذي في کتاب اج 
باب: ما جاء في كراهية تزویج احرم. 


قَرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في ية الال 





۷ سسس 
الثاني فالنكير على المستدل لم ينقل؛ والعادة تنفي نقل مثله؛ فكان ذلك إجماعًا 
سكوئاء وهذه المسألة ظنية» تثبت بمثله ودونه. 

۳ إعدام الفسدة مناسب للعقل: 

وذلك أن النهي يدل على تعلق الفسدةء بالنهي عنه في نظر الشارع» واعدام 
المفسدة مناسب عقلا وشرغا» ۳ الأول؛ فلان الشارع حکیم؛ لا ینهی عن مصلحة 
وإذا انتفى نهيه عن المصلحةء لم ببق إلا أن ينهى عن مفسدة؛ إذ لا واسطة بين 
الصلحة والمفسدة؛ أما الثاني فلأن المفسدة ضرر على الناس في المعاملات» وشين 
يجب أن نره عنه العبادات» وإعدام الضرر مناسب عقلا وشرعًا؛ عملا بقوله ‏ عليه 
السلام : ولا ضَرَر وَل طبرًار('. 

4 الشرع بريء من التناقضء وما يفضي إليه: 

وذلك أن النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه؛ بوضع اللغة» وعُرفي الاستعمال» 
وتصحیح حکمه يقتضي ملابسته وقربانه» واجتنابه وقربانه متناقضان» والشرع بريء 
من التناقض» وما يفضي إليه» ویلزم ذلك آن النهي يقتضي فساد النهي عنه. 

دليل رأي أبي حنیفف ومحمد بن ا حسن: 

إن النهي يقتضيٍ الصحة؛ لدلالته علی تصور النهي عنه؛ آي: آنهم قالوا: «لا 
استحال أن يقال للأعمى: «لَا تُبصِرء وللزین: «لا نطزه» ولاحرس: «لا تطن»؛ 
علمنا أن استحالة النهي عنه لعدم تصوره؛ وذلك دليل على أن دة النهي تعتمد 
تصور النهي عنه» فحیث ورد النهي دل علی وجود ما یعتمده» وهو تصور النهي 
عنه؛ فیکون صحیگا)؛ فلذلك صححوا التصرف بالوطء. 

والحق أن ما ذكره يتعلق بالصحة العقلیت ومي الامکان الذي هو شرط الوجود» 
آما الصحة الشرعية؛ أي: الستفادة من الشرع؛ وهي ترتب آثار الشيء شرا علیه, 
فذلك تناقض؛ إذ يصير معناه على هذا التقدير النهي عنه شرعاء وھو محال؛ إذ یلزم 
منه صحة كل ما نفى الشرع عنه. وقد أبطلوا هم منه أشياء؛ لبیع احمل في البطن؛ 


)١١(‏ أخرجه ابن ماجة في باب: مورت رصي الأحكام: والإمام مالك مرسلا 
في باب: القضاء في المرفق من كتاب الأقضية ۰ 





اد الأصُوليٌ َتطبيقَاتهَا اليقهیة ِلد انن قَُائةً في کتابه اي 
د 4۸ 2 





ونحوه(. 


وحقيقة محل النزاع هو النهي عن الفعل لوصف لازم ل» آو کان التهي عن الفعل 
لوصف له لكنه غير لازم ففي هذا الأخير تردد؛ إذ بالنظر إلى كونه وصمًا 00 
يقتضي البطلان؛ كما لو نهي عنه لذاته» أو لوصف لازم وبالنظر إلى كونه غير لازم؛ 
لا يقتضي البطلان؛ کما لو نهي عنه لأمر خارج» وهو آولی؛ تغليبًا لجانب العرضية 
على جانب الوصفية» وبما يصلح مثالا لهذا القسم: النهي عن البيع؛ » وما في معناه من 
العقود» وقت الندای وإثما نهي عنه؛ لكونه بالجملة متصفًا بكونه مفوثًا للجمعة» أو 
مفضيًا إلى التفويت بالنشاغل بالبيع: لكن هذا الوصف غير لازم للبيع؛ لجواز أن يعقد 
مئة عقد ما بین النداء إلى الصلاة ثم پدر کها؛ فلا تفوت» فالأولى في هذا العقد 
الصحة؛ ؛ لأوجه: 

أحدها: ضعف المانع لصحته؛ وهو هذا الوصف الضعيف العرضي. 

الثاني: معارضته بأن الأصل صحة تصرفات المكلفين» 0-0 التي 
راعى الشرع مصالحهم فيهاء فلا يترك هذا الأصل إلا لدليل قوي سالم عن معارض» 
وكلاهما منتفٍ في وصف التفويت المذكور؛ إذ هو ضعیف لعرضیتہ وعدم لزومه 
معارض. 
٠‏ الثالث: أن ضعف المانع» وقوة المعارض» المذكورين؛ تَعَاضَدَا على تخصيص النص 
می ا ر - عر وجل ۔ : 39 ودی للصلوے ين بو لته سوأ 
ل ذد الہ ودرا لبيع4 [الجمعة: ۹ء وذلك يدل على أن المنهي عنه بيع خاص»› 
وهو لفوت للصلاة؛ مثل أن يشرع في مساومة بيع؛ تتطاول مدته عند تكبير الإمام لجست 
أو قريًا منه» وصحة البيع عند النداء تكره» ولا تفسد عند أبي حنيفة» وغیره(". 

وأما النهي عن الفعل لوصف لازم له. فالوصف اللازم يلزم من فعله فساد وبطلان 
اللازم له؛ قياسًا 3 المنهي عنه لذاته» وحصول فساد منهما؛ ومثاله النهي عن نكاح 
الكافر للمسلمة 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة» 4۳/۲ 475. 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .41١ 44۰ ٣۳۹/۲‏ 











۹ سلكت 

ومن آثار الاختلاف في هذه القاعدة؛ مسألة بیع حاضر لبادٍ؛ قال «الوفق» عن هذا 
البيع: «وهو أن يخرج ا حضري إلى البادي» وقد جلب السلعة فیعرف اس ویقول: 
رن أيع لك» قهن الي ي عن ذلك فقال: ود موا الا زر ال بهم من 
بَغض)” ١»؛‏ والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلهاء سواء كان بدويّاء او من قریق 
أو بلدة أخرى» نهى النبي و الحاضر أن بيع له .؛ وممن كره بيع الحاضر للبادي طلحة 
ابن عبدالله» وابن عمرء وأبو هريرة» وأنس» وعمر بن عبدالعزيز» ومالك» واللیث 
والشافعي» ونقل أبو إسحاق بن شاقلا في جملة سماعاته: أن الحسن بن علي المصري 
سأل أحمد عن بيع حاضر لبادء فقال: «لا بأس به»» فقال له: «فالخبر الذي جاء 
بالنهي»» قال: «کان ذلك مرة»» فظاهر هذا صحة البيع» وأن النهي احتص بأول 
ارام ما كان عليهم من الضيق في ذلك» وهذا قول مجاهد. وأبي” حنيفة) 
وأصحابه؛ والمذهب الأول لعموم النهي؛ وما ثبت في حقهم يثبت في حقناء ما لم يقم 
علی احتصاصهم به دلیل؛ وظاهر كلام الخرقي يحرم بثلائة شروط...» وقال أصحاب 
الشافعي: «إنما يحرم بشروط أربعة »٠...‏ وقد صرح الخرقي ببطلانه» ونص عليه أحمد 
في رواية إسماعيل بن سعيد؛ قال: «سألت أحمد عن الرجل احضري بیع للبدوي»» 
فقال: (أکرہ ذلكء وأرد البیع في ذلك»» وعن أحمد رواية أخرى: أن البيع صحیح؛ 
وهو مذهب الشافعي؛ لکون التهي لعنی في غیر النهي عنه» ولنا آنه نهي عنه» والنهي 
يقتضي فساد النهي ع9 . 


جع ¥ ¥ # 


(ا) آخرجه مسلم في باب: تحریم بیع احاضر للبادي من کتاب البیوع؛ وأبو داود في باب: في النهي أن 
يبيع لباد من کتاب البیوع؛ والترمذي في باب: ما جاء لا ببیع حاضر لباد من کتاب البیوع. 
(۲) المغني» لابن قدامت ۳۰۸/۰ ۳۰۹ ۰۳۱۰ 


قوَاعِدُ ول في یلد الاو 








ہمہ 





بح الاب 
واي هي نی 


الاساء من رت ۳۷ء ۸ء ۲۹۹ 


الأصل هذا الغالب» وأما الجنسء فقد قال ابن فورك ‏ في كتابه في الأصول .: 
«ليس المراد بالجنس هنا ما اصطلح عليه المتكلمون؛ فإن الجواهر كلها عندهم 
متجانسة بل المراد أن يكؤن اللفظ موضوعًا لجنس يُستئنى منه بلفظ لم يوضع لذلك 
ا جنس؛ نحو: دما لي ابن إلا بنت6؛ فإن لفظ الابن جنس غير جنس لفظ البنت. 

وقال السهروردي: لا نعني باجنس هذا النطقي؛ فان الثور مجانس للإنسان» 
ومشارك له في ا جنس لاقرب: بل نعني به غير المشارك في الدخول تحت احکوم 
عليه). 

وقال بعض الحنفية: «الأصل كونه من جنسه؛ ومعنی ا جانسة اُن لا يقصر المستثنى 
منه عن المستثنى في الفعل الذي ورد عليه الاستثتاء» سواء كان راجحا عليه أو لا)» 
وكذلك قال محمد في (الجامع الکبیرہ .: ولو قال: «ان کان في الدار الا رجل» 
فعبدي حره. فکان في الدار شاق لا یحنث؛ لقصور الشاة عن الادمي في الكينونة في 
الدار؛ لأن كينونة الادمي في الدار بطريق الأصالة والاختیار و کينونة الشاة ۹ 
القصر والتبعية» ولو قال: «إن كان في الدار إلا شاة» فعبدي حر»» فکان فيها آدمي» 
حنث؟ لقصور الشاة عن الادمي في الكينونة)( 0 ومتی حکمت على جنس ما 
حكمت عليه أو لا بنقيض ما حكمت به أو لاء کان استثناء متصلا ومتی انخرم قيد 
من هذين القيدين» كان منقطعًا(). 


قال ابن أبي الربيع في «شرح الإيضاح»: «ذهب أكثر الناس إلى أن الاستثناء المتصل 


.7184 2387/7 البحر ا حیط في أصول الفقه, للزركشيء‎ )١( 
.۲۳۹ انظر: شرح تنفیح الفصول. للقرافي»‎ )۲( 


راد الأصُولةُ وَتَطقَائهَا الْفِهيةٌ عند ابن قُدَامَةَ في كتابه الي 

سے و جب نس 
هو الأصلء والمنقطع اتساع؛ ومنهم من قال: «کلاهما أصلم( ولا یجوز الاستثناء 
من انس بالاجماع؛ کقام الا زیڈام”ء وهو التصل. 

وأما من غير الجنس ففیه خلاف؛ الانعون من الاستثناء من غیر اجنس: من هوّلاء؛ 
الإمام أحمد في الصحيح من الروایتین عنه, وهو اختيار أكثر الحنابلة وهو رأي محمد 
ابن احسن. ون اختاره من الشافعية الكياطبري؛ وابن برهان في «الأوسط» 5 
الأستاذ أبو منصورء وابن القشيري عن الحنفية» والأستاذ ابن داود وحكاه الباجي عن 
ابن خويز منداد9)؛ ودليلهم على ذلك: 

1١‏ الاستثتاء من غير الجنس مستهجن لفق وعقلاء وعرفا: 

وبيان ذلك أن الاستئناء استفعال مأخوذ من الثني» ومنه تقول: «ثئیت الشيء» |ذا 
عطفت بعضه علی بعض, و: (ثنيت فلانًا عن رأيه» وثثیت عنان الفرس»؛ وحقیقته أنه 
استخراج بعض ما 1 اللفظ وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: درأیت الناس» 
إلا الحمر»؛ لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه؛ حتى يقال إخراجها 
وثنيها عنه» بل الجملة الأولى باقية بحالهاء لم تتغير» ولا تعلق للثاني بالأول أصلاه 
ومع ذلك فلا تحقق للاستشناء من اللفظ ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء؛ بناء على 
الاشتراك المعنوي» بین الستشی والستثنی منه» ولا لصحٌ استثناء کل شيء من کل 
شيء؛ لضرورة آن ما من شيئين إلا وهما مشت ركان في معنى عام لهماء ولیس کذلك» 
كيف وأنه لو قال القائل: «جاء العلمای الا الکلاب»» و: «قَدِمَ الحجاج إلا الحمير)؛ 
کان مستهجنا لغهٌ وعقلاء وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافا إلى أهل اللغة. 


٢۔‏ القیاس: ولانه نص بخ به العموم» فلم يصح فيما لم يدخل في اللفظ؛ 
کالتخصیص بعد الاسسثناء!“. 


(۱) البحر المخيط في أصول الفقه» للزركشي» ۲۸۱/۳. 

.۵۹۷/۲ انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي» 4771/4 وانظر: شرح مختصر الروضة»‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح الک و کب المنير» لابن النجار» ۱/۳ ۲۸؛ والبحر المحيط في أصول الفقه للز رکشي؛ ۲۷۹/۳؛ ۲۸۰. 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي» ۲/٠٠٠؛‏ وانظر: الحصول» للرازي» 44۰۸/١‏ انظر: شرح اللمع» 
للشیرازي» .٦١٤/٤‏ 

۰۰۲/۱ شرح اللمع» للشيرازي»‎ )٥( 








اعد أضولية في طبيعة اللا 





ی ٣۳٣‏ ت 

وأما اجوزون: فمنهم؛ أبو بكر الصيرفي؛ ولكن بشرط أن یتوهم دخوله في الستثنی 
منه بوجه ماء ولا لم ی يجزة"©؛ وهو رأي ابن عطيةء الذي قال: «لا کر وقوعه في 
القرآن إلا أعجمي»» وحكى الازري في «التعليقة» ثلاثة مذاهب: أحدها: صحته 
والاعتداد يه مطلمّاء وعزاه للشافعي ومالك( اپ وهر رأي أي حنيفة» وبعض 
التکلمین؛ وحکاه الامدي عن القاضي آيي بكر وبعضص النحاق واختار هو الوقف(*. 

مستدلین علی رأیهم بعدة أدلة: 

-١‏ قوله ‏ تَعالَى -: وما گات مین آن یل میا الا حا [النساء: 
۹ 

۲ قوله تَعَالَى سج - ار سک ل عون 20 1 5 لیس ا 
۰ ۷ وهو ما کان منھم بل کان من ا جن. 

و وقوله ۔ تعاَى -: ولا pe‏ وک يڪم ال 1 أن أن ككرت 
رة عن اض ينكد [النساء: 07 

٤۔‏ قولہ ۔ ای -: ما فم بي يِن عار للا َء ا لسن [النساء: ۲۱۵۷؛ والظن 
لیس من جنس العلم. 

ہ. فرلہ ۔ تکالی < للا تتعلی ی کی ی یا( ال یکا سک کک )4 
[الواقعة: ۵ 4۲۲۰۰۲ والسلام لیس من جنس الغو “ 

٦۔‏ قوله ‏ تَعَالى فلت سی کم ولا ہم قدو ٭ ٭ إلا َه ی [يس: 
2267 5]؟ استثنى الرحمة من الصریخ والإنقاذ٘ ولیست من جنسه. 

¥ قوله ۲ تَعَالى 2 دلا عام یوم من ن آثر اسر [زهود: 17]؛ ومن رحم ليبس 





۰۲۷۷/۳ انظر: البحر المحيط» لاز ركشي»‎ )١( 
۰۲۷۷/۳ (؟) البحر المحيط» للزركشي»‎ 

(۳) نفس المصدرء ۲۸۰/۳. 

(4) شرح مختصر الروضة ٦۹۱/۲‏ ۵۹۲. 


Ae ۳‏ ل اس ف م 5 وم را تس ۱ ۳ 
راد لاصو رتطیثها اه عنذ ان قُدَامَةَ في كتايه التي 
||| ل( و ت ل 








بعاصم» بل معصوم ولیس العصوم من جنس العاصم. 

ب - والشعر؛ كقول الشاعر النابغة: 

NNE aed 

لا الأزاري لیا ما آنیلف 6 NS‏ 

فهو أن الاستثناء تارة يقع عما يدل اللفظ عليه دلالة المطابقة» أو التضمن» وتارة 
عما يدل عليه دلالة الالترام» فإذا قال: «لفلان علي ألف دينار إلا ثوبا»؛ فمعناه إلا 
قيمة ثوب . 

2 - الااستحسان: ویتجلی في إجازة استثناء الذهب من الورق» والورق من 
الذهب. وهما جنسان؛ وقد نص على ذلك الخرقي في «المختصر)؛ وتقرير الجواب: أن 
في صحة استثناء أحد النقدين من الآخر خلافًا بين العلماء» وهو قولان لأحمد. تہ 
فان منعناه علی حد القولون» لم برد علیناء وإن صححناه؛ فهو استحسان مستثنی من الدلیل. 
الجنايات» ومقاصدها واحدق فینزلا لذلك منزلة الجنس الواحد“. 

واطواب عن هذه الآيات: 

إن قوله ‏ تَعَالى 3 وم کارت لِمُؤمن آن يقل مهنا إل حخطا4» فجوابه: 
أن «إلا» ههنا بمعنى لکن أو يقال: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمئاء إلا إذا أخطأً؛ 
فغلب على ظنه أنه ليس من المؤمنين؛ إما بأن يختلط بالكفار» فيظن الرجل أنه منهمء 

۔ وأما قوله ‏ تالی -: ل إلّة إبليس» [البقرة: 4 8]؛ فقيل: إنه کان من اللائکت 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني؛ دیوان ص: ۱۹. 


(؟) انظر: المحصولء لرازي» ۰۸/۱ 4۰۹؛ والاحکای للآمدي» ۱۲۱/۲. 
(۳) انظر: الروضة للطرفي» ۰۰۹0/۲ ۵۹۷؛ وانظر: الاحکام للتمدي» ۱۲۱/۲ 





راد أصولية في ال 








٤ؤ‏ س1 





ولابد من الدلالة على أن كونه من الجن ينفي كونه من الملائكة. 

سلمنا أنه ليس من الملائكة» لكن إنما حسن الاستئناء؛ لأنه كان مأمورًا بالسجودء 
كما أن اللائكة کانوا مآمورین بذلك فكأنه قال: «فسجد المأمورون: بالسجود إلا 
إبليس». 

وأما قوله ‏ تَعَالَى -: إلا آن تکورت 2 رة رلا اع ا اسن [النساء: 
۷ فقد اتفق النحاة على أنه لیس باستثنای ثم فسره البصریون بقولهم: «ولکن 
اتباع الظن». والکوفیون بقولهم: «سوی اتباع الظن». 

وآما عن السادس والسابع» فبمعنی لکن. 

والجواب عن الشعر: إن الأنيس سواء فسرناه بالمؤنس» أو بالمبصرء أمكن إدخال 
اليعافير والعيس فيه. 

وعن الثالث: أنه إن توضح الاستثناء من المعنى» لزم صحة استثناء كل شيء من 
كل شيء. 

وأما ا جواب عن رأي بطلان الاستثناء من غير الجنس: فإنه لا نسلم أن الاستثناء 
مأخوذ سن التي ول من الف وکان الکلام واحدًا فثني» وليس أحد الأمرين أولى من . 
الا فإن قيل: «لو كان الاستشناء مأخودًا من الثنية؛ لكان كل واحد فيه معنى التثنية 
من الكلام استثناء» وليس كذلك»» فالجواب: لو كان مأخودًا من الثني» لكان كل ما 
وجد فيه الثني والعطف استثناء» وليس كذلك؛ ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه 
على بعضء أو عطف عنان الفرس: (إنه استثناء). 

قولكم: «إن الاستثناء استخراج بعض ما يتناوله اللفظ دعوى في محل النزاع»: 
وكيف يدعي ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس» ولا دخول 
للمستثنی تحت الستثنی منه» وما ذ کرځوه» من الاستقباح لا يدل على امتناع صحته 
في اللغة؛ ولهذا فإنه لو قال القائل ‏ في دعائه .: ويا رب الكلاب والحمير» وخالقهی 
ارزقتي؛ وأعطني٤؛‏ کان مستھجئاء وإن كان صحيحًا من جهة اللغة والمعنى. 

ثم وان سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس الملفوظ به مطابقّاء فما المانع من 
صحتہ؛ نظرًا إلى ما وقع به الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في المعنى اللازم 


مر 


8 2۰ بر گر ۶ ل وه و ۰ 
الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتطبیقانها اففهية عند انن قَدامة في کنابه اي 
*د ا 





المدلول للفظ مطابقة؛ كما قال الشافعي: «إنه لو قال القائل: «لفلان علي مئة درهم» 
إلا ثوبا»» فإنه يصح؛ ويكون معناه: إلا قیمة الغوب؛ لاشتراکھما في ثبوت صفة القيمة 
لهمام؛ وکما قاله آبو حنيفة في استثناء الکیل من الوزون؛ وبالعكس؛ لاشتراكهما في 
علة الربا. 

تولکم: «لو صح ذلك» لصح استثناء كل شيء من كل شيءاء ليس كذلكء وما 
الانع آن تکون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه؟ كما إذا 
قال القائل: «ليس لي نخلء إلا شجرء ولا بل لا بقر» ولا بنتء إلا ذكر»» ولا كذا 
فيما إذا قال: اليس لفلان بنت إلا أنه باع داره]0"©. 

سَبَبُ الاخيلاف: قال ابن ال حاج في تعلیقه علی (الستصفی)»: والاستثناء النقطع» 

منعه قوم في جهة الغرض بالاستثنا» وأجازه الأكثرون من جهة وجوده في كلام 
العرب» والمانعون لم يقدروا أن يدفعوا وجوده في كلام العرب, والمْجوّزون لم يقطعوا 
الجهة التي يصح بها النقطع علی وضع الاستثنای قال: وقد حل هذا الشك القاضي 
آبو الوليد بن رشدء فقال: «إن في عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكليء كما يبدل 
الكلي مكان ال جزئی اکالا علی القرائن والعرف؛ مثلا: ٍذا قال: «ما في الدار رجل»» 
أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواہ؛ فلذلك یسٹٹنی؛ ویقول: «إلا امرأة»؛ وعلى 
هذا الوجه يكون الاستثناء كله متصلاء إلا أن الاتصال منه في اللفظ والمعنى» ومنه في 
المعنى خاصة؛ء قال: وإذا تُصمّح الاستثناء النقطع» وجدّ على ما قاله» وقد انفرد بحل 
هذا المشكل)0©. 

وإنما يجوز الاستثناء من غير الجنس ‏ غاليًا ‏ إذا تشارك الجنسان في معنى أعم؛ كما في 
السلام واللغوہ وقوله: ما كم ييه ين علي إل أ الَنم؛ لاشتراكهما في الرجحان. 

وعليه؛ فالأصل الاستثناء إذا كان المستثنى من جنس المستثتى منه؛ للإجماع عليه 
والاستثناء من غیر ا جنس يصحٌ؛ لوروده في کتاب الله, 

وتطبيمًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق»: ‏ عن حكم ما لو حلف لا یکلمه» فأشار الیه 





.۱۲٦١ ۰۱۲۰/۲ الإحكاف للامدي»‎ )١( 
البحر احیط» للزركشيء ۰۳ء‎ .)۲( 





لے شد 


سےےہےک۔پچےپچہپے ج ج جل ت 


۔ حيث قال: «وإن أشار إليه» ففيه وجهان؛ قال القاضي: «حنث؛ لأنه في معنی 
3 بر 
المكاتبة» والمراسلة في الر فهام»» والثاني: لا یحنث...ء فإن قيل: «فقد قال الله تعالى 


23 
۱ 


.: ايىك آلا کلم لياس کم با الا مرک ال عمران: 4۲6۱ قلنا: «هذا 
استثناء من غير جنس . 

وفي تطبیق آخر عن أحكام الاستثناء في الإقرار وأنواعه» یقول رالوفق»: «انه لا 
يصح الاستثناء في الإقرار من غير الجنس؛ وبهذا قال زفر» ومحمد بن الحسن: وقال 
أبو حنيفة: «إن استثنى مكيلاء أو موزونًا جازء وإن اسنٹنی عبدّاء أو ثوبًا من مكيل أو 
موزون» لم یجزا» وقال مالك والشافعي: (یصح الاستثناء من غیر ا جنس مطلقًّا؛ لانه 
ورد في الكتاب العزيز» ولغة العرب؛ قال الله ۔ ای .: حول فلا میک نج 
وی توا لا ایس کان ین الجن6 زلکیف: 0۰ وقال ‏ تعلی :: لا 


ہے 4 
۰ 


يَنْمَعُونَ فا نوا زلا سلما 4 [مرم: .]٦٦‏ 


................. عَيِثُ جوابا وَمَا بالزبع من أَحَدٍ 

إل الأوَارِيّ ای ۰ آنیف - 

ولنا أن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه» وقیل: «هو 
إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه؛» مشتق من: ثنيت فلانًا عن رأيه؛ إذا صرفته عن 
رأي» كان عازمًا عليه» وثثیت عنان دابتي إذا صرفتها به عن وجهتها التي كانت 
تذهب إليهاء وغير الجنس المذكور ليس بداخل في الكلام» فإذا ذكره» فما صَرّف 
الكلام عن صوابه» ولا ثناه عن وجه استرساله» فلا يكون استثناء» وإما يسمى استثناء 
تجوزاء ونھا ہو فی الحقيقة استدراك ولاه ههنا بمعنى «لكن»» هكذا قال أهل العربية؛ 
منهم ابن قتیبة وحکاه عن سیبویه. 

والاستدراك لا يأني إلا بعد الجحدء وبذلك لم یأت الاستثناء في الکتاب العزیز من 

غير الجنس» إلا بعد النفي» ولا يأتي بعد الإثبات» إلا أن يوجد بعده جملة» وإذا تقرر 





| .٦٦ ٦/١۳١ الغتي لابن قدامت‎ )١( 
.۳ »۲ (؟) البيت للنابغة الذبياني» دیوانه:‎ 


القراعد الأول تفا یفجن انا في که اني 
یی ۵۸ ےت سے 
هذاء فلا مدخل للاستدراك في الإقرار؛ لأنه ثبات للمقر به» فإذا ذكر الاستدراك 
بعده کان باطلا وإن ذكر بعده جملة؛ كأن قال: وله عندي مئة درهم, إلا ثُوبًا لي 
علیه»؛ فیکون مقّا بشيء» مدعیا شیّا سواه؛ فیقبل قراره» وتبطل دعواه؛ كما لو 
صرح بذلك بغیر لفظ الاستثنای وآما قوله ‏ تَعَالى -: بدا رل نلیش4 
[الکهف: ۵۰] فإن إبليس كان من الملائكة؛ بدليل أن الله - تعالى ‏ لم يأمر بالسجود 
غیرهم» فلو لم یکن منهم» لما كان مأمورًا بالسجودء ولا عاصيًا بتركه؛ ولا قال اللّه ۔ 
تَعَالَى - في حقه: سی عَنْ مر ری [الکهف: ۲۰۰ ولا قال: 2 کے 1 
شَجِدٌ إذ متك » [الاعراف: ۲۱۲ وإذا لم يكن مأمورّاء قَلِمَ أنكسه الله تَعَالَى ‏ 
وأهبطه» ودحره؟ ولم يأمر الله . تَعَالَى ‏ بالسجود إلا اللائكةء فان قالوا: «بل قد تتاول 
الأمر اللائکت ومن كان معهم؛ فدخل ابلیس في الأمر؛ لكونه معهم», قلنا: «فقد 
سقط استدلالكم؛ فإنه متى كان داخلا في المستثنى فيه مأمورًا بالسجود» فاستخناژه 
من الجنس» وهذا ظاهر لمن أنصف ‏ إن شاء الله ۔ تَعالَّى)؛ فعلى هذاء متى قال: وله 
علع آلف درهم إلا ثوبّا»» لزمه الألف» وسقط الاستثناء؛ بنزلة ما لو قال: «له علع 
الف درهم لكن لي عليه ثوب»06©). 


| وقاعدة: | الانيقاة مِنَ الإثباتٍ تفی: 4۷۰/۱۰ 


ومن التي إَاتٌ: 4.8/٠١‏ 


أي: أن لاستثناء الصحيح من «نفي)؛ أي: من أشياء منفیة إثبات للمسٹٹنی 
والعكس صحيح؛ أي: أن الاستثناء من أشياء مثبتة نفي للمستثنى؛ ومثاله: «لي عشرة 
الا درهمّا»؛ فهذا (قرار بتسعة» وإذا قال: «ليس له علي شيء إلا درهمّا»» کان متا بدرهم(؟). 
قال معظم الحنفية: ولا يقتضي ذلك»» وجعلوا ین الحكم بالائبات» واحکم بالنفي 
واسطة» وهي عدم الحكم» ونقل في «العالم» الاتفاق على الأو ل» واخلاف في الثاني؛ 
واختار مذهب ا نفیة في «المعالم»» وفي «تفسيره الكبيرة» في سورة النساءء ووافق 








.۲٦۹ 3708 ۰۲۱۷/۷ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.۲۲۷/۳ انظر: شرح الکوکب النیں لابن النجاں‎ )۲( 





َوَاِدُ أَصولية في ةلدلا 


۹ سح 











اجمهور في «احصول»» ولیس كما ادعى من الوفاق؛ فإن الخلاف عندهم موجود 
كما ذكر القرافي» قال الهندي: «وبه صرح بعضهم وهو الحق؛ لأن المأخذ الذي 
ذكروه موجود فیهما؛ وهو آن بین الحكم بالنفي» وبين الحكم بالإثبات واسطف وهي 
عدم ا حکم وتركه على ما كان عليه قبل الاستثناء» بلا فرق بين الاستشناء من النفي» 
والإثبات؛ إذ الواسطة حاصلة»0©. . 

وب: الانیاء مِنّ الإنباتٍ تفي» وَمِنَ التي نات 

أحذ جمھور الشافعیف وا مالکیةٹ والحنابلة وطائفة من الحنفية؛ ومنهم: الإمام فخر 
الر سلام؛ والرمام شمس الاگمت والقاضي الإمام أبو زید» وغیرهم من ا وی( ک 
بهذه القاعدة؛ مستدلین ب؛ : 

١۔‏ ق: ما خر من شَيْءِ دخل في تقیضه: 

اي: ان المستثنى من حیث الحكم مُخْرج من ا حکوم به؟ فیدخل في نقیضه من فیام 
او عدمه مثلا» أو مُحرَج من احکم؛ فیدخل في نقیضه؛ أي: لا حكم؛ إذ القاعدة: أن 

۲ دلالة الإشارة: قال الحنفية الذين وافقوا الجمهور على أن الاستثناء يفيد الحكم 
الخالف في المستثنى ‏ قالوا: «إنما يفيده بطريق الإشارة» إن لم يكن مقصودًا؛ نحو: علي 
عشرة الا ثلائة؛ لان القصود منه سبعة؛ أي: الإقرار بسبعة» وأما نفي ما زاد» فیلزم 

۳ ق: لاله العجارة: إن كان مقصودًا؛ ککلمة التوحیدہ فان الاثبات والنفي فیها - 

کلاهما . مقصودان بقتضی_العرف*, ۱ 

٤۔‏ ق: اللغة: إن قول القائل: ,لا إله إلا الله توحید» وتبادر فهم کل من سمح 





(۱) البحر احیط في أصول الفقه للزركشي؛ ۳۰۱/۳. 

(۲) انظر: نهاية السولء 4۲۱/۲؛ وشرح الک وکب الثیر» لاين النجار» ۳۲۷/۳؛ والبحر احیط ۳/ 
۳.۱ ۱ 

(۲) نهاية لسول شرح منهاج الأصول» 4۲۲/۲. 

2 السابق» نفس الصفحة.‎ )٤( 


مراد او رتطیفائهاافهيةٌ عند ان قُدَامَة في كتابه ابي 
عله آذآ | ل ت 


کک 0 
بقول القائل: «لا عالع الا زید»» و: «لیس لك علي إلا درم۳ إلى علمه واقراری قالوا: 
ولو کان لازم من قوله کت سن رلا صلاة لا بطهور» ثبوتها بالطهارة 
ومثله: ولا یکاح إا بول» و: توا اه الب إلا سَوَاءٌ بِسَوَّاءِ)). 

رڈ لا يلزم؟ ؟ لأنه استثناء من وس وإغا سیق لبیان اشتراط الطهور للصلاة 
ولا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط. 

وقال في «الروضة»: هذه صيغة الشرط» ومقتضاه نفیه عند نفیها» ووجوده عند 
وجودهاء لیس منطوقا بل من الفهوم» فنفي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إثباته عند 
وجوده» بل يبقى كما قبل النطق» بخلاف «لا عالم لا زید. 

قال بعض الحنابلة: جعله المثبت من قاعدة المفهوم لیس بجید وكذا جعله ابن 
عقيل في «الفصول» في قول أحمد: «كل شيء قبل قبضه إلا ما كان مأكولا». 

وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهرء بقوله يل ولا يكاع إلا 
بویع وَشَاهِدَيْ عَذل»“؛ قال: «فاقتضى الظاهر صحته)» ولم يفرق. 

قال الحنابلة: هذه دلالة صفةء فإن قيل: «فيه إشكال سوى ذلك» وهو أن المراد 
النفي الأعم؛ أي: لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة»» فنفى الصفات العتبرق 
وأثبت الطهارة. 

قيل: «المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة و أيضًا ‏ أكدهاه. 

والقول بأن الاستثناء منقطع؛ فلا إشكال» قول بعيد؛ لأنه مفرغء فهو من تمام 
الكلام؛ ومثله: «ما زيد إلا قائم»» ونحوه. 

قال البرماوي: «من أدلة الجمهور: أن دلا إله إلا اللّه) لو لم يكن المستثنى فيه مثبئًا» 


لم يكن کافیا في الدخول في الإيمان» ولكنه كا باتفاق» وقد قال النبي يلد «أمدثُ 
آن أقایل لاس عثی یفوُوا: لا له لا فجعل ذلك غاية المقاتلة. 





)۱( ذكره البخاري في الترجمة ني باب: عن قال: ولا نكاح إلا بولي» من کتاب النکاح وأخرجه آبو 
داود في باب: الولي في کتاب النکاح, والترمذي في باب: ما جاء لا نکاح الا بولي» وباب: في 
استكمار البكر والثيب من أبواب النكاح. 


تو سد 





١‏ سے 

وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم» وإنما الکفار يزعمون الشركة» فنفيت الشركة 
بذلكء أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي» لکن . یفیده بالوضع 
الشرعي» فإن المقصود نفي الشريك» وهو مستازم للثبوت. 
۰ فاذا قلت: «لا شريك لفلان في کرمه»» اقتضی أن يكون كرماء و أيضًا ‏ بالقرائن 
تقتضي الإثبات؛ لأن ذلك متلفظ بهاء ظاهر قصده إثباته واحدّاء لا التعطيل. 

ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها؛ فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون 
شيء زائد قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: «كل هذا عندي تشغيب ومراوغات 
جدليةء والشرع خاطب الناس بهذه الکلمة وأمرهم بها؛ لاثبات مقصود التوحید 
وحصل الفهم لذلك منهمة 7 من غیر احتیاج لأمر زائد» ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي 
ذلك؛ لكان أهم المهمات أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من الاحتياج إلى أمر 
آح فان ذلك هو المقصود وو 

و قوله تعالی فلن ید 31 عذابام [النباً: ۰ء وهو ظاهر(؟. 

إجماع أهل اللغة: على أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي۳. 

وخالف النفية في کون الستثنی من ال ثبات نفي» ومن النفي إثبات؛ بدليل: أنه لو 
کان کذلك؛ للرم في قوله ج: ےت 
تصح صلاته وان فقد بقية الشروط. 

وجوابه: أن المستثنى مطلق بصدق» بصورة ما لو توضأً وصلی فیحصل الاثبات لا 
آنه عام» حتی یکون کل متطهر مصلیّه فهو استثناء شرط؛ آي: لا صلاة الا بشرط 
الطهارة» ومعلوم أن وجود الشرط لا یلزم منه وجود الشروط. 

وأیضا: فالقصود البالغة في هذا الشرط دون ساثر الشروط؛ لأُنه آکد فكأنه لا 
شرط غیره, لا آن القصود نفي جمیع الصفات. 

وأيضَاء فقد قیل: (الاستثناء فيه منقطع» ولیس الکلام فیه»؛ وضعفه ابن الحاجب» 
(۱) انظر: شرح الکوکب یں لابن النجاره ۷۳ ۳۳۲. 


(۲) شرح الک و کب این لابن النجان ۰۳۳۲/۳ 
() شرح نور الأنوار على المنارء لابن سعيد بن عبدالله الحنفي الصديقي. . 


اعد الصو وَتطِْيفَاثهَا الِقهية عند ان قُدَامَة في کتابہ اي 

ڪس ۸۲ تسس 
على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا یعرف فا المعروف: دلا يقل الله صَلاةٌ 6 بِغْيْر 
طهُور». أخرجه مسلم لکن في ابن ماجة: تبل صَلاةٌ إل بطهُور»0"©. 

الراجح هر مذهب الجمهور؛ لقوة أدلتهم, كما آني آتبنی ترجیح تقي الدین في 
«شرح الژلام»؛ والذي هو ترجیح بالقاصد(؟؟. 
" وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق») - في حکم ما لو قال: «أنت طالق» الا آن 
3 أي حیث قال ۔: «فان قال: «أنت طالق واحدة» إلا آن ی 7 ا فم تشأء أو 
شاءت أقل من ثلاث» طلقت واحدة» وإن قالت: «قد شعت ثلاناه» فقال أبو بكر: 
«تطلق ثلاثا»» وقال أصحاب الشافعي» وأبي حنيفة: «لا تطلق إذا شاءت ثلائا؛ لأن 
الاستثناء من إثبات نفي؛ فتقديره: «أنت طالق واحدةء إلا أن تشائي ثلانّاه» فلا تطلق؛ 
ولأنه لو لم يقل: «ثلانّاه» لما طلقت بمشيئتها ثلانًا؛ فكذلك إذا قال: «ثلائام؛ لأنه إنها 
ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة؛ فيصير كما لو قال: «أنت طالق إلا 
أن تكرري بشينتك ثلائا۳»0. 

وتطبيقًا لقاعدة: الاسِلتَاء مِنَ َ اي نات ؛ قوله - في صحة الاستثناء من الاستثناء 
-: «وإن قال: رثلاتًا إلا تلام إلا واحدة)» لم یصح ووقع ثلاماء لأنه إذا استشنى واحدة 
من ثلااث» بقي اثنتان» لا يصح ی من الثلاث الأولى؛ فيقع الثلاث» وذكر أبو 
الخنطاب فيها وجهًا آخر؛ أنه يصح؛ لأن الاستناء الأول يلغو؛ 2 استثناء الجميع؛ 
فير جع قوله: «إلا واحدة» إلى الثلاث المثبتة؛ فيقع فيها طلقتان» والأول أولى؛ لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي [ثبات» فإذا استثنى من الثلاث المنفية طلقة» كان 
مثبًا لها؛ فلا يجوز جعلها من الثلاث الثبتة؛ لأنه يكون إثبانًا من إثبات» لا يصح 
الاستثناء في جميع ذلك إلا متصلام(*؟. 





(۱) انظر: شرح الكوكب ا یں لابن النجاں ۳۳۲/۳ ۳۳4. 
(۲) انظر ص: .٦٤٤‏ 

(۳) المغني» لابن قدامت .٦۷٤/٢‏ 

(5) المغنيء لابن قدامة» .408/٠١‏ 





قوَاعِدُ أَصُولية في طبع اللاو 


۳ کک 


نضح طسو خی اة إلى 
جمیعها: ۲۷۳/۷ ۰ 


معنى القاعدة: أنه إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف؛ وصلح عوده علی کل 
واحدة» ولا مانع» أو تعقب الاستناء جملا متعاطفة با في معناها؛ أي: معنی الواو؛ 
کالفای وثم» وصلح عوده إلى كل واحدة من الجمل» ولا مانع من ذلك» فللجمیع؛ 
أي: فیعود الاستثناء للجمیع؛ کبعد مفردات؛ يعني: کما لو تعقب الاستثناء مفردات؛ 
فإنه يعود إلى جميعها. 

أما كون الاستثناء إذا ثعقب جملا يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة» فعند 
الأئمة الثلاثة» وأكثر اا وعند أبي حتيفة؛ وأصحابه» والرازي» وانجده يرجع 
إلى الجملة الأخيرة» وقیل بالوقف» وقال المرتضي بالاشتراك. 


چا 4 


صُورَةٌ المشالة: 

ان تعقب الاستناء جملاء ولم يمكن عوده إلى كل منهاء لدليل اقتضى عوده إلى 
الأول فقطء أو إلى الأخيرة فقطء أو إلى كل منها بالدليل» فلا حلاف في العود إلى 
مقام له الدليل. . 

مثال ما دل الدليل على عوده إلى الأولى فقط؛ قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #إركت 
ال یکم نت هر فَمن شرب یله 4 یس ی وت لته لک می لا من 
اک مه یرک ژلبفرة: ۷6۹ فالاسشاء بقولہ: کالہ سن اعرف ية 
دو ا یمود الی: «منهی4» لا الی: ون میت 

مثال العائد إلى الأخيرة؛ جزمًا للدليل؛ قوله ‏ سبحانه وتعالی : لن کا من 
وم عدو لک رَه مۇك ... الآية؛ فإن: ل أن يورا زالنساء: ۹۲] 
إتما يعود إلى الديةء لا الكفارة. 


ومثال العائد إلى الكل؛ قطعًا بالدليل؛ قوله ‏ سبحانه وتعالی -: 9 إِنَّمَا جَرَاوأ ألَذِينَ 





(۱) شرح الكوكب المير» لابن النجارء ۰۳۱۲/۳ ۳۱۶. 


ماد لصو وَتطَبيقَاثا الْْقهِيةً عند انن فُدامة في کنابه اي 
سس ۰۷0 تسد 
ار اه تشز رت ی کی تاه آن با از بر پات 
رهم : ين جلف و ۳ ور الْأرض دک لوس 
20 وَلَھُم فی ای عدا + ۳0 ايت با [الائدة: س_ 
فو ایس ابوایه عائد إلی ا جمیع بالاجماع كما قال السمعاني0©. 
وأما ما تجرد من القرائن» وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع؛ ففيه مذاهب: 
أحدها: يعود إلى الجميع؛ وهو مذهب مالكء والشافعي وأحمدء نقله الاوردي 
والروياني» والبيهقي» في سننه عن الشافعي» ونقله ابن القصار عن مالك قال: «إنه 
الظاهر من مذهب أصحابه عند الخحنابلة)» رل عن أحمد؛ وأدلتهم هي 
١۔‏ القیاس: وبیانه آن الاستتناء معنى د يقتضي التخصیص لا يستقل بنفسهء إذا 
تعقب جملا وجب أن يرجع إلى الجميع؛ کو یں «امرأتي طالق» وعبدي حر 
ومالي صدة قق إن شاء الله يكون هذا الشرط راجعًا إلى الجميع؛ فكذلك الاستثناء. 
٢۔‏ القیاس: ویدل عليه أن ما جاز أن يعود إلى كل واحد من الجملة إذا انفردت» 
عاد إلى جميعها إذا عطف بعضها على بعض؛ كالشرط. 
والذي يبين صحة هذاء ويوضحه أن الاستثناء في معنى الشرط من جميع الوجوه؛ 
آلا تری أنه لا يستقل بنفسه» ولا یفید معنی الا بالبناء على المستثنى» كما لا يستقل 
الشرط بنفسه. ولا يفيد معنى إلا بالبناء على الشرط؟ ولهذا لا فرق بين أن يقول: 
واقتلوا المشركين إلا أن يؤدوا الجزية»» ویین آن یقول: «اقتلوا المشركين إن لم يؤدوا 
ا جزیة٥ء‏ والشرط یوجب تخصیص بعض الجملة بحكمة كالاستثناء سواء؛ فأحدهما 
مثل الآخر في ال حقیقة إلا أن لفظهما يختلف» ثم ثبت أن الشرط إذا تعقب جملا 
بعضها على بعضء رجع إلى الجميع؛ فكذلك في الاستثناء مثله". 
ق: لؤ گر الاسیتاء كان مُسْتَهْجَنًا فَبِيحًا لَه ذكرها «الموفق؛ في «الروضة» 
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(۱) شرح الکوکب این لاين النجان ۵۳۱۵/۳ ۳۱۹ ۳۱۷ ۵۳۱۹ لل 

(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ¥1 ۸ وانظر: الک و کب المنير» لابن النجارء Y/Y‏ وانظر: 
کشف الأآسراں للنسفي» ٠١١/۲‏ . 





قوَاعُِ أصُوليةٌ في طِٔيغ الال 


۵ پہکہے 





رد بالنع لغةء ثم الاستهجان؛ لترك الاختصار؛ لأنه لا يمككن بعد الجمل «إلا»» كذا 
في الجميع'. 

وأما أدلة إن حنيفة» والرازي» وامجد؛ فهي: ٠‏ 

۱ الأصل: فالأصل عدم اعتبار الاستثناء» وإنما ترك العمل به في الجملة الأخيرة 
للضرورة» ولا ضرورة في غیرها" ‏ ويجاب عنه بأنه لا وجه لقصر هذه الضرورة على 
الجملة الأخيرة» دون الأولى. 

۲- القیاس: وبيانه أن الفصل بين الجملة الأولى والاستثناء بفاصل؛ وهو الجملة 
الثانية» فلم يرجع الاستثناء إليهما؛ كما لو فصل بينهما يإطالة السكوت. 

والجواب: أن السكوت الطويل يقطع نظام الكلام لا يجوز ويمنع من بناء الثاني 
على الأول إلا إعادة الأول؛ بخلاف الكلام» فلا يقطع النظام» ولا يمنع أن يكون 
الثاني تبيانا للأول؛ والدليل عليه أنه لو قال: «أعط بني تميم» وبنی طیئء کل واحد 
دينارًاء إلا الكفاره» لم يمنع ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع» ولو فصل بينهما 
بالسکوت الطویل؛ بان يقول: «فأعط بني تمیم؛ وبني طبی؛ دينارًا»» وسكت طویلّا ثم 
قال: «لا الکفار»؛ لم یصح الاستثناء. 

۳ القياس: وبيانه أنه استثناء تعقب جملتین؛ فلم برجع بظاهره الیهما؛ كما لو 
قال: «طالق ثلانًا وثلاثاء إلا أربعاه؛ فإنه لا يرجع إلى الجملتين» كذلك ههنا. 

والجواب: أن الاستثناء هناك يرفع المستثنى» ومن شرط الاستكثناء أن يبقى نفیه» ولذا 
رفع؛ لم یکن استثناء؛ وبهذا لم یصح وهذه مسألة مخالفة لما نحن فيه؛ يدل على 
صحة هذا آن هناك لو ده الاستثناء إلى كل واحد من الجملتين» على الانفراد لم 
یصح وههنا یصح؛ فافترقاء - 

٤۔‏ تخصیص العموم بالشك لا یجوز: 

وبيانه أن العموم قد يثبت في كل واحد من هذه الجملء وتخصیص جمیعها 





.871/7 شرح الكوكب المير» لابن النجاں‎ )١( 
.۱۳۰/۷ كشف الأسرار» للنسفي»‎ )( 


اراد لول نها اه عند ابن قُدَامَة في كتابه ابي 
ليما گس 


هد ۶۲۲ 
بالاستثناء مشکوك فیه» وتخصیص العموم بالشك لا یجوز. 

والجواب: أنه لا يسلم حصول العموم» مع وجود الاستثناء؛ لأن اللفظ يُحمل على 
العموم» ما لم يتصل به الاستثنای أو غيره من ألفاظ التخصيصء فأما إذا اتصل به شيء 
من ذلك» فانه نع التخصیص(. 

أما أصحاب الوقف؛ فقد احتج القاضي للوقفء بأن قال: «تعارضت الادلة في 
المسألة» كما قد تقررء ومع تعارضها يمتنع الجزم بأحدها؛ فيجب الوقف» ويُطلب 
المرجح الخارجي». 

والحق أن الوقف ليس بمذهب» بل هو تعطيل للمذاهب» وتردد بينهاء وتير 
فيه" . 

وأما أصحاب الاشتراك؛ بأن استعمال الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة؛ لانع» أو 
مجاز وا حقیقة أنه إذا تعارض الاشتراك وا جاز كان المجاز أولى» وقياس الاستثناء على 
الحال» والظرفين قياس في اللغة» وهو ممنوعء ون سلمناه. فاما یلزم الاشتراك لو كان 
احتمال رجوع ا حال والظرف إلى الجميع» والبعض على السواءء وهو ممنوع» بل 
رجوعه إلى الجميع أظهرء وكذا القول في الاستلناء(۳. 

والراجح هو رأي الجمهور؛ لأن من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة 
واللغة» وجدها للجميع. 

فضلا عن الأصل: إلحاق الفرد بالغالب» فإذا جعل حقيقة في الغالب مجاراء فيما 
قل عمل بالأصل الثاني للاشتراك؛ والأصل الثاني للمجازء وهو أولى من تركه مطلقاء 
وهذا قول الشیخ تقي الدین(*. 
وأما رأي أبي حنيفة» فقد ال القرطبي عنه: «نه حالف أصله؛ فانه یلزمه آن لا یقبل 
التوبة قبل الحدء ولا بعده» كما ذهب إليه شريح» لکنه قال بقبولها قبله لا بعده؛ 





.٦٦۷/۲ وشرح مختصر الروضة»‎ 4۱۰ ۰4۰٩ انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضق ۱۲۱/۲ 1۲۲. 

(۳) انظر: نفس الصدر والجزی والصفحة؛ وانظر: شرح الک وکب ا نیںں لابن النجاں ۳۲۳/۳. 
)٤(‏ البحر احیط للزركشي» ۰۳۰۹/۳ 


اعد أَصُوليْةٌ في طَبيعةٍ ال 





۰:۷ 





فخالف أصلمع؟. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الوفق» - عن استثناء الکل -: «لا يصح استثناء الكل 
بغیر خلاف؛ لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل» فلو 
صخ؛ صار الكلام كله لغوًا غير مفيدٍ؛ فإن قال: وله علي درهم» ودرهم إلا درهځاء 
أو ثلاثة دراهم» ودرهم, إلا درهمين؛ أو ثلاثة ونصفء لا تصفّاء أو إلا درهمّاء أو 
خمسة وتسعون, الا خمسة» لم یصح الاستثنای ولزمه ما أَق به قبل الاستخنای وهذا 
قول الشافعي» وهو الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة» وفيه وجه آخر: أنه يصح؛ لأن 
الواو العاطفة تجمع بين العددين» وتجعل الجملتين كالجملة الواحدة» ومن أصلنا: أن 
الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفًا بعضها على بعض الوا عاد إلى جمیعها؛ کقولنا ۔ 
في قوله . تعالی - : و تقبلواً لم شهلدة انا ریک ۸ هم اليش » الا ان ن i‏ 
[النور: ]٤٥٥‏ ۔: إن فك عاد إلى ا جملتین؛ فإذا تاب 7 قبلت شهادته؛ ومن 
ذلك قول النبي وقد «لا وى من الإبجل الول في شلطانہہ ولا يفغذ في بيه عَلّى 
تکرمیه لا نی( ولو الأول آولی؛ لانه لم یخرج الکلام من, آن یکون جملتین, 
والاستثناء یرفع |حداهما جمیقاء ولا نظیر لهذا في کلامهم؛ ولان صحة الاستثناء 
يذل وعدي ا ا لوا لأنه أت شيمًا بلفظ مفرد» ثم رفعه کله, فلا 

یصخح؛ كما لو استثنى منهاء وهي غير معطوفة على بعضها6(؟. 


إن اشثّیي اشيفاة فة ایب وم لب 
5 نک 1 من 8 ۰ 


الثاني عَلّى الأؤلِ: کَانَ اسْيكاء من الانیثاء: ۲۷/۷ 


إن الاستثناء من الاستثناء هو مصطلح یطلق في حالة ما [ذا عطف استثناء علی 
الاستثناء» ولم يكن الثاني بحرف عطفء أو لم يكن هو أكثر من الاستثناء الأول» أو 


.۳۰۹/۳ البحر المحيط» للزركشي»‎ )١( 
أخرجه مسلم في باب: من أحق بالإمامة من کتاب الساجد» وأبو داود في باب: من أحق بالإمامة‎ )۲( 
من كتاب الصلاةء والترمذي في باب: من أحق بالامامة من کتاب الصلاةه وفي باب: حدثنا هناء‎ 
إلخ من أبواب الادب.‎ ... 
.۲۷۳/۷ المغني» لابن قدامة»‎ )۳( 


Joe 0‏ م و 5 e‏ ی 
اراد اضر رتطبيقاثها فهك عند ان قُدَاَة في كتابه ابي 
أت م لت تت 


4٦۸ کے‎ 





مساو له حينئذٍ يسمى استثناء من الاستثناء. 
- وحكمه: أن الاستثناء يعود إلى الاأول؛ ترجیکا للقرب» ونفیا للغو الكلام. 

أما إذا كان الثاني بحرف عطفء أو هو أكثر من الاستثناء الأول» أو مساوٍ له» عاد 
إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء» واستحالة إخراج الأكثر 
والمساوي”'2؛ ومثاله: لو قال: ولي عشرة, إلا ثلاثة»؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي؛ 
ومن النفي [ثبات. 

والاستثناء من الاستثناء یصح قاله بعضهم |جماعا؛ «وحکی ابن العريي عن 
بمضهم منعه»» ومن هژلاء: ا حنفیة''؛ واستدلوا على جوازه. 

١۔‏ من القرآن الکریم: 

بقوله ‏ ای -: ال ءال لو تا لغم ايت © إلا اراتم مرا 
انا لی الیک یپ4 الحجر: ۹ه -1۰] وقال الامام القرافي: «هذه مسألة 
مبنية على حمس قواعد: 
ب ۰ 3 المرب اق ا لان واإلاہ تقتضي الإخراج» 
: إن استضناء الأكثر والمساوي باطل. 
: إن القرب يوجب الرجحان. 
: إن الاستثناء من النفي إثبات: من الاثبات نفي. 
: إذا دار الكلام بين الالغاء والاعمال فالإعمال أولى». 

[ذا ظهرت هذه القواعد» فنقول: «ذا قال: «له عشرة الا ثلائت وإلا اثنين)» بتعيين 
عوده على أصل الكلام» ويمتنع عوده على الثلاثة؛ لثلا یجتمع الاستثناء والعطف؛ لأن 
«إلا» تقتضي الإخراج» وحرف العطف يقتضي الضمء وهما متناقضان». 

وإذا قلنا: وله عشرة إلا ثلاثة» إلا أربعة» أو ثلاثة»» يتعين عوده على أصل الكلام؛ 


هم 4 حم ی 
دا اعلا :گنا :ےا 


11 انظر: شرح تنقیح الفصول» للقرافي»‎ )١( 
.۳۸/۳ انظر: نهاية السول» ٢/۹٢]؛ وشرح الکوکب ا میں‎ )۲( 


وا أصُولية في طیغة الال 


۹ س 





وإذا قلنا: «له عشرةء إلا ثلاثةء الا ائنین». فالاستثناء الثاني إما أن يعود عليهماء أو 
لا يعود عليهماء أو لا يعود على أصل الکلام» و علی الاستثنای والكل باطل إلا . 
الأخير؛ أما العود عليهما؛ فلأنه يؤدي إلى لغو الكلام؛ فلا يصح؛ للقاعدة الخامسة. 

وكذلك لا عليهما بيانه أنه قال: وله عشرة إلا ثلاثة)» فقد اعترف بسبعة فقوله ‏ 
بعد ذلك .: (إلا اثنين» باعتبار عوده علی أصل الكلام» يخرج من السبعة اثنين» 
وباعتبار عوده على الثلاثة» يرد اثنين؛ لأن الثلاثة منفية» وأصل الكلام مثبت؛ وهي 
القاعدة الرابعة. 

فتجبر النفي بالثابت؛ فیصیر الاعتراف بسبعةء وهو الذي كان قبل الاستثناء الثاني» 
فصار لغوّاء ولا يمكن عوده على أصل الكلام وحده؛ لأنه يؤدي إلى ترجيح البعيد على 
القریب؛ وهي القاعدة الثالثة؛ فيتعين عوده إلى الاستثناءء لا على أصل الكلام» وهو 
الطلوب!؟. 

وحكي عن الفیة('؟ حلاف هذل وحجة من قال بعوده على أصل الکلام: 

١‏ ق: الْبناءُ عَلَى الأضل: 

وبيائه أن أصل الاستثناء أن يكون عائدًا على ما صدر به الكلام» فعوده على 
الاستشناء خلاف الأصل؛ ولأن أصل الكلام قابل للتنقيح» والتخليص» والبيان؛ فيرد 
الاستثناء عليه. 

٢۔‏ الاستثناء من الاستثناء یفضی إلی التناقض: آأي آن الاستثناء قد تعین؛ لانه غير 
مراد لإخراجه ما کان ظاهره الارادقف فلو استٹنی منهء كان ناقضًا لكلامه مرتین؛ ادعی 
أولا أن ذلك ثبوت» ثم ادعى أن هذا نفي» فقد نقض الثبوت فيه» فإن استثنى فيه 
أيضًا ‏ يكون قد نقض النفي» فيكون قد نقضه مرتين» بخلاف العود على أصل ٠‏ 
الكلام؛ يكون فيه فرد نقضء وهو إبطال الثبوت فقط(؟. 
(۱) شرح تنقیح الفصول, للقرافی ٢٠٥۲ء‏ ۲۵۵. 


(۲) نهاية السول شرح منهاج الاصول» ۰8۲۹/۲ 
۳( انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي» 4 ۵ ۲۵۵. 


فراع الأضولئة تیا ای نم في که اي 

لعل دا س ا ت ا 

56 يي . عند الخحنفية بل هو مسكوت عنه؛ فالحنفية لا يجيزون 
الاستثناء من المستثنى؛ لأن الستٹنی عندھم لا حکم فیەہ بل هو مسكوت عنه عندهم؛ 
فجميع الاستشناءات ترجع إلى الستثنی نہ الأُول١),‏ 

والراجح رأي الجمهور؛ بالقواعد التي ذكرها الإمام القرافي. 

وتطبيقا لهذه القاعدة) ذکر (الوفق): ران استشبي اسٹثناء بعد استثنای وعغُطف الثاني 
على الأو » كان مضافًا إليهء فاذا قال: «له علي عشرق إلا ثلائةق الا درهمین)» كان 
مسنٹنیا لخمسة) مبقَیا لد ران كان الثاني غير يقرت على الأول؛ کان استثناء 

من الاستثنای وهو جائز في اللغة؛ قد جاء في کلام الله - تَعَالَى -في 1 وت 1 
اراتا إل فور مربت 69 إلآ ل لود را بورشم آخمیبت ( رز 
اتراتم مرا تین الغبيدت لت 6> [ا حجر: ٣۸‏ ٦٠٦٦ء‏ فاذا کان صدر ر الکلام ۱ 
. إثباثاء کان الاستثناء الأول نفیاء والثاني إثباتاء فان استني استثناغ ال كان نفيًا یعود 
كل استثناء | إلى ما يليه من الكلام؛ فاذا قال: «له عشرة إلا ثلاثة, إلا درهمًا»» كان 
مقا بثمانیة؛ لانه أثبت عشرة» نم نغی منها ثلائت ‏ ثم أثبت درهما؛ وبقي امن الثلائة 
المنفية درهمان مستثنیان» فيبقى منها ثمانية)0"). 


اسیثاء الأگٹر فَایِد: ۷/٢۲۹۔٢۲۹‏ 


استثناء الأكثر؛ کقول القائل: «عندي مع الا سبعة وتسعین)ء وفیه اختلاف؛ ‏ 
فهناك من جوز استئناء اللأكثر؛ ومن هؤلاء: أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ قال ابن مفلح: 
«وعند أکثر الفقهاء والتکلمین بصخ)( ۳ء واختاره القاضي عبدالوهاب من ال الکیق 
والإما وقال القاضي أبو بكر: ويجب أن 0 آفل»(* كما أجازه أكثر الكوفة من 
النحاق وأكثر الأصو لين “؛ ودليلهم في 


.4۲ ۹/۲ نهاية. السول» للاسنوي»‎ )١( 

(۲) الغني لابن قدامت 4/۷ ۲۷. 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة: 4۵۹۸/۲ وشرح الک وکب الب لابن النجان ۳۰۸/۳. 
(4) شرح تنقیح الفصول, للقرافي» 44 ۲. 

ره) انظر: البحر احیط, للزركشي؛ ۲۸۹/۳. 





راعذ أصُولية في ية الد 
4۷١‏ 





من القرآن الکرج: 

بقوله - تغالی -: «ا عبتادى ببس لَك منم ساعن إل سن امَك تلف من 
0یا (الحجر: ٤۲‏ 0 بدليل: «وقِيلٌ من ایک نطو 
تسیا م٣۲۳(‏ وأجيب بوجهین 

أحدهما: إن الاستثناء بت والعباد المضافون إلى الله تَعَاَى ‏ هم المؤمنون؛ لأن 
الإضافة لتشريف المضافء لكنه يدخل التعاون تحت المستثنى منه» لولا الاستخناء. 

والثاني: إن الاستثناء متصل» وقوله: رامنایم ین التاریدک> [احجر: ۲۶۲ 
أقل من المستثنى منه؛ ذلك لأن قوله يتناول الملك: والإنس» وا جن وكل الغاوين أقل 

من الملائكة, وفي الحديث: که َطوفُونَ باحشر سَبعة سَبِعَةَ سَبقةً أذوار وذلك أعظم من في 
احشر وقال الشيخ أبو إسحاق 0 - في هذه المسألة -: فإن اللّهِ ‏ تَعَالَى - استننى 
الغاوین من ا خلصین في ھذہ الآية, واستٹنی تثنى المخلصين من الغاوين في قوله حكاية عن 
إبلیس ۔ : ول ا يك یم ہلا یس مم مهم الْمْخْلصِينَ4 [الحجر: ۹ فلو 
كان المستثنى اف السٹٹنی منه» لزم أن 3 کل واحد من الغاوین وا خلصین أقل 
من الاخر» وفیه نظر؛ لأن الضمیر في قوله: مه عائد لبني آدم, واخلص منهم 
قلیل» وانفصل بعضهم عنه» فقال: اللي هنا هم الأنبیای والملائكة» وسكان 
السماوات وهم أكثر من الغاوین؛ فیکون من باب استثناء الأقل من الاکثر(۱). 

واحتجوا بقول الشاعر: أبي مكعت أخي بني سعد بن مالك: 

ُثوا اي تقشث تشوی ين ين لم انعئوا حكما بال قرا 

وهو معنى قوله: «مثة إلا تسعين»» وهو استثناء الأكثر. 

واحواب عنه: بتقریر ثبوته» وأنه لیس فیه صيغة استثنای ومحل النزاع مشروط 
بالتصريح بصيغة الاستثناء والعدد» علی آن آبا فضال اللحوي قال: «هذا بيت 
مصنوع؛ لم يثبت عن العرب»(). 





(۱) انظر: البحر احیط للزركشي» 2۱۸۹/۳ وانظر: شرح مختصر الروضتة .٠٦٠٦/۲‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة 6۹۹/۲ ۸۰۱ 1۰۲ 


لا او رها اف عن أبن فام في کتایہ اي 
۳. القیاس: وبيانه أن الاستثناء يرفع بعض ما دل عليه اللفظ؛ فجاز في الأکٹر؛ 
کالتخصیص 9 وجوابه: أنه ۷ قياس في اللغات. 
وأما من لم يجوز استشناء الأكثر:. 
فمنهم بعض ا حنابلف وبعض الفتهای والرازي» والقاضي ۳ بكر في آخر أقواله» 
قال الأمدي: «وقد استقبح ب بعض أهل اللغة استثناء عقد صحیح)) واختار هو 
الوقف! رف" وعلیه الزجاج» وقال: ولم ترد په اللغة؛ لأن الشيء إذا نقض یسیا لم يزل 
عن اسم ذلك الشيء فلو استثنی اش لزم الاسم»» وبه قال ابن قتيبة) وابن جني »2 
وقال الشيخ أبو حآمد: «إنه مذهب البصریین من النحاة)(۳. 
ودليلهم على ذلك: 
١‏ ق: لا اسْيثَاءَ الأكثر ُفْضِي إِلَى الْعَبثْ: 
ويكون نقضًا كليًا للکلام» ووجويًا عن الإيجاد إلى العدم؛ فعلى هذا يلغو 
الاستثنای ویلزم المستثنى؛ فإذا قال: وله علي عشرق؛ إلا عشر45 أو: وأنت طالق تلایا ۰ 
الا تلایا لزمه عشرة» وطلقت GT‏ 
۲ ق: الاسیلتاء عَلى جلاف الأضل: 
لكونه إنكارًا بعد إقرار» وجحدًا بعد اعترافي» غير أا حالفناه في استثاء الأقل؛ 
لعنی يوجد في المساوي والأكثر؛ فوجب آن لا یقال بصحته فیه؛ وبيان ذلك من 
وجھیں: 
الأول: أن المقة رجمًا أقك يمال» وقد وفى بعضه غير أنه نسیه لقلته» وعند إقراره رما 
تر فاسیثنا فلو لم یصح امار لتضرں ولا كذلك في الأكثر حم لأنه 
لما یتفق الذهول عنه. 





(۱) انظر: الاحکام؛ للامدي» ۲ والبحر احیط» للزركکشي . 
(۲) شرح مختصر الروضةء ۵۹۸/۲. 

۰۲۸۹ ۰۲۸۸/۳ البحر ا حیط للزرکشي»‎ )٣( 

)٤(‏ شرح مختصر الروضة للطرفي» ۸۲ء 


َرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدَّلَاة 





٢‏ سک 

والثاني: آنه إذا قال: (له علي مثة» إلا درهمًا)» لم يكن مستقبحًاء وإذا قال: «له 
علي مئة» الا تسعة وتسعین»» کان مستقبگاء والستقبح في لغة العرب» لا یکون من 
)0 
لختهم . 

وهناك من جمع بین بين الرأيين؛ حيث قال بالمنع من استثناء الأكثرء إذا صرح بعدد 
الستدنی منهء أما إذا لم يصرح به» فهو جائز باتفاق؛ كما إذا قال: «خذ ما في هذا 
الکیس من الدراهم» الا الزیوف» وکانت اکش والاية من هذا الباب لم یصرح فیها 
بعدد الستثنی منه؛ بل قال . سبحانه -: ول عِباوى 4) وهو مقدار غير معین» 
بخلاف: له عندي» الا تسعین»؛ فهذا هو المنوع*؟. 

وتطبيمًا لهذه القاعدة؛ 'يقول «الموفق6: ولا يختلف المذهب أنه لا يجوز استثناء ما 
زاد على النصفء ويُحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي» وقال أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأصحابهم: (یصخ ما لم ي یسنٹن الکل؛ فلو قال: وله و مئة الا تسعة 
وتسعين»» لم يلزمه إلا واحد؛ بدلیل: قوله ‏ تَعَالَى .: قال مرک لا لاعتم وت 
) الا عاد هم الَخْلصن 2+ ص: ۸۲ - ۸۳ وقوله ‏ تَعَالَى : ظإنٌ 
س لك عم مکی لا من اک ین الاو © تاحجر: ۲4۲ 
فاستثتى في موضع الغاوين من العباد وفي موضع العباد من الغاوين» وأيهما کان 
الأكش فقد فقد دل على استثناء الأكثرو, ۳ 

وا الي نَقَّصّثْ تشم من منَةٍ و ا ِعَقُوا حَكَمًا بِالحقّ قَوَامَا 

فاستثنی تسعین من مفة؛ لأنه في معنی لاسام ومشتبه به ولأنه استثنى البعض 
نجاز؛ کاساء الأقلء ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ؛ فجاز في الأكثر؛ 
کالتخصیص والبدل». 

ولنا أنه لم يرد في لسان العرب الاستثناء الا ذ في الأقل» وقد أنكروا استثناء الأكثر؛ 
فقال أبو إسحاق الزجاج: «لم يأت الاستثناء 0 في القليل من الكثير» ولو قال قائل: 
«مفة الا تسعة وتسعين»» لم يكن متكلمًا 0 وکان عیّا في الکلام» ولکنه قال 





۰۱۳۱ ۱۳۰/۲ انظر: الإاحکام, للامدي»‎ )١( 
۰۱۰۲/۲ شرح مختصر الروضة للطوفي»‎ )۲( 


اعد اضر وَتَطبيقَاتُهَا الْفِفْهيْةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة فی کتابہ الْفنِي 
تج :4۷۲ تسس 
القيتبي: «یقال: «صمت الشهر لا یوم ولا یقال: «صمت الشهی الا تسعة 
وعشرین يومًا)» ویقال: «لقیت القوم جمیعھم؛ إلا واحذاء أو ائنین» ولا يجوز أن 
يقول: «لقيت القوم, الا آکترهم»» وإذا لم یکن صحیکا في الکلام» لم يرتفع به ما أقر 
به؛ کاسشثناء الکل وكما لو قال: وله علي عشرة» بل خمسة)» فأمًا ما احتجوا به من 
التنزیل» فانه في الاية الأولى استٹنی اخلصین من بني آدم» وهم الأقل؛ كما قال . تَعَالّى .: 
رک ان “منوا وَعَیلواً لمح وليل ۳ ُ4 [ص: 2)]51 وفي الأخرى استثنی 
الغاوين من العبادء وهم الاقلء فإن الملائكة من العبادء وهم غير الغاوين؛ قال الله ۔ 
تعالى -: بل عباد و4 [الأنبياء: ]۲١‏ وقيل: «الاستشناء في هذه الآية, 
منقطع بعنی الاستدراك؛ فیکون قوله: إن اوی ليس لك عم سطن4 فبقي 
علی عموم؛ لم بسن مه شيم: ثم استأنف: 5 باری نم نک 
لا من یک من الْعَاونَ4؛ أي: لكن من اتبعك من الغاوين» فإنهم غووا باتباعك)»؛ 
وقد دل على صحة هذا قوله في الآية الأخرى؛ لامتناعه: «إوًا كن ل ليك ين 
سل آن ده تشر 4 [إبراهيم: 400۲۲ وعلی هذا لا یکون لهم نها 
حجةء وآما البيت» فقال ابن فضالة النحوي: «هو بیت مصنوع لم یثبت عن العرب»؛ 
على أن هدا لیس باستثناء؛ فان الاستثناء له کلمات مخصوصة لیس ههنا شیء منها؛ 
والقياس لا يجوز في اللغة» ثم تعارضه بأنه استثنى أكثر من النصف» فلم يجز کاستثناء 
الکل والفرق بین استثناء الأکٹر والأقل أن العرب استعملته في الأقل وحسنته؛ ونفته 
في الا کفر وقبحته, فلم یجز قیاس ما قبحوه علی ما حسنوه(!. 


* جا جد دا سه 





.۲۹۳ ۲۹۲/۷ المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 


اعد أَصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدَّلَالَة 


£ س 





ایح الامش 
را ول في الاسم 


ال نع تلاة: ۳۹۷/۱ 


أقل الجمع ثلاثة» وهو مذهب عبد الله بن غباس وعلمان» وأکثر الصحابق 
والأئمة الأربع الا مالکاه حکی ابن خویز منداد» ومحمد بن الطیب(۱) عنه آن أفل 
اجمع اثنان. 

غير أن الشهور عنه هز الرأي الأول» وهو مذهب أكثر المتكلمين» وأهل اللغت 
وذكر ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبة» وحكاه القاضي عبدالوهاب عن مالك» 
وحکاه الآمدي عن مشايخ المعتزلة". 

وذهب بعض أصحاب الشافعي» وعامة الأشعرية» إلى أن أقل الجمع اثنان» وهو 
مذهب عمر وزيد بن ثابت ۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . كذا ذ كر الغزالي» وإليه ذهب نفطويه 

من النحويين» وحكي عن ابن داود الظاهريء وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» 
والباقلاني» وعبدالملك بن الماجشون» والیه ذهب القاضي آبو بک وأبو جعفر 
لسمعاني(" وما استدل به أُصحاب الرأي الأول: 

۱ أهل اللغة قالوا: الأسماء على ثلاثة أضرب: آحاد» وتثنیق. وجمع فالاحاد؛ 
نحو قولك: «رجل» وزید» وعمروه, والنية؛ نحو قولك: «الرجلان والزیدان» 
والعمران»» واجمع؛ نحو قولك: «الرجال, والزیدون والسلمون»؛ فیجب آن تکون 
لنت بجمع» كما أن الواحد لیس بجمع 


والجواب: أن العرب لم تقل: «إن لفظ الجمع لا يقع على الاثنين»» وإنما أرادوا إن 


.۲۸/۲ انظر: إحكام الفصولء للباجي: 45!؟ وانظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجار» 55/7 4١‏ والفوائد الأصولية» لابن اللحام» ۲۳۸. 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضةء ۹۰/۲:؛ وانظر: إحكام الفصولء للباجي» ۲44؛ وکشف الأسراره 
عن أصول البزدوي» ۲۸/۲. 


الْقَوَاعِدُ اضر وَتَطبيقَائهَا الْففهيه عنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه لبي 

تحت ۷۰ 2 

لفظ الات ٹین لا یقع على الجميع» ات مرت ات رای سس 

العشرة فما دون ذلك» وإن كان اسم یت بلق على 7 العددء ينطلق ‏ أيضًا ‏ 
على العشرة فما دونها". . 

۲ استدلوا بأن السابق إلى فهم السامع من قولك: «رجال وناس» الثلائة فما زاد . 

دون الائئین؛ فصار الاسم مختصًا به. ) 


والجواب: أن هذا موضع الخلاف» وليس السابق إلى فهم السامع ما ذكرتم» بل 
السابق إلى فهم العربي الاثنان فما زادء وإن سبق ذلك إلى فهم من ليس من أهل 
اللسانء فان ذلك لیس بلازم لاهل العرییة<؟؟. 

۳ قول الصحابي: استدلوا با روي عن ابن عباس أنه احتج على عثمان - رَضي 
الله عَنْهُمَا - في الأخوين یحجبان الام من الثلث إلی السدس؛ بقوله - تالی -: وان 
كان لهه إخْوة َيه ألسدش [النساء: »]١١‏ وليس الأخوان إخوة في لسان قومك» 
فقال عشمان: لا أستطیع آن آنقض مرا كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في 
الأمصار». 

والجواب: أن هذا الخبر حجة؛ لأن عثمان زعم أن الأخوة قد حكم فيهم بالاثنين, 
ومضى على ذلك العمل؛ وأنه لا هکنه نقضه وهذا معنى الإجماعء ولو لم يكن 
إجماعًا لجاز نقضه. 





وجواب ثان: هو أنه روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «الأخحوان إحوة». 
0 من قال بأن الجمع ثلاثة ب: 

من القرآن الکرج: بقوله - تَعَالَى : راد وَسَلَيْمنَ4.... إلى قوله: 
ر ا 2 پم شہیبے4 [الأنبياء: ۷۸ رید بضمیر ا جمع داود وسلیمان. 


وره ر خر و ہے فرط سے 


۔ وقوله تَعَالى -: فؤإد ضورہا آ مخراب ٭ إِذ دحَلواً عل ل داوید فرع مہم وو الوا لا کف م معد 


)۳( انظر: i‏ الفصول في 00 الأصو 6 للباجي» ۱ ۰۲ ۲. 


فوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طبیة ال 


۷ ت 





حصمان بی بعصا عل بعض4 [ص: ۲۲۰۲۱]؛ فاستعمل في الائنون ضمیر اجمع. 

. وقوله . عرٌ اسمه -: مد صَعَتّ وکا 4 [التحرم: 4]؛ والراد: قلباکما. 

وقوله جل جلاله ij}:‏ مک مس مسَوعون 4 [الشعراء: ۲۱۵ والراد: موسی» وهارون. 

وقوله ۔ جل ذکرہ ۔ إخبارًا عن يعقوب: عى أله ر أن 1ب جیا4 
[یوسف: [AY‏ والمراد: يوسف» وبنیامین. 

وقوله: «إقإن كان لَمُه و کاڈ ُء والاخوان یحجبانها ٍلی السدس؛ 
کالثلائد. 

. وقه - تعلى -: رين مان ین المع انا ترا بت 
[الحجرات: 8]؛ يقال للرجل الواحد: ماعة والفرقة طائفة؛ تس على ذلك قوله ‏ 
الى : ناکرا بن ا لیک [احجرات: ۲۱۰ وما ورد من ذلك في القرآن 
والشعر اکثر من آن بحضی(0. 

۲ من السنة: ۰ 

قوله ۳۹ «الاثْمَانٍِ هّمَا فَْقَهُمَا جَمَاعَة»"» وهو أفصح العرب» ولو نقل هذا عن 
واحد من الأعراب» لکان حجة؛ فمن صاحب الشرع اول 

۳. العقول: هو آن اسم الجماعة حقيقة فیما فیه معنى الاجتماع» وذلك موجود في 
الائنین کما هو موجود في الغلاثة؛ ثة؛ فيصح أن يتناوله اسم ا جمع حقیقة 6 حقيقة) ون کان معنی 
الجمع في الثلاثة أ ؛ ألا ترى أن الثلاثة جمع صحیحء » ون کان معنی الاجتماع فیما 
وراء الثلاثة أ ہو کے ا كان أقل 
7 ذلك ا 


/۲ انظر: إحکام الفصول في أحکام الأصولء للباجيء ۲۰۰؛ وکشف الأسرار علی صول البزدوي»‎ )١( 
۰4۹۳ ۰4٩۲/۲ وشرح مختصر الروضة»‎ ۸ 

0( أخرجه النسائي في كتاب الإمامة (الجماعة إذا كانوا اثنین). 

(۳) کشف الأسرار على أصول البزدوي» ۲۸/۲. 

(4) نفس الصدر والجزی والصفحة. 


راد او زتطیفائها اْهیة عِندَ ان قُدَامَة في كتابه الي 
ا ار و و کی 


:۷۸ = 

5- استعمال آرباب اللسان: 

فإنهم يستعملون صيغة الجمع في الاثنين كاستعمالهم إياها في الثلاثة» فإن المثنى 
يقولان: «نحن فعلنا كذ ونحن نفعل كذا)؛ فوجب أن يكون حقيقة في 
الموضعين2©'0. 

۵ الحكم: وأما الحكم فهو أن للمثنى حكم الجماعة في المواريث والوصایا؛ حتی 
كان للاثنين من الميراث ما للثلاث فصاعدا؛ ولو أوصى لأقرباء فلان» يتناول 7 
فصاعداء وكذا الإمام يتقدم على اثنين كما يقدم على الثلاثة؛ فثبت با ذکرنا آن المثنى 
ملحق بالثلاثة في صحة إطلاق صيغة ة الجمع عليه" . 

وهذه الأدلة أجيب عنها بأمور"؛ منها: 

فيما يتعلق بحديث رسول الله ل أجيب عنه بكون الإجماع هو الذي منع من 
اعتبار الثلائة في حجب الام(٩).‏ 

إلا أني أرى أن لااجماع أهمية بالغة؛ لما فيه من دلالة قاطعة على الحكم الذي 
یتعلق به. 

وأما عن الحكم؛ أي: المراد بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة فهذا من 
حیث الحكم الشرعي؛ لا من حیث اللفظ اللغوي؛ لأن الشارع إنما يبين الأحكام ای 
بعث لبيانهاء لا اللغات التي عرفت من غیره(؟. 

بالإضافة إلى أننا نبحث في هذه القاعدة ضمن إطار شرع الل وقد ذکر شارح 
«کشف الأسرار» على أصول البزدوي: أن فائدة الاختلاف في هذه القاعدة كونها 
تظهر في جواز التخصيص إلى اثنين» وعدمه» وفيما إذا قال: «لله علي أن أتصدق 
بدراهم»» أو قال: «لفلان علي دراهم»؛ أو نذر أن یتصدق بشيء علی فقراء أو 








(۱) نقس الصدر وازی والصفحة, 

(۲) نفس الصدن ۲۸/۲ ۰۲۹ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي» 4915/7: ۰8٩۷‏ 
(4) نفس الصدر: 4٩۹۸/۲‏ 

(ه) نقس الصدر والجزی والصفحة. 





اید أَسُوايۃً في طِيعة الال 





۱۹ سح 
مساکین, يقع على الأقل بالاتفاق» والأقل هل يطلق على الاثنين» أم الثلاثة؟ 

كما أن المصطلح الشرعي يخدم الدين؛ لأن الأحكام تتعلق بالأسماءء وعليه؛ 
فردهم بكون هذا من حيث الحكم الشرعي»› فجوابه أن مجال بحثنا الجانب الشرعي» 
وهو المقصود. 

فتبین بکل هذا أن أقل الجمع اثنان؛ نظرًا لكونه ورد في القرآن الکرم بکیرة(؟ 
والشعرء فضلا علی آن الصطلح الشرعي في مثل هذه ار هو المقصود بالأساس» 
والصطلح الشرعي هنا هو أقل ال جمع ثلائة, 

وعلى سبيل الاستئناس قال صاحب «كشف الأسرار» على أصول البزدوي: «على 
أننا لا ننكر إطلاق اسم ال جمع على الاثنين مجارًا؛ فشحمل هذه الإطلاقات على 
ايجاز»0"©. | 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» عن العادة: «ولا يختلف المذهب أن العادة لا 
تثبت برق وظاهر مذهب ي أنها تثبت رة وقال بعضهم: «تثبت ممرتین) لأن 
المرأة التي استفتت لها أم سلمة رسول الله ي ردھا إلى الشهر الذي يلي 
الاستحاضة(۳)؛ و لأن ذلك أقر ب إليها فوجب ردها إليه). 

ولنا أن العادة مأخحوذة من العاودة؛ رلا حصل العاودة برة واحدة؛ واحدیث حجة 
لنا؛ لأنه قال: ولتنظر عِدَةَ اللي َالاام الي کائث تضهن ین شهب یل أن 
يْصِيبهَا الْذِي أْصَابَهَاه؛ وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره» ولا يحصل 0 
بكرة) ولا يقال ن فعل شا مرق: «کان يفعل)) رفي ا لحدیث الآخر: 2 الله أ5 
أقْرائِهَاه: والأقراء جمع وأقله ثلاثة؛ لرواية هل تثبت بمرتين و لاث؟ فعنه نها تعب تثبت 
بكرتين؛ لأنها مأخوذة من العاودة وقد عروتي في المرة الثانية» وعنه لا تثبت تبت إلا 
ثلات؛ لظاهر الأحاديث؛ ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كش رأقله ثلاثة؛ ولأن 








۲۵۰ انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصرلء للباجي»‎ )١( 
.۳۳/۲ کشف الأسرار علی أصول البزدوي»‎ )۲( 
آخرجه آبو داود في یاب: افیض.‎ )۳۲( 


الْقَوَاعَدُ انریا وتطیفائها الفهية عند اہن قُدَامَةَ في كتابه به الي 


8۸۰ << 


أكثر ما يعتبر له لفکران اعتبر ثلاثًا؛ كأيام الخيار في سرا ۰ 


قاعدة: آ آتحۂ لاف لا عقة لاد 072/1١‏ ۔ ۲۹ء 


آما اسم الجنس» فهو ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات كثيرة» وتحقيق ذلك 
أن الاسم المفرد إذا دل على أشياء كثيرة» ودل مع ذلك على الأمر الذي وقع به تشابه 
تلك الاشیای تشابهًا تامًا؛ حتى يكون ذلك الاسم اسگا لذلك الأ الذي وقع به 
التشابه» فإن ذلك الاسم يسمى اسم الجنس» وهو امتواطئ؛ کا حیوان الواقع على 
الإنسان» والفرس: والٹوں والأسد؛ فالتشابه بين هذه الأشياء وقع بالحياة الموجودة في و 
ا جمیع؛ وكذلك إذا قلت: «إنسان» وقع على كل [نسان باعتبار الادمية؛ کذا 1 
قلت: «رجل» وقع علی كل رجل باعتبار الرجولية؛ وهي الذكورة والادمیة() 

فاسم الجنس يتناول باعتبار معنی الفردیة؛ لأنه اسم؛ وهو موجود من الأدنى 
والأعلى تحقيقًا وتقديئاء دون ما بینهما(گ وهذا هو معنی «لا عدد له والواحد 
يصلح جنسًا كاملا كالكل؛ لأن 1 ا جنس لو عدمت» ولم تبق إلا هذه الواحدة؛ 
لكانت كلا وكان الاسم لها حقيقة؛ ألا ترى أن حواء كانت جنسًا كاملاء وآدم ‏ 
عليه السلام ‏ كان جنسًا كاملاء وكات اسم الإنس له حقيقة» وإنما لم بیق الکمال 
بانضمام أمثالها إليها؛ لنقصان في نفسهاء فثبت أن البعض من الجنس صالح في ذاته 
لهذا الاسم حقيقة» وإنما صار بعضًا بمزاحمة أمثاله لا لنقصان في نفسهاء فثبت أن 
موی کی سار سم الاسم ا أمثاله لا 
نقصان في نفسه وإذا كان کذلك. ساوی البعض الكل في الد حول تحت الاسم؛ 
فيتأذى به حكم الكلء إلا بدليل يرجح حقيقة الكل على الأذى» فصار الواحد 
للجنس مثل الثلاثة للجمء©». ظ 

فاسم الجنس ألفاظه وضعت؛ لعدل علی جنس مدلولهاء لا علی احاد منفردق 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ۳۹۷/۱. 
(؟) شرح المفصلء لابن يعيش» .77/١‏ 
(۳) کشف الأسرار علی آصول البزدوي» ۳/۲. 
(؛) انظر: کشف الأسرار علی آصول البزدوي» 4/۲. 





وا أُسُوليةً في طَِيغةِ الال 





۱ << 
وعلیه فلا یکون له واحد من لفظه؛ کالناس» وایوان» والای والتراب؛ إذ لا یقال 
فیه: «ناست ولا حيوانة» ولا ماءة» ولا ترابة)0©. 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن أحكام الطلاق : «وإن قال: وأنت طالق» 
أكثر الطلاق» أو كله: أو جميعه؛ أو منتهاه؛ أو مثل عدد الحصاء أو الرمل؛ أو القطر»؛ 
طُلّقَت ثلاثًا؛ لأن هذا يقتضي عددًا؛ ولأن الطلاق أقل» وأکش فأقله واحدة وأكثره 
لاث» وان قال: « کعدد التراب» أو الماءء وقع الثلاث وقال آبو حنیفة: «یقع واحدة 
بائئا؛ لأن الماءء والتراب من آأسماء الاأجناس لا عدد لہ)م۲. 


۳۹۵ 


فقول: «عبد الله أفضل القوم»؛ فهو أحد القوم» وهم شرکاء في الفضل الذ کور 
يزيد فضله على فضلهم» والذي قضى بذلك کله «أفعل»؛ من حيث كانت مقدرة 
بالفعل والصدر؛ فذا قلت: «زید أفضل القوم»؛ فالتقدیر آنه یزید فضله عليهم أو 
يرجح فضله» والرجحان» إنما يكون بعد التساوي» وکذا لفظ الزيادة يقتضي مزیذا 
عليه فلذلك من المعنى اشترطوا الشركة في الصفة0". 

وقد ذهب بعضهم إلى أن اشتراط الاشتراك في الصفة لا يلزم؛ واستدلوا على ذلك 

١۔‏ من القرآن الكريم: #أَصَِحنبُ الْجَنَّةِ يزميذٍ حير مسقا وَلَحَسنٌ مقي 
© [الفرقان: 4 ۲ وان کان لا خیر في مستقر هل انار ولا حسن في مقيلهم؛ 
الیراث. 

واجواب عن كل هذا: 

أن #أصِحَنبُ هل 01) 0 مسق تک جاء على على زعمهم واعتقادهم آن 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي؛ .٦٦٤/٢‏ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 2878/١١‏ ۵۳۹. 
(٢(‏ انظر: شرح الفصل لابن یعیش» ۳ 








7 اعد الأضولة تطبیقائها هي عن ان فدامةً في کتابه اي 
مقیلهم في الاخرة حسن» ومستقرهم مدا يقال: «أما نزلنا معكم نزول نظرء 
نط تحب امَك يِذ جر تشتف راخ نیک ©@). 

ومثله القول: «ابن العم أحق بالميراث من ابن الخال»؛ لأن ذلك جاء على زعمهم 
واعتقادهم؛ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن مطلق القرابة يوجب الميراث؛ سواء كان من 
ذوي الأرحام أو العصبات0©. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن القذف بصيغة أفعل 
التفضیل؛ حیث قال: «وان قال: «أنت أز نی من فلان»» أو: «أزنى الناس) فهو قاذف 
لہ وهل يكون قاذفا للثاني؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يكون قاذمًا لم اختاره القاضي؛ 
لأنه أضاف الزنا إليهماء ون أحدهما فيه آبلغ من الا خره فإن لفظة أفعل لاتفضيل؛ 
فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل» وتفضيل أحدهما على الآخر فيه؛ كقوله: 
«أجود من حاتم»» والثاني: یکون قاذقًا للمخاطب خاصة؛ لأن لفظة أفعل قد تستعمل 
للمنفرد بالفعل؛ کقوله ‏ تَعَالَى -: لقن يَبْدئَ إل الح احق أت بب م س ل پگ 
ِلآ أن ده [یونس: ۲۳۵ وقال ۔ کعالی ۔ 200 لین ین اح ی بن [الأنعام: 
۱ء وقال لوط: تاق لن هن له ک4 [هود: ۳۷۸ 7 من أدبار الرجال» ولا 
طهارة فیھم؛ وقال الشافعي» وأصحاب الرأي: (لیس بقذف للأول» ولا الثاني» إلا أن 
يريد به القذف». 


ولنا أن موضوع اللفظ يقتضي ما ذكرناه؛ فحمل عليه؛ کما لو قال: « 
CD ۷۰‏ 
زان» : 


1وت یت لی انی دُکر بلفظ الجمع: ۲ 


آي: يجعل الاثنان على لفظ الجمع» إذا كانا متصلين؛ وبيانه أن كل ما في ال جسد 
مزه شيء يا ينفصل؛ كالرأس» لاف واللسان» والظھں والبطن» والقلب» فان إذا 
ضممت إليه مثله؛ جاز فيه ثلاثة آوجه: 





۳ انظر: شرح المفصل» لابن یعیش‎ )١( 
الغني» لابن تدامت ۳۹۰۱/۱۲۔‎ ۲) 





گے ۃغغنسکےمےہمے مد ۱۸۳ تس 

أحدها: الجمع؛ وهو الأكثر؛ بناء على: 

.١‏ أن التثنية جمع في الحقيقة؛ كقوله ‏ تَعَالَى .: ان کو إلى آله فق صت 
لگا زالتحرم: ۶ وقوله - تَعالَى .: فطعو یزیا [للائدة:۳۸]. 

وبناءٌ علی آن ما لا یلیس ولا يشكلء أنه قد علم أن الواحد لا يكون له إلا رأس 
واحد» أو تلب واحد؛ فأرادوا الفصل بين النوعين؛ فشبهوا هذا النوع بقولهم: «نحن 
فعلنا»» وإن کانا اثنين في التعبير عنهما بلفظ الجمع. 

۲ وبناء علی المعنى؛ حيث كان الفراء يقول: وزغا حص هذا النوع بالجمع؛ نظرًا 
إلى المعنى؛ لأن كل ما في الجسد منه شيء واحد» فإنه يقوم مقام شيكين» فإذا ضم إلى 
ذلك مثلهء فقد صار في الحكم أربعة» والأربعة جمع؛ وهذا من أصول الكوفيين 
الحسنة؛ ويؤيد ذلك أن ما في الجسد منه شيء واحد ففيه الدیة کاملة؛ کاللسانء 
والرأس» وأما ما فيه شيئان» فإن فيه نصف الدية». 

والوجه الثاني: التثنية على الأصل وظاهر اللفظ. 

والوجه الثالث: الإفراد"'. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» عن مسألة في ابتداء قطع السارق؛ حيث قال: 
رلا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل 
الکن؛ وهو الکوع» وفي قراءة عبداللّه بن مسعود: ِفَافْطغوا أَبَاتهُعام”' وهذا إن 
كان قراءة» والآخر تفسيءا» وقد روي عن أبي بكر الصديق» وعمر - رجي الله عَنْهُمَا - 
آنهما قالا: «ذا سرق السار ق» فاقطعوا بمينه من الكوع0", ولا مخالف لهما من 
الصحابة؛ ولأن البطش بها أقرى؛ فكانت البداية بها أردع؛ ولأنها آلة السرقة؛ فناسب 
عقوبته بإعدام آلتهاء وإذا سرق ثانياء قطعت رجله اليسرى» وبهذا قال الجماعة إلا 
عطای حكي عنه: أنه تقطع يده اليسرى؛ لقوله ‏ سبحانه .: مقط موا أْدِيهُمَا4 


( انظر: شرح الفصل» لابن یعیش: ۰۱56/1 ۰۱۵۲ 

(۷) آخرجه ابيهقي في الستن الکبری في باب: السارق يسرق آولا من کتاب السرقة. 

() هو من فقل عمرء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب: السارق یسرق ولا من کتاب السرقة؛ 
وعبدالرزاق في المصنف في باب: قطع السارق من كتاب اللفظة. 


اد وی رتنیا هي عند ائن قُدَاَةَ في كتابه لني 





ڪھ ۸: 
[المائدة: YA‏ ولأنها آلة السرقة والبطش؛ فكانت العقوبة بقطعها أولى» وروي ذلك 
عن ربيعة» وداود» وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه 

م 2 : ۲ 1 ہہ 7 
والاثر من الصحابة والتابعين ومن بعدھم وهو قول أبي بكرء وعمر - رضی ال 
عَثْهُمَا ے وقد روى أبو هريرة عن النبي وَل أنه قال في السارق .: «إِذّا سَرَقَ فَاْطَكُوا 
ید ثم زن سی فاقطعُوا رجلەو("ک ولانه في اتحاربة الموجبة قطع عضوین» 4 تقطع 
يلع ورجلهی ولا تقطع یداه) فتقول: «جناية اوجبت قطع عضوین؛ فكانا رجلا ویذا؛ 
كامحاربة)؛ ولان قطع يديه يفوت منفعة الجنس؛ فلا تبقى له يد يأكل بهاء ولا يتوضأ 
ولا یتطیب, ولا یدفع عن نفسه؛ فيصير کالهالك؛ فکان قطع الرجل؛ الذي یشتمل 
على هذه المفسدة أولى» وأما الآيت فالراد بها قطع ید کل واحد منها؛ بدليل أنه لا 
تقطع اليدان في المرة الأولى» وفي قراءة عبدالله: «فافطفوا یانما وما ذکر بلفظ 
الجمع؛ لأن المثنى إذا أضيف إلى المثتى ذكر بلفظ الجمع؛ كقوله ‏ تَعالی ۔: كد 
ہرےہے و وو ۔ ورط 

فت تلویکا م4 [التحری: 0۲4(). 
اشم القاعل يفضي اللصْدن وَالَضْدَدُ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلٍ ژالکتیر: ۱۰/ 


هوم 








سمي المصدر مصدرًا؛ لأن الافعال صدرت عنه ۳ أخذت منه؟ کمصدر الابل 
للمکان الذي ترده. ثم تصدر عنه, وذلك أحد ما يحتج به أهل البصرة في كون 
المصدر أصلا للفعلء ومن أصناف الاسم للأسماء التصلة بالافعال اسم الفاعل؛ 
فالمصدر أصل للفعل0©: واسم الفاعل متصل بالفعل؛ فاقتضى هذا أن المصدر أصل 
كذلك لاسم الفاعل» وهو ما عبر عنه في القاعدة بکون اسم الفاعل يقتضي المصدر. 

والمصدر يدل على جنس الفعل؛ فإذا قلت: «ضرب» أو: «قتل»» دل على الضرب 
والقتل الذي يتناول جميع أنواع الضرب والقتل؛ وهنا لم ترد به الجنسء ولا العددى إنها 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره. 


(۲) المغني» لابن قدامت 4140/٠١‏ 441, 
(۳) انظر: شرح المفصل» لاہن يعيش» /4۳. 


ی 


راعذ َو في طيعة الل oS‏ 
سلج جح Ek‏ ۵ هد 
آردت نوا من الجنس( يقع على القليل والكثير. 
وتطبيقًا لهذه القاعدة قال «الموفق) ‏ عن حكم ما لو طلق واحدة» وهو ينوي ثلانًا 8 
رأما إذا قال: «أنت طالق واحدة»» ونوى الثلاث» لم يقع إلا واحدة؛ لان لفظه لا 
يحتمل أكثر منهاء فإذا نوى ثلانّاه فقد نوی ما لا یحتمله لفظه» فلو وقع أكثر من 
ذلك لوقع بمجرد النية» ومجرد النية لا يقع بها طلاق» وقال أصحاب الشافعي في أحد 
الوجهين: «يقع ثلانًا؛ لأنه يحتمل واحدة معها اثنتان»» وهذا فاسد؛ فإن قوله: «معها 
اثنتان» لا یودیه معنی الواحدة ولا یحتمله؛ فنيته فيه نية مجردة؛ فلا تعمل؛ کما لو 
نوى الطلاق من غير لفظ وأما إذا قال: «أنت طالق», ونوی لائاء فهذا فيه روايتان: 
أحدهما: لا يقع إلا واحدة» وهو قول الحسن» وعمرو بن دينار» والثوري» 
والأوزاعي؛ وأصحاب الرأي؛ لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددّاء ولا يينونة؛ فلم تقع به 
العلاث» كما لو قال: «أنت طالق واحدة)» وبيانه آن قوله: «أنت طالق» [خبار عن 
صفة» هي عليها؛ فلم يتضمن العدد؛ كقوله: «قائمة»» و: «حائض»» و: «طاهر». 
الرواية الثانية: إذا نوى ثلاثًا وقع الثلاث» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي عيد 
وابن المنذر؛ لأنه لفظ لو قرن به لفظ الثلاث» كان ثلاثاء فإذا نوى به الثلاث كان 
کالکنایات ولأنه نوى بلفظه ما يحتمله؛ فوقع ذلك به كالكناية» وبيان احتمال اللفظ 
للعدد أنه يصح تفسيره به» فیقول: وأنت طالق ثلاما»؛ ولأن قوله: وطالق» اسم فاعل؛ 
واسم الفاعل يقتضي الصدر؛ كما يقتضيه الفعل» والصدر یقع علی القلیل والکثیر. 
وفارق قوله: «أنت حائض» و: «طاهره؛ لأن ایض والطهر لا هکن تعدده في حقهاء 
والطلاق یکن تعدده)(۳؟. 


5 7 ر موہ وھ 2 7 8 6 ط2 م2 2 ب۶ 
هرق أي د هی وق و ید را 
برأل» لاني هُوَ الأَولَ: 01/1 


إن الفرق بين المعرف ب«أل»» وين اسم ال جنس النكرة هو الفرق بين المقيد والطلق؛ 





.۷ نفس الصدر»‎ (١( 
.٠٠١ 4۹۹/۱۰ المغني» لابن قدامت‎ )١( 


افراع الأصولية لفیا لففهية عند ان فدامة في تابه الي 


ڪڪ 4۸۲ 


وذلك لأن ذا الألف راللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن. 


واسم الجنس النكرة یدل علی مطلق ا حقیقق لا باعتبار قید ٠‏ وعليه؛ فإذا تكرر 
المعرف بل فلا یخلو إما أن یکون تعريفه للعهد, فحكمه حكم زيد في قولك: دن 


مع زيد مالاء إِنّ مع زيد مال 
أيضاء لأنه يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن. 


۷ وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه کل واحد فهو 


0 £ ۶ 
وأما إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكراء فاللفظ الثاني متناول لبعض ا جنس, فإذا كان 
الكلام الثاني مستأنقًا غير مکرں فقد تناول بعضًا غیر البعض الأول بغير إشكال0("؛ 


لان اسم ال جنس ال: ة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد كما سبق. 


وهذه القاعدة لها ارتباط وثیق بقوله - تعالی .: هن اسر ا یا نے 
موہ ۳۸ الل 7 5 ۰ ۳ ۱ ۰1 ا 2 
اسر ۳9 © [الشرح: 5 كل وفيها قال النبي «لنْ يَعْلبَ عسر 
ُشرئن؛”'؟ لفظا ومعنى؛ وبيان هذا الارتباط أن کلمة دالعسرہ واعادتها معرفق وتنکیر 
کلمة «یسر» واعادتها منکرق وقالوا: «إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة» فالثاني غير 


£ 


الأو ل» وذا اعید اللفظ معرفته فالثاني غير الأو ل؛ کقولہ ۔ تعالی ۔: ہکا اي ال 


oe. 
۰ 


ره رسو ٭ می وروت ایولي. 


وبناء کلامهم علی قاعدة إعادة النكرة معرفة خطأء لأن تلك القاعدة في اعادة 
النكرة معرفف ا في إعادة المعرفة معرفف وهي خاصة بالتعریف بلام العهد دون لام 
ا جنس, وهى أيضًا في إعادة اللفظ في جملة أخرى, والذي في الآية ليس پاعادة لفظ 
فی کلام نان بل هي تکریر للجملة؛ وله ینبغی الالتفات إلى هذا المأحذى وقد أبطله 


من قبل أبو علي الحسين الجرجاني“» في كتاب «النظم معالم التتزيل»» وأبطله 
صاحب «الکشاف» اس اک وجعل أبن هشام ف ل(مغنی اللبيب» تلك القاعدۃ 
E E‏ 


(۱) انظر: مغني اللبيب» لابن ہشام 1١‏ له 
)٢(‏ انظر: الکشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأویل» ۲٩۷/4‏ 
(۳) أخرجہ مالك في الموطا. 


)٤(‏ قال حمزة بن يوسف السهمي (ت: )٦٦٤٤‏ في «تاريخ علماء جرجان»: (هو ابو علي ا حسین بن 


يحبى بن نصر الجرجاني» له تصانیف عدة؛ منها: في نظم القرآنء کان من أهل السنته. 
(5) انظر: الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ۲۹۷/4 


amene‏ کے وہ 


وس سوت 


ید مد ۸۷: س 


وبناء على هذا رجح الشيخ الطاهر بن عاشور معنى تأكيد جملة (إن مع العسر 
یسرا» «فان مع العسر یسواء؛ أي: تأكيد الحكم المستفاد من الجملة؛ وهو ثبوت التحاق 
انر بالعسر عند حصوله فكان التأكيد مفيدًا ترجيح أثر اليسر على أثر العسر”"©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن بعض أحكام الطلاق بالحساب ؛ حيث 
قال: «وإن قال: «أنت طالق نصف» وثلث» وسدس طلقة»» وقعت طلقة؛ لأنها أجزاء 
الطلقة» ولو قال: «أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة» وسدس طلقة»» فقال 
آصحابنا: «یقع ثلاث؛ لأنه عطف جزءًا من طلقة على جزء من طلقة؛ فظاهره أنها 
طلقات متغایرة؛ ولأنها لو كانت الثانية هي الأولى؛ لجاء بها بلام التعرین؛ فقال: 
رثلث الطلقةء وسدس الطلقة»؛ فإن أهل العر بية قالوا: «إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرّاء 
فالثاني غير الأول» وإن أعيد معوًا بالألف واللام» فالثاني هو الأول»؛ كقوله ‏ تعالى -: 
جرد اٹ ت © ر٤غ‏ ال ٥‏ وب > (الشرح: ٥‏ ٦٢؛‏ فالعسر الثاني هو 
الاول؛ لاعادته معدفاء واليسر الثاني ليس هو الاو ل؛ لاعادته منکرا؛ ولهذا قیل: «لنْ 
لب عُشْرٌ يُسْرَيْنِ))) وقيل: «لو أراد بالثانية الأولى؛ لذ کرها بالضمیر؛ لأنه 
الأولى»»". 


HRH ¥ ¥ ہی‎ 


سس يسمه 


۱ التحریر والتنویر» ۰ .٦١٤٤‏ 
(۲) نفس الصدر» ۰8۱۱/۳۰ 
(YT)‏ الغني» لابن قدامف oN.‏ 


4# 


قَوَاعُِ أُصُولِئْةٌ في طبيعةٍ الدَلالَ 








ایح السَادِسٌ 
قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في وف العَاني 


لعل الَْوَلُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيْةَ في «الراوه. 


الوَاوُ تَقْمَضِي الجمع, وَلا رتيب فيهًا: ۱۵۳/۱۱ 


ومعنى القاعدة: أن الواو للجمع كالتثنية؛ فإذا قلت: «مررت بزید» وعمرو)» فهو 
كقولك: «مررت بهما»» قال سيبويه ‏ في: «مررت برجل» وحمار) .: «لم یجعل 
الرجل بمنزلة تقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار؛ كأنك قلت: «مررت بهما))؛ 
ولیس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء فتبين بهذا أنها مجرد ا جمع: وأنها 
كالتغنية تدل على الترتیب» لا في الفعل)؛ کرالفاء4» ولا في المنزلة؛ کدئم»» ولا في 
الأحوال؛ كدحتى)؛ فلذلك تأتي بعكس الترتيب؟؛ كقوله ‏ تَعَالَى -: «ل كَدَلِكَ يوج 
لی کی الین بن یك [الشوری: ۳]"*. 
وهذه القاعدة اختلف فیها الهتمون؛ فهناك من قال: (إنها لا تدل على ترتيب»؛ 
ومذا رأي جمهور النحاة والفقهاء» ونقل الفارسي؛ والسيرافي في «شرح سیبوبه»» 
والسهيلي» وغیرهم (جماع أثمة العربية عليه» قیل: «ونص علیه سیبویه في سبعة عشر 
موضكًا من «كتابه»» وحکاه القاضي آبو الطیب في «شرح الکافیةه عن أكثر 
الأصحاب» وقال ابن برهان: «هو قول الحنفية بأسرهم» ومعظم اصحاب 
الشافعي»»". 
ومن حججھم: 
١‏ قوله ‏ تعالى -: في سورة البقرة: را پاک شجکا فووا ئة 
(١)‏ انظر: البحر احبط, للزركشي؛ ۰۲۵۳/۲ ۰۲۵4 
0( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء +۲٠١ ٤/۲‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام» ٩۱۳۱‏ وانظر: الابهاج في شرح النهاج» ۱ وانظر: كشف الأسرار على أصول 
البزدوي ۰۱۰۹/۲ 





لا لاصو رها اف عند ان دا في یه اي 
جج 44۹۰ - - 


[البقر ة: ۸٤]ء‏ وفی [الأعر اف]: «وفولوا 8 وادخلوا الاب کاچ 
[الاعراف: 1 و القصة واحدق مع أن شرعھا تقدم الر کوعء ففي شيء من هذه 
الواضع لا تفید الترتیب(). 

۲ توله 2 ۵ ۱ 

روي عن النبي یا أنه قيل له - حین آرادوا السعي بین الصفا واطروة -: «بأیهما 
نبدا؟) فقال: «ابْدَءُوا با بَدَأْ الله بهه» ولو كانت الواو للترتيب لما اشتبه ذلك على أهل 
اللسانء ولا احتیج في يبان وجوب الابتداء من الصفا الی الاستدلال بأنہ مذ کور أولا 
فوجب أن تقع يه البداء(۲). 


1 وقوله کا 

ما آخرجه آبو داود والنسائي عن حذیفة آن رسول الله قال: ولا تَقُولُوا: (مَا 
کو ار إت و 0 كد هي ہر ہہ 
شَاءَ الله وَسَاءَ فلاث»» وَلکن قولوا: «مَا شَاءَ الله ثم سَاءَ فان فلو كانت 
للترتیب؛ لساوت «ثم»؟ ولا فرق عليه الصلاة والسلام ‏ بينهما©». 

3 مقتضی معھود العرب: 

لاذ العرب تقول: «جاءني زيد وعمروة» فيفهم من هذا الإخبار اجتماعهما في 
ابميء؛ من غير تعرض لمقاربة» ولا ترتيب» ولو كان للترتيب» لما صدق في خبره إذا 
جاءا معا ۲ جاء عمرو أولا؛ لا صح أن يقول: (وعمرو بعده) أو (قبله)؛ لأنه حینئذ 
یکون تکرازا وتناقضًاء ولیس كذلك؛ ولتناقض قوله ّ تعَالى ّ مودلا الاب 
شا وفولوا ل [البقرة: 58]» وعكسه في [الأعراف]؛ لاتحاد القصة؛ وم 
استعمل حيث لا ترتيب؛ مثل تقاتل زيد وعمرو؛ إذ لا يصح تقاتل زيد فعمرو او ثم 
22 
(۱) اٹحصولء للرازي» ۱1۱/۱ 
)۲( احصول» للرازي» ۳ ۴۱ء 
و4 أخرجه أبو داود في کتاب الأدب باب: لا یقال: خبفت نفسي. 
(4) البحر ا حیط للزرکشي» ٢ء‏ وول 
(5) انظر: كشف الأسرارء لنسفي» ۲۸۰/۱. 


سس سس 


اد أُسُوایةً في طیغة الال __ 

٥۔‏ وق: الأضل في الکلام الحقيقَة: 

فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب» ويلزم من ذلك أن لا يكون حقيقة في 
الترتيب؟ دم للاشتراك؛ ولفهم الترتیب في قول السید: (اشتر اللحم والخبز)» وفي 
قوله ‏ تَعالّی ۔: لا وَسمّدی وازگی4 زآل عمران: ۲4۳ ولیس كذلك؛ إذ في تلك 
الشريعة تقدم الركوع؛ فدل أن ما تلونا وما تلوا يقتضي تحصيل الركعتين فحسب» 
والترتيب عرف؛ بدليل آخخرء وأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة أدل على عدم الترتيب 


في سوالهم یاه علی ثبوته". 
٦۔‏ والقیاس: 


وقال أهل اللغة: «واو العطف في الأسماء الختلفة؛ كواو الجمع في الأسماء 
التمائلة»؛ فانهم لا لم يقدروا على جمع الأسماء امختلفة بواو ا جمع؛ استعملوا فيها وأو 
العطف» والثاني لا يفيد الترتيب» فكذا الأول0"©. 

ب وق: الْأَصْلُ في الْأَسْماءٍ وَالْأْعَالٍ وا روف أَنْ يكو كل لف مَضٰوعًا 
ی نحاص ينفرد به: 

وأما الاشتراك فإئما ثبت لغفلة من الواضع» أو عذر دعا إليه؛ بأن يكون غرضه 
الإبها» وهذا إذا كان الواضع حکیقا من العرب, وأما لو كان الواضع قدياء 
فالاشتراك للابتداءء کما في اجمل والتشابه» وكذلك الترادف خلاف الأصل» ثم 
آنهم و ضعوا ۳۳ للوصل» مع التعقيب» و «ثم) للترتیب مع التراخحي» و «مع» للقران» 
فلو كان (الواوة للترتيب» و للقران؛ لتکررت الدلالته وهذا ليس بأصلء ولكن ا کان 
«الواو» أصلا في باب العطف؛ كان ذلك دليلًا على أنه وضع لطلق العطف» ثم یتتوع 
هذا العطف آنواماه ولکل نوع منه حرف خاص؛ فکان کالفرد وغیرہ کالمرکب؛ 
والفرد أصل؛ وهذا کالانسان أو الثمر؛ فإنه اسم مطلقء ثم بتنوع آنواغاء ولکل نوع 
اسم خحاص؛ ونظیر الرقبة؛ فانها مطلق» غير عام» ولا مجمل؛ لفقد حدیهماء ولا دلالة 
(۱) انظر: احصولء للرازي» ۱ وانظر: کشف الأسرار للسفي» ۰۲۸۰/۱ ۰۲۸۱ 


(۲) انظر: کشف الأسران للسنفي» ۱ وانظر: الاحکام للامدي» ۱ء ٤‏ وانظر: الإبھاج 
في شرح النهاج» ۰۳۳۸/۱ 


سے ٩۲‏ َ _ - 
فيها على التقييد بوصف؛ فکان الواو للعطف الطلق, ولا دلالة له على القران» أو 
الترتيب» أو التر اخي» وإن لم يكن في الخارج إلا على أحد هذه الصفات0©. 

۸- والعقل: 

ذلك أن الواو تستعمل حیث يمتنع الترتيب؟ فانك تقول: «تقاتل زید وعمرو؛ 
وال«تفاعل) يقتضي صدور الفعل من الجانبین معا وذلك ينافي الترتیب» وتقول: (جاء 
زید وعمروه مثله. ويمتنع هنا أن 7 ن الواو للترتیب؛ والا لزم التناقض,» ولذا استعملت 
في غير الترتيب» وجب ألا تكون حقيقة في التركيب؛ رفعًا للاشتراك؛ وبهذا تكون 
الواو لغير الترتيب7(©. 

6 والإجماع: 

إجماع النحاة؛ قال أبو علي الفارسي: «أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها 
للجميع الطلق» وقال أبو حيان: «حكاية الإجماع على أنها للجمع غير 
صحیح)(*. 

۹۔ والاستقراء: 

قال ابن الخشاب: «(إذا تأملت الواو العاطفة في التنزیل» وجدتها کلها جامعة لا 
مرتبة» وكذا في غير التنزيل)0©. 

وهناك من قال: «إنها للترتيب»» صح ذلك عن ابن عباس وهو قول بعض 
الکوفیین, الا آن ابن مالك قال في «شرح الكفاية): «زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب» 
وعلماء الكوفة برعاء من ذلث»" ؟؛ من ہؤلاء الکوفیین: تعلب. والفرای وهشام وأبو 
)١(‏ انظر: کشف الأسراں للسنفي» ۱ء ) وکشف الأسرار علی أصول البزدوي» ۱۱۲/۲ 
(۲) انظر: الابهاج في شرح النهاج ۳۳۸/۱. 
(۲) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ۱۸۵/۲ وانظر: احصول, للرازي» ۱5۰/۱؛ وانظر: 

الابهاج في شرح ا ٹھاج ۳۹۹/۱. 
(4) البحر احیط للزر كشي» ۲۷/۳ 
)٥(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه. للز ركشي» ا وانظر: کشف الاسراں للنسفي» ۸۰/1 

وكشف الأسرار على أصول اليزدري» ۱۱۰/۷. 

.۲۵۷/۲ البحر ا حیط في أصول الفقه» للزرکشي:‎ )٦( 


راعذ أضولية في طييةٍ اَل 7 7 


د جس ۳ کے 
عمرو والزاهد» ومن البصرین: قطرب» وعیسی بن عیسی الربعي» وابن دزستویه, 
حکاه عنهم جماعة من النحاة» وغزٍي للشافعي وذكر بعض الحنفية أنه نص في 
كتاب وأحكام القرآن»» وبعضهم أخذه من لازم قوله في اشتراط الترتیب في الوضوء» 
والتیمم» ومسألة الطلاق» وكذا حكاه الاوردي في باب الوضوء من «الحاوي»» عن 
جمهور الشافعية» وکذا الصيدلاني في «شرح مختصر الزني»» فقال: «وقولنا: «إن 
الواو توجب الترتیب» قول أبي عبیدء والفراء من غلام ثعلب» وممن قال ذلك من 
الحتابلة عن الإمام أحمد: ابن أبي موسی في «الإرشاد»» وأبو محمد الحلواني» 
وغيرهماء حتی أن الحلواني لم یحك خلافا عن ا حنابلف إل أنه قال: «نعتضي أصولها 

وأنكر ابن الأنباري المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر من النحاق وزعم أن 
کتبهم تنطق بیخلاف ذلك» وقال: ولم نر هذا النقل عنھم إلا في بعض التعاليق 
الخلافية الفقهية» لا في كتب أهل اللغة والعربية». 

ومن حجج القائلين بالترتيب: 

١‏ قوله ی فيما رواه البخاري عن البراء» قال: «أتى النبي وه رجل مقنع 
بالحديد» فقال: ويا رسول الله أقاتل وأسلم؟»» قال «أَسْلِم ثم قَاتلُوء فأسلم» ثم قاتل» 
فقتل فقال رسول الله : «عَمَل قلیل وج كبير»»”". 

۲ قوله عا: 
عصاهما فقد غوی»» نقال ‏ عليه الصلاة والسلام .: «لشی اليب أَنْت؛ علا قُلْتَ: 

5 ر كو 92 ۶ ۲ 
ووَمَ عَصَى الله وَرَسُولَهُ َد عَوَى2064: ولو كانت الواو للجمع المطلق» لا افترق 
الحال بين ما علمه الرسول ی وبين ما قاله الرجل7©. 
تر و سے ہے 
)۱( انظر: البحر احیط في أصول الفقه, للز ركشي» ۲ء ۰ ۲ والقواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام ۱ءء 
(۲) أحرجه البخاري في كتاب الجهاد باب: عمل صالح قبل القتال. 
(م) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب: التغليظ في ترك الجمعة. 
(4) المحصولء للرازي» ۰۱۱۲/۱ 


سی 44۶ 


pe 55‏ ر مو ۰ ۰ ۳ چ اي 


۳ قول الصحابي: 

وأسند اين عبدالبر في «التمهید» إلى ابن عباس» قال: «ما ندمت علی شيء لم آکن 
علمت به ما ندمت على المشي إلى بيت الل إن لا کون مشیٹ؛ لیسرت 
رسول الله كله يقول - حين ذ کر براهيم» وأمر أن ينادي في الناس بالحج: ياو 
یکالا ول کل مر (الحج: ۲۷ء فبداً بالرجال قبل الركبان» قال: فهذا 
ابن عباس قد صرح بأن الواو توجب عنده الترتیب(), 

وعن عمر وه آنه سمع شاعرا یقول: 

کی الب والسلام لمر ناميا 

فقال له عمر: «لو قدمت الإسلام على الشيب» لأجزتك»؛ وهذا يدل على أن 
التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة0©. 

٤۔‏ الحكم: 

فإنه لو قال الزوج لزوجته ‏ قبل الدخول بها : «أنت طالق» وطالق» وطالق»» وقع 
بها طلقة واحدة؛ ولو کانت «الواوه للجمع الطلق» لوقعت الثلاث» كما لو قال لها: 
«أنت طالق ثلایّه. 

۵ العنی: 

فهو آن الترتیب في اللفظ يستدعي سبباء والترتیب في الوجود صالح له؛ فوجب 
ا حمل عليهء وفي دا حصول:: «فوجب سببا له الی آن یذ کر الخصم سیبا آخرو(. 

والجواب عن أن الواو في قوله: «ومن عصی الله ورسوله) لا تقضتي الترتیب؛ لن 
معصیة الله تَعَالَى . ومعصية رسول الله لا تنفك إحداهما عن الأحرى فهذا 
یدل علی فساد قولکم أُولی بل السبب فيه أن قوله: «ومن عصى الله ورسوله» إفراد 
لذکر اللّه - تعای - عن ذکر غیره» فكان أدخل في التعظي©». 
(۱) البحر احیط, للزركشي» ۲۷/۲ 
(۲) احصول. للرازي» ۱۰۲ 
(۳) انظر: الاحکام للآمدي» ۵1/۱ واحصول, للرازي» ۱۳/۱ 
)٤(‏ انظر: ا حصول؛ للرازي» ۱۱٦٤١ 17/١‏ والبحر ا حیط للز ركشي؛ ۲۰۷/۲. 


رک ی 1 


قوَاعِدُ أصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الال 


ج ج 116 اتح 


وأما أثر عمر طبه فهو محمول على أن الأدب أن يكون المقدم في الفضيلة مقدمًا 
في الذكر. 

وأما ابن عباس رَضِِيَ اللهُعَنْهُمَا ‏ فهو معارض بأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة 
على الحج؛ ذلك أن الصحابة ‏ رضوان اله عليهم . قالوا لابن عباس: لِم تأمر بالعمرة 
قبل الح وقد قال الله تعالی .: یا نج وا يو [البقرة: .]١17‏ 

وعن كون السبب في أن الطلقة الثانية لا تلحقها؛ أن الطلاق الثاني ليس تفسيرًا 
للكلام الأولء والكلام تام؛ فبانت به أما إذا قال: «أنت طالق طلقتين»» فالقول الأخير 
في حكم البيان للأول؛ فكان تمام الکلام بآخرہ. 

وعن الترتیب يستدعي سييا؛ آن الابتداء بالذ کر !ا کان دلیلا علی الترتیب؛ لم 
تكن بنا حاجة إلى جعل الواو للترتیب"؟. 

وأما نسبة الواو للترتيب إلى الإمام الشافعي؛ فالتحقيق كما قال الأستاذ أبو منصور: 
«معاذ الله أن يصح هذا النقل من الشافعي» بل الواو عنده لمطلق الجمع؛ وإنما نسب 
للشافعي في إيجابه للترتيب في الوضوء ولم یوجبه من الواوه بل لدلیل آخره وهو قطع 
النظير عن النظير» وإدخال الممسوح بين المغسولين» والعرب لا تفعل ذلك إذا ارادت 
الترتیب». 

والذي یظهر من نص الشافعي آن «الواوه عنده لا تفید الترتیب لغق وتفیده في 
الاستعمال الشرعي؛ فانه آوجب الترتیب في الوضوء؛ لظاهر الایق ولم یقتصر علیها» 
بل تمسك معها ا صح من حدیث جابره سمعت البي و حین خرج من السجد» 
وهو يريد الصفا يقول: تیدا با دا الله په بدا بالصّفًام؛ وعلى هذاء فان ترددنا فیه 
وجب حملها على المحمل الشرعي؛ فإنه مقدم على اللفوي» وبهذا یجتمع کلامه؛ 
ویرتفع اخلاف» ویزول الاستشکال(؟؟. 

وهذا ترجيح بقاعدة الخروج من الخلاف» يو كده قول ابن السمعاني في «القواطع»: 


ج ا 
(۱) احصول, للرازي» ۰۱۱4/۱ 
(۲) البحر احیط في أصول الفقه» للز ركشي» ۰۲۱/۲ 


لاد لأسُي وتطيقائها اليفهيةُ لد ان فا في اه اي 

حت ۹ تسد ۶ 
وأما عامة أهل اللغة فعلی آنها للجمع. ولنما بستفاد الترتیب بقرائن). 

وعلیه. فالأصل أن الواو للجمع» ولا يفيد الترتيب إلا بقرائن. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» عن شروط اللعان: الشرط الثالث أن يبدأ 
بلعان الزوج» قبل المرأةء فإن بدأ بلعان المرأة لم يُعتد به» وبه قال أبو ثور» وابن النذن 
وقال ۳ وأصحاب الراي: دن نعل أخطاً السنت والفرقة جائزة وينتفي الولد 
عنہ؛ لن الله ۔ تعاّی - عطف لعانها على لعانه بالواوه وهي لا تقتضی ترتیتا؛ ولأن 
اللعان قد وجد منھما جمگا فأشبه ما لو رتبت»» وعند الشافعي لا يتم اللعان إلا 
بالترتيبء إلا أنه يكفي عنده لعان الرجل وحده لنفي الولد وذلك حاصل مع إخلاله 
بالترتيب» وعدم كمال ألفاظ اللعان من الرأ",؟) 


قال سیبویه: «قد ترد الواو بمعنى وإذِ وهي التي تسمى واو الحال». 

-١‏ قال اللہ ۔ تعالی .: ولگ ال كم ينا بد المي امه ساسا يى طا 
ینگ و امه قد این اَم زآل عمران: ١٥۱])؛‏ أي : إذ طائفة قد آهمتهم 
آنفسهم(. 

۲- وقوله ‏ تَعَالٰی حي ل جادوھا وت ارب زالزمر: ۷۳) أي: وقد 
هدك او قيل: «الجواب: جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب 
لجنة فتقدم ضحها؛ بدليل قوله: لجن عدن ميد لخ الب (4)2 رص: ١‏ 0], 
وذلك لأن تقديم فتح باب الضيافة على وصول الضيف إكرامًا له» وتأخير فتتح باب 
العذاب إلى وصول المستحق له أليق بالكرم؛ فلذلك جيء بالواو؛ كأنه قيل: «حتى إذا 
جاءوهاء وقد فتحت أبوابهايي©». 





)١(‏ نفس المصدرء والجزء» والصفحة. 

(؟) المغني» لابن قدامة» ۱۵۲/۱۱ ۴٥٠۔‏ 

(؟) انظر: البرهان» للجویني؛ ۱۳۸/۱؛ والإحكام في أصول الأحكامء للباجيء ۱۸۳. 
)٤(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي؛ ۱۲۲/۲. 


واد أصولية فی طيغة الال 
اباسح چڪ ا !و4 جح 

وما تجدر الإشارة إليهء أن الأصل في الجملة الواقعة موقع الحال أن لا يدخلها الواو؛ 
لأن الإعراب لا ینظم الکلمات؛ کقولك: «ضرب زید اللص مکتوفا» الا بعد آن 
یکون هناك تعلق ینتظم معانیها. 

فاذا وجدت الاعراب قد تناول شیّا بدون الوای کان ذلك دلیلا على تعلق هناك 
معنوي» فذلك یکون مغتیا عن تکلف معلق آخرہ إلا أن النظر إليها من حيث کونها 
جملة مستقلة بفائدة غير متحدة بالجملة السابقة» كما في الحال امو كدة وغير منقطعة 
عا اة جامعة بینهما» كما ترى في نحو: جاء زید وفرسه» يعد ویسط العذر في 
أن یدحلها واو للجمع بینهما وین الاولی مثله في نحو: قام زید وقعد عمروء فهذا 
معنی استعارة الواو للحال قوله: ولان الاطلاق یحتمله»؛ يعني لما كانت الواو لمطلق 
اجمع» كان الاجتماع الذي بين الحال وذي الحال من محتملاته؛ لآن الطلق یحتمل 
القید؛ فیجوز استعارتها لعنی الحال عند الاحتياج. 


وتطبيقًا للقاعدة؛ قال «الوفق» - عن بیان احروف الستعملة للشروط وتعلیق 
الطلاق بهاء وأحكامها : «وإن قال: «إن دخلت الدار وآنت طالق»» طلقت؛ لأن 
الواو ليست للجزاء وقد تکون لابندای فإن قال: «أردت بها الجزاء» أو قال: «أردت 
أن أجعل دخولها في حال کونها طالمّا شرطا لشیء ثم أمسكت» دين؛ وهل يُقبل في 
الحکم؟ یخرج علی روایتینء وان جعل لهذا جزاء؛ فقال: «ان دخلت الدان وأنت 
طالق, فعبدي حراء صح؛ ولم یعتق العبد. حتی تدخل الداره وهي طالق؛ لان الواو 
ههنا للحال؛ کقول ال عاّی .: لا ترا سید وا خرم 4 زآمائدة: ۹۰]ء وقوله: 
قد اموه وآنئم لنظرون» (آل عمران: 4۳ ۲۱ ولو قال: «أنت طالق» إن دخلت 
الدار طالمًا»» فدحلت وهي طالقء طلقت أخرى» وإن دخلتهاء غير طالق؛ لم تطلق؛ 
لأن هذا حال جرى مجرى قوله: وأنت طالق إن دخلت الدار راكبة»» وإن قال: «أنت 
طالق لو قمت»» كان ذلك شرطا بنزلة توله: «ان قمت»» وهذا يحكى عن أبي 
يوسف؛ ولأنها لو لم تكن لاشرط كانت لغواء والأصل اعتبار كلام الکلف» وقیل: 
«يقع الطلاق في الحال»» وهذا قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنها بعد الإثبات 


ےك ےت تسه 
ر۱) کشف الأسرار علی أصول البزدوي» ۱۲۲/۷ ۰۱۲۳ 


2 و 25 ال ےم مو ار 7 مو 1 
لقاع الأضولة زتطيقائها اه ند ان قدا في كتا الي 
ےے ۹۸: سس م 


تستسل فخیر النم؛ کقولہ ۔ عى بن «وَلته اکم لو ره عیبر 4)8 
[الواقعة: كلا وراو لْعَذَابٌ 7 هم 1 دو [القتصص: 4 


٭ و عو اس بر 


الطلّت الثاني: قَوَاعِدُ أصولية في شي 


سی 


«ثم) حرف عطف تكون للتشريك في الإعراب والحكم والهلة علی الصحیح(. 
قياسًا: 


على الواو في اقتضاء الجمع المطلق» نقل ابن أبي الدم عن ابن عاصم العبادي من 
اجان ۳ (وهي تفيد الترتيب» ولكن بمهلة ذکرہ ابن عقیل و کی من احنابلت 
وعند الاربعت وغیرهم)(*. 

ومن أدلتهم على ذلك: 

١‏ آية الظهار: استدل الحنابلة على أن الإمساك لا يكون عودًا في آية الظهار؛ بناء 
على أن وثم) تفید الترتیب(۳, 

۲۔ وقولہ ۔ تعالى -: ون دز کاب اح بل میگ نر لن 4)3 


[طه: ۲ وان کان الاهتداء یتراخعی عن العوبق والایان» والعمل الصالح؛ فيجب 
حمله علی دوام الاهتدای وثباته» ضرورة موافقة النقل. 


(۱) الغتي» لابن قدامت ۷/۱۰عی /44, 

(۲) انظر: شرح الک وکب النیس لاين النجان ۲۳۷/۱ وانظر: شرح انحلي علی جمع الجوامعء ١/٣٤٣۳؛‏ 
وانظر: القواعد والفوائد الاأصولیةہ لاین اللحام» ۱۳۸. 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي؛ ۳۲۰/۲. 

(5) أنظر: نفس المصدرء والجزء» والصفحة؛ وانظر: شرح الكوكب الميرء لابن النجارہ ۲۳۷/۱؛ وانظر: 
القواعد والفوائد الأصرليت لابن اللحام, ۶۸ء 

(ه) انظر: السودة لآل تیمیت .۳۵٩‏ 

0( الاحکام للآمدي. ۱ „o‏ 


راع أضولة في طبيعة اللا 





<< 648 


وقال الفراء» والأخفش» وقطرب: فانها لا تدل علی الترتیب بالکلیة»» وذهب آبو 
عاصم العبادي من الشافعية في فتاويه إلى أنها لا تدل على الترتيب» ذكره عنه القاضي 
الحسين من الشافعية في فتاويه؛ تمسكا بقوله ‏ تَعَالَى -: «َلَقَكُم من تفي واحدو 
يَجَحَلَ ِنبا رَرْجَهَا4 [الأعراف: 0184 وبقوله ‏ تَعالى -: «إويداً لق لاضن من 
[السجدة: ۰۷ ۸ ٩‏ وقوله - تالی -: رن هدا صلی مستقیما فاتعوه ولا 


یھ سے ۳۹ سے فر 2 >- سے 


ءاتینا موسی ۱ تب [الأنعام: ۳ ۶ | | 

۳ وقول الشاعر: , ۱ ی سا ار 

إن من ساء ثي ھ 7 ثم سا قبل ذلك جدة 

والجواب عن الآية الأولى من خحمسة أوجه: 

أحدها: أن العطف على محذوف؛ أي: من نفس واحدة» أنشأها ثم جعل منها 
زوجھا. 

الثاني: أن العطف على واحدة تأویلها بالفعل؛ أي: من نفس توحدت؛ أي: 
انفردت ثم جعل فيها زوجها. 

الغالث: أن الذرية أخرجت من ظهر آدم ‏ عليه السلام ‏ کالذر ثم خلقت حواء من 
قصيرأه. 

الرابع: أن خلق حواء من آدم لا لم تجر العادة بمثله؛ جىء بهثم)؟ إيذانا بترتبه 
وتراحیه فی الاعجاب» وظهور القدرة» لا ترتیب الزمان وتراخیه. 

الخامس: أن (ثم) لترتيب الأخبار» لا لترتیب الکی وأنه یقال: «بلغني ما صنعت 
اليوم» ثم ما صنعت أمس اُعجب)؛ أي : ثم أخبرك أن الذي صنعت أمس أعجب. 

والأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب؛ لأنها تصحح الترتيب والمهلة, وهذا 
يصحح الترتيب فقط؛ إذ لا تراخي بین الأخبارين» ولكن الجواب الأخير أعم؛ لأنه 
يصح أن يجاب به عن الآية الأخيرة» وقد أجيب عن الآية الثانية أيضًا بأن سواه عطف 
على الجملة الأولى لا الثانية. ۰ 





قالطا اف ند ان دم في کید نی 

سس و تسش 

وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب» والأب 
من قبل الابن» كما قال ابن الرومي: ۵ 

َلُوا أو الصّفْر من سيان فت لهم كلا بعفري ولکن منة یبا 

ووجهه بعضهم بأن وقفت إنشاء؛ فلا يدخل فيه الترتيب؛ كقولك: «هذا ثم هذاء 
وهذا غلط)» وإنما قال العبادي ذلك فيما إذا قال: «وقفت على أو لادي» ثم علی أولاد 
أولادي بطتا بعد بطن» إنها ووجهه أن بطنًا بعد بطن عنده للجمع؛ لا للترتيب» 
والکلام باخره» فا جمع عن هذه الخيثية لا من جهة (ثم). 

ونقل صاحب «السيط والنحویون» عن ابن الدهان آن الهملة والترتیب فى 
المقزدات» وأما الجمل فلا یلزم ذلك فيهاء بل قد يدل على تقدبم ما بعدها على ما 
قبلھا ۶ 

وفي الأجوبة الخمسة السابقة عن الآية ما يكفي لرد هذا القول. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الوفق» عن حكم تكرار الطلاق لغير المدخول بها؛ 
حيث قال: «وإن قال لغير مدخول بها: «أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق, إن دخلت 
الدار»» أو: «إن دخلت الداں فأنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» أو: (إن دخلت» فأنت 
طالق» فطالق» فطالق». فدخلت طلقت واحدة, فبانت بهاء ولم یقع غیرها وبهذا 
قال الشافعي وذهب القاضي إلى أنها تطلق في ال حال واحدة تبین بھاء وهو قول أبي 
حنيفة في الصورة الأولى؛ لأن «ثم) تقطع الاولی عما بعدها؛ لانها للمهلة؛ فتکون 
الاولی موقعة» والثانية معلقة بالشرط وقال: أبو یوسف؛ ومحمد: ولا یقع» حتی 
تدخل الدان فیقع بها ثلاث؛ لأن دخول الدار شرط لثلاث. فوقعت کما لو قال: وان 
دخلت الدان فأنت طالق» وطالق» وطالق»». 

ولنا: أن «ثم» للعطف» وفيها ترتيب» فتعلقت التطلیقات كلها بالدخول؛ لأن 
العطف لا يمنع تعليق الشرط بالمعطوف علیه ویجب الترتیب فیها» كما يجب لو لم 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام ۱۱۷/۱ء ۱۱۸. 
(۲) انظر: البحر احیط, للزركشي» ۳۲۰/۲. 





لک ووو ا 022222979 


قَوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في طبِعةٍ الدُلَالَةِ 

5ڑ1ژڑةت.-۔,صِص-- 7 - .بس صل ' - سے سے ‪* إجأججچ چچھ سه 
يعلقه بالشرط» وفي هذا انفصال عما ذكروه عليها؛ ولأنه جعل الأولی جزاء للشرط 
ولأنه لو قال: «إن دخل زيد داري» فأعطه درهځا»» لم يجز أن يعطيه قبل دخوله؛ 
فكذا ههناء وما ذكروه تحكم لیس له شاهد في اللغةء ولا أصل في الشرع». 


+ ¥ یہ عو ×د 


١۰‏ کے 


0~ سر 


لعل الالتُ: قَرَاعِدُ أصُولية في دأَنْ» 


[ اعدة:_| أن تيبي ليث للشزط: 54۵۰/۱۰ 


تجيء «أن» للتعليل؛ ولهذا لو قال: «أنت طالق أن دخلت الدار»» بفتح «أن»» وقع 
فى ال إن كان نحوئًا؛ لأنها للتعليل» ولا يشترط وجود العلة» وقد ناظر فيه الكسائي 
محمد بن الحسن بحضرة الرشيد» فزعم الكسائي أنها بمعنى (إذاة محتيًّا بقوله ‏ تَعَالَى 
+ مث کلک آن را زا مجرات: ۱۷ء وقولہ: طآن مَعَوَأ يمن وا 47 
زمرم: ۹۱]ء وهو مذهب کوفي. 

وخالفهم البصریون» ولو على أنها مصدرية؛ ايء |سلامهم» ولکن قبلها لام 
التعليل مقدرة» وبذلك يبطل انتصار السروجي فى «الغاية» لمحمد؛ فإن التعليل!") 
ملحوظ» وإن لم يجعلها للتعليل» وقيل به في قوله ‏ تَعَالَى -: بين اه کُم ان 
وک دالنساء: ۱۷۲ والأصل: كراهية أن تضلوا(”. 

وكذا قوله تعالی ۔: ا اازیشول إا أن توما يمه ريك (الممتحنة: ۱]؛ 
أن تؤمنوا تعليل «لیخرجون»؛ آي: یخرجوکم لایانکم(*. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة» قال «الوفق» . عن بیان احروف الستعملة للشرط وتعليق 
الطلاق بها وأحكامها .: «فإن قال: «أنت طالق أن قمت»» بفتح الهمزةء فقال أبو 
ات رکه 
و الغنیء لابن قدامف 4۹۷/۱۰ .٦۹۸‏ 
)۲( البحر احیط, للزركشي» ۰۲۷۰/۲ .۲۷٦‏ 
(۳) انظر: مغني اللبیب» لابن هشام ۰۳۶۱/۱ 
(4) الکشاف. للزمخشري» ۰۸۸/۶ 


تجح (.ه .سس شس سے 
بكر: «تطلق في الحال؛ لأن أن المفتوحة ليست للشرطء راما هي للتعليل؛ فمعناه: أنت 
طالق؛ لأنك قمت؛ أو لقيامك؛ كقول ال - تعالى -: یمود عك ناكرا 
[الحجرات: ۰۲۱۷ ور بال 3۷ دعوأ رن 2 42 [مريم: 6٠١‏ 
۱ عر اسول وی ان وینوا بأ ریک4» وقال القاضي: «قياس قول 
أحمد أنه إن كان نحوياء رقع طلاقه» وان لم يكن نحويّاء فهي للشرط؛ لأن العامي لا 
يريد بذلك إلا الشرط ولا يعرف أن مقتضاها التعلیل؛ فلا پریده» فلا ينبت له حكم 
ما لا یعرفه» ولا ریده؛ کما لو نطق بکلمة الطلاق بلسان لا يعرفه»» وحکي عن ابن 
حامد أنه قال ۔ في النحوي أيضًا : دلا یقع طلاقه بذلك إلا أن ينويه؛ لأن الطلاق 
يحمل على العرف في حقهما جميعًاه. 

واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يقع طلاقه في الحال. 

والثاني: یکون شرطا في حق العامي» وتعلیلا في حق النحوي. 

والثالث: یقع الطلاق؛ الا أن یکون من أهل الاعراب فیقول: «أردت الشرط»» 
فيقبل؛ لأنه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بتصده»(©. 


+ عاد عند عد عد 


الل الژابغ: فَوَاعدُ أَصُولِيةَ في «إلَى» 


«لی» لالبهاء الَْای فلا یذغل ما بغدّها فیما فا 4۲/۳ 


من معاني «للی» انتھاء الغایق سواء كانت زمانية؛ نحو ر أي ایام رل 
ايگ [البقرة: ۰۲۱۸۷ و مکانيت نحو: مر السجد الحرار إل ان 

الات [الإسراء: ۱ حيث يحد به النهاية من الجوانب الستة» وهذا ري امهور("؟. 

ا ا ي 

(۱) الغتي» لابن قدامة » 14٩/۱۰‏ ٤٥٥۔.‏ 

(۲) انظر: شرح الک وکب انی لابن النجار» 46/۱ ۲؛ وانظر: شرح تنقیح الفصول» للقرافي» ۱۰۲ 
وانظر: غني اللبیب» لابن ہشام 4/۱ ۷؛ وإحكام الفصول ني أحكام الأصرلء للباجي» ۱۳۷ 
وکشف الاسرار» للنسفي» ۳۹۲/۱؛ والقواعد والفوائد الأْصولیق لاين اللحام» ۱44) والبحر 
ا حیط في أصول الفقه. للز ركشي» ۳۱۲/۲) والبرهان» للجويني» ۱44/۱. 


nemam‏ ھییوسسلااژٹٹوٹ ٹررناککٹھھھ اکھد دہ 


راد أضولية في طیقة الا 
...ججح جد 0ه ححمه 

وقد تكون بمعنى «مع)؟ كقوله ‏ تَعَالَى -: ووک رن 4 [النساء: 
۲ء وهذا عن الشق الأول من قاعدة إلى» أما عن الشق الثاني: فهل يدخل ما بعدها 
في ما قبلھا؟ المسألة مختلف فيها. 

وقبل الحديث عن الخلاف يجب تحرير محل النزاع» فأقول: «هل «إلى» موضوعة 
لانتهاء الغاية» وتدخل حدّاء وهي في معنى الغاية» أم لا؟ لقد اختلف الناس في دخول 
الحد في المحدود؛ فذهبت طائفة إلى أن «إلى) محتملة للأمرين» وأنها مجملة» غير 
مقتضية لأحدهمام20. 

وقال ابن ا حاجب في (شرح الفصل): رجاعت وما بعدها داحل» وجاءت وما 
بعدها خارج» فمنهم من حکم بظهور الدخول؛ ومنهم من حكم بظهور انتفاء 
الدخول وعلیه النحویون» ومنهم من حکم بالاشتراكم(؟. ۰ 

وهناك من فصل؛ فقال: (یدخل إذا دلت قرينة على دخول ما بعدهاء وال فلا؛ 
نحو: «قرأت القرآن من أوله إلى آخره)؛ فهنا دخل ما بعدهاء وأما خروجه؛ فتحو: 
ئر یز ام رل بل 4 

ومن هذا القبیل قول الزمخشري: «الغاية لا تدحل شیعا ولا تخرجهء بل إن كان 
صدر الكلام متناء ولا قبل دخول الغایة یکون داخلا والا فلام(۳. 

ونظیر هذا القول قول الكيالهراسي: «وما ذکروه من دخوله في امحدود لیس مأخوذا 
من معنی «إلى»» وإنما فائدة «إلى» التنبيه على آنها ما ابتدئ به» وآما دخول ما ينتهي 
الیه فیه وعدمه فبدلیل آخر/(*. 

هذا المعنى قيل: «يدخحل إن كان من انس, ولا فلاه فان کان البیع رمائاء 
والشجرتان رمانتان» اندرجتاء ولا فلام(“. 
)1( إحكام الفصول في آحکام الأصول؛ للباجي؛ ۷ءء 
(۲) انظر: البحر احیط في آصول الفقه» للزركشي» ۳۱۲/۲. 
(۳) البحر احیط في آصول الفقه, للزركشي» ۰۳۱۳/۲ 
(؛) نفس الصدر والجزی والصفحة. 


ره) انظر: مغتی اللبیب» لابن هشام» ۷٤‏ وشرح تنقيح الفصول» للقرافي» ۲ واحکام الفصول في 
أحكام الأصول» للباجي» YY‏ وشرح الكوكب المنيرء لابن النجارء ١‏ 


اقا الأضرلة رها اب عند ان دا في ككابه لقني 
سے ٣ہ‏ ۰ : - 
و اھ کے 8 .مس 1T AN‏ ر 1 6 0 کت ا 

كما في قوله - ل ای ری إل یل 4 فلا یندرج؛ کک متمیز 
عن النهار بالبصرء أو لاء فيندرج؛ كما فی قولہ ۔ تعالی ‏ وی یکم إلى 
مراف 2"06. 

ومن هذه القرائن ما حكاه إمام الحرمين» وابن السمعاني» وغيرهماء عن سيبويه 
التفصيل بين أن تقترن بامن)» فتقتضي التحدید. ولا يدخل الحد في المحدود؛ نحو: 
بعتك من هذه الشجرة إلى تلك فلا يدخلان في البيع» وإن لم تقترن جاز أن تكون 
تحدیدًاء وأن تکون بعنی «مع»؛ کقوله - تَعَالَى -: وا توا نوک رک آنویک > 
[النساء: .٢‏ 

رأي آخر: قیل: «یدخل مطلتّام۲۱). 

رأي آخر: یدخل أول جزء من المنتهي إليه» علی آخر جزء من البتدا منه. حکاه 
الا 

-١‏ بدليل القياس؛ قياس أول جرء من المنتهي إليه على آخر جزء من المبتد] منه. 

رأي آخر: لا یدخل مطلقًا9», 

وفیل: «نها غاية للاسقاط» لا لد اکم)؛ وتفسیره: 
١‏ أن صدر الكلام إذا كان متناو للغاية:؛ كاليد» فإنها اسم للمجموع إلى الإبط؛ 
لان ذكر الغاية لإسقاط ما وراءهاء لا لمد الحكم إليها؛ لان الامتداد حاصل؛ فيكون 
قوله: إل الْمرافق» متعلقا بقوله: «إفَاعْسِلُوأ4 وغاية؛ لكن لأجل إسقاط ما وراء 
المرفق عن حکم الغسل. 

۲ أنه غاية للإسقاط ومتعلق به؛ كأنه قيل: «اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق»؛ 
فتخرج عن الاسقاط, فتبقى داخلة تحت الغسل©. 
(۱) شرح تنقیح الفصول, للقرافي»: ۱۰۲. 
)۲( مخني اللبیب» لابن هشام» ۱ 


(۲) انظر: البحر احیط للز ركشي» ۳۱۲/۲. 
)٤(‏ مغني اللبيب» لابن ہشام ۷:/۱. 


(*) البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي؛ ۳۱/۲. 





موس سس وس و و و سوم ہہ 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيَةٍ الدَلالَة 
تسب ہ٥‏ = 

وقیل: «الطلق مع القید جملة واحدة6: 

وهو أنه إذا قرن بالكلام غاية» أو استثناء أو شرطاء لا يعتبر بالمطلق» ثم يخرج 
بالقيد عن الإطلاق» بل يعتبر مع القيد جملة واحدة» فالفعل مع الغاية كلام واحد 
للإيجاب إليهاء لا للإيجاب والإسقاط؛ لأنهما ضدان؛ فلا يثبتان إلا بالنص؛ والنص 
مع الغاية بعنی واحدد؟. 

وقیل: والغایة لا تدخل فی الغیا): 

قال بعض علماء الحنفية» إن العامل في قوله ۔ تعالی .: و ما4 لیس هو 
اغسلوا أيديكم؛ لأن غسل اليد لا پیت الا بعد غسل الرافق؛ لان الید اسم لها من 
الإبط إلى الأصابع» وغسل هذا لا یثبت قبل الرافق فضلا عن تکرره» بل الثابت قبل 
المرفق بعض اليد؛ فيكون تقدير الآية: «اغسلوا أيديكمء واتركوا من آباطكم إلى 
المرافق»» فإ آلمرافق 4 غاية للترك لا للغسلء والترك ثبت قبل المرفق» وتكرر إلى 
المرفق» وتفرع على هذا أن الغاية لا تدخل فی الغیا؛ فلا تدخل الرافق في الترك؛ 
فیغسإ مع اا 

وقيل: «النهاية غایف وما کان بعدہ شيء لم يسم غایه): 

وذلك أن «إلى» للنهاية؛ فجاز أن يقع على أول ا حد, وأن یتوغل في الکانء لکن 
تمتنع المجاوزة؛ لأن النهاية غاية» وما كان بعده شيء لم يسم غاية. 

وهذا هو ظاهر نص الشافعي في «الر سالة)؛ حيث قال: «دلت السنة على الكعبين؛ 
والمرفقين مما يغسل؛ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل؛ وآن یکونا داخلين في 
الفسلء فلما قال: رسول لله للك ويل غاب ين لار" دل على آنه 
۱ غسلم(*. 


)١(‏ نفس الصدن والبزی والصفحة. 

(؟) شرح تنقيح الفصولء للقرافي» ۰۱۰۲ 

(۳) آحرجه البخاري في کتاب الوضوء باب: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين» ومسلم في كتاب 
الطهارة باب: وجوب غسل الرجلین یکمالهما. ۱ 

۰۳۱۲/۲ انظر: البحر اشحیط في أصول الفقه» للزركشي»‎ )٤( 





03 ۳ تب م رز وم وه یم وه و 1 
القَوَاعِدُ الاضولة زتطیفانها الفهية عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه اغبي 





کڪ 

الترجيح: أن الأكثر مع القرينة عدم الدخول وهو الراجح بالأدلة السابقة؛ فیجب 
الحمل عليه عند التردد(؛ بناء على قاعدة: الإشتضحاب؛ استصحاب هذا الحال 
الا کثر. ۱ 

كما أن أدلة من قال بعدم الدخول قوية؛ فلم يبق لأصحاب الدخول» حسبما 
وقفت علیه سوی ما ذکرہ این ہشام من الدخول مطلفًاء فیژول بدخول الغایق لا ما 
بعد الغاية» أما القیاس المحكي عن النيلي» فهو یتعلق بدخول جزء من الفاية, لا ما بعد 
الغاية. 

وتطبیقا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» عن فروع شرط الخيار : «وإن شرطا الخيار إلى 
الليل أو الغد» لم یدخل اللیل والغد في مدة الخيان وهذا مذهب الشافعي» ويتحرج أن 
یدخلء وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن «إلى؛ تستعمل بعنی «مم6؛ كقوله ‏ تال .+ 
یک إل الْمرافق» [للائدة: 5 دوک نکیا ایک إل انرک ویر 
ثابت بیقین؛ فلا تزیله بالشك. 

ولنا: أن موضوع «إلى» لانتهاء الغاية؛ فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها؛ كقوله ‏ 
سبحاثه -: 9د ا یا لپ ین [البقرة: ۲۱۸۷ وکالاأجل» ولو قال: «أنت 
طالق من واحدة إلى ثلاث»» أو: وله علي من درهم إلى عشرة»» لم یدخل الدرهم 
العاشرء والطلقة الثالثة وليس ههنا شك؛ فإن الأصل حمل اللفظ على موضوعه؛ 
فكأن الواضع قال: «متى سمعتم هذه اللفظة» فافهموا منها انتهاء الغاية»» وفي المواضع 
التي استشھدوا بهاء حملت على معنی «مع4؛ بدلیل حملها على موضوعها؛ كما 
تصرف ساثر حروف الصلاة عن موضوعها لدلیل والاأصل حملها علی موضوعها؛ 
ولأن الأصل لزوم المقد. وما خولف فیما اقتضاه الشرط؛ فیثبت ما تيقن منه؛ وما 
شككنا به» رددناه إلى الأصلم. 


¥ ¥ اع ضس ہر 





(۱) انظر: مغتي اللبیب» لابن هشام» /۱۱۸. 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة» 47/5. 


2 ۷ کس 








الطلّب الخامس: قَوَاعِدُ أَضولية في «حثی» 


قاعدة: ای للغایة: ۱۵۱/۹ 


والغاية ما ينهى إليه» لا شيء يتك إليه» ويقتصر عليه( وحتی للغایة؛ کقو 3 
تَعالَى -: طحي لع الہ زالقدر: ۲۰( وقال أبو حنيفة: «معناها الرفع والقطع؛ 


كقوله . تَعَالى -: ع تفتیلوا4 [النساء: *4]؛ أي: ترفعوا الجنابة» وتقطعوأ 
حکمھا؛”. 


وهي لانتهاء الغاية غالباء فهي للغاية في أصل الوضعء وهو المعنى الخاص الذي 
وضعت له ولا یسقط ذلك عنها الا مجارّا(*)؛ وفیها مذاهب: 

آحدها: آن ما بعدها غیر داخل في حکم ما قبلها في جمیع الاحوال» وعزي لا کثر 
النحويين؛ منهم: ابن جني؟ والذي وقفت عليه عند ابن جني“ في «الخصائص» هر 
العكس؛ حيث يقول: «وإها وجب أن يكون ما بعدها جزءًا مما قبلها من قِبَل أن معناها 
يستعمل لاختصاص ما تقع عليه؛ إما لرفعته» أو دناءته؛ کقولك: «ضربت القوم»» 
فالقوم عند من تخاطبه معروفون» وفيهم رفیع ودنيی فاذا قلت: «ضربت القوم» حتى 
زید)؛ فلابد من أن یکون زیڈا اما أرفعهم أو أدناهم؛ لتدل بذ کره أن الضرب قد انتھی 
إلی الرفعاء أُو الوضعاء”. 

والثاني: أنه داخل سواء الجارة» أو العاطفةء وبه جزم الجرجاني في «المقتصد»ء 


۰۳۲۵/۱ كشف الأسرار للنسفيء‎ )١( 

(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۱ وکشف الأسران لللسفي» ۱۲۲/۱؛ وشرح الكوكب النير» 
لابن النجارء TAN‏ والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» ۳ والبرهان» للجويني» 1 
٤‏ وشرح احلي علی جمع الجوامع» ٤۱‏ والبحر ا حیط للز ركشي» ۰۳۱۸/۲ 

() القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام» ۰۱۸۳ 

¢3 انظر: کشف الأسرار» لللسفي» ۶/۱ وشرح ا حلي علی جمع الجوامع ۸ر ےد ومغني 
اللبيب» لابن هشامء ۰۱۲۲/۱ 

۰۳۱۵/۲ البحر احبط, للز ركشي»‎ )٥( 

49 الخصائصء لاہن جنيء .۱٦/۸‏ 


کے 6٠۰۸‏ 
وغیرہ...؛ وذلك لأن الفرض أن يقتضي الشيء الذي یتعلق به الفعل شیفّا فشیا؛ حتی 
يأني الفعل على ذلك الشيء كلهء فلو انقطع الأكل عند الرآس» لا يكون فعل الأكل 
آتيا على السمكة كلها؛ ولهذا امتنع «أکلت السمکة حتى نصفهاء» واسٹٹنی بعض 
القائلين بهذا ما إذا دلت قرينة على خروجه؛ ك: صمت الايا حتی یوم الفطر: 

بنصب الیوم وجره. 

والثالث: إن كان ما بعدها بعضًا نا قبله دحل؛ نحو: سبقني الناس حتی العبیدء 
وإلا فلا؛ نحو: قرأت القرآن حتى الصبح. 

وقال بعضهم: يأتي فيها الخلاف الذي في «ال» کقوله ۔ تعالی ۔: وح مطل 
لن کہ [القدر: 6ع وإذا لم یکن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها فیما قبلها؛ أو 
عدم دخوله حملت على الدخول» بخلاف «لی»؛ فانها تحمل علی عدم الدخول 
حملا على الغالب في البایین» وقال الكسائي: «احتى) مع الجشث بمعنى (مع)؛ ومع 
الصادر وظروف الزمان بمعنى «إلى»؟ تقول: «أنتظرك حتی اللیل؛ء و: «حتی قدوم 
عمرو» بعنی «لی» ثيهماء ونحو: بعتك الدار حتى بابها؛ أي: مع؛ و: کلمت القوي 
حتى يزيد؛ أي: معي . 

وتطبيقًا للقاعدة هذه؛ قال «الموفق» عن بيع الزرع الأخضر في الأرض» إلا بشرط 
القطع؛ حيث يقول: اولا يجوز يبع الزرع الأخضر في الأرضء إلا بشرط القطع في 
ا حالء كما ذكرنا في الثمرة على الأصول؛ لا روى مسلم(» عن ابن عمر أن 
انمي وہ نهی عن بيع النخل حتى يزهى, وعن بيع السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة, 
نهی البائع والشتري» قال ابن النذر: ولا أعلم أحدًا يعدل عن القول به» وهو قول 
مالك» وأهل المدينةء وأهل البصرق وأصحاب احدیث. وأصحاب الري, فان باعه مع 
الأرض» جاز؛ کبیع الثمرة مع الأصل» وان باعه لالك الارض» ففيه وجهان على ما 
ذكرنا في الثمرة تباع من مالك الأصلء وقال أبو الخطاب: «يجوز وإن باعه إياه بشرط 
)١(‏ انظر: البحر ا حیط للزرکشي ۳۱٣/۲‏ ۳۱5 
(۲) اخرجه مسلم في باب: النھي عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها... من كتاب البيوع» وأخرجه أبو داود 

في باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها... من كتاب البيوع» والترمذي في باب: ما جاء في 

كراهية بیع الثمرة حتى يبدو صلاحها في أبواب البيوع. 


3 مہ جو گر کے 
maman ۱‏ + ۳0/00 و بوجوب وو ل 


واد أضواية في طیقة الا 

لبح تتححد 9۹ مسمس 
القطع جاز وجهًا واحدّاء ولم ارم الشتري الوفاءبالشرط»؛ لأن الأصل له؛ فهو كبيع 
الئمرة من مالك الأصل بشرط القطع» ولذا اشتد حب الزرع» جاز بيعه مطلقًاء وبشرط 
التبقية لقول النبي يع في الحديث» حتى يبيض» فجعل ذلك غاية المنع من بيعه» فيدل 
على الجواز بعده206. 


aê 
ْلَب السَادِسُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في «مِن»‎ 
۲۸۹/۷ دمن لانیداء الْعایة:‎ 
دمن) الجارة لابتداء الغاية في الکان؛ بدلیل:‎ 
الاتفاق2)2:‎ ١ 


ر 


نحو قوله ‏ تَعَالَى .: سکن ات نزن بعبیوه لا بت انسبد الکزام» 
[الاسراء: ۱]» وفي الزمان عند الکوفیین» والبرده وابن رتیه والاحفش؛ بدلیل: 

۲- من القرآن الكريم: 

ج AN. hug‏ عو جر ع ر ر te‏ ہم ۔ م 
7 قوله ‏ ای : ولد ايس عل الو بن او یز [التوبة: ۸ ۰ فون 
ايل مد بو [الإسراء: 9/ا]» يه الاآسر مر 0 ون بعد # [الروم: ٤‏ 
ورد وى وة من دوو الْجَمْعَةِ4 [اجمعة: .]٩‏ 

۲۔ ومن السنة: 

«فمطرنا من ا٣‏ معة الی اجمعته(۳. 


e 





(ھ) الغنیء لابن قدامق ٠١١/٩‏ . 

(؟) انظر: شرح الكوكب النیر» لاہن النجارء ١/941؟‏ والبحر المحيط» للزركشيء ۲۹۰/۲؛ ونهاية 
السول: ۰۱۸۸/۲ 

(۲) أحرجه البخاري في الاستسقاء باب: الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر؛ والنسائي في كتاب 
الاستقساء (كيف يرفع). 

/١ انظر: البحر احیط في أصول الفقه» للز ركشي؛ ۲ وشرح الک وکب المئیں لابن النجارء‎ )٤( 
۰۱۵۱ ۱6۰ والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام»‎ ۲ ۱ 


راعذ الأضولة وَتيقَاثهَا اليثپیة عند ائن دا فی کتابہ الي 


5 والقیاس: 
قياسها على «إلى»؛ فإنها لانتهاء الغاية زمانًا ومكاناء وامن) مقابلتھا؛ فتکون لابتداء 
الغاية. 

وذكر الشيخ عزالدين أنها حقيقة في ابتداء غاية الأمكنة» ويتجوز بها عن ابتداء 
غاية الازمنة(۱). 

وهذا ما أرجحه؛ لأن مقتضاہ العمل؛ بدلیلین» إلا أن السؤال المطروح هو هل 
يدخل ما دخلت عليه في خبر غايتها؟ في المسألة قولان حكاهما القرافي» وجزم غيره 
بعلم الدحول(؟؟. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن ألفاظ الاقرار القبول منها وغیره .: دون 
قال: وله علي ما بین درهم وعشرة)» لزمته ثمانية؛ لأن ذلك ما بينهماء إن قال: (من 
درهم لعشرة)» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: تلزمه تسعف وهذا یحکی عن ۳ حنيقة؛ لأن (من) لا بتداء الغایف وأول 
الغاية ٠‏ والی لانتھاٹھا؛ فلا يفعل فيها؛ کقولہ ۔ تعالی .: ر أي يام إل 
الگ (البقرۃ: ۲۱۸۲. 

والثاني: تلزمه ثمانية؛ لأن الأول والعاشر حدان؛ فلا یدخلان في الاقرار ولزمه ما 
بينهما؛ كالتي قبلها. 

والثالث: تلزمه عشرة؛ لأن العاشر أحد الطرفين؛ فيدخل فيها كالأول؛ وكما لو 
قال: «قرأت القرآن من أوله ٍلی آخره»» فإن قال: «أردت بقولي: «من واحد إلى عشرة 
مجموع الأعداد كلهاء؛ أي: الواحد؛ والائنانء وكذلك إلى العشرة»» لزمه خمسة 
وخمسون درهماء واختصار حسابه أن تزيد أول العدد؛ وهو الواحد على العشرة؛ 
فيصير أحد عشرة ثم تضربها في نصف العشرةء فما بلغ» فهو الجواب:2©. 

*# و ہس ہر 

(۱) انظر: البحر احیط للزر كشي» ۲۹۱/۲. 
(۲) القواعد والفوائد الاصولیت لابن اللحاي ۱۵۱. 
(؟) المغني» لابن قدامت ۲۸۹/۷ 





يي يي يبي بي يبيب پر بت سورس ہے ے۔۔۔.......------۔ (۔ےےے۔۔۔۔ 
لسسس سوسس رس سم سس ی 


را أُشریڈ فی ینز ال 

07 ۃ:75یب‪یییییسیئ ات ۹۱۹۱“ .سے کہ 
۳ ف 2 . کے 

المطلبٌ الشابع: فراعد أصولية في «قبل وَبَعْد) 

یل يغد ُدتفمل لادم زالأخیر في الرجوب: ۲۸۸/۷ 

من قسم حروف المعاني آسماء الظروف ألحقت بحروف المعاني؛ لمشابهتها 
بالحروف؛ من حيث أنها لا تفيد معانيها إلا بالحاقها بأسماء أخر؛ کال حروف''. 

ودقبل» للتقديم والسبق» فحتى لو قال لامرأته: «أنت طالق قبل دخولك الدار 
طلقت للحال؛ لأن القبلية لا تقتضي وجودھا ما بعدها. 

.١‏ قال تعَالَى -: طإءاوئوا با نا مُصَدْكًا لِمَا مَعَكُم ين قَبْلٍ أن نس وجُوها» 
[النساء: ۷ وصح الإيمان قبل الطمس» ولا يتوقف علی وجوده بعده. 

۲ وقوله ۔ تعالّی -: رر ری بن کنل آن یکا زا جادلة: ٣]ء‏ فصحة 
التكفير لا يتوقف على وجود المسيس بعده8"©. | 

و(بعد) للتأخير وحكمها في الطلاق ضد حکم «قبل)» حتی لو قال لغير الموطوءة: 
وأنت طالق واحدة بعد واحدة» تطلق ثنتين» ولو قال بعده: «واحدة»» وفعت 
واحدة2؟. 

۳ والاأصل أن الظرف إذا قيد بالكنايق» كان صفة لا بعده» وإذا لم يقيد» كان 
صفة نا قبله؛ تقول: «جاء‌ني زيد قبل عمرو)» اقتضی سبق زيدء واذا قلت: «جاءني 
زيد تبله عمرو»» اقتضى سبق عمروء وإن إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال؛ 
لأن من ضرورة الإسناد الوقوع في الحال» وهو مالك للإيقاع في الحال» غير مالك 
للاسناد؛ فیثبت الإيقاع في الحال تصحیکا لکلامه*؟. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في معرض حدیثه عن ألفاظ الاقرار القبول منها 
وغيره؛ حیث قال: «وان قال: «له علي درهم قبله أو بعدہ درهم» لزمه درهمان» وإن 
قال: «قبله درهم وبعده درهم)» لزمه ثلاثة؛ لأن «قبل) ووبعد» تستعمل للتقدم 
REA OE‏ 
)۱( انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۱۸۸/۲. 

(۲) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۱۸۸/۲؛ وانظر: کشف الأسرا للنسفي» ۰۳۶۱/۱ 
)۴ کشف الأآسرار للنسفي» ۰۳5۱/۱ 
(ك) انظر: كشف الأسرارء للنسفي» ۱ ٣٣۳؛‏ وکشف الأسرار على أُصول البزدوي؛ ۱۸۸/۲. 


واد الأول تما فجن فا في که نی 
o‏ سہ٭٤‫‪‫ی‏ سیسے‪ ١‏ سس 
والتأخیر في الوجوب»(). 
۱ اع رز 
الب الاین: فواعذ أضْويٌ في روف الْقَسَم 
خرو ف الْقَسَم تلا دابا رَالْوَانُ وََالتَاءَي: ۱ ٤٤‏ 

ومن باب حروف ا جر؛ وحروف المعاني حروف القسم» والقسم جملة استئنائية 
يؤكد بها جملة أخرى؛ ولهذا لم يجز السكوت عليه؛ فلا تقول: «أحلف بالل 
وتسكت» بل يجب أن تأني بالمقسم عليه؛ فتقول: «أحلف باللهء لأفعلن)؛ لأنك لم 
تقصد الإخبار بالحلف» وإنما قصدت أن تخبر بأمر آخر؛ نحو: «لأفعلن»» إلا أنك 
أكدتى ونفيت عنه الشك؛ بأن أقسمت عليه. 

وحروف القسم هي «الباء» و«الواو». ودالتاء»؛ فانها مستعملة في القسم وإن لم 
توضع له في اصل الوضع. ألا ترى أنها تستعمل في غيره - أيضًا .. 

«الباء» للالصاق» وافي» للقسم: 

إلصاق فعل الحلف بما يقسمون به بدافع الحاجة» والحاجة معتبرة» وبيان ذلك أن 
الفعل أحلف وأقسمء أو نحوهماء للا كان غير متعد؛ وصلوه بالباء المعدية؛ فصار 
اللفظ: «أحلف بالل وأقسم بالله)؛ قال تَعَالَى -: تسا أله هد اپ 
ژالنور: 5۳]. 

والباء هي الأصل في حروف القسم؛ بدلیل: 

۰ أنها الأصل في التعدية.‎ ١ 

۲ آن الباء معناها الإلصاق؛ والراد إيصال معنى الحلف إلى الحلوف؛ فلذلك كانت 
أولى إذا كانت مفيدة هذا المعنى» والذي يؤكد هذا المعنى أن الباء تدخل على الضس كما 
تدخل علی الظهر؛ فتقول: «بالله لا تؤمن» وبه لأفعلن»؛ ولا تقول: دوه ولا وك)؛ فرجوعك 
مع الو ضمار لی الباءء يدل أنها هي الأصل؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى صولها. 
(۱) الغني» لابن قدامة» ۲۸۸/۷. 

(۲) انظر: شرح الفصل, لابن یعیش ۳۳/۸ 


۱ و سس 


الواو: 

استعيرت في القسم بدلا من الباء؛ لمناسبة بينهما صورة ومعنى؛ الصورة: أنها من 
مخرجها من الشفتون» والآخر: من جهة العنی؛ وذلك أن الباء معناها الإلصاق» والواو 
معناها الاجتماع» والشيء إذا لاصق الشيء» فقد جاء معه؛ والداعي إلى هذا الإبدال 
هو الحاجة إلى التوسعة. 

والتاء: وأما التاء فهي مبدلة من الواو» لأنه قد كثر إبدالها منها؛ في نحو؛ تكاة» 
وثرات» وتخمة؛ لشبهها بها من جهة اتساع الخرج» وهي من الحروف المهموسة؛ 
فناسب همسها لین حروف اللین؛ ومثاله قوله ۔ تعالی : ط وتال کڪ اسي 
رالأنبیاء: ۲۵۷ . 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ یقول «الوفق» . عن أقسام حروف القسم .: «وحروف 
القسم ثلاثة؛ الباء وهي الأصل؛ وتدخل على المظهر والمضمر جميعَاء والواو وهي بدل 
من الباءء تدخل علی الظهر دون الضمر لذلك» وهي أكثر استعمالاء وبها جاءت 
أكثر الأقسام في الكتاب وا الستةء وإنما كانت الباء الأصل؛ لأنها الحرف الذي تصل به 
الأفعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتھاء والتقدیر في القسم: أقسم بالله؛ كما قال 
تعالی .: تاقوا بل جهد اک زقاطر: ۲) والتاء بدل من الواو ويختص 
باسم واحد من آسماء الله ۔ تَعَالى - وهو الل ولا تدحل علی غیره؛ فیقال: «تالله»» 
ولو قال: «تالرحمن»» آو: «تالرحیم» لم يكن قسمّاء فإذا: (أقسم بأحد هذه ارت 
الثلاثة في موضعه»» كانت قسمًا صحيحًا؛ لانه موضوع له» وقد جاء في كلام الله 
تَعَالَى ‏ وكلام العرب؛ قال الله ۔ تعالی ۔: تله شان عا كث تفروك [التحل: 
٦ه‏ تال قد انرك ال عبتا [يوسف: ۱ تال تَفَْوَأ مَأكرٌ 


ر 


ویک ویسف: ۸5ء اق لن مشچ زوسف: ۲۷۳ این 


7 


سر [الأنبياء: ۷. قال الشاعر: 


تس جج ا ۱ 

۳/۸ » انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ۲ ) وانظر: شرح الفصل» لابن يعيش‎ )١( 

)۲٢(‏ انظر؛ شرح الفصل: لابن يعيش » ٤/۸‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي» ۲/) وکشف 
الأسرانن للنسفي: ۰۳4۹/۱ 





~e 
£ 


2 ۹ ہے نے ہے ا2 ۔ 
تالله یبقی علی الايام دو عیّدِ 'َشمَہْر به السْیانْ وال 


Hu ¥ ¥ +‏ 
الطلّت التَاسِعٌ: قَوَاعَدُ أَصُولئةٌ في «الْقّاءِي 
لفاغ إلتغقيب: 4٥/١‏ ˆ 
مھلق فكأن الثاني أخذ بعقب الأو ل في الجملة» وقال الإمام فخرالدين: «التعقيب 
بحسب الامکان. احتراژا من قولهم: «دخلت بغدادء فالبصر 8ء فإذا كانت بينهم 
ثلاثة آياي فدخل بعد اثلاث. فهذا تعقيب عادق أو بعد خمسة أو أربعة» فلیس 


بتعقیب»(؟, 


وقال ا حققون: لژن معنی التعقیب: التفرق على مواصلة», وهذه العبارة تحکی عن 
الرجاج واخذھا ابن جني في 1 ع1 ومعنی التفرق انها لیست للجمع؛ کالوای 
ومعنى على مواصلة؛ أي: أن الثاني لما كان يلي الأول من غیر فاصل زمانی؛ کان 
مواصلا له( 

وهي من هذا الترتيب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الثاني من موجب الأول؛ فيكون بعده بلا فاصل؛ كقوله: 
«ضربته) فبكى)؛ لأنه من موجب الضرب. 

والثاني: آن ل١‏ یکون من موجب الأول فيكون بعل الأول وحن يجوز أن يكون 
بينهما مهلة يسيرة؛ كقولك وجاء زيد فعمرو»؛ إذ يجوز إن یکون ان مجيء زید 
وعمرو مهلة يسيرة. ۰ 

والثالث: أن لا يكون من موجب الاول» ویکون ینهما مسافت؛ کقولك: «دعلت 
)١(‏ البیت لساعدة الهذلي. عجزه: دی صَلُودٌ من الَوْعَالٍ دو خذّم شرح آشعار الهذلین 1/۳ ۱۱۲. 
)٢(‏ الغني؛ لابن قدامء ٥٥۷٤/۱۴‏ هی ۱ 
(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصوليت لابن اللحام؛ ۷ وانظر: شرح الکوکب الئيرء لابن النجان |١‏ 

۲ وانظر: البحر ا حیط في أصول الفقه» للزركشي؛ ۲۱۱/۲. 

(4) انظر: البحر احیط في أصول الفقہء للزركشي؛ ۲۱۱/۲. 


ا سس سس | 


قوایڈ اُشوایة فی میق ال ____ 
_ ۵ کد 

البصرة» فالكوفة»؛ فإن الثاني بعده» و ينهما قدر المسافة؛ إذ لا يمكن أن يقع الثاني 
عقيب الأول(“. 

واتفق ا جمھور على آنها تدل على الترتيب بلا مهلة؛ أي: التعقيب» بل هناك 

» من حكى إجماع أهل اللغة عليه(" إلا أن في هذا الإجماع نظر» فقد ذهب 
الجرمي وغيره إلى أنها لا ترتيب في بعض حالاتھاء وعلیه» فالصواب هو رأي الاغلبيت 

# لو لم تكن للتعقيب» ما دخلت على الجزاء» إذا لم یکن بلفظ الاضي والضارع» 
ولكنها تدخل فيه؛ فهي للتعقيب» وبيان اللازمة أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ 
الماضي؟ كقوله: «من دخل داري» آکرمته»» وقد يكون بلفظ المضارع؛ كقوله: «من 
دحل داري» یکرم»» وقد یکون لا بهاتین اللفظتین» وحینئذ لابد من ذكر الفاء؛ . 
کقوله: ومن دحل داري» فله درهم)» وإذا وجب دحول الفاء على اجزای وثبت آن 
الجزاء لابد أن يحصل عقیب الشرط علمنا آن الفاء تقتضي التعقیب(*). 

واحتج الخالفون بأمور: | ٣‏ 
تفيد الترتيب» وهو موقع خلل في ذلك النقل؛ فإنه قد ذكر هذا في «معاني القران»» 
وفي قوله - ای .: 2 د) ند 402 [النجم: 8]؛ المعنى: ثم تدلى فدناء ولكنه 
جائن إذا كان المعنى في الفعلین واحدّاء أو كالواحد» قدمت آیهما شعت؛ فقلت: «دنا 
فقرب» أو: «قرب فدنا». 

ونوقش بأن القلب إنما يصح فيما يكون كل واحد مسيبًا وسبا من وجهين؛ فيكون 
الترتیب حاصلا قدمت آو آحرت؛ فقولك: «دنا فقرب»؛ والدنو علة القرب؛ والقرب, 
غايته» فاذا قلت: «دنا فقرب»» معناه: لما دنا حصل القرب» وذا عکست؛ فقلت: 


(۱) انظر: کشف الأسرار لللسفي» ۰۱۲۷/۲ ۰۱۲۸ 

7 انظر: احصول» للرازي» ٩۱۹2/۱‏ وانظر: كشف الأسرار» لنسفي» ۰۲۹4/۱ 
(۲) انظر: الابهاج شرح الٹھاجء ۰۳۹۹/۱ 

(4) انظر: ا محصولء للرازي» 09ء ١٢٦٦‏ وانظر: الإبهاج شرح المنهاج» ۳۹/۱ 





لح ذاه 


أقراعة لأسي وتطيقائها اليل ند ني داف في كني اني 


قرب فدناء فمعناه قرب فلزم منہ الدنوہ ولا يصح في قولك: «ضربته فبکی»؛ لأن 
الضرب ليس غايته البكاء بل الأدب» أو شيء آخره وکذلك: «أعطیته فشکام). 

الثاني: أن الفاء جاءت في كتاب الله تعالَى ‏ لا بمعنى التعقيب في قوله ‏ تَعَالَى _: 
لا اع أ كلما یرای [طه: ]١‏ والإسحات لا يقع عقیب 
الافترای بل يتراخى إلى الآخرة, وقال ۔ سبحانہ وتعالی -: لوزن کر عل سُکر وک 
۳ ل 1 [لبقرة: ۲۸۳] مع أن ذلك قد لا يحصل عقيب 
الداينة. 

والجواب عنه: أن هذا استدلال في مقابلة النص» فلا يقدح فيه» بل وجب حمله 
على اجار . 

الثالث: أن الفاء تدخل على لفظ التعقيب» ولو كانت الفاء للتعقيب لما جاز في 
ذلك» وال جواب عنه: أنه يحمل على الت وكيد فض عن أن هذا استدلال في مقابل 
النص؛ فلا يقدح في المسألة0©. 
الرابع: أن التعقیب یصح الاخبار به وعنه؛ والفاء لیست کذلك؛ فالفاء مغايرة 

واجواب عنه: يكفي فيه كتاب «الحرر في دقائق النحو) للإمام الرازي؛ ففيه بحث 
دقیق(*؟. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الوفق» . عن الرهن .: «ولا یخلو الرھن من ثلاثة 
أحوال؛ أحدها: أن يقع بعد الحق؛ فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى 
أخذ الوثيقة به؛ فجاز أخذها به؛ كالضمان؛ ولأن الله ۔ تغای - قال: ہلاون کر عل 
سر وک یدوا نا وحن متسه وابقرة: ۷۸۳ فجعله بدلا عن الكتابة؛ 
فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحق؛ وفي الاية ما یدل على ذلك؛ وهو قوله: 


(1) انظر: البحر انحيط في أصول الفقہ للزرکشی؛ .۲٦٢/٢‏ 
)٢(‏ انظر: ا حصولء للرازي: ۰۱۲6/۱ ۱1 
(۳) انظر: نفس الصدر وا جز والصفحتين. 
(4) انظر: نفس الصدر والزی والصفحتین. 





مسي ا ل ا 
۱ و یبرم 


إن 


راع أضولة في طيخة اللا 
۷ کد 


ببسي ب يي ات 
طإدا دتم بان رک أجل مس اڪن [البقرة: ۲۸۲]؛ فجعله 
جزاء للمداينة مذ کورا بعدها فاء التعقیب»(؟. 
پض ج 4 ۰ ۰ 
الَطْلتُ الْعَاشِد: قَرَاعِدُ أَضولة في «آزه 
رآزه حزف تخیر Aft‏ 

أو تدخل بين اسمین, أو أكثر؛ كقولك: «جاءني زيد أو عمرو»» أو بين فعلين أو 
أكثر؛ كقوله تعالی : «استَنر آؤ لا تعفر ¢ [التوبة: 26٠‏ فان كان 
الاسمان أو الفعلان مفردين؛ أفاد ثبوت الحكم لأحدهماء وإن كانا جملتين» أفاد 
حصول مضمون أحدهما؛ ولذلك يفرد ضميرهما؛ نحو: زید» أو عمرو قام» ولا تقل: 
رقامای بخلاف الواو؛ فتقول: «زید وعمرو قامای ولا تقل: (قام». 

وحقیقتها آنها تفرد شيئًا من شيء» ووجوه الافراد تختلف؛ فتقارب تارة وتتباعد 
آحری» حتی توهم نها قد تضادت» وهي في ذلك ترجع إلى الأصل الذي وضعت 
ل, وقد وضعت للخبر والطلب» فأما في الخبر فمعناها الأصلي قيام الشك» فقولك: 
«زید أو عمرو قام»» أصله أن أحدهما قام. ۰ 

وأما في الطلب يعني الأمر والنهي؛ فتقع علی وجهین کلاهما للوفراد: 

أحدهما: أن يكون له أحد الأمرين إذا اختاره ولا يتجاوزه» والآخر محظور عليه. 

والثاني: يكون اختيار كل منهما غير محظور عليه الآخر» وسموا الأول تخيبراء والثاني 
إباحة» وفرقوا بينهما بأنه إن كان بين شيثين بمتنع الجمع بينهماء فهي للتخيير» وإلا فلل باحة. 

ومثال الأول: نخذ من مالي درهما أو ديناراء حيث يكون مقصوده أن يأخذوا 
واحدًا فقطء ولا يجمع بينهماء أو لما يقتضيه حظر مال غيره عنه إلا بسبب تصح ه 
إباحته له أو السبب هنا تخيير المأمور باجتنابه» فقد أباحه بالتخيير أحدهما لا بعينه» 


0004 


۰55 141/1 المغني» لابن قدامق‎ )١( 


مه 


2 و او رت 
فراع لاصو رتطیقانها له عند اين قُدَامَةَ في كتايه لني 







حم .۱۸ 2 ۱ ۱ 
شهرين متتابعين» أو (طعام ستین مسکیتا. رواہ مسل وداو) حرف تخییر(), 


*# اپ یر 


المطلث الحادي عَشَر: قراعد ولد في كلما 
دكلْمَا فضي اڈکراز: ۰ 00 

كلما هي «كل» مضافة إلى (ما» وهي مصدرية نائبة بصلتھا عن ظرف زمان؛ کما 
ينوب عنه المصدر الصريح» والعنی کل وقت؛ ولذا تسمى (ماه هنا نائبة عن الظرف» 
إلا إنها ظرف في نفسهاء و« کلما) تفید التکرار عند الفقهای والاصولین؛ بدلیل: 

- عموم دما), والعام يجري على عمومه: 

قال الشيخ أبو حيان: «وإما ذلك من عموم «ما»؛ لأن الظرفية يراد بها العموم, فإذا 
قلت: «أصحبك ما ذر لله شارق», اما ترید العموم؛ «فکل» أکدت العموم الذي 
أفادته «ما» الظرفية لا آن لفظ «کلما» وضع للتکرار كما يدل علیه کلامهم). 

وإنما جاءت «كل» توكيدًا للعموم المستفاد من «ما» الظرفيةء فإذا قلت: وکلما 
جئتني أكرمتك)؛ فالمعنى: أكرمك في كل فرد فرذ من جيئاتك إلي. 

وقوله: «إن التكرار من عموم (م0) ممنوع؛ فان (ماہ المصدرية لا عموم لهاء ولا يلزم 
من نبابتها عن الظرف دلالتها على العموم» وإن استفيد عموم في مثل هذا الكلام 
فليس من «ما»» نما هو من الت ركيب بجماته(. 

وا خلاصة أن (کلما» تقتضي التکران سواء قلنا بذلك من عموم «ما»» أو إما هو 
من التر کیب ( کل وما) بجملته» فالنتيجة واحدق وهي آن « کلما» تقتضي التکرار. 

وتطييقا لهذه القاعدةۂ يقول «الموفق» . عن حکم ما لو قال الکلف: كلما لم 





(۱) آخرجه البخاري في باب: ذا جامع في رمضان ... وفي باب: اجامع في رمضان هل یطعم؟ من 
کتاب الصوم وفي باب: من أصاب ذنبًا في كتاب الحدود» ومسلم في باب: تحريم الجماع في نهار 
رمضان من كتاب الصيام. 

(۲) الغني لابن قدامت ۳۸۰/4. 

(۲) البحر الحيط في أصول الفقه. للز ركشي» 0۳۱۱/۲ ۳۱۲. 


س 


اہ 
2 ۶ 


َوَاعِدُ أُصُوليةٌ في طَبيةٍ الال 

: ۹ حح 
أطلقك فأنت طالع» .: «مسألة: قال: «وان قال: «کلما لم أطلقك فأنت طالق؛ وقع 
بها الغلاث في الحال» إذا كان مدخولا بهای نما كان كذلك؟ لان «کلما» تقتضي 
التکرار؛ قال اللّه - تعالی .: لی ا سوا كدو [المؤمنون: 5 455 وقال: 
57 مَعَت أَئَة لَمَتَّتَ اڳ الأعراف: ۳۸]؛ فيقتضي تكرار الطلاق تکار 
الصفة والصفة عدم تطليقه» وتتبعھا الثانیة والثالثة إن كانت مدخولا بها»("©. 


HHH HK 

ْلَب الانی عشر: فَوَاعِدُ أَضوّة في دَتّی؛ 

(متی) شرط يجزم به المضارع؟ مثل: متی تخرج آخرج. وهي لازمة للظرفیة» وهي 
عند البعض تقتضی التکرار؛ قال الرافعي مستدلا علی رأیه ب: 

- القیاس: 

قال في كتاب «الإيمان»: «لو قلت: «خرجت أو متی؛ أو مهماء ککلما؛ في اقتضاء 
التكرار»)7"©, وذكر أبو بكر أنها تقتضي التكرار؛ لأنها تستعمل للتكرار؛ بدليل قوله: 

وحکی آبو البقاء عن ابن جني آن (مهما» للتکرار بیخلاف (متی »۱ 6؛ أي : في كل 
وقت» وهناك من بری آنها تستعمل للتكرار وغيره؛ فلا تحمل على التکرار الا بدلیل» 
وهذا ما أمیل زلیه؛ فکونها تستعمل في غير التكرار» أوجب البحث والتحقیق» 
والبحث عن دلیل التکرار. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة عند حديثه عن بیان احروف الستعملة للشرط 
وتعليق الطلاق بهاء وأحكامها؛ حيث قال: «وذكر أبو بكر في «متى» أنها تقتضي 
التكرار؛ لأنها تستعمل للتكرار» وتستعمل في الشرط والجزاء» ومتى وجد الشرط 
ا يت 
)١(‏ المغني» لابن قدامء ۰11۲/۱۰ ۰۳ 


(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه» للز ركشي؛ ۳۱۹/۲. 
() البحر الحيط في أصول الفقه» للز ركشي: ۰۳۱۹/۲ 


اقا الاو رت اب عند اني دام في كناب الي 
حح ۵۲۰ ِ َ ِ 


برتب علیه جزاژه. والصحيح أنها لا تقتضيه؛ لأنها اسم زمن بعنی آي وقت؛ وبمعنى 

إذا؛ فلا تقتضي ما لا یقتضیانه, وكونها تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا ينع 

استعمالها في غيره؛ مثل إذا وأي وقت» فإنهما يستعملان في الأمرين... وكذلك أي 

وقت وأي زمان» فإنهما يستعملان للتكراره وسائر الحروف يجازى بهاء إلا أنها ب 

كانت تستعمل للتكرار وغيره؛ لا تحمل على التكرار إلا بدليل؛ کذلك «متی»(). 
¥ ¥ جد جد اعد 


8ھ سے َ‫ ا 2 و ِ لم يه 
المطلبُ الثَّالتَ عَشْرَ: قَوَاعِدُ أَصُولِيْة فی رما 






. ۶ہ و و 8~ 
| فاعدق: | إغا تی الحضرَ: ١١6/4‏ 


«إنما) بالکسر تفید ا حصر؛ مثل قولہ ۔ تَعَالَى پک اک ل جه [النساء: 
۱ اختارہ ابن ا حاجب؛ والروياني الشافعي وابن النی» والقاضي ابن عقيل؛ 
والحلواني» وأبو (سحاق الشیر ازي» والغزالي» والکیا الھراسي؛ وطائفة من التأخری۔ (0)؛ 
مستدلین على رآیهم با يلي: 

۱ من القرآن الکري: 

قوله ‏ تَعَالَى -: ّا َم له ین الْميَقِينَ4 [لمائدة: ۲۷]؛ لأنه لم يتقبل من 
أيه فلو كان يتقبل من غیر التقین لم يجز الرد على الأخ بذلك» ولو كان المانع من 
عدم القبول فوات معنى في المتقرب به لا في الفاعل» لم یحس ذلك فكأنه قال: 
«استوينا في الفعل وانحصر القبول فيه بعلة التقوى». 

۲ وكذلك قوله - تَعَالَى + «دّیت تلا مرکا عک الك آل عمران: 
۰ فانها لو لم تكن للحصرء لكان بمنزلة قولك: «فإن تولوا فعليك البلاغ»» وهو 
عليه البلاغ» تولوا أم لا» وإنما الذي رتب على تولبهم نفي غیر البلاغ؛ لیکون تسلية له 
وبعلم أن توليهم لا يضرهء وهكذا أمثال هذه الآية» مما يقطع الناظر فيه يفهم الحصر؛ کقولہ۔ 





)۱( المغني» لابن قدامت ه .٤/١‏ 
(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام .۳٩‏ 


ا 
reee‏ 


ہے ۔_ْثثم_ٌمى_٠ہ_ہ_١ہ_٭_.ےہہہممہ‏ ژ‌سچٹ. ۰۲۱ پٹ 
تعلی .: نم سر رک کیت واناه: ۲۱۰۸( أت لير [هود: 
۲( إِنّما دوک من دون آله اوتسا [العنکبوت: ۱۷ ٩]‏ وغیرها(؟. 

۳ الاجماع: ۱ 

للإمام في «المعالم»» واعتمده ابن دقيق العيد: دإن أهل اللسان فهموا ذلك؟ فإن ابن 
عباس فهم احصر من قوله- علیه السلام .: ول الا في یه(" وخالفه الصحابة؛ 
بدليل يقتضي تحريم ربا الفضل. 

ولم يخالف في فهمه الحصرء فكان إجماتاء إلا أن في الأمر نظرًا من وجهين: 

أحدهما: أنه قد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رواية: ولا ربا إلا في ليذ( 
فلعله فهم الحصر من هذه الصيغة» لا من وإما»» ولو أنه ذكر أن الصحابة فهمته من 
قوله: 5 1 من ارد لكان أقرب. 

انيهما: أن الخالف يلزمه أن يذكر جميع أوجه الاعتراض» بل قد يكتفي بأحدها 
إذا كان قويًا ظاهراء وحيتئذ فلا يلزمه من إسنادهم إلى الدليل السمعي» واقتصارهم 
علیه تسلیم کونها للحصر“. 

ومع كل هذا فإن إجماع الصحابة قائم ناء على حديثه وله دما امم من 0001© . 

4 الدليل العقلي: 

للامام فخر الدين الرازي: «أن» ووإن» للإثبات» ودما» للنفي» فإذا جمعا فقيل: «إنما زيد 
قائم)ء فالأصل بقاء معناه بعد الت ركيب على ما كان عليه» ولیس النفي والرثبات متوجهین 
إلى المذكورء وإلى غير المذكور للتناقض» بل أحدهما للمذكور والآخر لغير المذكور» ولیس 
أن لإثبات ما عدا ال ذ کون وما لنفي المذكور وفاقاء فتعین عكسه» وهو معنى القصر». 


(۱) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه» للز ركشي» ۸۲ء ۳۲۸ وانظر: الابهاج شرح النهاج» ۰۳9۷/۱ 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الحيض پاب: لا الاء من الما وأحمد بن حنبل في السند» ۰4۷/۳ 
(۵) البحر المحيط في أصول الفقه» للز ر كشي؛ ل" 

(7) سبق تخريجه. 


اقا لو وتا فيك ند ان دا في كتابه الي 
0 ۳ هيه عند ابن قدامّة في كتابه الم 
ورد بأن حكم الأفراد غير حكم الترتيب» ولا نسلم كونهما كلمتين» بل كلمة 
واحدة» والأصل عدم التركيب والنقل» وأيضًا حكم غيره لم يذكر كيف ينفي 
گم وهذا على تقدير تسليم المقدمتين» وهما أن «إن» للإثبات» ودماء للنفي, 
لکنهما منوعتان باتفاق النحاقی أما «إن؛ فليست للإثبات» ولا دماه للنفی؛ بدلیل 
استعمالهما مع کل منھما؛ تقول: إن زيدًا قائم» وإن زيدًا لا يقوم)؛ فلو كانت 
خفن دون الآخر لم تستعمل معهماء وأما «ما) فلیست للنفي» وإغا هي كافة. 
وأجيب عن ذلك بأن الکفر حکم لفظي, لا ينافي أن یقارنه حکم معنوي» واستدل 
السكاكي على أنها ليست بنافية؛ بأن النافية لها صدر الكلام» وهذه ليست كذلكء 
وبأنه يلزم اجتماع حرفي النفي والإثبات بلا فصلء» وبأنه لو كانت النافية؛ لجاز نصب 
قائم في إنما زید قائم؛ لان ا حرف: وإن زید یعمل؛ ولکان معنی (إنما زيد قائم) تحقق 
عدم قيام زيد؛ لأن ما يلي النفي منفي» والتوالي الأربعة باطلة0©. 

وقد ذكر آنها للحصر الزماني عند تفسیر قوله ‏ تَعَالَى × إا سحب الذي 
یسمعونگه [الانعام: ٦۹‏ فقال: «ما تفید احصر الذ کور بالصفة دون غیره بخلدف 
«إن» كقولك: «إن الأنبياء في الجنة»» فلا تمنع هذه الصيغة أن يكون غيرهم فيهاء كما 
منع «إنما هم في الجنة)). 

و کذا قال الزمخشري عند قوله - تالی -: تما اکٹ لِلْمَُقرهِ» [التوبة: 
۹۰ وكذا أبن عطية في غير موضع وقال ابن فارس: ل(سمعت على بن إبراهيم 
القطان» یقول: سمعت ثعلباء یقول: سمعت سلمة» یقول: سمعت الفرای یقول: وذا 
قلت: «غا قمت)» فقد نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام» وإذا قلت: «إنما قام» أما 
فقد نفيت القيام عن كل أحد وأثبته لنفسك))) قال الفراء: وولا یکون ابتداء الا رذ 
علی امس ولا یکون ابتداء کلام( . 

وهناك من رأى بأن «إنما» تفيد تأكيد الإثبات» لا ا حصر؛ ومن ہؤلاء: الآمدي: 
ونقله أبو حيان في «شرح التسهيل؛ عن البصريين» وهو قول جمهور النحاة, إلا أن أبا 


.۳۲۸/۲ البحر المحيط في أصول الفقه. للز ركشي»‎ )١( 
.۳۲۷ ۳۲۹/۲ البحر الحيط في أصول الفقه» للز ركشي»‎ )۲( 








اد أَضولية في ی ال 
اسبح تست ۷۳ << 
علي الفارسي في «الشیراز یات» حکی عن النحاة العکس ' ودلیلهم: 

١‏ قوله تَعَالَى -: © إِنّما ایت رت إِذًا ڈکر 1 وجلت ألو ہگ [الأنفال: 
۲ قالوا: «فلو أفادت الحصر؛ لكان من لا يحصل له الوجل عند ذكر اللّه ‏ َعَالَى . لا 
يكون مومئًا). ٠‏ 

والجواب عنه: بأن المراد بالمؤمنين الكاملون في الإبمان جمعًا بين الأدلة؛ وعلى هذا 
يكون قد أفادت ار( 

والقائلون بالحصرء قال محققوهم: «هي حاصرة أبداء لكن يختلف حصرهاء فقد 
بكرن حقيقها؛ كقوله . تعالى -: ظِأنَّمآ إلَهْكُمْ إل د وقد يكون مجازه 
على البالغة؛ نحو إا أا بر ينل [الكهف: )]1٠١‏ محمول على معنى 
التواضع والاحنات؟ أي: ما أنا إلا عبد متواضم» وهذا تفسیر ابن عطیة». 

ومنهم من يقول: «تارة تکون مطلقا؛ نحو: إا لَه لله وی وتارة یکون 
مخصوصًا بقرينة؛ نحو لمآ زد [الرعد: ۷]؛ فإنه لا ينحصر في الندارة”". 

وتطبيمًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن مستحقي الزكاة ‏ : «ولا يجوز صرف 
الزكاة إلى غير من ذكر الله . تعالّى .: من بناء المساجد» والقناطر والسقایات؛ 
وإصلاح الطرقات» وسد البثوق» وتكفين لموتى» والتوسعة على الأضياف» وأشباه 
ذلك من المرب التي لم یذ کرها الله تَعالَى » وقال أنس: «والحسنة ما أعطيت في الجسور 
والطرق فهي صدقة ماضية»» والأول أصح؛ لقوله ‏ سبحانه وتعالی : طإِنَّما الصَتَكَتٌ 


سم 


الففراء والسسکن ووإغا» للحصر والاثبات؛ تثبت الذ کور» وتتفي ما عداه)(*۲. 


+ # اھ ہے 


مینست ات تشد 

)1( انظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» ۱۹ وکشف الأسران للنسفي» of‏ . 
(۲) الابهاج في شرح النهاج» ۰۳۹۷/۱ 

۳( انظر: البحر احیطء في أصول الفقه» للزركشي» ۰۳۳۱/۲ 

۰۱۲۰/۶ المغني» لابن قدامة»‎ )٤( 


۱ 1 ۰ ۵ 2 النا 


AM ece ee gE A | 
فراعد أصُولية في دَرَجَة الدلالة‎ 


سس 


وس و 0 ۳ و 2 ہہ کی يوك # 
بت الخژل: فواعد أضُوية في الفشر والنص. 


مر تہ مر E‏ 1 2۶ 5 
المبحث الثاني: اعد أصُولِیَة في الظاهر والژوّل. 
امَبِحَتُ اللَالِتُ: قَوَاعِدُ أصولية في الطوق وَالفَهُوم. 


ْح الرَابعُ: قَوَاعِدُ أَصُوليةَ في الحقيقةٍ وَامجازٍ. 


# ۶ 











الب الأَؤلَ: َواعدُ أَضولة في اسر 


تَفْسِيرٌ الژاوي أَوْلَى من تفییر غیرو: ۱۲۹/۱۶ 


إنه الرجو إلى تفسير الراوي» ولاسيما الصحابي الذي کان زاقله مباش/ 
رسول الله َه سواء كان تفسیره بقوله» أو فعله؛ كما بس ابن عمر - رضي الله 7 
. حديث: «الْتَْايعَانٍ با یار ما لم يمر یه( لتفرق الأبدان؛ حيث كان إذا باع أو 


اشتری شیئّاء يشي حطوات؛ لیلزم البيع؛ وهذا رأي ا جمھوں خلافًا لشهوري ا حنفیة؛ 
کالکرخی؛ وأبي بکر الرازي وكذا الإمام الشافعي؛ الذي قال: «كيف أترك الحديث 
لقول من لو ا حاججته»(۲۳) وقد بنوا رآیهم هذا على أدلة؛ منها: 

۱ ف الظاهد خا 

وبيانه أن الحديث إذا كان له ظاهر, يُرجع إليه؛ لأن الحجة في ظواهر الشريعة» لا 
في مذاهب الرواة7". 

۲ العبرة بألفاظ الشارع لا بمذهب الراوي: 

وذلك أن الحجة في لفظ صاحب الشرع, لا في مذهب الراوي؛ فوجب الصیر إلى 
احدیث(*؟. 

وأما الجمهور؛ كالحنابلة» والشافعية؛ ومنهم: الأستاذان أبو إسحاق» وأبو منصورء 





)١(‏ أحرجه البخاري في باب: إذا بين البيّعان ولم يكتما ونصحاء وباب: إذا خير صاحبه بعد البيع من 
کتاب البیوع ومسلم في باب: ثبوت خيار انجلس للمتابعین في کتاب البيوع. 

۲( تیسیر التحریں ۲۳۲۳ء 

۳( شرح تنقیح تنقیح الفصول» للقرافي» ۰۳۷/۱ 

(4) نفس الصد والصفحة. 


لواد الأضولة رتطيًائها اليه ند ان قُدَاَةَ في كتابه الي 
تج 2 تسس 
وابن فورك» والكيا الهراسي, وشلیم» والرازي( فقد رجحوا تفسیر الراوي؛ لأدلة؛ 
منها: ۵ 

۱ الاطلاع بأحوال الرواية: 

وذلك أن الصحابي الراوي اطلع على أحوال الروايت وعرفها أكثر من غیره؟ فکان 
تفسيره أولى سس غیرہ, 

" مشاهدة القرائن الحالية أو المقالية يرجح بها: 

لأن الصحابي باشر التکلم وعرف ظروفهاء والحال والمقال؛ وهذا كله يقتضي 
ترجیج تفسیره(؟). 

۳ وبيانه قياس تفسيره على تقليده في اللازم؛ أي: فيما يلزم تقليد الصحابی فیه, 
وهو ما يرويه من غير تأويل» ووجه الشبه أن مدار كل منهما ظهور أنه أخذه عن 
النبي ولو على ما يقتضيه ظاهر حاله. 

تفسير الصحابي على بيانه» قال الإمام الشوكاني: (إذا كان الخبر محتملا لمعنيين 
متنافیون» فاقتصر الراوي علی تفسیره بأحدهماء فإن كان المقتصر إلى أحد المعنيين هو 
الصحايي؛ کان تفسیره کالبیان نا هو المرادي“. 

وهناك رأي تفصيلي؛ حیث قال عبد الجبارء وأبو الحسین البصري: وإن علم اُن 
الصحابي إنما صار إلى تأويله؛ لعلمه بقصد النبي كمه وجب العمل به» وان جهل 
ذلك» وجاز کونه لدليل ظهر له من نص» أو قياس» أو غيرهماء وجب النظر في ذلك 
الدليلء فإن اقتضى ما ذهب إليه» صير إليه» وإلا وجب العمل بالظاهر»0». 





.۵۰۷/۲ انظر: شرح الکوکب ا تیں لابن النجا‎ )١( 
.۷۱/۳ انظر: تیسیر التحریں‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول, للقرافي؛ ۳۷۱. 

.۵٩ إرشاد الفحولء للشوکكانيء‎ )٤( 

.۷۲/۳ تیسیر التحریں‎ )٥( 


راعذ أ صُوِلِيْةَ في دَرَجَة الد لدُلالة : 
۸" ۷ ست ۹ مس 

فأما عن رأي الامام الشافعي» ومن معه فانه لیس یخفی علیه آن کت الراوي 
بعر هك رد الظاهر؛ إلا لما يوجبه؛ أي : ترك الظاهی فلولا تيقنه ي: الراوي له؛ 
أي: بما يجب عليه تركه لم يترك: ولو سلم انتفاء تيقنه 0 الظن بما 
یوجب ت رکه لم یت رکه» ولو سلم انتفاء أغلبية الظن؛ لم يكن عنده إلا مجرد الظن؛ 
فشهوده؛ أي : الراوي» ما هناك من قرائن . الأحوال عند المقال» يرجح ظنه بالراد على 
ظن غيره؛ فيجب الراجح؛ أي: العملٍ به؛ وبه أي: شهود ذلكء أو بهذا التقرير يندفع 
تجوز خطعہ؛ لظن ما لیس دلیلا دلیلا؛ لبعد ذلك مع علمه با موضوعات اللغویف 
ومواضع استعمالهاء وحال المتكلم وعدالته» والمستدعية للتأمل في أمر الدين؛ ومنه؛ 
أي: من ترك الظاهر؛ لدليل لا من العمل ببعض امحتملات(؟. 

بل إن إن رأي اجمهور القائل بتفسیر الصحابي؛ والعمل به هو الذي نقله آبو الطيب 
عن مذهب الشافعي» وذكر أنه رجع إلى تفسير ابن عمر ‏ رَضِي له عَنْهُمَا - في 
التفرق في خيار اجلس بالأبدان» وإلى تفسيره حبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج» وإلى 
قول عمر اه في هاء ووهاء: «انه القابض في مجلس العقد۳(6). 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ فقد ذکر «الوفق» وهو بصدد حدیثه عن الشهادة بشاهد 
ويمين؛ حیث قال: «قال آحمد» ومالك في الشاهد واليمين: «إنما يكون في الأموال 
حاصة» لا يقع في حدء ولا نکاح» ولا طلاق» ولا عتاقق ولا قتل». 

وقد قال الخرقي: وإذا ادعی العید آن سیدہ أعتقه» وأتى بشاهد» حلف مع شاهده 
وصار <6#» ونص علیه آحمد» وقال في شريكين في عبد» ادعى كل واحد منهما أن 

شریکه آعتق حقه منه» ‏ وکانا معسرین؛ عدلین: رللعبد آن یحلف مع کل واحد منهماء 
ويصير حرا أو يحلف مع أحدهماء ویصیر نصفه حرّاا» فیخرج مثل هذا في الکتابة 
والولاء» والوصية والوديعة» والوكالة» فيكون في الجميع روايتان» ما خلا العقوبات 
البدنیة والنکاح وحقوقہ؛ فإنها لا تثبت بشاهد ويمين قولا واحدّاء قال القاضي المنقول 
عليه في جميع ما ذكرناه: (إنه لا يغبت إلا بشاهدين»؛ وهو قول الشافعي» وروی 





.۷۲/۳ تیسیر التحریں‎ )١( 
. ۵ ٥٥۸ انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجاں ۱۲ء‎ (۲) 


5 الََْاعد الأُسْرِیۂ وَتَطبيقَاتُهَا هيه عند اْن قُدَامةً في کتابہ العني 
الدارقطني” © يإسناده» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» أن النبي وه قال: «اسْتَشَوْتُ 
جبريل في الْقَضَاءٍ باييمين مع الشاجیه اسار علي نی الاّوالِ لا تعد لِل»» وقال 
عمرو بن دیناره عن ابن عباس» عن النبي وي «قضى بالشاهد واليمين في الأموال؛ 
وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره». رواه الإمام أحمدء وغيره پإسنادی(٩0.‏ 
ممع مع 
الَطلَبُ الثّاني: قَرَاعَدُ أَصُولِيةٌ في النص. 
النص: ۲۷۳/۸ 

لقد غرّف التص لفة بتعاریف متعددة؛ منها: 

- أن النص من السیر وهو آرفعه(*). 

- وقیل: «نه الظهور والارتفاع»(. 

ومنها ما حکاه اجوهري وغیره؛ هو بلوغ الشيء منتهاه وغایته علی آخرو(. 

- وقیل: «هو آرفع إلى غاية ما ينبخي»(. 

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال في کون النص: «ما بلغ قوة في الظهور؛ بحيث بلغ 
الغایة والار فع). 

وأما اصطلاا: 

فما بت عليه هو أنه يقال: «نص الشافعي»؛ فیقال لاألفاظه: (نصوص)؛ 





(۱) لم جده عند الدارقطني في سننه» وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم» وابن منداد في المعرفة» والديلمي في 
اجامع الکبین ٠١‏ 

۲( آخرجه اللإمام أحمد في السکی وأبو داود في القضاء باليمين والشاهد من کتاب الاقضیت وأخرجه 
مسلم في باب: القضاء بالیمین والشاهد من کتاب الأقضية بدون بلفظ نعم في الأموال. 

(۲) الغتي» لابن قدامق ۰۱۲۸/۱6 ۱۲۹. 

۱۸۹ انظر: الإحکامء للباجي»‎ )٤( 

.11۲/۱ انظر: البحر احیط, للزركشي»‎ )٥( 

(") انظر: منهاج الأصولء ۰/۷. 

(۷) شرح مختصر الروضة ۵۰۳/۱. 


.مم تتسد ۱۹ کد 
باصطلاح أصحابه قاطبۃ'؟ ویقال: «حكاية اللفظ علی صورته»؛ کما یقال: «هذا 
نص کلام فلان»(۲۳؛ ویقال: دنه مجر د لفظ الکتاب والسنة؛؛ فیقال: «الدلیل رما 
نص» او معقول»» وهو اصطلاح اجدلین؛ یقولون: «هذه السألة سك فیها بالنص» 
و هذه بالعنی والقیاس)". 

وقيل: «إن النص ما یذ کر في باب القياس» وهو مقابل الإياء»“ء وقيل: «إن النص 
هو الذي لا يحتمل التأويل»؛ أي: ولا يحتمل إلا معنى واحدًا“» وقيل: «إنه الصريح 
في معناه؛ والصريح الخالص من كل شيء)؟ ومعنى کون النص هو الصريح في معنأة) 
کونه خالص الدلالة علیه» لا بشوبه احتمال دلالته علی غیره(؟. 

ویظھر من لال ھذہ التعاریف ان الاُولی منھا تتسم با خصوصء آما التعاریف 
البافیت فتکامل وتتلاقی في کون النص لا یحتمل التأویل» وقد ذکر صاحب «شرح 
مختصر الروضة»: «أن للعلماء في انص ثلائة اصطلاحات): آحدها: ما دل علی 
معنی قطعاء ولا يحتمل غيره قطعّاء إلا أن هذا ليس من جميع الوجوه؛ وإنما شرطه ألا 
يحتمل التأويل من وجه ما٤‏ فيكون نضا من ذلك الوجه» وإن كان عامّاء أو ظاهواء أو 
تسا رہ آخر؛ وذلك نحو قوله - تعالی : وال وون نكم ودروت روجا 
بن بَأَشِهنً اَِمَة أَثہُر و » [البقرة: 48774 فهذا نص في الاربعة 
الأغھں وفي العشر» وعام في الازواج» فهذا النص إذا وجب المصير إليه والعمل به الا 
أن ید ناسخاء أو ممارضاو( ۲ 





)00 البحر احیط للز ركشي» .4717/١‏ 

(۲) نفس الصدر والجزی والصفحة, 

(۲) انظر: البحر ا حیطء للزرکكشي؛ ۷/۱ والاسنوي» علی منهاج الأصول» ۰۱۰/۲ 

۰4۲/۱ البحر احیط» للزركشي»‎ (٤٤ 

/۱ انظر: إحکام الفصول في أحکام الأصولء للباجي؛ ۹ وانظر: البحر احیطء للزركشي»‎ )٥( 
۰۳۸۹/۱ والستصفی, للغزالي»‎ ٤ 

رح شرح مختصر الروضة, للطوفي؛ ۵6۳/۱. 

(0) نفس المصدرء والبزی والصفحة. 

)^( [حکام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۹ء ٠۹۰۰‏ 





وا ال تا فيك ند ائن كُدَامَة في كتابه لني 
مح 6۵۳۲ تاححجحج_____ _ _ وار 

وتطبيقا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء : 
(ولاأب أن بال من مال ولدہ ما شاي ويتملكه مع حاجة الأب لی ما اَی ومع 
عدمهاء صغيرًا كان الولد أُو کبیرا؛ بشرطین: 

أحدهما: آن لا پجحفص بالابن» ولا يضر به ولا يأحذ شیف تعلقت به الحاجة. 

الثاني: أن لا يأحذ من مال ولد فیعطیه الا نص عليه أحند في رواية 
إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنه بمنوع في تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه؛ 
فلان ینم من تخصیصه با آخذ من مال ولده الاخر آولی وقد روي أن مسروقًا زوج 

ت ع ر 
ابنته بصداق عشرة لاف فأخذها وانفقها في سبیل الله» وقال للزوج: «جهز 
امرآنك» وقال أبو حنیفة ومالك والشافعي: «لیس له آن یأحذ من مال ولده الا بقدر 
حاجته)؛ لأن الي کا قال: ون اء كم وأموالكم عَليكم حرام؛ کضومة يَوْمِكُمْ 
عذاء في شَهْركمْ هَذَاه. متفق عليه(©. 
3 8 ردت 4 2 71 7 

وروى الحسن أن النبي صل قال: «کل أَعَدٍ أن یکشبه من والیه وله لاس 
أَجتمن). رواه سعید في ستنه(۲) وهذا نص ۲'9 
اص يَجب الْعَمَل به: ۱6/4 

وهذا قضاء الشرع وحکمه فيه؛ أي: أنه لا رك (لا بنسخ؛ لان النسخ رافع کم 
المنسوخ» نصا کان او غيره» اما مع عدم النسخ ونصیة اللفظط فیحرم تر که؛ بدلیل: 

۱۔ من القران الكريم: 

۔ 000 ددم كمومه ص الى اع# ۳ کو +۔ گم مر 72 ا 

قوله - تغالی -: ومن مش عن زِکری فان ۱ معيشه سک إلى قوله - تعالی 


عط ۶ 


-: «كدلك أنتك تا تیا وک ای ی4 (زطہ: ٢٢٦۲ء‏ وأشباههما من 


الآيات» وإن لم يكونا سواء من كل وجه» إلا أن يينهما قدرا مشتركاء وهو الترك 


(١(‏ أخرجه البخاري في کتاب الج باب: الخطبة أيام منی» ومسلم ني كتاب الحج باب: حجة 
النبي کت 

)۳( أخ رجه البيهقي السٹن الکبری في باب: من قال: يجب علی الرجل مكاتبة عبدہ ... من كتاب 
المكاتب عن حبان بن أبي جبلة. 

(۳) المغني» لابن قدامة» ۲۷۲/۸. 








ہو 


اعد أَض رل في ذَرَجَة ا لذلالة 








۲ دح 
مراغمة واجتراء علی الشرع وتارك النص يكون عنادًا ومراغمة للشرع؛ فیدخل تارکه 
علی هذا الوجه آما فیما یتعلق بتطبیقات هذه القاعدة؛ فیقول «الوفق» - عما یجزی 
في زكاة الغنم -: «ولا يجزئ في الغدم اخرجة في ال زكاة الا الجذع من الضأن» والثني 

من المع وكذلك شاة الجبران» وأيهما احرج 58 ولا يعتبر كونها من جنس غنمه» 
ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبهاء وس 
ولا غدم البلد سبیّا لوجوبها؛ فلم یتقید بذلك؛ کالشاة الواجبة في الفدية» تكون أنثى» 
فان أخرج ذکرا لم يجزئه؛ لأن الغنم الواجبة في نصها إناث» ويحتمل أن يجزئه؛ لأن 
النبي د أطلق لفظ الشاة("؟؛ فدخل فيه الذكر والأنثى؛ ولأن الشاة إذا تعلقت 
بالذم دون العين» أُجزأُ فیها الذ کر؛ کالاضحيت فإن لم یکن غنم, لزمه شراء شاق 
وقال بو بکر: «یخرج عشرة دراهم قیاشا علی شاة الجبران». 

7 ۲۳3 نص علی الشاة؛ فیجب العمل بنصهم 


سبق القول: (إن النص هو الذي لا يحتمل التأويل» فهو صريح فيما يدل عليه إلى 
درجة القطع»؛ وعليه فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع اجتهاد» 
وعليه فما كان قطعي الدلالة فلا اجتهاد فیه» فکیف یقدم الاجتهاد على النص؟! 
وتطبیّا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن امتناع نقض ما حماه النبي يَف حيث 
قال: دوما حماه النبي يو فليس لأحد نقضهه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه؛ ومن 
احا منه شيك لم ملک وإن زالت الحاجة إليه» ففيه وجهان» وما حماه غيره من 
الأئمة فغيره هو أو غيره من الأئمة» جازء وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين؛ 
لأن حمى الأئمة اجتهادء وملك الأرض بالإحياء نص» والنص يُقدّم على 
الاجتهاد»*©. كما أن: 





. 666/1 انظر: شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(٢(‏ الحديث الذي رواه أبو داود في باب: زکاة السائمة من کتاب ال زکاة. 
(۳) الغني, لاہن قدامقء ۰۱6/4 

(ی) المغني» لابن قدامة» .۱٦۷/۸‏ 





سے 6۲ 


ال يْقَدُمْ عَلى غُمرم غیرو: 98۱/۲ 


فالتص لكونه لا يحتمل التأويل؛ أصبح في معنی اخاص بالنسبة للعام؛ فیقدم علیه؛ 
بناء على قاعدة: الخاضٌ مُقَدُمٌ عَلَى الْعَامٌ. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول (الموفق» ‏ عن صلاة الصبح ‏ : «ولو طلعت الشمس» 
وهو في صلاة الصبحء أتمهاء وقال أصحاب الرأي: «تفسد؛ لأنها صارت في وقت 
النهي). 

ولنا ما روی آبو هريرة عن البي کون قال: ولد درد کم سَجَدَةٌ مِنْ صلاة 
اضر بل آن نف 20 َغْیبَ الشُشل » نیع ضلانه ون درك سجن ین ضلاة البح بل أن 
تَطلْعَ الشّمْسُء ٠‏ لیم لک متفق علیه". وهذا نص في المسألة يقدم على عموم 
غیرہم(١).‏ 


راد او وتا یفجن ان لات في کابہ ایی 
اس سس 2 3 ل سس سي سے 


¥ عو اگ لہ و 





4 أخر جه البخاري في باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» من کتاب مواقيت الصلاة» 
ومسلم في باب: من أدرك ركعة من الصلاة. فقد أدرك تلك الصلاة من کتاب الساجد. 
(۲) الغني لابن قدامت 6157/1. 





راد َضولية في ذَرَجَةِ الذُلَأل 








لبحب الثاني 
و و 7 ۳ و ۰ :5 ۳ 6۷ 
قواعذ أضُوليّة في الظاهر رَالوّل 
للب الْأَولِ: قَوَاعِدُ َصوليةٌ في الظاهر. 


الظاهر لا ول جرد الشبه وَالظنٌ: ۳۷۹/۸ 


من الأدلة الشرعية التي يجب اتباعها والعمل بها الظَاهِ؛ بدليل: 
١‏ إجماع الصحابة: 


فقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. 

٢۔‏ القیاس: 

وبيان ذلك أن العمل بالظواهر الشرعية ضروري في الشرع؛ کالعمل باخبار 
الآحاد؛ وإلا لتعطلت غالب الأحكام؛ فإن النصوص معوزة جدّاء كما أن الأخبار 
التواترة قليلة جدً(")؛ وعليه, فإذا كان حكم الظاهر هو الاتباع» والعمل بهء فإنه لا 
يُعدل عنه إلا بتأويل مستساغء أما ترك الظاهر؛ لاحتمال رجحان الشبه والظنء فلا؛ بدليل: 

أن فى ذلك ترك ما فيه الدليل إلى ما لا دليل فيه؛ وھذا باطلء أو هو ترك الدليل 
الراجح في مقابل المرجوح» وهذا لا يجوز» بل هو أقبح وأفحش؛ ومثاله کمن یقول ۔ 
في قوله تَعَالَى ‏ في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: لج ين عمل الشیطن 
اتوہ (امائدة: ۰ : «هنا الأمر على الندب» وقوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ بعد ذلك 
: هل نم موه (لمائدۃ: ۹۱ء هو صيغة استفهام» لا يفيد الأمر»؛ فيكون الخمر 
على هذا مكروما لا حراماء فإن هذا مراغمة لخطاب الشرع؛ إذ الأمر باجتناب ذلك 
ظاهر في الإيجاب... وصيغة هل أنتم منتھون هي عرف في استعمال العرب؛ بمعنى: 
انتهوا". 
(۱) البحر احیط في أصول الفقه» للزركشي» ٤٩۱/۳‏ . 
(۲) نفس المصدر واجزی والصفحد. 
,۳ انظر: شرح مختصر الروضت ۰/۱ 





-ے ۹ہ 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ یقول «الوفق». عن إلحاق القافة و بكافر أو رقيق -: «وان 
ألحقته القافة بكافر» أو رقيق» لم يحكم بكفره. ولا رقه؛ لأن الحرية والإسلام ثبتا له؛ 
بظاهر الدار» فلا يزوؤل ذلك بمجرد الشبه والظن؛ كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوى من 
النفرده وإنما قبلنا قول القائل في النسب؟؛ للحاجة إلى إثباته؛ ولكونه غير مخالف 
للظاهر؛ ولهذا اكتفينا فيه بمجرد الدعوى من النفرد» فلا حاجة إلى إثبات رقه وكفره. 
وإثباتهما يخالف الظاهر:0). 


00,0007 


فالصريح في معناه هو الخالص في كل شيء. وهو ما يطلق عليه الفقهاء الأصوليون 
اسم النص» ومعنی کون التص هو الصریح في معناه؛ أي : أنه خالص الدلالة عليه لا 
یشوبه احتمال دلالة علی غیره". 


أما إذا شرف عن الصریح بدلیلء کنا بصدد الظاهر؛ ذلك بناء علی: 


بدليل» صار يحتمل معنيين» وهذا هو الظاهر في غيره. 

> وتطبيقا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق) عن صیغ الطلاق -: «وقال القاضي - فيما إذا 

نظر إلى امرأته وأجنبیق فقال: «إحداكما طالق»» وقال: «أردت الأجنبية» فهل يقبل؟ 

: وعلی روایتینء وقال الشافعي: «يقبل ههناء ولا يقبل فيما إذا قال: «زينب طالق»» 
وقال: «أردت أجنبية اسمها زينب»؛ لأن زینب لا یتناول الأجنبية بصريحه؛ بل من 
جهة 2 الدلیل» » وقد عارضه دليل آخر؛ وهو أنه لا يطلق غير زوجته؛ فصار اللفظ في 
زوجته أظهر ٠‏ فلم يقبل خلافه» فأما إذا قال: «إحداهماه, فإنه يتناول الأجنبية 
بصريحه»» قال أصحاب الرأي» وأبو ثور: «يقبل في الجميع؛ لأنه فسر کلامه با 
)١(‏ الغتي لابن قدامة ۳۷۱/۸. 


(۲) انظر: شرح مختصر الروضة 454/۱. 
(۳) انظر: إحكام الفصول» للياجي» .٠۹۰‏ 








راع أُصُوليٌ في دَرَجَةٍ اللا 
_-ےےسے ج جل o‏ كد 
یحتمله). 

ولنا أنه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح؛ فلم یقبل تفسیره بها؛ كما لو فسر 
كلامه ما لا یحتمله» وکما لو قال: رشب طالق» عند الشافعي» وما ذكروه من 
الفرق» لا یصح؛ فان ((حداکماہ لیس بصريح في واحدة منهماء ا5 يتناول واحدة لا 
يعينهاء و«زينب» يتناول واحدة لا يعينهاء ثم تعينت الزوجة؛ لكونها محل الطلاق» 
وخحطاب غیرها به عبث؛ كما إذا قال: «إحداكما طالق»» ثم لو تناولها بصریحه لكنه 
صرفه عنها دلیل؛ صار ظاهرا في غیرهام. 

# # ہی بد“ 


الب الاني: قواعذ أصولية في التأويل: 


| اععدة:_| الل امل لابضرف إلى أعد مختملا إلا بي أذ ةلي ضار 
۱ یه: 4۷۱/۱۳ ۱ 
اللفظ احتمل لا یصرف الی آأحد محتملاته الا بدلیل؛ بناء علی: 
١‏ قاعدة: لا بنرك الظاهر مِنْ غير مُعارض"“: 
وبيانه أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وکان الاصل حمله علی ظاهره؛ 
فالواجب آن یعضد التأویل بدلیل من خارج؛ لملا یکون ترکا للظاهر من غیر معارض. 
۲ التأويل هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه, مع احتمال له بدلیل 
يعضده. فالقول «بدليل یعضده»؛ احتراز عن التأويل من غير دليل؛ فإنه لا يكون تأويلا 
صحیگا؛ ومن ثم كان صرف الظاهر على غير مدلوله من غير دليل باطلا. 
وتطبيثًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن القسم بأمانة الله .: «قال القاضي: «لا 
يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يين مكفرة»» وبهذا قال أبو حنيفة» وقال 





۰۳۷/۱۰ المغني» لابن قدامت‎ )١( 
۰4۸۳/۳ انظر: البحر احیط للزركشي»‎ )۲( 
۰۱۹۹/۲ انظر: الاحکام للامدي»‎ )۳( 


۱ ۲ الْقَوَاعِدُ لول نطبیاا هة عند این فذامة في کتابه المفبي 
کک ق 
الشافعي: «لا تنعقد اليمين بهاء إلا أن ينوي ا بسن الله ۔ تَعَالی + لان الأمانة 
تطلق على الفرائض» والودائع» والحقوق؛ الله ۔ تالی + وا رت الْأَمَائَةَ عَلّ 
اتوت والأرض ولال دأ أن يا اَن ما وله انك [الأحزاب: 
0 وقال . تَعالی ۔ : هر أ لہ یام رک ان تو ۳ ا الک لزن پک [النساء: ۲۵۸) 

يعني: الودائع والحقوق» وقال النبي و را الأَاَة إِلی من التعَتَكَء وَلَا تَحُنْ مَنْ 
کا وإذا كان اللفظ محتملاء لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنیق 
بدليل صارف إليه). 


لا يَصِحٌ حمل الخَدِيثِ عَلَى ما یحالف الاجماع: ۳۵۲/4 
ضار ال لا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع؛ بدليل: 

١‏ ق: القَطعيَاتُ ل تُعَارِضُهًَا الظتياتٌ: 

فالإجماع إن كان قطعيًا إن عارضه الحديث بوجه» حمل على ما لا یخالف 
الإجماع؛ لأن القطعي هنا معارض بالظني» وهذا لا یجوز؛ بناء علی قاعدة: 
معا لا تَُارضُهَا الطییاث. 

۲ الرجماع لا ینقض: / 

وحمل الحديث على مخالفة الإجماع هو في الحقيقة نقض للإجماع» وهذا غير سائغ. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في معرض حدیثه عن اخلاف في إفساد الحجامة 
صوم ا حاجم وا حجم؛ حيث قال: (إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم, وبه قال 
إسحاق» وابن المنذر» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو قول عطای وعبد الرحمن 
ابن مهدي» وكان الحسن؛ ومسروقء وابن سيرين» لا يرون للصائم أن يحتجمء وكان 








)۱ آحرجه أبو داود في باب: في الرجل یأحذ حقه من تحت یده. من کتاب لبیرع سنن أبي داود, 
والترمذدي في باب: حدثنا... من کتاب البيوع» والدارمي في سننه في باب: أداء 0( ۰ من 
کتاب البیوع. 

(۲) الغتي لابن قدامة» 4۷۱/۱۳. 


فاد َو في ذرجة ال 
و جا e‏ 
جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم؛ منهم: ابن عم وابن عباس» وأبو 
موسى» وأنس» ورححص فیھا أبو سعید الخدري... على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه 
باب علة النهي عن الحجامة» وهي الخوف من ااضعف؛ فیبطل التعلیل با سواه» أو 
يكون كل واحد منهما علة مستقلة على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعاء فلا يصح 
حمل الحدیث علی ما یخالف الإجماعم”. 

۳ وق: کل أو يل خالف صقة الووَايََ وَحُْمِل مَحْمَلا فَاسِدَّاء فَهُو ظَاهِدُ الْمَسَادٍ 
جدّا: ۳۱6/۳ ۱ 

إن التأويل الذي يحمل في الحديث على جهة من مخالفة لصفة الرواية» فحكمه أنه 
ظاهر الفساد؛ بدليل: 

ق: إِذَا اختلت الصّفَةُ اختلّ اللَؤضُوف: 

وبيانه أن حمل الحديث على جهة مخالفة لصفة الرواية يعني إلغاء الصفة وعدم 
الالتفات إليهاء وإلغاؤها إخلال بهاء وكل إخلال بالصفة إخلال بالموصوف؛ لآن 
الصفة مع الوصوف؛ کالشرط مع المشروطء وعليه فإلغاء صفة الرواية» وعدم الالتفات 
إلیھاء هو إلغاء للرواية» وحكم هذا العمل البطلان. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدة في معرض حديثه عن صفة صلاة الخوف؛ حيث 
قال: «الوجه الخامس أن يصلي بالطائفه الأولى ركعتين ولا يسلم» ثم تسلم الطائفةء 
وتتصرف» ولا تقتضي شیگاه وتأتي الطائفة الأخری فيصلي بها ركعتين ويسلم بهاء 
ولا تقتضي شیاه وهذا مثل الوجه الذي قبله» لا آنه لا بسلم في ال رکعتین الا ولیین؛ خا 
روى جابرء قال: «أقبلنا مع النبي يع حتى إذا كنا بذات الرقاع؛ فذکر احدیث؛ قال: 
وکانت لرسول الّه اربع رکعات» وللقوم رکعتان». متفق عليهما””. 

وتأول القاضي هذا على أن النبي يلع صلى بهم كصلاة الحضرء وإن كل طائفة 
قضت رکمتین, وهذا ظاهر الفساد جا؛ لأنه یخالف صفة الروایق1؟. 
(۲) آخرجه البخاري في باب: غزوة ذات الرقاع من کتاب الغازي؛ ومسلم في باب: صلاة الخوف من 

کتاب صلاة السافرین. 

(۳) الغني, لابن قدام ۰۳۱۳/۳ ۰۳۱ 


قَوَاعِدُ ولد في دَرَجَةٍ الدَلالَةٍ. . 





0 ممست 





الیعثْ الثَّالِتُ 
قَرَاعِدُ أَصُولِيَةَ في المنطوقٍ وَالفھُرم _ 


الَطْلَتُ الأَوَلُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيْةً في النطوق 


"7 


بدون خوض في تعريف المنطوق» أقول: «إن منطوق المنقول يقدم على التعليل)؛ 

١۔‏ منطوق ا نقول أصل بالنسبة للتعلیلء والأصل مقدم على الفرع: 

فالتعليل منصب على منطوق المنقول؛ لأن لفظ التعليل يوحي بالإضافة إلى شيء 
تعلیل ماذا؟ فالتعلیل مضاف والمعلل مضاف إليه» فالتعليل تابع والمعلل متبوع؛ ومثاله 
دلالة الایان التي هي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف» أو نظيره للتعليل؛ 
لكان ذلك الاقتران بعيدًا عن فصاحة كلام الشارع؛ وكان إتيانه بالألفاظ في غير 
مواضعھاء مع کون کلام الشارع منزمًا عن الحشو الذي لا فائدة فيه" يقول 
الشربيني على البناني: «ثم إن المصنف ترك من توابع النطوق دلالة الایان»(؟؟. 


مقدمات ارق قر بن مفَدقاتِ القياس الْعُضَمْن لِثغیل 
س 2 ۳9 1 ١‏ 
فیکوںُ اقل خللا: 


وبالتالي يكون المنطوق مقدمًا على التعليل» وبیانه آن الاعتراض علی الاستدلال 
بالقرآن من ثمانیة آوجه(گ وعلی الاستدلال بالسنة من تلانة وجه أما الاعتراض 





(۱) شرح الکوکب این لاين النجار» .۱۲١/٤١‏ 

(۲) شرح الشربيني على البناني» ۰۲۳9/۲ 

(۳) انظر: کتاب العونة في ا جدلء للشیرازي؛ .٠٠١٤١ :٠٤١‏ 
(4) انظر: نفس المصدرء ۱۷٥۱ء‏ ۰۱۹۸ 


را او تاه ای مد ان دا في كتابه الي 
احج ٤٤ہ‏ تت ۶ 
علی القیاس فمن خمسة عشر وجهًا(')؛ وما كان أقل اعتراضًا كان مقدمًا. 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن الذبح بالعظم غير السن -: «وأما العظم 
غير السن» فمقتضی اطلاق قول اج والشافعي» وأبي ثور إباحة الذبح به» وهو 
قول ماللف وعمرو بن دینار وأصحاب الري وقال أبن جریج: «یذ کی بعظم حماں 
ولا یذ کی بعظم القرد؛ لانك تصلي على الحمار» وتسقیه في جفنتك؛؛ وعن: أحمد 
لا يذ كى بعظم ولا ظفره. وقال النخعی: «لا یذکی بالعظم والقرن»؛ ».جهه آن 
2 یذ کی بعظم و و ل النخعي ود يذ كى بالعظم والقرن» بت 
النبی کی قال: «ما اهر الم وذکر اشم ال عَلَيي فكلُواء لَيِسَ السِنّ والظش 
- و ۳ ۵ م ٹزو ۔ وم 
ساحدنکع؛ ما السَنْ فعظع, وا الطفر فُمْدَى الحِشَةِ0"؛ فعلله بكونه عظمّاء فكل 
عظم فقد وجدت فيه العلة» والأول أصح إن شاء الله تعالَى + لأن العظم دحل فى 
عموم اللفظ البیح» ثم استثنى السسن والظفر خاصة؛ فيبقى سائر العظام دالا فيما يباح 
الذبح به والمنطوق مقدم على التعلیل»(؟. 


التَطوق يُقَدُمْ عَلَى الفَهُوم: ۳۷۱/۱۳ 

ويقدم المنطوق أيضًا على مفهوم ا خالفة عند القائلین بها. 

۔ بدلیل: 

۱۔ المنطوق ظاهر الد لالة؛ لظهور دلالة النطوق» وبعده عن الالتبا ىک والقاعدة: 
١ 0 ۰‏ 7 وک و و م 7 سے 
ان الظاهر حجة ما لم تكن هتاك فرينة تضرفة عَنْ هَذَا الظاهر بخِلافٍ الْنَهُوم. 


مز 2 قم على 7 7 


لأن المنطوق متفق علیه» والفهوم مختلف فیه فالأحناف ‏ مثلا ‏ لا يقولون 





(۱) انظر: نفس المصدر» ۲۲۳ ۱5 ۲. 

(۲) أخرجه البخاري في باب: قسمة الغنم وباب: من عدل عشرا من کتاب الش ركة, وأبو داود في 
الذیحة بالروة من کتاب الأضاحي. 

(۳) الغني» لابن قدامت ۳۰۲/۱۳ ۳۰۳. 

۰۲۱۹/۳ انظر: الإحکام للآمدي.‎ )٤( 


۳ ججح 








بالفهوم(. 

۳ قاعدة: | مُقَدّمَاتُ الَطُوقِ اَل من مُقَدّمَاتِ الْفَهُوم: 

وبيان ذلك أن الاعتراض على الاستدلال بالنطوق”'' أقل من المفهوم؛ لأن مفهوم 
امخالف یشترط للعمل به عدة شروط؛ منها: ٠‏ 

١‏ ألا تظهر أولوية باحکم من الذ کون ولا مساواة في السکوت عنه. 

۳ لا یکون خرج مخرج تفخیم. 

2 ألا يكون خرج جوابًا لسؤال. 

ه. ألا يكون المنطوق ذكرًا لزيادة امتنان على المسكوت عنه. 

1 آلا یکون النطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور. 

۷ ألا یکون النطوق ذکزا لتقدیر جهل الخاطب به, دون جهله بالسکوت عنه. 

۸ ألا يكون المنطوق ذكرًا لرفع خوف ونحوہ عن ا خاطب وغیرها؟. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول والموفق» . عما يجتنب في الضحايا : «وقال مالك: 
وإن كان قرنها یدمی؛ لم يجن وإلا جازہء وقال عطای ومالك: «ذا ذهيت الأذن 
كلها لم یجن وان ذهب يسيرء جاز»» واحتجوا بان قول ابي ص رب لا تجوز في 
الأصاجي»^» يدل على أن غيره يجزى. 


والأذن»» قال قتادة: «فسألت سعيد بن المسيب» فقال: «نعم العضب النصف فأكثر 





۰1۰۷ ء٠٦٠٤ انظر: میزان الأصول» للسمرقندي»‎ )١( 

.۱۹۸ :۱٥۷و‎ ۰۱56 :۱٤٤١ص انظر: العونة فی الجدلء للشیرازيء‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح الک وکب النیر» لابن النجار» ۸۹/۳٦ء‏ وما بعدھاء 

(4) أخرجه أبو داود في باب: ما يكره من الضحايا من كتاب الأضاحي» والنسائي في پاب: العرجاء من 
کتاب الأضاحي. 


اراد لاصو رَتطیقائها الْفِفهيةُ عنْدَ ان قُدَامَة في کتابه اي 
لے ٥)٤‏ تسش 
من ذللك»4. رواه النسائي» وابن ماجة(؟, 
7 0 4 : ۶ ۶ 
وعن علي طله: «آمرنا رسول اللّه مج أن نستشرف العين والاذن». رواه آبو داود» 
ء ۲ 0 سے ۰ ۳ 1 
والنسائي+' وهذا منطوق بقدم علی الفهوم»(. 


¥ % وعدا 


الب الاني: راد أضُوة في الوم 


إذا كان المنطوق خارججا على الأعم الأغلبء فلا مفهوم له في جانب السکوت 
عند القائلين بمفهوم الخالفة؛ كقوله ‏ تَعالَى : «وَربيئُكمٌ الي في خبور ین 
ساپک لیتق دَخَلَتُم پھچ زالنساء: ۲۳)؛ فتخصیصہ بالذ کر بمحل النطق ما 
كان لأنه الغالب؛ إذ الغالب أن الربيبة إنما تكون في الحجر؛ فلا تحرم» وهذا مذهب 

١‏ الإجماع: 

قال الإمام القرافي: دإن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعًاي. 


ولم أدر كيف ذكر الإمام القرافي الإجماع على هذه المسألة في حين أن إمام الحرمين 
خالف في هذه؛ حيث قال: «بالمفهوم ترجيحًا ما آشعر به اللفظ علی القرينة العرفیته(*). 





3 اع النسائي في باب: العضباء من كتاب الأضاحي» وابن ماجة في باب: ما يكره أن يُضحى به 
من کتاب ۱ ضاحي» كما أخرجه أبو داود في باب: ما يكره في الضحايا من كتاب الأضاحي. 

(۲) أخرجه آبو داود في باب: ما یکره من الضحایا من کتاب الأضاحيء والنسائي في باب: المقابلة: 
وهي ما قطع طرف آذنهاء وباب: المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر أذنهاء وباب: الخرقاء: وهي التي 
يخرق أذنهاء في كتاب الأضاحي. 

(؟) المغني» لابن قدامة, ۳۷۰/۸۳ ۳۷۱. 

TY شرح تنقیح الفصول؛ للقرافي»‎ (٤ 

(ه) انظر: البناني علی جمع الجوامع» ١/٤٢٢؛‏ وانظر: السودق لال تیمیق .۳٦٣‏ 


اد أضولة في درجة ال 


|[ :- قاعدة: | جد سب الشخصيص بالأغر لع يكن 1 فر 


وبيانه أن كل حكم عام إذا ظهر سبب تخصيصه بالذكر؛ كسؤال سائل» أو 
حدوث حادثة» فلا مفهوم له2"0. 

۳ اعتبار القصد: 

وذلك أن العلماء قالوا: «إن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لا یکون 
حجة» ولا دال على انتفاء الحكم على المسكوت عنه؛ بسبب أن الصفة الغالبة على 
الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن؛ بسبب الغلبق فإذا استحضرها المتكلم ليحكم 
عليها حضرت معها تلك الصفة» فنطق بها المتكلم؛ لحضورها في الذهن» مع ا حکوم 
عليه» لا أنه استحضرها ليفيد بها ائتفاء الحكم عن المسكوت ا 
غالبق لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن» فيكون المتكلم قد قصد حضورها في ذهنه؛ 
ليفيد بها سلب الحكم عن المسكوت عنه» فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي 
ال حکم وغير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه0©. 

وأما سبب مخالفة إمام الحرمين في هذا الشرط مع اعتبار ما عداہ؛ فذلك راجع 
لظهور الفرق بأن التقبيد في غير هذا مضطر إليه؛ كما في صورة الجهل من المتكلم 
بحكم المسكوت» أو محتاج إليه كما في صورة جهل المخاطب بحکم النطوق» دون 
المسكوت» وان في التقیید احتراژا عن العبث» وهو إخبار ا خاطب با یعلمه أُو عن 
ال بهام على ا خاطب؛ء وایقاعہ في الشلك؛ فانه لو أطلق له» تردد في عموم الحكم 
و تخصیصه باعل القسمین ولا کذلك موافقة الغالب؛ فانه لا ضرورة» ولا فائدة معتد 
بها في التقييد به؛ فكان حمل المقيد على جعله لوافقة فقة الغالب بعيدًا ضعيفّاء وكان 
الأظهر عنده أنه لنفي الحكم عما عداه المذكورد”. 

هذا فضلا عن أن القرينة العرفية كافية لتخصيص عموم الحكم دون اعتبار لمفهوم 








(۱) انظر: الاحکام للآمدي» ۰۲۸۰/۲ 
)۲( شرح تنقیح الفصول؛ للقرافي» ۷۲ 
(۳) حاشية البناني علی جمع الجوامع» ۰۲4۱/۱ 


قوذ اضر تیا نیج ني نام نی ای ای 
ڪڪ 940 تسه ےا تہ 
ا خالفة هنا؛ وبهذا يكون رأي إمام الحرمين في النهاية موافمًا لرأي الجمهور؛ فلا غرابة 
أن نجد الإمام القرافي يحكي الإجماع على هذه المسألة. . اا 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عما يحرم المصاهرة في ذكر بنات النساء: 
اللاتي دخلن بهن ؛ حيث قال: لا أنه روي عن عم وعلي - رم 8 الله عَنْهُمَا ‏ 
انهما رحضّا تهاه (ذا لم تکن في حجره وهو قول داود؛ تقول الله تَعَالَى .: 
ترسم لق 2 حجورڪم )4 [النساء: ۳ء قال ابن دا (و قد أجمع علماء 
الامصار علی حلاف هذا القول» وقد ذكروا حديث عبد الله بن عمرو في هد 
وقال النبي یا لأم حبيبة: ولا عرض علي اکن ولا أخوانکیم(۱)؛ ولان التربية لا 
تأثير لها في التحريم؛ کساثر احرمات. فأما الاية فلم تخرج مخرج الشرط وإنما 
وصفها بذلگ تعریفا لها بغالب حالهاه وما جرج مخرج الغالب ليا يصح التمسك 
ی( 
ومن ضوابط مفهوم االفة هو کونه دلیلا: 


ليل الطاب يَكُونُ دللا إذَا لم يَكُن لاشخصيص بالدّكْر فَائدة 
وی اخْصَاصِدِ بالُکم: ۳۳۲/۱۲ 





ومثاله عند ابن قدامة؛ و ا العہد لاق إذا زنيا -: «ولنا ما روى ابن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة» وزيد بن خالد. وسئل قالوا: «سعل 
رسول الله ي عن الأمة إذا زت ولم صن فقال: «إذًا رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء نم إِنْ وَنَتْ 
َاجِْدُومَاء ثُم إِنْ نت فَاجْلِدُومَاء تم إن رنت فيبعُوهَا وَلَو بِصَفِير»»". معفق عليه. 





(1) أخرجه البخاري في باب: الیبات» وفي باب: الرضاع في ا والیات وغیرھن من کتاب النفقاتء وأبو 
داود في باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من كتاب النكاح. 

.۵۱۷ ۰6۱/٩ المغني» لابن قدامة,‎ )١( 

(؟) ضغير: حبل. 

)4( آحرجه البخاري في باب: بیع العبد الزاني من کتاب البيوع؛ وفي باب: كراهية التطاول على الرقيق 
من کتاب العتق» وفي یاب: |ذا زنت الامة من كتاب الحدود» ومسلم في باب: رجم الیهود أهل 
الذمة في الزنى من كتاب الحدود. 


قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في دَرَجَةٍ الدَّاَ 
سح تڪ ۷, کد 
قال ابن شهاب: «وهذا نص في جلد الأَة إذا لم تحصن وهو حجة على ابن 
عباس» وموافقيه» وداوده وجعل داود علیها معة ذا لم تحصن؛ وخمسین إذا کانت 
محصنةء خلاف ما شرع الله ۔ ای + فإن الله . تعَالَى ‏ ضاعف عقوية احصنة على 
غيرها؛ فجعل الرجم علی ا حصنة وا جلد على البكر» وداود ضاعف عقوبة البكر على 
ا محصنة» واتباع شرع الله أولى». 
وأما دليل الخطاب إنما يكون دليلًا إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة» سوى 
اختصاصه باحکم» ومتى كانت له فائدة آحری» لم يكن دليلا؛ مثل أن یخرج مخرج 
الغالب» أو للتنبيه» أو لمعنى من المعاني]2"7. 


# ا # اہ بد 





.۳۳۲/۱۲ المغني» لابن قدام‎ )١( 


بیع | 


راد أَضوِة في فَرَجَةٍ 








بح الاب 
واجذ أضوية في الْبانٍ والوهام 


الَطْلَثُ الْأَوّل: َوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في عَقِيَةٍ أ لبیان والزنهام 


ص و 


ین وب له :۱۷۵/۱ 


من الواجب عليه يطو بیان ما يتعلق بأحكام الشرع؛ واجبهاء ومندوبهاء وحرامهاء 
ومكروههاء ومباحها؛ بعدة أدلة؛ منها: 

١‏ فوله . تعالی -: «رازلاً ِلك الكر لمبين لاس ما نز إلتهم4. 

۲ من الستة: فعله کر بیین بقوله؛ مثل قوله لعائشة e‏ 


على کت بت میا کے ۱ بسا ( 29 [الانشقاق: وه دا عدص ض٠‏ 
وهر لا 2 يَخصَى 7 مر 


وكان يبون ۔ ايسا بفعلهءٍ حیث ی مثلا كيفية اصلاة واحج بفعله؛ وقال عند 
ذلك: «صلوا کما رأشغوني سَلی»» وِخُذُوا ءَ ئي متا کک إلى غير ذلك. 

وكان إقراره بيانًا أيضًا؛ٍ إذا علم بالفعل» ولم ينكره» مع القدرة على إنكاره؛ ومثاله 
مسألة محرز المدجي» وغيره؟. 
النبي E‏ 

٤۔‏ الاستقراء التام: دل على أن السئة تفصّل مجمل القرآن وتبين نّ مُشْكله 
وتبسط مختصره» وكل هذا یوضح أن النبي وف بين للناس کا 





(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخریجه. 

() انظر: الوافقات, للامام الشاطبي» ۰۳۰۸/۳ ۰۳۰۹ 

ر6) انظر: البحر احیط في آصول الفقه» لازركشي» ۰4۸۳/۳ 








2 2 9 او رر و و ف ه. 72 گے ٠‏ 
افراع الأصُولِيةُ وََطيقائهَا اله عند ابن ُدَاَةَ في كتايد الْقْني 





٥۔‏ الضرورات الخمس كما تأصلت في القرآن» تفصلت في السنة؛ أي: بينتها 
السنة؛ بما في ذلك حفظ: الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال0©. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن الوضوء؛ حيث قال: «وكل 
من حکی وضوء رسول الله ا لم يحك أنه تحرز من اغتراف الماء بيده في موضع 
یا ولو كان هذا يفسد الماء؛ لكان النبي و أحق بمعرفته؛ ولوجب عليه بيانه 
سن الحاجة إليه؛ إذ كان هذا لا يُعرف بدون البیانء ولا یتوقاه الا متحذلقم). 


إِنَامُ َفْتِ تغض الیباداتِ للاخبھاد: ٦٠٥/٤‏ 


إن ما لا يستقل بنفسه في المراد منه» حتى يبان وقت عبادته؛ إنما كان ذلك 
للاجتهاد؛ بدليل: 

-١‏ إن الإخفاء يقتضي البحث والاجتهاد: وذلك أن حكمة إخفاء وقت بعض 
العبادات؛ إرادة أن يكر ر المسلمون حسناتهم توخيًا لمصادفة وقت هذه العبادة0©, 
وتكرار المسلمين الحسناتهم هو في حقيقته اجتھاد عملي. 

۲- القیاس: قال بعض أهل العلم: « أبهم الله َعَاَى ‏ هذه الليلة ‏ ليلة القدر ‏ على 
الأمة؛ ليجتهدوا في طلبھاء ویجُوا في العبادة في الشهر كله؛ طمعًا فى إدراكها؛ كما 
أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ ليكثروا من الدعاء في اليوم کلم 

فقد قاسوا إخفاء ليلة القدر؛ أي: وقت هذه العبادة على إخفاء ساعة الإجابة يوم 
ا جمعة؛ بجامع الجد في العيادة. 


وهذا كله متعلق بالمكلفين» أما ما يتعلق بالعلماء؛ فإن اللہ رای فا ون 
الا حکام جلیّا» وجعل منها خنیا؛ لیتفاضل الناس في العلم بها ويثابوا على الاستنباط 
لها؛ فلذلك جعل منهاا". 
سس سس 
(۱) انظر: الوانقات» للشاطيي» ۰۲۷/۶ وما بعدها. 
(۲) انظر: الوافتات» ۲۷/4 وما بعدها. 
(۲) الغني» لابن قدامت ۱۷۵/۱ 
(4) انظر: التحریر والتتویر للشيخ الطاهر بن عاشوره 41۲/۳۰ 
(۰) البحر احیط للز رکشي؛ ۰/۳۲ 0 





momma 


وتطبيمًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عن تعيين ليلة القدر .: «قال بعض أهل 
العلم: «أبهم الله تَعالَى ‏ هذه الليلة على الأمة؛ ليجتهدوا في طلبهاء ويجدوا في 
العبادة في الشهر كله؛ طمعًا في [دراکها؛ کما أحفی ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ 
ليكثروا من الدعاء في اليوم كله؛ وأخفى اسمه الأعظم في الاسماء» ورضاه في 
الطاعات؛ لیجتهدوا في جمیعها؛ ولحنی الأجل» وقيام الساعة؛ لیجدٌ الناس في 
العمل؛ حذرا منهما)»2. 


عد ¥ HNH HH‏ 
اللَبْ الثّانِي: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في ضور الإنهام 
قرغ الأَول: قَوَاعِدُ أضوليةٌ في ا ْقبقَ وانجازِ 
لْکلامُ عِنْدَ اطلاقه يُحمَل عَلَى خقیقیه إذا اُنکی: SAVIN‏ 


ومعناها أن اللفظ متى ورد» وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة وشرعًا أو عرقاء 


ولا يُحمل على المجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة؛ من معارض قاطع» أو عرف 
0 
مسهور ۰ 


وصورة السألة: 

١‏ إذا كانت الحقيقة مستعملة» والحاز غیر مستعمل أو كانا مستعملين» والحقيقة 
أغلب استعمالاء فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق؛ بدليل: 

أ - الأصل» ولم يوجد ما يعارضه» فوجب العمل به. 

ب وق: اشتضکاب مَذا کس 

ج ۔ العقل؛ لأنه إذا لم يُحمل على الحقيقة؛ لكنا إما أن نعين حمله علی مجازه؛ أو 
ر۱) الغني لابن قدامت ۰1۵۳/۶ 


)۲( انظر: شرح الروضة» للطوفي» ۰۰۳/۱« 
)٣(‏ انظر: البحر ا حیطء للز ركشي» ۲ وانظر: ا حلي علی جمع الجوامعء ۰۳۱۲/۱ 








قوذ اأضرة تیا الفهیةٌ من نذا في تابه الي 
جح 00۲ تسس 
نجعله مجملا؛ لترددہ بين احتمال الحقيقة والحاز والأول باطل باتفاق لم يقل به أحد 
والثاني يوجب اختلال مقصود الوضع وهو التفاهم؛ وذلك أن الحكمة في وضع 
الالفاظ إنما هو [فهام معانیها ودلالتها علیهاء فلو جعلت مترددة بين حقائتها 
ومجازاته؛ لکانت مجملةء واجمل شأنه أن ييقى معطلا موقوقًا على ما يبينه» ولو 
عطلت جميع الألفاظ ووقفت على ما بينهاء ويعين المراد منها؛ لاختل مقصود الإفهام 
منهاء وهو عكس مقصود حكمة الوضع. 

وأيضًا لو لم يكن الأصل في الإطلاق الحقيقة؛ لا فهم أحد المراد بلفظ عند إطلاقه 
حتى ينظر في الدليل الخارجي البين» لکن ذلك باطل قطفا؛ فان أهل اللغة والشرع 
تتبادر أفهامهم عند الإطلاق غالب الألفاظ إلى معانيهاء وليست تلك المعاني مجارًا 
باتفاق؛ فتعین آنها حقيقة» وهو المطلوب0©. 

۲- وإن ھجرت ا حقیقة بالكلية بحيث لا ترد فى العرف؛ فالعبرة بالمجاز بالاتفاق؛ 
كما لو حلف ألا يأكل من هذه النخلةه فانه یحنث بشمرها لا بخشبهاء وإن كان هو 
الحقيقة؛ لأنها قد أميتت بحيث لا تراد في العرف البتة(©. 

۳ وان كانت الحقيقة والمجاز في الاستعمال سواء؛ فالعبرة بالحقيقة أيضّاء منهم من 
نقل فيه الاتفاق» وليس كذلك» بل حكى الخلاف فيه جماعة؛ منهم: أبو يوسف في 
«الواضح)؛ وأما إذا كان يفيد مجارًا متعارفًاء وحقيقة متعارفة» فقد اختلف فيه؛ قال 
أ کثر التکلمین: «یجب حمله علی الحقيقة»» وقيل: «بل يحمل عليهما»» وقال 
صاحب المصادر: «القول إذا كانت له حقيقة متعارفة فيه» ومجاز متعارف؛ كقوله: رلا 
ات من هذا النهر»» فحقيقة العرفية الکرع؛ ومجازه أن يغترف منه فيشرب؛ فذهب 
بعضهم إلى وجوب حمله على الحقيقة لقوتهاء وآخرون إلى أنه لا يجب». 

قال: «والذي أقوله: ان حكم هذا القول حكم الحقائق المشتركة؛ لأنه حقيقة في 
المعنى الأول بحکم الوضع؛ وحقيقة في المعنى الثاني بحكم العرف الطارئ» وكثرة 
الاستعمال» وهو حقيقة فيها مشت ركة بينهما باعتبار الوضع والعرف وتسمیته مجاژا 





..۰۱ شرح مختصر الروضت للطوفي؛‎ )١( 
.۲۲۸ ۰۲۲۷/۲ البحر احیط. للز ركشي»‎ )۲( 


تی سے سس مسکممسسسسسسسوامسسسوسسشسسییٹییبیریئبیجیی‪شککھلب,ڑ‌‌‫ ۰ک دہ ۱ 


راعذ أُشوایة بي رعجة ال _ 
2 و جح 
عطام۲'20. ۵ 

٤۔‏ وأما إذا غلب ا جاز في الاستعمال والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات» فقال أبو 
حنیفة: وا حقیقة أؤلى)؛ بناءً على: 

١‏ ق: الأضليى احق من الطاري()؛ أي: أن الحقيقة راجحة بحسب الأصل: 
وكونها مرجوحة أمر عارض» لا عبرة به. وقال صاحباه: «اجاز َژلی»» بناء علی 
قاعدة: الظا فهو ظاهر فيه» راجح في امحال؛ قال القرافي في «شرح التنقیح» : «وهو 
الحق؛ لأن الظهور هو ا مكلف به»» واختار الإمام في «المعالم»» والبيضاوي في «المنهاج) 
استواءهما؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه؛ فالحقيقة بالاصل» وا جاز 
بالغلبة؛ فيتعادلان» ولا يُحمل أحدهما على الآخر إلا بالتنبيه» وهذا يتوقف على ثبوت 
تعادل المرجحين» وقال الصفي الهندي: «وغزي ذلك إلى الشافعي». 

قلت: «ويشهد له المثال؛ فإنهم مثّلوا المسألة بما إذا حلف: لا يشرب من الفرات» 
ولا نیة لە؛ فعند أبي حنيفة إنما يحنث بالكرع منهء ولا يحنث بالشرب في الأواني 
المملوءة منه» وعندنا يحنث بالاغتراف منه كما يحنث بالكرع منه؛ لأنه المتعارف» 
وهو التقول عندنا؛ کما قاله الرافعي في كتاب الإيمان» في النوع الثاني في ألفاظ 
الاکل والشرب٤.‏ 

قالوا: ووالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأصل السابق» وهو أن المجاز هل هو 
حلف عن القيقة في حق التکلم» أو في الحكم؟ فإن كان المجاز خلقًا في حق المتكلم» 
لا تعبت المزاحمة بين الأصل والخلف فيجعل اللفظ عاملًا في حقيقته عند الإمكان». 

وجعل الأصفهاني في شرح ا حصول: محل الخلاف فيما إذا صدر ذلك ممن لا 
عرف له ولا قرينة؛ فإن صدر ذلك من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية قطعًاء أو 
من أهل العرف حمل عليها. ۱ 

والحق: آن انجاز إن ترجح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ؛ 
كالحقيقة الشرعية: أو العرفية العامة» أو الخاصة» يُحمل على الشرعية إن صدر من 
)١(‏ نفس المصدر ۰۲۲۷/۲ 
(؟) انظر: كشف الأسرارء لانسفي» ۲۲۸/۲. 





اعد الصو تفه عند .اني اة في تابه نی 

سے ا هه : سے 
الشرع. وعلى العرفية إن صدر منهم وإن ترجح على الحقيقة» ولكن لم ينته إلى حد 
الشرعية» أو العرفية» أو انتهى إليه» ولكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف» فيكون 
اللفظ مجملاء ولا یُحمل علی آحدهما الا بالقرينة و النیت(0, 0 

وتطبیمّا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن حكم ما لو قال: وأنت طالق إذا قدم 
فلان» .: دوان قال نت طالق إذا قدم فلان» فقدم به میتاه أو مكر هاء لم تطلق آما زذا 
قدم به میا أو مكرما محمولا وله تطلق؛ أنه لم يعدم نا قُدم به وهذا قول 
الشافعي» ونقل عن أبي بكر: أنه يحنث؛ لأن الفعل ينسب إليه؛ ولذلك يقال: دخل 
الطعام البلد إذا حمل إليه. 

ولنا أن الفعل ليس منه؛ والفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجاراء والكلام عند 
إطلاقه لحقيقته إذا یکن وأما الطعام فلا يمكن وجود الفعل منه حقيقة؛ فتعين حمل 
الدخول فيه على مجازهم(؟. 

وعلیه: فاتجاژ لا یتصرف یه الاطلاق: 4۵0/۱۳ 

ومثاله عند «الوفق» ما ذكره في القسم لعمر اللّه؛ حیث قال: «واٍن قال: «لعمر 
الله»» فهي يمين موجبة للکفارق وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: «ٍن قصد الیمین 
فهي يين» وإلا فلا؛» وهو اختيار ابي بكر؛ لأنها إنما تكون يِينًا بتقدير خبر محذوف؛ 
فكأنه قال: «لعمر الله ما نتم به؛ فيكون مجازراء وامجاز لا ينصرف إليه الإطلاق)0, 
إلا أن المجاز. 


7 ۳ ۰ 1 کیہ 1 ر تيمم گت 
اجاز |ذا اشتهر صاز في الاسماء العرفية؛ فینضر ف اللفظ باطلاقه 
* الْه: ۵۵۶/۱۳. ۵ 


ومثاله في «المغني)؛ حکم من حلف: آن لا یضع قدمه في الدار» فدخلهاء حنت؛ 
كما لو حلف أن لا يدخلهاء وبهذا قال أصحاب الرأي» وقال آبو ور: «ان دخلها 





(۱) البحر احیط في آصول الفقه» للزركشي: ۰۲۲۸/۲ ۲۲۹. 
(۲) المغنيء لابن قدامت 4۸7/۱۰ 4۸۷. 
™( المغني » لابن قدایف 66/۱۳ع. 


uaa aOR 
ی‎ 


راد أضْولية في فَرَجَةِ الال 


سس صتتحته ۵9 سح 





راكبا لا يحنث؛ لأنه لم یضع قدمه فیها». 

ولنا أنه قد دخل الدار؛ فحنث؛ کما لو دحلها ماشیاه ولا نسلم أنه لم يضع قدمه 
فيها؛ فإن قدمه موضوعة على الدابة فيها؛ فأشبه ما لو دخلها منتعلاء وعلى أن هذا في 
العرف عبارة عن اجتناب الدخول» شحمل الیمین علیه فان قیل: وهذا مجاز لا 
يُحمل اليمين عليه؛» قلنا: دا لجاز إذا اشتھر صار من الأسماء العرفية؛ فينصرف اللفظ 
پاطلاقه الیه؛ کلفظ الرواية والدابة وغیرهمام(؟. 


فرع الاني: فاد أَضوية في ال 


لفترك: ۳6۰/۹ 


ما عدف المشترك: «أنه اللفظ الوضوع لکل واحد من معنیین فأکثر؛ کالعین»؛ 
فكون المشترك موضوعًا؛ احترارًا به عا یدل على الشيء با حقيقة» وعلى غيره بالجاز. 
وكونه لكل واحد؛ لتخرج أسماء الأعداد؛ لأنها للمجموعات لا لكل واحد. 

وكونه من معنيين؛ يحترز به عن الأسماء المتواطئة؛ كلفظ الإنسان؛ فإنه يتناول 
جميع الأناسي» وهي متمائلة من حيث أنها آناسي» مع أن اللفظ غير مشترك؛ لأن 
لفظ الانسان وغيره من أسماء الأنواع والأجناس إنما وضع للقدر المشترك بينها لا لهاء 
والمشترك مفهوم واحد» فما وضع اللفظ إلا لواحد» وقد خرج هذا بالحد ومن معنيين). 

وفي التعريف: «فأكثر»؛ لأن الاشتراك قد يقع من أكثر من اثنين؛ كالعين؛ فإنه اسم 
للناش وعین الشمس» والیزان» وعین الركبة) وعین الما وللنقد من الالء وللشيء 
المتعين في نفسه» هذا في الألفاظء وبین معنیین؛ کالقرء للحیض والطھر'. 

ومثال الشترك في «الغني» قول «الوفق» في کتاب النکاح: «النکاح في الشرع هو 





4 الغني» لابن قدامت ۵۵۳/۱۳ ۵6 ۵. 

(۲) انظر: احصول للرازي» ۹/۱ وانظر: البحر احیط للزركشي» ۲ وانظر: کشف الأسراره 
للنسفي» ۱ وانظر: شرح الک وکب الین لابن النجاں ۱۳۷/۱؛ وانظر: شرح تنقيح 
الفصول» للقرافي» ۹ء 


و 


ما لاضولة رتطییئها اه لذ ان دام في کتابہ انی 


کے ۵5 ۵ 
«الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جمیکا؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير 
ترویج؛ لدخوله في قوله - تَعَالَى -: رل" ترا ما نک اناكم ير الِنْسلو4 
[النساء: ۲۲] وقیل: «یل هو حقیقة في الوطء مجاز في العقد...»» وما ذکره القاضي 
يفضي ٍلی کون اللفظ مشترکام(). 


الفترك خلاف الأضل: ۳۰/۹ 






والمراد بالأصل هذا الغالب» فإذا جهلنا کون اللفظ مشترگا و منفر5اه فالغالب 
عدم الاشتراك فيحكم أنه منفرد؛ بدلیل: 

الاستقراء: 

لقد ثبت بالاستقراء أن أكثر الألفاظ مفردق والا نا حصل التفاهم في الطاب 
دون الاستفسار وقبوله دون معلوم("». 

فان قیل: ان الاشتراك آغلب؛ لأن الحروف كلها مشتركة؛ بشهادة النساق 
والاضي مشترك بین ابر والدعای والمضارع بين الحال والاستقبال» والأسماء فیها 
الاشتراك کثیر»؛ فاذا ضممتها إلى القسمين كان الاشتراك أكثر. 

أجيب بأن آغلب الألفاظ آسمای والاشتراك فیها قلیل"؛ ومثاله عند «الوفتی» ما 
ذکره في تطبیق القاعدة السالفة؛ حیث قال ‏ عن النکاح .: «النکاح في الشرع هو 
عقد التزويج» فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه» ما لم یصرفه عنه دلیل» وقال القاضي : 
«الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا...»: وما ذكر القاضي يفضي إلى 
كون اللفظ مشتركاء وهو على خلاف الأصل)9©). 


¥ خا عو پا بر 





(۱) الغتي؛ لابن قدامت ۰۳۳۹/۹ ۳۰. 

(۲) البحر احیط في أصول الفقه. للزركشي؛ ۱۲۵/۲. 
(۳) السابقء نفس الجزء والصفحة. 

914٠/9 المغني» لابن قدامق‎ )٤( 





التاب الرابخ 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الِاتهادٍ وَالتَرْجِيح والمقاصد | 


الفضل لول اعد أضولة في الاختهاد رالتفلید 
مضل اثني: فاد سوب في التَعَارْضٍ زائزجح۔ 
0 ل اضرا في القاصِدِ. 


عو # عو یا 





قاع أصوة في الإخبهادء رالأزجيح والقاصد 








۹ء = 





سأفرد هذا الباب مموعة من القواعد الأصولية التفرقت» التي لا يجمعها رابط 
واحد» فهي مسائل تتعلق بواطن مختلفة؛ فمنها: ما بتعلق بالاجتهاد والتقلید» ومنها 
ما بتعلق بالتعارض والترجیح ومنها ما یتعلق بالقاصد. 

وا أن هذه القواعد مبثوئة ومتفرقة في ثنایا کتاب «الغني»؛ فإني أعمل على 
استخراجها وتصنیفها وفق الاجتهاد» والترجیح؛ والقاصد» رغم انعدام الرابط بينها. 


جو یں ¥ 4 KH‏ 


).,9 


قَوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في الاجْيَهَادٍ وَالتَقليدِ 


يحت الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أَصْوليْةٌ في الِاجتهادٍ. 
بت الثّانِي: قَوَاعِدُ أَصُولِيْةَ في التّليدِ. 


HNH ¥ ¥ 





۶ 


اد أْولة في الاجیهان. ید : 0 
بت ۰۱۲۳ حد 
5# له 
مھید 

المفروض في الأمة الإسلامية أن تكون حیاتھا مربوطة باللەہ ووفق ما شرع الله ولا 
يكفل هذا الأمر ويحققه إلا الاجتهاد؛ فباستيعابه وتحقق رجالاته» وتھئ ا و اللائم 

٤‏ نضمن سلامة السيرة العلمية الاجتهادية؛ ونحقق مواكبة الفقه الإسلامي 
لستجدات الامةء فضلا عن صبع حياة الأمة بحياة إسلامية هادفة موزونة بشرع اللہ 
وإلا وقفنا نجتر فقهًا قد يكون بعضه زالت ظروفه وملابساته؛ فيسود الجمودء والجمود 
فقط وهذا ما لا برضاه عنا ربنا؛ ولا جيلناء ولا المسلمون عامة. 

والاجتهاد أمر فعله ولو وهي مسألة خلافية بین العلماء القائلين بال جواز» ولكن 
الذي عليه الجمهورء وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ كما قاله الماوردي» وسليم؛ ومذهب 
أحمدء وأكثر المالكية؛ منهم: القاضي عبدالوهاب» والقاضيان أبو يوسف» وعبدالجبار» 
وأبو الحسين» والقاضي في «التقريب» أنه يجوز لنبينا وغيره من الأنبياء ‏ علیهم السلام - 
ذلك» وأومأ إليه الشافعي في «الرسالة»؛ لأن الله تَعَالَى ‏ حاطب نبيه كما خاطب 
عباده» وضرب له الأمثال» وأمره بالتدبر والاعتباں وهو أجل التفکرین في آیات الله 
وأعظم المعتبرين بهاء وأما قوله ‏ ای -: هون مر لا بن يعن (ري)) [النجم: 4]؛ 
فالمراد به القرآن؛ لأنهم قالوا: «إما يعلمه بشرة» سلمنا أن الضمير للنطق» ولا يازم منه 
ما ذكرتم؛ لأن الاجتهاد الشرعي مأذون فيه؛ والدليل عليه في الآراء والحروب كثير؛ 
كقتله النضرء ونحوه في الأمور التي تحرى فيهاء واختار أحد الجائزين؛ وأما الأحكام؛ 
فلأنه أكمل من غيره؛ لعصمته من الخطإء فإذا جاز لغيره الذي هو عرضة للخطا؛ فلأن 
يجوز للكامل أولى؛ ولأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل باليقين؛ فيكون أكثر 
ثوب۱). 

والصحابة - رضوان اه علیهم .: 

ولم يكب يله باجتهاده, بل ربی صحابته الکرام علی الاجتهاد؛ بعدما آمرهم به؛ 
ولا أدل على ذلك من غزوة بني قريظة؛ التي قال فيها النبي ة: دلا يُصَلَينٌ آحذکم 





ا) البحر احیط في آصول الفقه» للز ركشي» ۰۲۱۵/5 


۱ الْقََاعدُ الأسْرایۂ وَتَطِيقَاتهَا الْففهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في کتابہ اي 
ج 0 سس + 
عضر إلا في تني فرط( فمن فهم الإسراع أسرع» ومن فعل ظاهر الأمرء لم یصلٌ 
إلا في بني قريظة» وأقرهم يي على فعلهم, وإقراره كلك ية 

وهؤلاء الصحابة كان منهم المكثرون في الفتوى؛ أي اجتهدواء وأكثروا؛ قال ابن 
القیم: «والذین خحفظت عنهم الفتوی من أصحاب رسول الله ع مئة ونيف وثلاثون 
نفشاء ما بین رجل وامرأةء وکان الکترون منهم سبعة: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وعبدالله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر). 

قال أبو محمد بن حزم: «ویکن آن یجمع من فتوی كل واحد منهم سفر ضخم6؛ 
قال: «وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا 
عبدالله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا - في عشرين كتابًام("). 

وهكذا اطلع بهذا الدور بعدهم علماء التابعين» ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا. 
مفتی الا جتھاد: 

والاجتهاد لغة: بذل الطاقة في استفراغ القوة؛ بحيث يحس بالعجز عند المزيد في 
حصیل ذي کلفة؛ أي: مشقة؛ یقال: اجتهد في حمل الصخرةء ولا یقال: اجتهد في 
حمل النواة". 

وأما في اصطلاح الأصوليين: فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة» لعل أقربها ما نقله 
الامدي في «الاحکام» في تعریفه بقوله - مع زيادة في -: «استفراغ الوسع في طلب 
الظن بشيء من الاأحکام الشرعیقم٩).‏ 

فلفظ «استفراغ»؛ کانس للمعنی اللفوي والاصولي» و کلمة «استفراغ» أفضل من 


(١(‏ أخرجه مسلم ني كتاب الجهاد باب: من لزمه أمر فدخل عليه آمر آخر. 

.۱۲/۱ أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القیمء‎ )١( 

٢٤/٤ انظر: لسان العرب عادق: جهد؛ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول, للاسنوي»‎ )٣( 
وانظر: تيسير التحرير» للأستاذ محمد أمين العروف بأمير بادشاہء ٤/۱۷۸؛ وانظر:‎ ء٥‎ 
.۱۸۹/۲ ا حصولء‎ 

)4( انظر: الإاحکام للامدي» ۲۰/۳. 





قواعة أضولية في الإججهاي وايب ظ 
۵ = 

«إبذال»؛ لأنها تفيد بذل غاية الجهد المطلو ب آما کلمة «بذل) مطلقت وأي «بذل»» 
قر أو كش يكفي» وعملية الاجتهاد لا تتحقق بأدنى جهد بل بإبذال غاية الوسع» 
وعليه؛ فأنا لا أوافق على بذل وسعہہ کما قال ۔ تعالی ۔: لا کلف آله تقس إلا 
وها (البقرة: ٢۲۸])ء‏ وانا قالوا ذلك؛ لیسدوا الطریق على التسرعین واطقصرین 
الذين يخطفون الأحكام خطفًّاء دون أن يجهدوا أنفسهم في مراجعة الأدلة» والتعمق 
في فهمهاء والاستنباط منهاء والتظر فیما یعارضها()» فحل الخلاف معه عبارة «بذل» 
كافية» مع آنها مطلقة» والمطلق يجري على إطلاقه» وبذل جهد يسير يدخل تحت 
بذل» رغم أنه لا يحقق الاجتھادہ أما حدیث معاذ فقد ذكر طَِيه «وَلَا ألوهء وفوق 
بين العبارتين» ولاسيماء وأنه في التعريف الذي تبناه: «بذل الوسع في نیل حكم شرعي 
عملي» بطريق الاستنباط» حال من عبارة يحس من النفس العجز عن الزید علیه». 

«الفقيه»؛ ولابد من ذلك؛ فان بذل غير الفقيه وسعه لا یسمی اجتهاذا 
اصطللاگا(؟؟. 

وعبارة «في طلب الظن»؛ احترارًا عن الأحكام القطعية. 

وعبارة «بشيء في الأحكام الشرعية»؛ ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات» 
والمحسوسات» وغيرها"» بشروط؛ بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فیه. 

أما المنفق عليه فهو ما يأتي باختصار: 

۱. إشرافه على نصوص الكتاب والسنة» فإن قصر في أحدهماء لم يجز له أن 

9 معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام. 

٣۔‏ الإجماع؛ فليعرف مواقعه؛ حتى لا یفتي بخلافہ ولا يازمه حفظ جميعه؛ بل 
کل مسألة يفتي فیها یعلم آن فتواه لیست مخالفة للإجماع؛ ولغا یوانقه مذهب عالم 
آو تكون الحادثة مولدة. 





(۱) الاجتهاد في الشریعة مع نظرات تحليلية في الا جتهاد العاصر للد کتور/ یوسف القرضاوي» ۰۱۲۶۱۱ 
)۲( انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني» Yo»‏ . 
2 الإحکام للآمدي» ۰۹/۳« 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ رتطبیفائها الم عن ابن قُدَامَةَ في كتابه الْني 


4- القیاس. 

۰ آن یکون عارفًا بلسان العرب؛ وموضوع خطابهم. 

1- معرفة الناسخ والنسوخ. 

۷ معرفة حال الرواة في القوة والضعف(). 

۸ العلم بمقاصد الشريعة؛ وهذا ما نبه عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه 
«الموافقات)0"©. 

٩‏ معرفة الناس والحياة؛ وهو معرفة امجتهد بالناس والحیاۃ من حول وذلك لأنه لا 
يجتهد في فراغ» بل في وقائع تنزل بالأفراد والمجتمعات من نحوهء وهؤلاء تؤثر في 
أفكارهم وسلو كهم تيارات وعوامل مختلفة؛ نفسية» وثقافية» واجتماعية» واقتصادیق 
وسياسية؛ فلابد للمجتهد أن يكون على حظ من المعرفة بأحوال عصره» وظروف 
مجتمعه» ومشکلاتی وتياراته الفكرية» والسياسية» والدينية» وعلاقاته بالمجتمعات 
الأخری: ومدى تأثره بهاء وتأثيره فيها©. 

٠‏ العدالة والتقوى. 

آما الشروط اختلف فیهاء فأهمها: 

۱ العلم بأصول الدین. 

٢۔‏ معرفة النطق. 

۳ معرفة فروع الفقه(*؟, 
التقليد فى اللغة: 

بقال: قلده قلادًا وتقلدهاء ومنه التقليد في الدين» وتقليد الولاة الأعمال» وتقليد 





.۲۰۳ 2195/5 انظر: البحر ا حیط في أصول الفقه للزركشي»‎ )١( 
.٠٠١ ۱۰4/4 الوافقات: للاإمام الشاطبيء‎ )٢( 

(۳) الاجتهاد في الشریعت للد کتور/ القرضاوي: 4۷. 

(4) انظر: نفس الرجم السابق ۵۱: ۵۳. 


الیذن: آن يجعل في عنقها شعارًا يعلم به أنها هدي("©. 

أما ما لم يكن محيطا بالعنق» فلا يسمى قلادة في عرف اللغة» ولا غيرها؛ وذلك 
کالعقود» وامخانق» والرسلات في حلوق النساء والصبیان» والسبح التي هي في حلوق 
التزهدین» والقلائد في آعناق اخیل(؟؟. 
وفي الاصطلاح: 

قبول قول الغير من غير حجة» استعارة من العنی اللغوي؛ كأن القلد یطوق اجتهد 
رما ضا وع وه ماس عل دأي: يجعله طوقًا في عنقه» وآخذًا من 


قوله؛ ۔ عز و وجل ۔ : #وكل ان آلزمتاه طبر فى عقو [الاسراء: ۰۲۱۳ وعلی 
جهة الاستعارة يغني في التقليد اللغوي؛ كما سبق(؟. 


عو د جد د ا 





(١(‏ لسان العرب» لابن منظورء مادة: قلد. 
(۲) شرح مختصر الروضة» للطوفي» 18۰/۳ ۰19۱ 
)٢(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي؛ ۵۱/۳ ۰15۲ 


قوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الِأَجبهَادِ رالد 
لحت الأول 
قَوَاعِدُ أَصُولِيْةَ في الاجْتَهَادٍ 


إن عملية الاجتهاد ما هي إلا إنزال للأدلة على الوقائع» والمستجدات» وا حوادث؛ 
والقضاياء سواء كانت هذه الأدلة نقلية أو عقلية» متفق عليها أو مختلف فيهاء 
وعموما» فان الاجتهاد يتكون من شقين: العلم بالأدلة الشرعية» والعلم بالوقائع» فيأتي 
امجتهد لينزل هذه الأدلة على الوقائع» فيتوصل إلى الأحكام الشرعية لتلك النوازل 
والستجدات» وعليه» فلا مناص من العلم بالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهد» وبدونها 
لن يتم اجتهاد؛ لأن العلم بها شرط من شروط الاجتهاد والقاعدة: أنه إذا اختل 
الشرط اختل المشروط» وعليه فالاجتهاد للعالم بالأدلة؛ بدليل: 

١‏ أن عدم العلم بالأدلة لا يمكنه الاجتهاد, وكان قوله تخميئًا: 

لأنه إذا لم يكن عالاً بالأدلة» لم يكن من أهل الاجتهادء ولم يجز الرجوع إلى 
شيء من أقواله؛ لأن أقواله في هذه الحالة ضرب من التخمين”"”. 

۲ غير العالم بالأدلة ينزل منزلة العامة: 

و كان بمنزلة العامة» كان مأمورًا بتقليد العلما ويفرض عليه اتباعهم» ولا 
يسوغ له الحكم باجتھاد وما يغلب علی ظنونه"؟. 

۴ القياس: 

وشرط الاجتهاد إحاطته بمدارك الأحكام؛ أي: طرقه التي تدرك منها ويتوصل بها 
إليها؛ وهي الكتاب» والسنة» والإجماع؛ والقیاسء والاستدلالء والأصول ا ختلف 
فیھاء وما يعتبر للحكم في الجملة؛ من حيث الكمية» والمقدار» وتأخير ما يجب 
تقديه؛ لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم؛ فوجب اشتراطه؛ كالقلم 


.۷۲۲ انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجيء‎ )١( 
نفس المصدرء والصفحة.‎ (۲) 


۰ و و ر ےو و و وه ار گے‎ ٠ 
الفراعد الاضولية وتطبیفائها افهية جنذ ابن قَدَامَة في کتابہ اي‎ 


سے ۵۷۰ 
للکاتب. والقدوم ونحوها للنجار(). 

4- وق: یَخرم ازاق الإجماع: 

لأن غير العالم بالأدلة لن یکون خبیرا بواقع الاجماع وہذا ما لا ؤمن معہ حرق 
الإجماع بمخالفته» وخرقه حرام( ٦‏ 

ه. وق: مفرفة الكَدُم وَاََمْر: 

ولبيان ذلك؛ مرن والنسوخء مدلا غير العالم بالأدلة قد یقدم النسوخ علی 
الناسخ» وقد يعكس أسباب النزول» والآحاد على ا تواتر ويقدم الضعيف على 
الصحیح وهکذل(؟. 

والحاصل أن العلم بالأدلة للمجتھد ضروري» وبدونه لن تتوفر أهلية الاجتهاد نعم 
بالنسبة للمجتهد في حكم خاص يحتاج إلى قرة تامة في الذي هو مجتهد في فم 
عرف طرق النظر القياسي له أن يجتهد في مسألة قياسية» وان ن لم یعرف غیره. وكذا 
العالم بالحساب والفرائض» هذا بناء على جواز تجزؤ الاجتہاد(*). 

ومهما يكن, فلابد له هنا أيضًا ‏ من دليل المسألة الخاصة. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» عن أحكام القبلة: «الثاني من فرضه الخبر» 
وهو من كان بمكة غائيًا عن الكعبة من غير أهلهاء ووجد مخبرًا يخبره عن يقين أو 
مشاهدة؛ مثل أن يكون من وراء حائل» وعلى الحائل من يخبره» أو كان غريئا کت 
فأخبره أهل الداں وكذلك لو كان في مصرء أو قریق ففرضه التوجه إلى محاريبهم 
وقبلتهمٍ المنصوبة؛ لأن هذه القبلة ينصبها أهل الخبرة والمعرفة؛ فجرى ذلك مجرى 
الخبر؛ فأغنى عن الاجتهاد» وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة؛ إما من أهل البلدہ 
أو من له الاجتهاد؛ كما يقبل الحاكم النص من الثقةء ولا يجتهد. 





(۱) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي» ۵۷۱/۳. 

(۲) شرح احلي علی جمع الجوامع» ۳۸۹/۲. 

(۳) نفس الصدر وازی والصفحة. 

۸٦ انظر: البحر احیط في أصول الفقه, للز ركشي؛‎ )٤( 


راد أَضولة قود أضرية ی لد الاجبهاد رايد ۳ 


اللسلس م سح ان سح 
الثالث: من ا ۳ هاتين ا حالتین وهو عالم ؛ بالأدلة». 
َل الاجیهاد یَکرا: ۱٦/۱٤١‏ 


بمعنی أن 7 1 رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض » 4 في باب دود 

غيره”"» وقد احثلف في هذه السألة: 
۔ فھناك من جوز صفه 2 الاجتهاد في فن دون فن: 

وعزاہ الهندي للأكثرين» وحكاه صاحب «النكت» عن أبي علي الجبائي» وأبي 
عبدالله البصري؛ قال ابن دقيق العيد: وهو إلخعار ° «٤‏ وبه قال في 
«الأحكام»“)ء وهو الصحیح عن صاحب «شرح احلي علی جمع اجوامع»(" 
قول بعض أصحاب 2000 0 به قال لإ 9 اي و 5 لرزي از 
هؤلاء على رایهم بعدة ادلة؛ منها: 

١‏ إا حضلت ارف بالج أفكن الاجيهاد: 

وبيانه أنه قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية) حتى يحصل المعرفة ماخذ 
أحكامه» وإذا حصلت العرفة با ماخذ أمكن الاجتھاد وقال الرافعي تبعًا للغزالي: 
«یجوز آن یکون العالم بمذهب الاجتهاد في باب دون باب» والناظر في مسألة 
المشتركة تكفيه معرفة ة أصول الفرائض؛ ولا يضره أن لا یعرف الأخبار الواردة في تحریم 
(۱) الغني» لابن قدامت ۰۱۰۱/۲ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي» ۳ وانظر: البحر احیط في آصول الفقی لاز رکشي»› ٦‏ 

۹۶۹ 
(۳) انظر: البحر احیط في آصول الفقه؛ للزركشي .۲۰۹/٦‏ 
(٤(‏ انظر: الإاحکام للآمدي ٣۳‏ 
)٥(‏ انظر: شرح ا حلي علی جمع ال جوامع .۳۸٦/٢‏ 
)٦(‏ انظر: تیسیر التحریرء .۱۸۲/٤‏ 
(۸) انظر: احصول, للرازي» ۰4۹۹/۲ 
(۰ انظر: الستصفی» للغزالي» ۰۳6۳/۲ 


کے ۵۷۲ 
السکر مثلام(۱). 

"١‏ قد يَخضاٴ ییخض الّاس قُوّةُ الِإجَهَادٍ في تغض الْأَئْرَاب: 

کالفرائض؛ بأن يعلم أدلته باستقراء من أو من مجتهد کامل وینظر فيه(" . 

۳ قِيَاسنَ: 

إن من صرف عمره في فن واحد أوسع إحاطة فيما یتعلق بفنہ التفن بل انجتھد 
الخاص مثله ؟ آي: الطلق( ی فوجه الشبه هو إتقان الفن وهو هنا النازلق أو الباب» أو 
حکم ما. 

5- قيَامن: 

إن المجتهد في بعض الأحكام دون بعض كالقائس به أن يفتي في مسألة قياسية» ولم 
یعرف غیره. فهذا مثلها؟. 

٥‏ الْقَصُودُ الْبِعدُ عن الخَْطَا: 

وذلك بتحصيل شرائط الاجتهاد, فإذا حصل ذلك ف فن واحد» كان كحصوله 
في جمیع الفنون0 ©. 

".الاب من ااِلّة أن کون لها في تاب, وما ده اوز لا عبر 

وبيانه أن الأغلب في الحادثة في الفرائض أن يكون أصلها في الفرائض؛ دون 
المناسك والإجارات» فمن عرف ما ورد من الایات» والسنن» والاجماع» والقیاس» في 
باب الفرائض وجب أن يتمكن من الاجتهاد. وغاية ما في الباب آن یقال: «لعله شذ 
منه شي ۰0۶ ولكن النادر لا عبرة به كما أن اجتهد الطلق» وان بالغ في الطلب؛ فإنه 
يجوز أن يكون قد شذ عنه أشیاء(). 


(۱) البحر احیط في آصول الفقه, لازركشي؛ .۲۰۹/٦‏ 

(۲) شرح احلي علی جمع الوامي ۳۸۰/۲. 

(۳) تیسیر التحرسی ۱۸۲/4 

(4) انظر: الستصفی, للغزايي» ۳۰۳/۲؛ والابهاج شرح الهاج» ۲۰/۳ 
(5) شرح تنقيح الفصول» للقرافي: 4۳۷. 

(7) المحصولء للرازي» .4۹٩/۲‏ 


اقا سول وتطيقائها اليفهية عند ان اي که نی 





اعد أضُولية في الابججهاد. اتلد 








۷۳ھ[ 





ےر اث ھ 5 و لپ ا ۰ و بي 8 

۷ الِإِجْتِهَادُ المطلق ليس شرطا في الاجْتهادٍ في کل مشالهة: 

وتقريره أن کٹیڑا من أئمة السلف» والصحابة وغیرهم» کانوا باون عن بعض 
مسائل الأحكام؛ فيقولون: ولا سو مالك َبْه؛ أي قال: دلا آدري» في 
ست وثلاثين مسألة» من ثمان وأربعين؛ يعني : أنه یل عن ثمان واربعین مسألة؛ فقال 
في ست وثلاثين منها: ولا أدري». 

وقد توقف الشافعي» وأحمد بل الصحابةء والتابعون - رَضِي | لد عنم 9 
الفتاوي كثيراء فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطا في الاجتهاد في كل 
مسألة على حدتها؛ لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين؛ لکنه حلاف الاجماع؛ فدل علی 
أن ذلك لا یشترط9. 

وهناك من منع تجزؤ الاجتهاد؛ بدليل: 

أنه لا يَكَمُلُ ار إل بالشُمُول: 

إذ العلوم والفنون يمد بعضها بعصًا؛ فمن غاب عنه فقد غاب عنه نور فيما هو 
الفقه» ولا المعقولات تجده قاصرًا في نحوه بالنسبة لمن يعلم ذلك»ء وكذلك جميع 
الفنون(؟, 

۲ لاخیمال غيية بغضه: 

أي بعض ما يحتاج إليه في المسألة الجتهد”؟؟ فيها» ويجاب عن هذاء وهو شبيه 
بالأول؛ بأن احتمال غيبة بعض الحتاج إليه في الاجتهاد الخاص» كاحتمال غيبة بعض 
امحتاج إليه في الاجتهاد المطلق» فإذا كان مانعًا في جو ازالاجتهاد ههناء كان مانعًا هناك“ . 
a 0)‏ قال: ما لك في کتاب اللہ من شی وما 

علمت لك في سنة رسول الله ل مس ا ا 

السنة عمران بن حصين َيه أيضّاءٍ انظر: رفع الملام عن | الأعلام» لابن تیمیف ۸ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطرفي» ۱۳۸۲/۳ والاحکام» للامدي» ۰۲۰۵/۳ 
(۲) شرح تنقیح الفصول, للقرافي» 4۳۷ 
(4) انظر: تیسیر التحری .۱۸۲/٤‏ 
)٥(‏ تیسیر التحریرں ۰۱۸۲/4 





لے 


اراد اضر وَنَطيقائها فة عند ان فدامة في كتايه المفني 
کے r‏ 
5 لاخیماي تغازض ال فیما غ بل 
٠‏ بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه بعيدًا جدًَّا(')؛ وجوابه آن القول ب: «لا آدري) 
أعم من ذلك» والأصل عدم العلم» هذا سؤال المانعين لتجزژ الاجتهادء وتقريره: عدم 
التسلیم بکون قول مالك وغیره: ولا آدري»» کان لعدم آلة الاجتهاد فیما سئلوا عنه؛ 
وإنما كان ذلك لتعارض الأدلة عندهم وذلك يقدح في كونهم مجتهدين؛ إذ شأن 
اجتهد الاجتهاد تارة» والتوقف آخری» بحسب ظهور الدليل» وخفائه» وحینئذ ما 
اجتهد منهم في آحاد السائل الا مجتهد مطلق باجتهاد كلي لا جزئي؛ وحینئذ لا 
يصح الدليل على تجزؤ الاجتهاد. 
وتقریر اجواب من وجهین: 
حدهما: آن قول الواحد منهم: «لا آدري» أعم من أن يكون لتعارض الأدلة في 
تلك السأةَ ولعدم اجتهاده فیها؛ فحمله على أحدهما لا دليل عليه؛ إذ هو آمر خفي 
لا يعرف إلا من جهة ذلك الرمام الفتي؛ ولم یوجد منه |خبار به. 
والوجه الثاني: أن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة؛ فيستصحب 
فيه الحال» ويُحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه به» فمن ادعى خخلاف 
ذلك» فعليه الدليل0©. 
الترجيح: أن سبب الاختلاف هو تحقق شرط الاجتهاد المخاص» أقول إذا تحققت 
هذه الشروط كاملةء فلا مانع من منع الاجتھاد الخاص» أما إذا لم يتحقق الشرط 
الاجتهادي الحخاص» فلا؛ قال أبو المعالي بن الزملکانی: وا حق التفصیل؛ فما کان من 
الشروط کلیّا؛ كقوة الاستنباط» ومعرفة مجاري الكلام» وما يقبل من الأدلة» وما يرد 
ونحوهء فلابد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول؛ لا تتجزأ تلك الأهلية» وما 
كان خاصًا بمسألة» أو مسائلء أو باب» فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك 
لباب أو تلك المسألة» أو المسائل مع الأهلية» كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون 
التقلید( 4 . 
(۱) انظر: شرح احلي على جمع الجوامع» ۳۸/۲؛ وانظر: شرح مختصر الروضة 4۸۰/۳. 
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي ۵۸۷/۳. 
(۲) البحر احیط في أصول الفقه» للز ركشي» ۰۲۱۰/۱۱ 








قوَاعد ضوة اعد أضولية في الا دا ی الاخبهاد راید 
دج ۵ ۷ تک“ 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ یقول «الوفق) عن شروط الاجتهاد دولا یشتر 
السائل ل ار فرع اجتهدون في کتبهم؛ فان هذه فروع فاعھا ا بعد دا 
مسالة أن يكون مجتهدًا في كل الساا ی ھت 
مجتهد فيهاء وان جهل غیرها؛ کمن یعرف الفرائض پ ہی اجتهاده 
فیها معرفتہ بالبیع؛ ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل» وقيل: «من يجيب في 
كل مسألة» فهو مجنونء وإذا ترك العالم ولا أدري» أصيبت مقالته). 
وی E‏ 0ك ون «لا آدري»» . 
مدون فی فروع الفقه E‏ ذلك وژزق فهمه كان مجتھتّاء له الفتياء 
وولاية ا حکم [ذا ولیب والله أعله0)». 


[قاعدة: عا ؟ اجه ف لا تخقبل الخ 114/۲ 


إن مجال الاجتهاد هو الظنيات لا القطعيات» وفي الظنيات يحتمل الخطأ 
0-0 والدليل على أن ما لا اجتهاد فيه لا يحتمل الخطأ. 
۰ من القرآن الكرم: 
ہے۔: 0 + : وداد O‏ ذ ڪنان ف ا کرٹ 3 کت فيه ه عنم لو 
بسا عضوم تلهریت > 9 ینا ا سان زالأبیاء: ۷۹۱۷۸)ء؛ قال ا لحسن 
۳ . رحمه الله .: «حمد الله سليمان على ڪڪ وأثنى على داود لاجتهاده؛ 
ولولا ذلك لضلٌ الحكام»؛ فوجه الدليل من الآية أنه قال: «ففهمتاها سین سان 
[الأنبياء: ۰۷۹ ولو کان داود مصیکا في اجتهاده؛ لقال: (ففهمناها داود وسلیمان4» 
ولا کان حکم سلیمان أولى من حکم داود". 
ووجه الاستدلال بالآية؛ أن الخطأ وقع فيما هو محل الاجتهاد. 





۰۱۱/۱4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.۷۰۹ (؟) إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ۷۰۸؛‎ 


فاد لاضولةزتطیقانها هی عند ائن قُدَائة في كتايد الي 


احح ۵۱۷۲۱ 

۲ من السنة النبوية: 

ما روي عن النبي ایا أنه قال: «إذا اجتهد ا حاکم فأصاب» فله أجران» وإذااجتهد» 
فأخطأء فله اج وهذا نص على احتمال الخطإ والصواب في الاجتهاد(). 

۲ إجماع الصحابة - زضي ال عم .: 

على تسمية بعض ا جتھدین مخطئاء وبعضهم مصيبا؛ فروي عن ابن مسعود وه 
أنه قال في الكلالة : «أقول برأبي. فإن كان صوابًاء فمن الله» وإن كان خطأء فمنى 
ومن الشيطان»» وغير ذلك ما هو معلوم ضرورة من دين الصحابۃ). 

٤۔‏ إذا وجد القطعي حرم الرجوع إلى الظني: 

وبيانه أن امجتهد فيه هو: كل حكم شرعي عمليء و علمي؛ بقصد به العلم» ليس 
فيه دليل قطعي» فخرج ب (ما ليس فيه دليل قطعي» ما وجد فيه ذلك من الأحكام؛ 
إنه إدا ظفر فيه بالدليل» حرم الرجوع إلى الظن”"»» فكان بذلك أن القطعي لا اجتهاد 
فيه؟ فبقي الاجتهاد في الظنيات» وهي التي تحتمل اخطا والصواب. 

6 مجال الاجتهاد ما تردد بين طرفين واضحين: 

أي أن مجال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين» وضح في كل واحد منهما 
قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر؛ فلم تنصرف البتة إلى طرف 
النفي» ولا إلى طرف الإثبات» وبيانه: أن أفعال اللکلف؛ أو تروكه؛ إما أن يأتى فيها 
خطاب من الشارع أو لاء فإن لم يأت فیھا خطابء فإما أن يكون على البراءة 
لاله أن يكون فرضًا غير موجود» والبراءة إل مه في الحقيقة راجعة إلى خطاب 
لشارع بالعفو أو غيره» وان أتى فيها خطاب» فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي 
)١(‏ آخر جه البخاري في باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو طا من كتاب الاعتصام؛ ومسلم في 

باب: بیان أجر الحاکم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ من كاب الاقضية. 
)٢(‏ انظر: إحكام الفصول في أحكام الاأصول» للباجي» ۰۷۰ 
)۳( آخرجہ أبو داود في کتاب النکاح باب: فيمن تروج ولم يسم صداقا حتی مات. 
)٤(‏ انظر: إحکام الفصول في أحكام الاصول, للباجي؛ ۷۱۲ ۷۱۳. 
(ه) انظر: البحر احیط في صول الفقه» للزر كشي .۲۲۷/٦‏ 





را أُمْرايۃً في اتاد وكليد 





ابام جح 
أو في الإثيات ولا فان لم یظهر له قصد البتف فهو قسم التشابهات» وإن ظهرء فتارة 
يكون قطعيًاء وتارة يكون غير قطعي» فأما لقطعي فلا مجال للنظر فی بعد وضوح 
ا حق في النفي» » أو في الإثبات» وليس محلا للاجتهاد(2, فما لا اجتهاد فيه؛ أي : 
القطعيء » الحق فيه واحد في النفي أو في الإثبات؛ فیبقی اعمال النظر وبذل الوسع 
والاجتهاد في الظنیات» وفي هذا الأخير يحتمل الخطأ والصواب. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن حط البصير في القبلة : «أما البصير إذا 
صلى إلى غير الكعبة في الحضرء ثم بان له الخطأء فعليه الإعادة» سواء إذا صلى بدليل 
أو بغيره؛ لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد؛ لأن من فيه يقدر على الحاريب والقبل 
المنصوبة» ويجد من يخبره عن يقين غالبا؛ فلا يكون له الاجتهاد؛ كالقادر على النص 
في سائر الأحكام". 





مسا الاجیهاد مَظوتة؛ فلا يفطم ببطلانِ ذهب انخالِفی: .٤۳۹/۷‏ 

وهذه القاعدة مبنية على سابقتها؛ ذلك أن مجال الاجتهاد هو الظنيات» لا 
القطعيات» فإذا كان الاجتهاد خاضًا بالظنیات» وهو مجاله؛ فان نتائج هذا الاجتهاد 
ستکون من قبیل الظنیات» وعلیه فلا بِکن القطع وا جزم وادعاء الیقین ببطلان 
مذھب ا خالف في المسائل الاجتهادية؛ بناء على قاعدة: لا قطع في الات 14 لأنها 
كلها مظنونة؛ فأنى له بالقطع بالصحة فيما اجتهد فيه» والقطع ببطلان مذهب 
اخالف؛ فلا مجال للقطع. 


طرف النفي 
محل الاجتهاد 
وتطبيمًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن شروط ثبوت الشفعة : دفلا فرق بين 
كون الطريق مفردة أو مشتركة؛ قال أحمد . في رواية ابن القاسمء في رجل له أرض 
تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد» فلا شفعة له من أجل الشرب .: «إذا وقعت 





طرف الانبات 





.۱٥١ ۶ الوافقات» للشاطبي»‎ )١( 
۰۱۱2/۲ المغني» لابن قدامف‎ )١( 


اد الاو تیا اف عن انن فُدامة في کتابہ اي 
سس ل يبي يض 


بے لاه 





الحدود» فلا شفعة»» وقال في رواية 5 طالب» وعبدالله ومثنی - فیمن لا يرى الشفعة 
با جوا وقدم إلى الحاكم فأذكر ‏ : دلم بُخلّف؛ ما هو اختیاں وقد احتلف الناس فيه»» 
قال القاضي: «إنما هذا؛ لأن يمين المنكر» ههناء على على القطع والبت» ومسائل الاجتهاد 
مظنونة؛ فلا يقطع ببطلان مذهب الخالف»» ویکن آن یحمل كلام أحمد ‏ ههنا ‏ 
على الورع» لا على التحريم؛ لانه يحكم ببطلان مذهب الخالف» ویجوز للمشتري 
الامتناع به من تسليم المبيع بينه وبين الله تَعَالَى0©. 


التقدیز لا یت بالقیاس بل بالاجتهَاد: ۱۱۳/۱۲ 


من طرق الاجتهاد ما امشخرج من غیر نص ولا أصلء واخثلف في صحة الاجتهاد 
بغلبة الظن في المذهب الشافعي. 

أحدهما: لا يصح حتى يقترن بأصل؛ فإنه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير 
أصل» وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ ولهذا کان ینکر القول بالاستحسان؛ لائه تغليب 


ظن بغير أصل. 
والثاني: د يصح الاجتهاد په؟ بناء على قاعدة: 
١‏ إنه هو في الشزع أَضْل: 


فجاز أن يستغني عن أصلی وقد اجتهد العلماء في التقدیر علی ما دون الحد 
بارائهم في أصله من ضرب وحیس» وفي تقدیر بعشر جلدات في حال» وبعشرين في 
حال» ولیس لهم ني هذه المقادير أصل مشرو ع(" . 


| '- قاعدة: | القع اهر التي تَرَايَدَتْ إِمَارَثُُ الموجبَةٌ لِلظنٌ: 


ذلك أن الظن تجویز أمرين» أحدهما أظهر من الآخر؛ وذلك كخبر الثقة؛ يجوز أن 
یکون صادقّ ويجوز أن يكون كاذباء غير أن الأظهر من حاله الصدق؛ فيظهر أنه 
صادق؛ وكذلك ظىن امجتهد في الأحكام الشرعية يجوز أن يكون الحكم علی ما 
)١(‏ المغني» لابن قدامت .٦٣۹/۷‏ 
(۲) انظر: البحر الحيط في أصول الفقہ للزركٹيء .۲۳۱/٦‏ 








را أُسُويةً في اِاخیَاد, وَالّلیدِ 

- ۹ حح< 
يذهب إليه» ويجوز أن یکون بخلافه» غير أنه يظن أن الحكم كما يذهب إليه؛ فیسمی 
ذلك ظبّاء وغلبة الظن أن تتزايد الأمارات الموجبة للظن» وتتكاثر ويكون على الحكم 


دلیلان» وثلالف ویخبرہ ثنتان وثلاثة وأکتر(). 
وعلیه ففلبة الظن زيادة قوة حد الجوزات""؟ وبالرسم اليياني:. 





والاجتهاد بغلبة الظن لا یستعمل مع القياس» باعتبار هذا الأخير أصلاء والقاعدة آنه لا 
قياس مع الأصلء وباعتباره أيضًا أظهر, تزایدت آماراته الوجبة لاظن» ا قال 
الا مام الز ركکشي: «والفرق أن الاجتهاد بغلبة الظن یستعمل مع عدم القیاس»(۲ ی ومن 
مجالات الاجتهاد بغلبة الظن التقدیر. 

و تطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن دية الأشفار -: «وفي الأشفار الأربعة 
الدیف وفي كل واحد منها ربع الدية؛ يعني : : أجفان العينين» وهي آربعق ففي جميعها 
الدية؛ لأن فيها منفعة الجنس» وفي كل واحدة منها ربع الدية؛ لأن کل ذي عدد 
نبجب في جميعه الدية» تجب في الواحد منها بحصته من الدية؛ كاليدين» والأصابع؛ 
وبهذا قال الحسنء والشعبي» > وقنادة» وأبو هاشمء والثوري» والشافعيء وأصحاب 
الرأي» وعن مالك في جفن مت وحجابها الاجتهاد؛ لأنه لم فلع تقدير عن 
النبي وو والتقدير لا يغبت 

ولنا آنها أعضاء فیها جمال ظاهر, ونفع كامل؛ فإنها تكن العين» وتحفظهاء وتقيها 
ا حر والبردء وتكون كالغلق عليها؛ يطبقه إذا شاءء ويفتحه إذا شاءء ولولاها لقبح 
منظره» فوجبت فيها الدیة؛ کالیدین ولا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسّاء فإذا ثبت 





۰۱۵۰/۱ انظر: شرح اللمع» للشيرازي»‎ )١( 
۰۱۱ کتاب النهاج في ترتیب ا حجاج‎ )۲( 
۰۲۳۲/۹ البحر احیط في آصول الفقه» للزركشي»‎ )۳( 


فا الأول نها اه لد ان قَُامَةَ في که اي 
کح ۵۸۰ - ۱ 2 
هذا فإن إحداها ربع الدية» وحكي عن الشعبي: «إنه يجب فى الأعلى ثاغا دية الين» 
وفي الأسفل ثلٹھا؛ لأنه آکثر نفگاج('۲, 


برجم في تَفَدِيرٍ الواجب إِلَى اْتَهَادٍ الخاكم أَز ابه إنْ لَمْ يَتَرَاضَا 
عَلَى شَوْء: ۳١٢/۱٢‏ 

وهذه القاعدة تابعة لسابقتهاه وقل وردت عند أبن قدامة في معرض حديئه عن 
تقدير النفقة؛ حيث قال: «ويُرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكمء أو نائبه. إن 
لم یتراضیا علی شيء؛ فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم؛ فيفرض للموسرة 
تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد» وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه 
لكل أحد على حسب حاله, علی ما جرت به العادة في حق آمثاله»). 
| ١۔‏ وق: محکم الحاكم فِيمَا يَسُوعٌ فيه الِإجْتهَادُ يَجِبُ وله وَيَصِيرُ َة ما 
أجمع عَليه: ۸۹/۱۸۶۰ ۔ ۸۷ 

ذلك لأن حقيقة القضاء الأخبار من حكم شرعي على سبيل الإلزام قاله ابن رشدہ 
وقال غیره: «ومعنی قولهم: (فضی القاضي»؛ أي : ألزم الحق أهله؛ والدليل على ذلك 
قوله ‏ تعالى -: ی یت عو اموت4 [سبا: 4۱6 اي: ماه وحتمنا عليه. 

وقوله ۔ تالٰی e:‏ ۳ ت ان 4 [طه: ۲۷۲)؛ أي : ألزم با شثت» واصنع ما 
بدا لك. 

وفي «المدخل؛ لابن طلحة الأندلسي: «القضاء معناہ الدخول بين الخالق والخلق 
منهم» أو أوامره وأحکامه بواسطة الكتاب والسنة». 

وقال القرافي: «حقيقة الحكم إنشاء وإلزام» أو إطلاق؛ فالإلزام؛ كما إذا حكم بلزوم 
الصداق» أو النفقةء أو الشفعةء أو نحو ذلكء وأما ا حکم بالإطلاق؛ فکما إذا رفعت 
للحاكم أرض زال الأحياء عنها؛ فحكم بزوال الملك» فإنها تبقى مباحة لكل أحد“. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة, ۰۱۱۳/۱۳ ۰۱۱ 


(۲) الغني لابن قدامق .۳٥۰۲/۱۱‏ 
(۲) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية» ومناهج الأحكام» لابن فرحون اليعمري المالكيء ۸/۱. 











سه سسسب سجس سسسب جمس سمسس م سه 


راد أَضولة في الاججهاد. زانلید 








۷۱ دح 

واحکم باطلاق ما هو في الحقيقة إلا إلزام بهذه الحقيقة» وفي «الدر اختارا: 
«القضاءء شرعًاء فصل الخصومات» وقطع النازعات»(؟. 

وذكر صاحب «التعريفات:: «أن القضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازمًا قبله»0©. 

وفي «القاموس الفقهي»: «القاضي: القاطع للأمور المحكم لها»0”. 

ثما سبق يتبين أن القضاء هر الزام قاطع لکل اللازعات واقصومات. ویتجلی 
هذا في: 

حكمته: ذلك أن حكمته رفع التهارج» ورد النوائب» وقمع المظالم» وقصر الظلوم» 
وقطع الخصوماتء والأمر بالمعروف» والنهي عن ا نکر قاله ابن رشد وغیرہ“. 

وبهذا يكون حکم ا حاکم واجب القبولء رافعًا للخلاف» وكأنه إجماع باعتبار 
قطعيته والعمل به» وهذا راجع إلى حقيقة القضاء وحكمته. 

وتطبیفًا لهذه القاعدة؛ یقول «الوفق» . في مسألة ما لو قال القاضي: «حکمت في 
ولایته» كنت حکمت لفلان بکذا» .: «قیل: «قوله» سواء قال: «قضیت علیه بشاهدین 
عدلين»» أو قال: «سمعت بینة وعرفت عدالتهم)»» و قال: «قضیت علیه بنکوله»» آو 
قال: «أقر عندي فلان لفلان بحق؛ فحکمت به»» وبهذا قال آبو حنیفة» والشافعي 
وأبو يوسف» وحكي عن محمد بن الحسن أنه لا يقبل حتى يشهد معه رجل عدل؛ 
لأن فيه إخبارًا بحق على غيره؛ فلم یقبل قول واحد؛ کالشهادة»» ولنا أنه يملك 
الحكم؛ فملك الإقرار به؛ کالزوج إذا أخبر بالطلاق» والسيد إذا أخبر العتق» ولأنه لو 
أخبر أنه رأبى بي كذا وكذاء فحكم به قبل كذا ههناء وفارق الشهادة» فإن الشاهد لا 
يلك إثبات ما آخبر به فأما إن قال حكمت بعلمي, أو بالتكول؛ أو بشاهد يمين في 
الأموال» فإنه يقبل أيضّاء وقال الشافعي: «لا يقبل قوله في القضاء بالنکول؛ وینبني 
قوله حكمت عليه بعلمي على القولين في جواز القضاء بعلمه؛ لأنه لا يملك الحكم 





(۱) الدر انختار» .۳۰۹/٢‏ 

(۲) التعریفات» للحرجاني» ۰۱۷۷ 

(۳) القاموس الفقهي؛ سعید آبو جیب» ۳۰۵. 
)٤(‏ تبصرة الحكام» لابن فرحون» ۸/۱. 


خخ ۵۸۲ 
بذلك» فلا علک الاقرار به». ۱ 

ولنا أنه أخبر بحكمه فيما لو حكم به لنفذ حكمه؛ فوجب قبوله؛ كالصور التي 
تقدمت؟ ولأنه حاكم أخبر بحكمه في ولايته؛ فوجب قبوله؛ كالذي سلمه؛ ولأن 
ا حاکم إذا حکم بمنزلة الحکم بالبینة العادلق ولا نسلم ما ذکره؛ وان قال: «حکمت 
لفلان على فلان بكذاى أو لم یضف حكمه إلى بینف ولا غیرها» وجب قبوله» وهو 
ظاهر مسألة الخرقي؛ فإنه لم يذكر ما ثبت به الحكم؛ وذلك لأن الحاكم متى ما حكم 
بحکم يسوغ فيه الاجتهاد» وجب قبوله» وصار بنزلة الاجماع»(). 





ان نيز # RNN‏ 





.۸۷ 285/114 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


راعذ أَصُولِیةً في الابجبهاد. واللید 





2۸۳ 





ا د 


تست ر تفلیك سس ۱۸/۲ 

أ , المكلف إذا كان عا هلا للاجتهاد, وحلّت به واقعة» فان اجتهد فیهاء وأداہ 
اجتهاده إلى حكم ماء فإنه يجوز له تقليد غیره من انجتهدین في خلاف ما أوجبه ظنه» 
وترك ظنه؛ وذلك: 

بالإجماع: فقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمجتهد الذي اجتهد وغلب على ظنه 
حكم أن يقلد مخالفه, ویعمل بظن غیرہ”'. 

sg 

١‏ هناك من قال: «يجوز التقليد على الإطلاق» خشي الفوات أو لم يخش»» وهو 
مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وسفیان خن اور ؟ بدلیل. 

١‏ من القرآن الكريم: 

قوله ‏ تعالى .: طمَسَمَلُا أل لذو إن كُثْرْ لا تلن ولنحل: 4۳]» والعالم 
قبل أن يجتهد لا يعلم» فوجب أن يجوز له السوال*. 

والجواب: أن الاية واردة في العامت وا خطاب لهم؛ بدلیل سببین: 

أحدهما: أنه أوجب السوّال والعالم لا يجب عليه السؤال» بل هو مخیر؛ بین 


(۱) انظر: احصول. للرازي» 4/7 5؛ والاحکام للامدي» ۲۳۳/۳؛ وشرح الفصول. للقرافي» 46۳؛ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي ۰۱۲۹/۳ 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة الناظ لابن قدامت ۲۰۲؛ والاحکام للامدي ۲۳۳/۳؛ واحصول» 
للرازي» ۵۳/۲. 

۳ انظر: المسودة» لال تيمية)» 41٠89‏ وشرح تنقيح الفصول» للقرافي» EY‏ والإحكام» للآمدي» ۳ 
۳ وشرح اللمع» للشیرازي» ۱۰۱۳/۲ واحصول, لرازي» ۵۳۰/۲. 

(4) احصول للرازي» ۵۳۱/۲. 


دک ا ۱ ی 


لاد لصو تیاه هی عند ابن قُدَاَة في کتابہ اي 

E‏ سس 
السوال» وين الرجوع إلى الاجتهاد» وإغا العامي هو الذي يجب عليه السوژال. 

والثاني: أنه قال: اوتا اهل ا إن کر ل مامون4 [النحل: ۲4۳؛ 
وهذا يقتضي أن يكون الخاطب ليس من أهل الذكر؛ لأنه جعل الناس فریقین؛ فوجب 
أن يكون أحدهما غير الآخر؛ فبان بهذا أنه لا حجة في هذه الآية للمستدل بها. . 

وجواب آخر: أن الآية مشتركة الدليل؛ لأن هذا كما لا يعلم الحكم قبل 
الاجتھاد لا يعلم الطريق الذي يثبت به الحكم قبل الاجتهاد. 

فان قیل: «لا حلاف آن العامة داخلة في الخطاب, ثم لا يلزمهم السؤال عن الدليل 
أثار الحكم». | 

والجواب: أن تعلقكم من هذه الآية بظاهر العموم» وقد تبين من ظاهر عمومها ما 
يقتضي فساد مذهبکم فليس لكم أن تتعلقوا بما قلتم» إلا ولنا أن نتعلق بما قلنا؛ 
فوجب التوقف في ذلك» وما ذكرتم من العامة مناقضة للعموم والعموم لا يناقض» ثم 
نقول: «لو تركنا وظاهر العموم؛ لأوجبنا على العامي السؤال عن الدليل بموجب الآية 
غير أن الإجماع منع من ذلك؛ فسقط ذلك وبقي الباقي علی ظاهر العموم»؟. 

'- من القرآن الكريم: احتج أيضًا بقوله. تَعَاَى -: ایا الین اما ین له یم 
رسو وول لأسي نکچ زالنساء: ۹٦ء‏ والعلماء من أولي الأمر؛ لان أمرھم ینفذ على 
وجوب الطاعة في کل شيء؛ فتحمل على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام. 

والدليل على أن الآية لا تتناول محل التزاع؛ انها لو تناولته» لأوجب ذلك التقلید, 
وبالإجماع التقليد غير واجب”". 

۳. من القرآن الكريم: احتج أيضًا بقوله ‏ تعالی ۔: للا نکر من کل فرقَتر یَنمُمَ 

مه مهوا في لين رسيا ومهم إا يجنا إل فلمۂ يدرت » 





1ے 
[التوبة: ۰]۱۲۲ وهذا عام في قول ما ینذر بە الفقھاء إذا رجعوا إلى أهلهم» ولم يفرق 
بين آن یکون آملهم عامف أو من أهل الاجتهاد. 

.۱۰۱۹ ۱۰۱۸/۲ انظر: شرح اللمع» للشيرازي»‎ )١( 

(۲) انظر: احصول, للرازي» ۰۵۳۱/۲ 0۳۸. 





قَرَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الِاجْتهَادِ اللي 








۵ هه 





والجواب: أن المراد به قبول الأخباره وما سمعوه من النبي وُه نشحملها علیه» أو 
نحملها على العامة بالأدلة السابقة0©. 

٤‏ عمل الصحابي: واحتج أيضًا بأن قال: «الصحابة رجعت إلى التقليد؛ بدليل ما 
روي آن عبدالرحمن بن عوف قال لعلي و «أبايعك على كتاب الله وسنة رسول 
لله وسيرة الشيخين»» فقال: «آما بکتاب الله وسنة رسوله فتعم» وأما سيرة الشيخين 
فلا إلا على جهدي وطاقتي»» فغدا إلى عثمان؛ وقال: وأبايعك علی کتاب الله 
وسنة رسوله؛ وسيرة الشيخين»» فقال: (نعم)؛ فدل على جواز التقلید» ويروى عن 
عمر أنه قال: «إن رأيت في ا حد, فاتبعوني»». 

والجواب: أن المراد به سيرة الشيخين من حراسة الإسلام؛ والذب عنهء والاجتهاد 
فيه» والذي يدل عليه أن سيرة الشيخين في الحوادث مختلفة؛ لأن لهما مذاهب 
واختيارات في الفرائض» وغيرهاء لا یکن ا جمع بينها؛ لاختلافهاء فدل على أن المراد 
به حراسة الاسلام والذب عنه والاجتهاد فیه. 

وجواب آخو: آراد به سيرة الشیخین في الاجتهاد» والبحث عن الدليل؛ لأنه كان 
في سيرة ة أبي بکر وعمر الاجتهاد في طلب الأحكام؛ ولهذا ردي أن أبا بكر كان إذا 
نزلت به نازلةه نظر فی کتاب الله فإن رأى حكمًا في كتاب الّه قضی به» وان لم 
يجد» نظر في سنة رسول اللہ و فان وجده قضی به وإن لم يجدء جمع روساء 
الناس؛ ثلاثة من المهاجرين؛ وهم: عمر» وعثمان» وعليء وثلاثة من الأنصار: زيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل وأيي بن كعب» فقال لهم: «سمعتم شیّا في هذا عن رسول 
الله 0 فان كان عندهم خبر» قضى بە؛ وإن لم یکن؛ عمل بالاجتهاد. 

وعمر ۔ أيضًا ‏ كانت سيرته الاجتهادء والنظر في الأدلة» والبحث عنھا ولم یرد 
اتباعها في أعيان المسائلء وتفاصيل ال حوادث: وفي هذا إبطال لما تعلقوا به» ولیس لهم 
أن يحملوا على ما قالواء إلا وفي مقابل ذلك الحمل على هذا الجواب؛ فلا ییقی لهم 
في الخبر حجة. 

وجواب آخر: إن دليلكم؛ قول عبدالرحمن بن عوف» وقول عثمان» فقول الواحد 
(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۱۰۱۹/۲. 





لا لس رانا اند اي اة في تابه الي 

حت ۵۸ ۱ - 
من الصحابة لیس حجة في الفروع» فكيف في الأصول؟ على أنه يعارضه قول علي؛ 
فإنه لم يقبل ذلك» ومنع منه» وإن کان احتجاجهم بالإجماع فلا إجماع ههنا مع 
مخالفة علي تيه على أنه يمكن معارضتهم بمثل ذلك؛ حيث يكن القول: «إن 
الصحابة کما آقروا عثمان على القول» ولم ينكروا عليه ما أظهر من الامتناع من 
التقليد»» فما لكم أن تتعلقوا بذلك؛ إلا ويمكن التعلق بما لنا. 

أما الجواب عن قول عمر: «فاتبعوني»» فنقول: «أراد به: «فاتبعوني في الدليل» لا 
في الحكم»؛ كما أن بعضنا یتبع البعض في الدلیلء واتباعه في الدليل الذي أفاد 
الحكم؛ فحمله على هذا؛ بدليل ما سبق)(©). 

6 قياس: 

وبيانه: أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد؛ فجاز لمن لم يكن عالاً به تقليد من علمه؛ 
كالعامي؛ والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول الفتي. 

والجواب عنه: أنه قياس مع وجود الفارق؛ ذلك أن الفرق هو أن العامي قاصر؛ 
فجاز له العمل بالتقليد» والعالم لیس بقاصر(. 

5 قياس الأولى: 

أجمعنا على أنه يجوز للمجتهد آن یقبل خبر الواحد عن مجتهد آخ بل عن 
عامي؛ وانغا جاز ذلك اعتمادًا على عقله ودينه» فههنا إذا أخبر المجتهد عن منتهی 
اجتهاده, بعد استفراغ الوسع والطاقت فاڈن يجور العمل به كان أولى. 

والجواب عنه: أن المفتي ربما بنى اجتهاده على خبر واحدء فإذا تمسك به امجتهد 
ابتداء» كان الاحتمال فيه أقل مما إذا قلد فيه غيره". 

۷۔ إذا جاز تقليد المجمعين جاز تقليد العالم: 

أي: إذا جاز تقليد المجمعين فيما أفتوا به» وأجمعوا عليه» وإن لم يعلم الطريق الذي 
أفتوا عنه» جاز تقليد العالم» وإن لم يعلم الطريق الذي أفتى عنه. 
(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۱۰۱۹/۲ ۱۰۲۲. 
(۲) انظر: احصول للرازي» ۰۵۳۷/۲ ۵۳۸. 
(۳) انظر: احصول, للرازي» ۵۳۷/۲ ۵۳۸. 





وعد أصولية في الإجبهادء والفليد 
سے ػسسآًلجےژےچے[ےتأتتسجچجچزببتی یں mag‏ ۰۸۷ ست 

والجواب: أن هذا لو كان كذلك؛ لكان اتباعه واجبّا؛ ولوجب ترك اجتهاده له؛ 
كما سبق أنه يجب اتباع الإجماع؛ وترك الاجتهاد له؛ ولما أجمعنا على أن ههنا لا 
يلزمه ترك الاجتهاد لقوله؛ دل على الفرق بينهما. 

وجواب آخر: أن قول المجمعين حجة مقطوع بصحتها من جهة الشرع؛ لأن 
الشرع قد ورد بالعصمة للأمة» ونفى الخطأ عنها؛ فصار قولهم في ذلك كالكتاب 
والسنق وليس كذلك قول العالم؛ فإنه ليس قوله بحجةہ ويجوز عليه الخطأ؛ فلم يجز 
للعالم قبوله وترك اجتهاده!؟) 

الجتهد إذا أدى اجتهاده إلى العمل بفتوى مجتهد آخر؛ فقد حصل أن حكم الله ۔ 
تعَالَى ‏ ذلك» وذلك يقتضي آن یحصل له ظن آنه لو لم یعمل به؛ لاستحق العقاب؛ 
فوجب أن يجب العمل به دفعًا للضرر المظنون. 

والجواب عنه: أن مجرد الظن واجب العمل به» لكن إذا لم يقم دليل سمعي 
یصرفنا عنه وما ذكرناه من الدلائل السمعية يوجب العدول عن هذا الظن". 
. ۲ وهناك من قال: «یجوز لن بعد الصحابة تقليدهم ولا یجوز تقلید غیرهم»؛ 
وهو القول القديم للشافعي طوبه والجبائي) وابنه؛ حيث قالا: «يجوز أن يقلد غيره إن 
كان صحابيًا راجحا في نظره على غيره ممن خالف من الصحابة» فإذا استووا؛ أي: 
الصحابة في نظره بحسب العلم» واحتلفت فتواهم؛ تخیر؛ فیقلد آیهم شاء ولا يجوز 
وا رن ا وقيل: «يجوز تقليد أبي بکں وعمر ۔ رَضِيّ الله عنهما ۔ لا 
غيرهما»» وعن أحمد وإمام ا حرمین جواز تقليد الصحابة دون غيرهم» إلا عمر بن 
عبدالعزیز ,۶ ودليلهم: 

أنه لا یخفی الوثوق باجتھاد الصحابي؛ لمشاهدة الوحي والتنزیل؛ ومعرفة التأويل؛ 
والاطلاع على أحوال النبي يو وزيادة اختصاص الصحابة بالتشدد بالبحث عن 





(۱) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۰۱۰۲/۲ 

(۷) احصول, للرازي» ۰6۳۷/۲ ۵۳۸. 

)۳( انظر: المسودة» لال تیمیقه 14۷۰ وشرح الروضة, للطوفي» 0۳۰/۳؛ واحصول, ۵۳۰/۲؛ وتیسیر 
التحریں ۲۲۸/٣‏ والإحکام ۲۳۳/۳. 


لقاال تلا اب عند اي دا في كتاي لبي 
عر ۸۸۸ س ےک سے سے 
قواعد الدین» واس الشریعت وعدم تسامحهم فیها اشد من غیرهم» علی ما قاله ۔ 
عليه السلام .: «خیز اون اون الذي آنا فیده(0. 
۰ ۳ 

وجوابه: ما مر في اجواب عن عمل الصحابي0". 

۳ يجوز تقلید العالم للاعلم: ح 

وهو قول محمد بن الحسن» وكذلك جزم به ابن برهان» وأبو اخطاب وحکي 
عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يجوز تقليد من هو أعلم من( بدلیل: 

١‏ من القرآن الكريم: 

و کا 4 ماخ مظعم ب باہو لا 

قوله - تعالی ۔: لإمَدکلوا اصل الد ه إِن کثر لا مامونک. 

والجواب عنه ما تقد" ویخصها کما خصصتم في المساوي له في العلم. 

۲۔ عمل الصحابی: 

واحتج أيضًا بقصة أهل الشوری؛ وأن عبدالرحمن بن عوف دعا عليًا إلى تقليد أني 
بكر وعمر فامتنع؛ لانه اعتقد أنه مثلهما في العلم» وطرق الاجتهاد» ودعا عثمان إلى 
ذلكء فقبله؛ لما اعتقد أنه دونهما في العلم. 

وجوابه: أنه من أين لكم أن عليًا إنما امتتع من ذلك؛ لأنه اعتقد أنه مثلهما في 
العلم؟ ولعله امتنع من ذلك» وهو يعتقد أنه دونهما في العلم؛ غير أنه يذهب إلى أن 
تقليد الأعلم لا يجب؛ فلا حجة لكم. 

وجوابه: أنه إذا عمل باجتهاد نفسه كان عالاً بما يعمل به» وإذا قلد غيره» كان 
جاهلا؛ فلا يجوز التسوية بين الحالتين0©». 

4 يجوز له التقليد إذا نزلت بالعالم نازلة» وخشي فوات وقتھا؛ جاز لەاُن یقلد عال آخر: 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) الإحکام» للآمدي» 774/9. 
(۳) انظر: ص: ۲۹۸۔ ۱ 
(4) انظر: السودة لآل تیمیة» ٩80۸‏ وشرح تنقیح الفصول, للقرافي» 44۳؛ وتیسیر التحریی ۲۲۸/۲ 

والاحکام للامدي» ۱۲۳۳/۳ وشرح مختصر الروضة ۱۳۰/۳ 
(ه) انظر: اللمع الشيرازي» ۱۰۳۰۶۱۰۲۸/۲. 


قوَاعِدُ أُصُولِئةٌ في الاخيَاد, ژائلید 





۸۹ تسه 





۱ القرآن الکریم: 
اه آبواعباس بن سریج( واحتج من نصر أبا العباس بن سزیج بقوله ‏ تَعَالَى -: 
ولوا ال الو إن كر لا امن وهذا غير عالم؛ فجاز له سؤال العالم. 
واعجواب: آن هذا خطاب العامة؛ بدلیل آنه قال: ون کت کت لا شام ون 4 
بالبينات» والذي لا يعلم بالبينات هو العامي» فأما العالم فانه عارف التي هي 
طریق الاجتھاد؛ فلا 5 داحلا في الخطاب» وأيضًا فإنه قال: «إَسَمَلُوا هل 
لح [النحل: ١٤]؛‏ فيقتضي أن يكون الذي يسأل ليس من أهل الذكرء حتى 
يسأل أهل الذكر. 
فهر مضطر إلى التقليد؛ لأنه إذا اشتغل بالاجتهاد فاتته العبادة» فوجب له التقليد. 
والجواب: أن العبادة إذا كانت هما يجوز تأخيرها للعذر» يجعل أشكال الحادثة عليه 
عذرًا إلى التأخير» وإن كان هما لا يجوز له تأخيره؛ کالصلاق فعلها حسب حاله» ثم 
أعاد إذا بان له الحكم؛ فلا ضرورة به إلى التقليد» ألا ترى أن من لا يجد ماء ولا ترابًا 
يصلي على حسب حاله؛ ويعيد إذا قدر؟ كذلك ههنا مثله0©. 
۵ له التقلید فیما یخصه دون ما يفتي به؛ ودليلهم: هو الحاجة؛ لأنه إذا كان في 
حق نفسه» فهو محتاج إليه؛ ليعمل به وإذا كان في حق غيره» فهو محتاج؛ ؛ لأنه يقلد 
غيره. 
وجوابه: أنه إذا كان حاكمًاء فهو محتاج إليه» ثم هو محتاج إلى إدراك الحكم؛ 
ولیس یحتاج إلى التقليدء وإدراك الحكم يحصل باجتھادہ؛ فلا حاجة إلى التقليد؛ 
فبطل هذا الكلام0". 


)١(‏ انظر: المسودة: لآل تيمية» 141۸ وشرح اللمع» للشيرازي» ٢/١٢۰۱١؛‏ وتیسیر التحری ۲۲۸/۲؛ 
وشرح تنقیح الفصول» للقرافي» ۳ ءو مختصر الروضة للطوفي .٦٦٦/٣‏ 

(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۱۰۱4/۲ ۰۱۰۱6 

(۳) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ۰۱۰۳۰۲ 


راد الاضوية رتطیژها اه جلد ان لا في کتابہ اي 
- ت ”7 < 


سے ٠٣۹۰‏ 
5ك لذ يجوز للعالم تقلید العالم البتة: 


وهو قول أكثر الشافعية» والقاضي أبي بكرء وأكثر الفقهاء» وهو مذهب مالك 
رع الف ل اد والشافعي» والصيرفي» وعن أبي حنيفة روايتان"» إلا أنه 
قد أتفق مع القوم في الع عن التقلید نعم ذكر بعضهم؛ کصاحب ا حیط أنه ذكر 
ا خلاف في بعض بعض ا في النفان وفي بعضها في الحل؛ أي : حل القضاء بخلاف 
مذهبه. لکن لا یلزم آن العقول ا حلء بل یجب ترجیح روایة النفي للحل؛ لأن انجتھد 
باتباع ظنه إجماعًا"» وما يدل على عدم جواز تقلید العالم للعالم: 

من القرآن الکریم: . 

یل ی :رهق ما ی ور ماد ۳0 راد مان 
ومتبع بغير علم. وقولہ ۔ تََالی E‏ بحت عل أله ما لا تَعَلَمُون4 [يونس: 18]. 

وقوله ‏ تَعَالَى -: «إوَآن كوا عل أله جا کا کنر ژالبقرة: ۲۱۱۹ وقوله - الی 

: لوا لفت فيه من یر کل إل أل [الشورى: »]٠١‏ وقوله . تعالى .: 
اتی ما ازل ایم ن ریک ولا میا ین ونو أزية ميا با کا گ4 
[الأعراف: ۳ وقول ۔ ای .: «َمت را أل مر [الشر: ۲]» ولم يأت 

فيكون تاركا للمأمور به؛ فيكون عاصيًا؛ فيستحق النارء وترك العمل به في حق 
0 لعجزه عن الاجتهاد؛ فیبقی فجن لا به في حق حق امجتهد(). 

؟- من السنة: 

وما يدل على ذلك من جهة السنة ما روي عن النبي ول أنه قال: دسر له ار 


: سَمِعٌ مقَالتي » دما کما سمعها فرب حایل ز فقّه لیس بفقیه می فقي وَرُبت ايل فِقّهِ إلى 
من ُو امه يةه فلو كان قد أطلق التقليد للعالم؛ لم یأمر بأداء قوله كما سمع 





(۱) انظر: ا حصول: للرازي» ٥ ٣٥٤/٥‏ واحکام الفصول في أحكام الأصول» للباجي ۷۲۳؛ 
وشرح تنقیح الفصول, للقرافي» 44۳؛ والسودة لآل تيمية» 45/8. 

(۲) تیسیر التحرین ۲۳۱/4 

)۳( 0 للرازي: ۵۳۵/۲ 


(4) سبق تخریجه. 


قََاعِدُ أُمُويۃً في الابججهاد رايد 


۹۱ 





منه» وكان تقليد العالم الراوي في معناه» وإن لم ينقل لفظه. 

۳ إجماع الصحابة: 

وما يدل على ذلك إجماع الصحابة؛ وذلك آنهم اختلفوا في الجد والعول» وغیر 
ذلك من المسائل؛ فلم يقلد بعضهم بعضًا في الاجتهاد» ولم یکن من علمائهم من له 
قول في ذلك إلا باجتهاد ومناظرة عليه. 

فان قالوا: «فما حفظ عن طلحة ولا عن سعدء ولا عن الزبير في شيء من ذلك». 

فالجواب: أنه لم يقلد واحدًا في قول له» وإما تركوا الاجتهاد في ذلك اتکالا علی 
اجتهاد غيرهم» وفتواهم؛ لأنه من فروض الكفايات» ولو احتج إليهم؛ لم يقلدوا غيرهم 
فيما يفتون به» ویعملون بهء ولا اجتهدوا؛ والدليل على ترك التقليد أن قول القائل 
الذي لم ينص على عصمته: «انني مصیب في اعتقادي» وقولي: «لو کان دلیلا علی 
صدقه وإصابته في اعتقاده»؛ لوجب أن يكون كل قائل بذلك صادقا مصیبا في 
اعتقادہ وفي علمنا أنه يقول ذلك. من ليس بمصيب من اليهودء والنصارى» وسائر 
الفرق البتدعة دلیل علی آن لا یکون دلیلا(). 

ء- القیاس: 

وبيانه أن من له أهلية الاجتهاد ممكن عن الاجتهاد» فلا يجوز مع ذلك مصيره إلى 
قول غيره» كما في العقليات. 

ذكر ابن بطة: «أن أحمد قال له: یا آباالعباس» لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لم 
يسلموا من أن يغلطوا»» وقال في رواية أبي الحارث+ «لا تقلد أمرك أحدًا منهم» 
وعليك بالأثر والاجتهاد»»» وهذا لا يكون إلا فيمن له معرفة بالاجتهاد» وهو الرأي 
الراجح؛ لقوة الأدلة» وخلوها من العارض. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ في مسألة ما إذا اختلف اجتهاد رجلين» لم 
يتبع آحدهما صاحبه -: «وجماته آن اجتهدین إذا اختلفا ففرض كل واحد منهما 
)١(‏ إحكام الفصول فی احکام الأصولء للباجي؛ ۷۲۳) .۷۲٢‏ 
)٢(‏ الإحکام للامدي ۰۲۲۳/۳ 
(۳) السودة لال تیمیت .٦٦٤‏ 


5 الْقَوَاعِدُ سول رتطبیفائها افهية ند ابن فدَائَة في کتابه اي 
سے ا ۱ ۱ 

الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها أنها القبلة» لا یسعه ترکهاء ولا تقليد 
صاحبه سواء كان أعلم منه» أو لم یکن کالعاملین يختلفان في الحادثة» ولو أن 
أحدهما اجتھد فأراد الاخر تقلیده من غير اجتهاد» لم یجز له ذلك ولا يسعه 
الصلاق حتی یجتهد, سواء اتسع الوقت. أو كان ضيقاء يخشى خروج وقت الصلاة؛ 
كالحاكم؛ لا يسوغ له الحكم في حادثة بتقلید غیره» وقال القاضي: «ظاهر کلام 
أحمد في امجتهد الذي يضيق الوقت عن اجتهاده؛ أن له تقليد غيره»؛ وأشار إلى قول 
أحمد فيمن هو في مدينة» فتحرى» فصلى لغير القبلة» في بيت بعيد؛ لأن عليه أن 
يسأل» قال: «فقد جعل فرض الحبوس السؤال» وهذا غیر صحیح)؛ وکلام أحمد ما 
دل على أنه ليس لمن في المصر الاجتهاد؛ لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر 
والاستدلال با حاریب؛ بخلاف المسافر» وليس فيه دليل على أنه يجوز له تقليد 
امجتهدين في محل الاجتهاد» عند ضيق الوقت» ألا ترى أن أبا عبدالله لم يفرق بين 
ضيق الوقت وسعته» مع اتفاقنا على أنه لا يجوز له التقليدء مع سعة الوقت؛ ولأن 
الاجتهاد في حقه شرط لصحة الصلاة؛ فلم يسقط بضيق الوقت مع إمکانہ؛ کسائر 
الشروط'». 





کا یو % 
خَاِعَةَ َل الِاجْتَهَادٍ وَالتَفْلِيدٍ 


وختامًا لهذا الفصلء أقول: كثيرة هي المستجدات والوسائل المستحدثة, والتي 
يمكن أن تكون خير معين لتحقيق وتسهيل والتمكين من الاجتهاد عمومًاء والاجتهاد 
الجماعي على وجه الخصوص, فآدوات البرق» والهاتف» والتلكس» ووسائل 
الاتصال. والقعی والطاثرات» واخافلات وغیرها. کلها تخدم هذا القصد. ان 
نحن أحسنا النية» وأجمعنا القوة على الاجتهاد الجماعي؛ لأن مشاكل العصر 
تعقدت» ثما يصعب معها الاجتهاد الفردي» ويكون المؤهل لذلك هو الاجتهاد 
اجماعي, والتي تكون مدعاة للاطمئنان» وتقليب الأمر من وجوه كثيرة! 


HHH ¥ 





.٠١۸/۲ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 





الفصل الثاني 
قَوَاعِدُ أَصُولِيّة في التَعَارْضٍ وَالتَرْجيح 


و م 


بح الأوّل: قَوَاعِدُ أَضولية في اعاژض ژالزجیج 


EHH + 





اعد أُصُولِيةٌ في التَُارْضٍ والئزجیج 


وب اا 


من وظائف ا جتھد ترتيب الأدلة والترجيح؛ لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في 
تب القوة؛ فالقرآن أصل ا سوا وهذا یحتاج ا جتھد فيه إلى معرفة 4 ما يقدم منهاء 

0 یؤخر؛ حتى لا يأحذ بالدليل الضعيف» »؛ مع وجود الأقوى. 

وقد يعرض للأدلة التعارض؛ بسبب نظر المجتهد؛ فتصير بذلك كالمعدومة؛ فيحتاج 
إلى إظهار بعضها بالترجيح ليعمل به» وإلا توقفت الأدلة والأحكام. 

وترجیح المجتهد بعض الأدلة مع بعض عند التعارض» يُعَدّ نوعًا من التصرف فيها؛ 
کحمل ۳ على 6 والطلق عو القید» یل علی الیین» ونحوِ ذلك» 

نھد قف الشيء على جزئه و شرطه" 3ئ والترجیح 
هو ما یسمی الآن بالاجتهاد الانتقائي. 
ما حقیَة خقيقة التعازض: 

5 من الغرض «بضم العين»» وهو الناحية واجهت وکأن الکلام التعارض 
يقف بعضه في عرض بعض؛ أي: ناحيته وجهته؛ فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه. 

وفی الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل المانعة. 

وأما شروطه؛ فمنها: 

التساوي في الثبوت) ولا تعارض بین الکتاب» وخبر خبر الواحد» إلا من حيث 
الدلالة. 

۲۔ التساوي في القوة؛ فلا تعارض بين المتواتر والآحاد. 

۳ اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت» وا حل والجهة؛ فلا امتناع بین ا حل 





(۱) انظر: شرح مختصر الروضة: للطوفي؛ .٦۷٦ :٦1۷۳/۳‏ 
(۲) البحر ا حیط في أصول الفقه للزركشي؛ .۱۰۹/٦‏ 


5 الْقَوَاعَدُ ال رتطبیقائها الْففهية ند ابن قُدَامَةٌ في کتابه لني 
٠ ¬‏ جح سس 
والحرمة» والنفي والإثبات في زمانين في محل أو محلين في زمان أو جهتين؛ كالنهي 
عن البيع في وقت النداءء مع الجواز(©. 

وعند التعارض يُصار إلى الترجيح: 

وما عرف به الترجيح: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضها با 
توجب العمل به» وإهمال الآخر. 

فعبارة: «اقتران أحد الصالحين» احتراز عما ليسا بصالحين للدلالة» أو أحدهما 
صالح؛ والاخر لیس بصالح؛ فان الترجيح 5 یکون مع تحقق التعار 2 ۰ ولا تعارض 
مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما. 
الترجيح إنما يطلب عند التعارض» للا مع عدمه. وهو عام للمتعارضين مع التوافق في 
الاقتضاء؛ كالعلل المتعارضة في الصور امختلف فيها نفيًا وإثبانًا. وعبارة: «ما يوجب 
العمل بأحدهما وإهمال الآخر» احتراز عما اخقص به أحد الدليلين عن الآخر في 
الصفات الذاتية أو العرضية؛ ولا مدخل له في التقوية والترجيح("©. 

العمل بالترجيح: 
يلزم التخيير» أو التوقف» والدلیل علی جواز التمسك: 

١‏ إجماع الصحابة: 

اجمع الصحابة علی العمل بالترجیح؛ خرك دمو خبر عائشة ۔ رَضِي الله عَنْهَا ‏ 
في التقاء الختانين 00 على قول من روئ: دا ا ما2 م اماک وخبر من روت من 
أزواجه أنه کان یصبح جنگاء على ما روی ألو هريرة أنه" ۱ مَنْ آضیح جنا و صَوْم 





(۱) انظر: نفس الصدن ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۰ 
(۲) الاحکام للآمدي. ۲۵۰/۳ ۲۰۷. 
(۲) سبق تخریجه. 
(4) سبق تخريجه. 


فاد ول فواعد أضوة في لازي 2ے تعاض زاجح 
یس د 8۷ پھچ“ 
د سڈ پک وحاف غیرہ؛ ا 


۲ قوله ۳۹ 
إن الظنين إذا تعارضا» و ترجیح أحدهما فلن الاخ کان العمل بالراجح متعیتا 
عرفاء فیجب شرعًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام -: وم ره افو حسئاء فهو عند 
له حسَیم؟. 
۳ العقل: 
أنه لو لم ُعمل بالراجح؛ لزم العمل بالمرجوح؛ وترجیح الرجوح على الراجح تمتنع 
بدائه العقول. 
حتج المنكر بأمرين: 
7 آن الترجیح لو اعتبر في الإماراتِ لاعتبر في البينات في الحكومات؛ لأنه 40 
اعتبر» لکانت العلة في اعتبارہ ترجيح الأظهر على الظاه وهذا العنی قائم 
ےت قوله تَعَالَى -: فَعمَروأ# [الحشر: ۲۲ء وقولە ۔ عليه الصلاة 0 
نحن تَحُکُم بالظاهر ۰ يقتضي [لغاء زيادة الظن. 
۳ عنھما: أن ما ذکرته دلیل ظني» وما ذکرناه قطعي»› والظني لا يعارض 
القطعي“» ثم للترجیح شروط؛ منها: 
١‏ أن يكون بين الأدلة؛ فالدعاوى لا يدخلها الترجيح. 
۲ قول أدلة التعارض في الظاهر, وينبني عليه مسائل: 
أ أنه لا مجال له في القطعيات. 





(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

۰۲۰۰ أخرجہ الشوکانی في الفوائد ا جموعف‎ )٣( 
.٦٤٤ 444/۲ احصول, للرازي»‎ )٤( 





5 الْقوَاعِدُ الأُصُولِكةُ وَتَطبيقَاتهَا اف ند ان قدَائَةً في کتابہ الي 
سح سس 
ب ‏ لا مجال له في العقلیات. 
ج - لا اجتماع لظنين بحكم واحد بأمارتين. 
'- أن يقوم دليل على الترجيح» وهذا على طريقة كثير من الأصوليين. 
-٤‏ أن يترجح بالزية التي لا تستقل(۱). ۱ 





(۱) البحر احیط, في آصول الفقه» ۱۳۱/5: ۰۱۳۳ ۱۳۷. 





اد َو في التعارْضٍ زاُرْجیج 
- سح ۹ ححد 





لمحت الأول 
- قَوَاِعِدُ أَصُولِيةَ في اللغاض وَالزجیج 
بُ الأؤل: وع أضولية في تى صاز إلى زجج 


الْعْدول إلى النَصوص عَلَهِ أَْلَى مِنَ اِنَهَدِ فیہ: ۳۳۷/۱۳ 


إذا و جد في نازلة نص» وغير نص ؟ کاجتھاد مجتھد فالأولی والقدم هو التص في 
. مقابل ترك المجتهد فیه؛ بدلیل: 
١۔‏ من القرآن الكريم: 

قولہ ۔ تعالی : طکانا الین امنا کا موا بين يدي اه وله ون له 
میم ل [الحجرات: [١‏ أي : لا تقولوا حتی یقول» ولا تأمروا حتی یس ولا تفتوا 
حتی يفتي» ولا تقطعوا آمڑا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. 

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .: لا تقولوا خلاف 
الكتاب والسنة». 

والقول الجامع في معنى الآية: «لا تعجلوا بقول» ولا فعل» قبل أن يقول 
30- أو يفعل»("©. 

٢۔‏ ومن السنة النبوية: 

حديث معاد" الذي أقر فيه النبي عم معادًا علی تقديم النص على الاجتهاد. 

۳۔ الإأجماع: 

قال الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة من رسول الله و لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»؟. 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم .01/١‏ 


(۲) سبق نخریجه. 
(۲) علام الوقعین» ۰۲۱۳/۲ 





28 24 فم ۳۹۳ 7 ت ۰+ 
القَوَاعَدُ الأَصُولِيهُ وَتَطيقَائُهَا الْفِْهيةٌ عِنْدَ ان قُدَامَة في كتابه الْقْني 
٦ Ê‏ َ‫ ۳ ۳۲ ص 


٤۔‏ قول الصحابي: ظ 

في کتاب عمر بن الخطاب إلی شریح: هإذا وجدت شیّا في کتاب اللہ فاقض بہ 
ولا تلفت إلى غيره» وإن أتاك شيء لیس في کتاب ال فاقض با سن رسول الله ل فان 
أناك ما ليس في كتاب ال وسنة رسول الله َء فاقض با أجمع عليه الناس» وان 
أناك ما ليس في كتاب الل وسنة رسول الله لله ولم يتكلم فيه أحد قبلك, فإن 
شكىت أن تجتهد رأيك» فتقدم» وإن شكت أن تتأخرء فتأحر» وما أرى التأخر إلا خير 
للث»» ذ کره سفیان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن شریح آن عمر کتب له(. 

ووجه الاستدلال بهذه الرسالق آن عمر بدأ بالتصوص علیه ثم تلی بالجتهد فیه 
وهو الطلوب. 

۵ ق: لا یُضاز لی الاجیهاد الا عنة السُرورَة: 

يقول ابن القيم ‏ رحمہ الله : (إذ اجتهاد الرأي إنما بباح للمضطر؛ كما تباح له 
لميتة» والدم» عند الضرورة؛ «إهَمَنِ ضط عي باع ولا عاد فلا" إِثم عَليْهُ إِنَّ أله 
عفور نحم 4 [البقرة: ۶)۱۷۳')؛ أي: أنہ لا يصار إلى الاجتهاد إلا بعد عدم ورود 
نص في المسألة» والاجتهاد هنا بمعنى اعتماد الأدلة العقلية أو الختلف فيها. 

وعلى ما سبق؛ فإن العدول إلى المنصوص عليه أولى من الجتهد فيه. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن المضطر أصاب الميتة» وخبرًا لا يعرف 
مالكه أكل الميتة -: «وبهذا قال سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم؛ وقال مالك: «ان 
كان يصدقونه أنه مضطرء أكل من الزرع» والشمره وشرب اللبن» وإن خاف أن تقطع 
اہ ار لا يقبل منهء أكل الميتة» ولأصحاب الشافعي وجهان: 

أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال؛ 
فلم يجز له أكل الميتة؛ كما لو بذل له صاحبه. 


ولنا: أن کل اليتة منصوص علیه, ومال الادمي مجتهد فيهء والعدول إلى 





۰/۱ إعلام الموقعين, لابن القيم»‎ )١( 
.٥٦٢/٢ إعلام الوقعین لابن القیم الجوزیق‎ )۲( 





۱۹ صحه 


التصوص عليه أولی۲'28. 
قاعدة: اعِنْدَ اليْعارْض يُصَارٌ الی الزجیح 


التعارض تفاعل من العُوْض وهو الناحية والجهة» وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه 
في عرض بعض» أي احيته وجهته؛ فيمنعه عن النفوذ إلى حيث وجه" . 

وفي الاصطلاح: تقابل الدلیلین على سبيل المانعة(؟. ۱ 

وتقابل الدليلين على سبيل الممانعة إنما منشؤه فهم الفقهاء» وإدراك المجتهدين لهاء أما 
التعارض في الشريعة فغير واقع؛ يقول الإمام الشاطبي: «الشريعة كلها ترجع إلى قول. 
واحد في فروعهاء وإن کثر اخلاف؛ كما أنها في أصولها كذلك» ولا يصح فيها غير 
ذلك»؛ واستدل على ذلك بعدة آمور"". 

وهذا التعارض ينظر فيه بالنسبة إلى كل موضع» هل يمكن الجمع فيه بين الدليلين» 
أم لا؟ فإن أمكن الجمع؛ فلا تعارض؛ بدليل: ظ 

١‏ أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما دون 
الثاني؛ لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته على کل مفهومه ودلالته 
على كل مفهومه دلالة أصلية؛ فإذا عملنا بكل واحد منهما بوجه دون وجه؛ فقد 
تركنا العمل بالدلالة التبعية» وإذا عملنا بأأحدهما دون الثاني» فقد تركنا العمل بالدلالة 
الأصلية» ولا شك أن الأول أولى. 


فت أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما من 
کل ریت دون ناز *) قال الإمام الشاطبي: «التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في 
تفس الأس وإما من جهة نظر اجتهد... وآما من جهة نظر اجتهد فممکن بلا 


۰۳۳۷/۱۳ الغني؛ لابن قدامق‎ )١( 

(۲) لسان العرب» مادة: عرض. 

(۲) البحر احیط في آصول الفقه» للز ركشي؛ ۰۱۰۹/۱ 
)٤(‏ انظر: الموافقات» للشاطبي» ۶ وما بعدها. 
ره) احصول, للرازي» ۰44۹/۲ 





٠٠٢٣ )اصح‎ 


pe 7‏ رماس و و 
رام لاسرا تمه اج نذا في كتابه لقني 





خلاف: إلا أنهم لما نظروا فيه» بالنسبة إلى کل موضع لا یکن فیه اجمع بین الدلیلین, 
وهو صواب) فإنه إن آمکن ا جمع؛ وله تعارض؛ کالعام مع ال خاص والمطلق مع المقيد» 
أشاه ذلك(“ ۱ 

و اسیم ۰ 


رهو ما عبر عنه «الوفق» بقوله: 


لجع بين الَحَادِيثِ هما نکن آزی ین حفلها ی المازض. 


۵۔۸۸ 


في مسألة أدلة التفاضل بين الأنساك الثلاثة؛ حيث قال: «ولأن النبي ي أخبر 
بالمتعة عن نفسه في حدیث حفصة؛ فلا تعارض بظن غیره؛ ولأن عائشة كانت 
متمتعة بغير خلاف؛ وهي مع النبي وو ولا تحرم إلا بأمره» ولم یکن ليأمرها بأ ثم 
يخالف إلى غيره؛ ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث؛ بأن يكون النبي وله أحرم 
بالعمرة» ثم لم يحل منها لأجل هدیه حتى أحرم بالحج؛ فصار قارناء وسماه من 
سماه مفردًا؛ لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة» فإن الجمع 
بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض». 

وإن لم يمكن الجمع بين الأدلة: ُصار إلى الترجيح. 


* عو و دان 


المطلبٌ الثاني: قراعد أصُولية في التزجيح مِنْ جهة الشتد 


#7 


التّرْجِيح بكتْرَة الووَاية: ۱۸/۳ 


ومثاله عند «الموفق»؛ تسليمه واحدة عن يمينه في صلاة الجنازة؛ حيث قال: «الستة 
8 


أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة؛ قال رحمه الله: «التسليم على الجنازة تسليمة 

(۱) انظر: الونقات للإمام الشاطبي» ۲۹4/4 ۲۹۵. 

(۲) أخرجه البخاري في باب: من ساق ان معہ من کتاب ا حجء ومسلم في باب: وجوب الدم علی 
التمتم من کتاب اج ونص ا حدیث: آن حفصة قالت لرسول الله کی ۔: ما شأن الناس لوا ولم 
حلل آنت من عمرتلث؟ فقال: [ني لبدت راسي وقلدات هديي فلا أحل حتی آنحر. 











ر7 نے ئے۔ 0 
۱ ۳ جد 
واحدة عن ستة من أصحاب النبي يه وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم» وروي 
تسلیمه واحدة عن علي» وابن عمر» وابن عباس» وجابن وأيي هربرة» وأنس بن 
مالك» وابن أبي أوفى» ووائلة بن الأسقع» وبه قال سعيد بن جبیره واحسن» وابن 
سيرين وأبو أمامة بن سهل؛ والقاسم بن محمد وا حارث وإبراهيم النخعي؛ 
والثوري» وابن عيينة» وابن المبارك» وعبدالرحمن بن مهديء وإسحاق»؛ وقال ابن 
المبارك: «من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل»» واختار القاضي أن 
المستحب تسليمتان» وتسليمة واحدة تجزي؛ وبه قال الشافعي» وأصحاب الرأي؛ قياسًا 
على سائر الصلوات. 
ولنا ما روى عطاء بن السائب أن النبي ول «سلم على جنازة تسليمة». رواه 
امجوزجانی(؟. وأنه قول من سكينا من الصحابة» ولم یعرف لهم مخالف في عصرهم؛ 
فكان إجماعًا ليس فیه احتلاف» الا عن إبراهيمء قال ا جوزجاني: «مذا عندنا لا 
احتلاف فیه؛ لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال» أما إذا أجمع الناس» 
واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين» فشك عنهم رجلء لم یقل لهذا: «اخحتلاف»). 
واختیار القاضي فير هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه» واجماع الصحابة 
والتابعین, - زضی ال عَنْهُمْ ‏ إذا ثبت هذا؛ فان الستحب آن یسلم تسليمة واحدة عن 
يمينه» وان سلم تلقاء وجهه فلا بأس» قال حمد: «یسلم تسليمة واحدةه» وسئل یسلم 
تلقاء وجهه؟ قال: «کل هذان»» وأكثر ما روي فيه عن بینه» قیل: «خفیة؟» قال: 
(نعم)؛ يعني : أن الكل جائز والتسليم عن بمينه أولى؛ لأنه أكثر ما روک 


۳ الاسْتِقَاضَةٌ أَقْوَى مِنْ خبر الْكَةِ: ۱٥۸/۱۱‏ 


ومثاله عند «الوفق» ما ذکره من ضروب القذف؛ حیت قال: «احال الثالث محرم» 
وهو ما عدا ذلك من قذف آزواجه والأجانبء فانه من الکباثر؟ قال الله تَعَالَى .: 
«إنّ أي بوت المتسكتٍ التوكت المزمتت ثرا فى الدنيَا والآخرة وهم عنَابٌ 
عظم © (النور: ۲۲۳ وقال النبي ریا اشرأة أَؤْعَلَتْ عَلَى قوم مَنْ لیس 
۲ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في السند ۰۳۷۰/۳ 
(؟) المغنيء لابن قدامت ۰4۱۸/۳ ۰4۱۹ 


4 


الْقَواعِدُ الأصُولِيٌ رتنیا ای عند ائن قدَائَةً فی کتایہ اي 


000١ 1 5 ۰ ١ ۰ 1 ۰‏ 8 ر اروس 
مهم فليس مر الله في شَيْءِء وَلَنْ یُذخجلها الله جنه وی رَجل جح وَلَدَهُ وَهُوَ 


نظ یه اختجب الله بل وَفْضَحَهُ عَلَى روس الأَلینَ ژالا جر ب رواه أبو داود. 
فقوله: ووَهُوَ ينظ َيِه يعني: يراه منه؛ فکما حرم على الرأة آن تدخل على قوم من 
لیس منهم» حرم على الرجل جحد ولده؛ ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره؛ 

نه غير مأمون على الكذب عليهاء ولا برژیته رجلا خارجًا من عندهاء من غير أن 
يستفيض زناها؛ لأنه يجوز أن يكون دخل سارقاء أو هاربّاء أو لحاجة» أو لغرض فاسد 
فلم يمكنه» ولا لاستفاضة ذلك في الناس من غير قرينة تدل على صدقهم؛ لاحتمال 
أن يكون أعدارها أشاعوا ذلك عنهاء وفيه وجه آخر أنه يجوز؛ لأن الاستفاضة أقوى 
من خبر الشقة9")), 


ومثاله عند «الموفق) عتق الأمَة تحت حر؛ حیث قال: اوإن عتقت تحت حر فلا 
خيار لهاء وهذا قول ابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والحسن» وعطاي 
وسليمان بن يساره وأبي قلابة» وابن أبي ليلى» ومالك والأوزاعي. والشافعي» 
وإسحاق» وقال طاوس: «الرأي لها الخيار؛ لما روى الأسود عن عائشة, أن النبى َل 
خيّر بريرة» وکان زوجها حرًا. رواه النسائي("؛ ولأنها كملت بالحرية؛ فكان لها 
ا حیار؛ كما لو كان زوجها عبدًا). 

ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال؛ فلم يثبت لها الخيار؛ كما لو أسلمت الكتابية 


f 


ععت مسلم؛ فاما خبر الاسود عن عاشت فقد روی عنها القاسم بن محمد وعروة() 








)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: التغليظ في الانتفاء من كتاب الطلاق» والنسائي في باب: التفلیظ في 
الانتفاء من الولد وابن ماجة في باب: من أنكر ولده من کتاب الفرائض. 

(۲) الغني» لابن قدامت ۱6۷/۱۱ ۸ 1 

(۳( آخحرجه النسائي في باب: إذا تحولت الصدقة من كتاب الزكاة باب: خیار الأمَة فعتق وزوججها حر من 
كتاب الطلاق» وفي باب: البیع یکون فيه الشرط الفاسد من كتاب البيوع» كما أخرجه مسلم في 
باب: الولاء لمن أعتق من کتاب العتق. 

(4) أخرجه أبو داود في باب: المملوكة تُعتق» وهي تحت حر أو عبد» من كتاب الطلاق. 





قوَاعِدُ أَصُوليةَ في التعَارْضِ وَالتْجيح 


6 ۰ سكت 


لترجيخ برواة تن رأی زسیع علی من غ زولغ یسمغ: 2۲۹/۳ 

ومثاله في «الغني» مسألة لحد قبر الميت؛ حيث قال «الوفق»: «فاذا فرغوا نصبوا 
علیه ان نصبا» ویُسك حلله بالطین؛ اعلا یصل الیه التراب» ون جعل مکان اللبن 
قصبًا فحسن؛ لأن الشعبي قال: یل على لخد ابي يلع طن قصب. إني رأيت 
المهاجرين يستحبون ذلك»» قال الخلال: «كان أبو عبدالله يميل إلى اللبن» ويختاره 
على القصب» ثم ترك ذلك» ومال إلى استحباب القصب على اللينء وأما الخشب 
فكرهه على کل حال» ورخحص فيه عند الضرورة إذا لم يوجد غيره» وأكثر الروايات 
عن أبي عبداللّه استحباب اللبن وتقديمه على القصب؛ لقول سعد: (انضبوا علي اللبن 
نضیاء کما صنع رسول له 4» وقول سعد أولى من قولي الشعبي؛ فان الشعبي لم 
یره ولم یحضی وأيهما یل کان حستال. 


التَوْجِيحٌ بذ کر آشخاب الشنن الشهورة لِلأَحَادِيثِ: 1/1۳ 


الشافعي: «يباح متروك التسمية عمدًا أو سها؛ لأن البراء روى أن النبي وو قال: 
«المسلم یدیخ عَلى اشم الله سَكَى أو ل؛ ب وعن أبي مربرة ضلفبه أن الي ب 
كل شس“ وعن اخ رواية أخرى مثل هذا . 


۰۷۰ 1۹/۱۰ المغني» لابن قدامةء‎ )١( 

۰۲۹ ۰4۲۸/۳ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(۳) قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظء نصب الراية» 2187/4 وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيد 
والذبائح سنن الدارقطني» والبيهقي في باب: من ترك التسمية» وهو ثمن نحل ذبيحته من كتاب 
الصيد والذبائح. 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصيد والذبائح: والبيهقي في باب: من ترك التسمية وهو ثمن 
نحل ذییسته» من كتاب الصيد والذبائح. 


اقا ار فجن ان فا في كاي الي 
ےج ٩:۲‏ سس ۶ 
ولنا قوله ۔ تعالی : ولا وا با زب ام ار یه زالنمام: ٩۱۷۱‏ 
وقال: توا جا ای ليم وروا م و 4 [لمائدة: 4]» وقال بیع 
۱3 ازسلت کلبك فکل» قلت: «ارسلت كلبي, فأخذ معه كلبًا آخر؟» قال: ولا 
مه موه 8 و ہے مک و فو ما و ا رہ 
تأکل؛ رن إا سیت على كلك ر م تسم على الانخره. متفق علیه(» وفي لفظ: 
«وذ! خالط لابا لم ُذكر اشم الله لیا ت فتن فلا ناکل وفي 
حديث ابي ثعلبة: «وَما صِذت فوسك وذ کرت اشم الله عَلَيِ کلم( وهذه 
تروص سض لا يعرج على ما خالفهاء وقوله: «عُفِيَ لأمتي عن الحم اسان 
يقتضي نفي الائم» اك جعل الشرط العدوم کالوجود؛ بدلیل ما لو نسی شرط الصلاق 
والفرق بين الصيد والذبيحة» أن لذبح وقع في محله؛ فجاز آن یسامح فیه, بخلاف 
الصيد؛ فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم یذکرها أصحاب السئن الشهور٩),‏ 


الطلبْ الثَالِتُ: قَوَاعُِ أصويةً في الْزجیح بن جھَة ال 


ما هو َع وحص أل بالتقيم: 2/٠‏ 


ومثاله في «المغني» قول «الموفق» عن محرم المرأة التي أرادت الحج: «مسألة: وحكم 
المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل؛ حيث قال: «ظاهر هذا أن الحج لا يجب على 
لمرأة التي لا محرم لھا؛ لأن جعلھا با حرم كالرجل في وجوب الحج» فمن لا محرم لها 
لا تكون كالرجل؛ فلا يجب عليها الحج». وقال ابن سيرين» ومالكء والأوزاعيء 
والشافعي: «ليس الحرم شرطًا في حجها بحال»» قال ابن سيرين: «تخرج مع رجل من 
السلمین لا بأس به»» وقال مالك: اتخرح مع جماعة من النساءہء وقال الشافعي: 





(۱) آحرجه البخاري في باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان من کتاب الوضوعه وفي باب: صید 
المعارض» وباب: الصید إذا غاب یومین أو ثلائق وباب: إذا وجد مع الصید کلبا آحره من کتاب 
الذبائح والصید ومسلم من باب: الصيد بالكلاب العلمة من كتاب الصيد والذبائح. 

(۲) أخرجه البخاري في باب: إذا أكل الكلب» وباب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة من كتاب 
الذبائح والصیدء وسلم في باب: الصيد بالكلاب المعلمة من کتاب الصید والذبائح. 

(۳) آخرجه البخاري في باب: صید القوس» وباب: ما جاء في التصید وباب: آنية الجوس من کتاب 
الذبائح والصیدء وسلم فی: باب: الصید بالكلاب المعلمة من کتاب الصید والذبائح. 

(4) الغتي لابن قدامقم ۲۵۸/۱۳: ۲۹۰ 


قَوَاعِدُ أَصُولِيْدٌ في ااض وَالژچیح . . . . 

- ۷ << 
(تخرج مع حرة مسلمة ثقة») وقال الا وزاعي: (تخرج مع قوم عدول» تیخذ سلمّا 
ذراعه)) قال ابن النذر: وت رکوا القول بظاهر احدیث» واشترط کل واحد منهم شرطا 
لا حجة عه عليه»» واحتجوا بأن النبي يَطةٌ فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» وقال 
لعدي بن حاتم: ورك أن تحرج الظعيئة من اليرة ؤم ابت لا جوار مها لا حاف 
إلا 6۷ ولأنه سفر واجب؛ فسلم يشترط له امحرم؛ كالمسلمة إذا تخلصت من 
آيدي الکفار. ۱ 


2 ی 5 ئ 5 2 ۾ وه 
ولنا ما روى أبو هريرة قال: دقال رسول الله ہچ « لا تجل لافراة تین باه 
الیرم الآخر تُسَافِدُ مَسِيرَةَ يَوْمِ إلا وَمَعَهَا ذو تخرم)” "2 وعن ابن عباس قال: ِسمعت 
2 ۵ ل و ع و ال دَمَعَهَا د ا ا 
رسول الله ل يقول: لا َون رجحل بائرأةٍ لا وَمَعهَا ذو مخري ولا تافر افر إا 
وَمَعَهَا ذو مَحَرّم)» فقام رجل» فقال: «يا رسول اللهء إني کت ف غزوة كذاء 
وانطلقت امرا أتي حاججة»» فقال النبي 3 وانْطلق» فاخجج مَعَ امْرَأتِك)». متفق 

علیه(آ ولو قدر التعارض فحدیثنا أخص وأصح وأولی بالتقدی)(*. 

راد غامر الّص آزلی من مُحالفیه: ۲۰۲-۲۰۱/۱۱ 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» . عن معنى القرء -: «ولنا قول الله . ای : 
30 حبص ےا ا مسق | ممعي ےک ھوے 41474 455 ای 1 
فووا سن من لض بن ساپک إن از فَيدمہن تک آشھر والی پر 
يصن [الطلاق: 6]؛ فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالاشهر؛ فدل ذلك 
على أن الأصل الميض؛ كما قال الله تعالى -: َم دوا ماه موا صعيدًا 

(المائدة: ]؛ ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض؛ قال النبي 225: 

کات سک رر شس سے 

(۱) أخرجه البخاري في باب: علامات النبوة في الاسلام من كتاب المناقب» والترمذي في باب: تفسير 

(۲) آخرجه البخاري في باب: في کم یقصر الصلاة من كتاب التقصيرء ومسلم في باب: سقر المرأة مع 
محرم إلى حج وغيره من كتاب الحج. 

(۲) آحرجه البخاري في باب: حج النساء من کتاب ا حصر وفی باب: من كتب في جيش فخرجت 
امرأته حاجة من کتاب ابهاد وفي باب: لا يخلون رجل بامرأة ۰ من کاب النکاح ومسلم في 
با: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره من کتاب ا حج. ۱ 

۱ ۰۳۲ ٠۰/٥٢ المغني » لابن قدامت‎ )٤( 


2 


1 ير ع ےھ ۔ ۰ و و 8 و 000 8 
راید الأضولة ونیا اه ند ان دا في كتايه نی 





سح ط۰۸ 


تے الصّلاةٌ ام اه رواه أبو داود(ا و قال بنت ي حبیش: «انظري 
کا یف تلا صي وڌا مر رل هري م صي تا ئ ار لی ا 
رواه اللسائي( ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع؛ فوجب أن 
يحمل كلامه على المعهود في لسانه» وروي عن النبي يله أنه قال: «طلاق ال 
طلقتانء وقرؤها حيضتان». رواه أبو داود وغيرو©. فإن قالوا: «هذا يرويه مظاهر بن 
مسلم؛ وو منکر الحدیث+؛ قلنا: «قد رواه عبدالله بن عيسى بن عطية العوفي عن اين 
عم كذلك أخ رجه ابن ماجة في سننف وأبو بكر الخلال في جامعه» وهو نص في 
عدة الامق فكذلك عدة اخرخ6؛ ولأن ظاهر قوله ‏ تَعَالی یری بان شک 
روو [البقرة: ۲۲۸] وجوب التربص ثلاثة کاملق ومن جعل القروء الأطهارء لم 
یوجب ثلائة؛ لانه یکتفی بطهرین وبعض الثالث» فيخالف ظاهر النص» ومن جعله 
الحيض أوجب ثلاثة كاملة» فيوافق ظاهر النص؛ فيكون أولى من مخالفتهم(*). 


تقد لوقي عَلَى دلیل الخطاب: الام 


یقول «الوفق» - عن هذا الرجح؛ وهو بصدد الحديث عن النهي عن الصلاة بعد 
الف امتعلق بفعل الصلاق فمن لم يصل أييح له التفل وان صلى غيره» ومن 
صلی فلیس له التنفل؛ وإن لم يصل أحد سراهء لا نعلم في هذا خلاًا عند من ينم 
الصلاة بعد العصر فأما النهي بعد الفجی فیتعلق بطلوع الفجرہ وبهذا قال سعيد بن 
السیب. والعلاء بن زياد» وحميد بن عبدالرحمن» وأصحاب الرأي» وقال الدخم : 
«کانوا یکرهون ذلك؛ يعني: التطوع بعد طلوع الفجره» ورویت كراهيته عن عبدالله 
ابن عمره وعبدالله بن عمرو» وعن أحمد رواية أخرى: أن النهي متعلق بفعل الصلاة 
تا 
(۱) أخرجه أبو داود في باب: في المرأة تستحاض ومن قال إلخ... وفي باب: من قال تغسل من طهر إلى 
طهر من كتاب الطهارة» والترمذي في باب: ما جاء في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة من أبواب 
الطهارة. 
(؟) أخر جه النسائي في باب: الأقواء من كتاب الطلاق. 
(۳( أخرجه أبو داود في باب: في سنة طلاق العبد من کتاب الطلاق وابن ماجة في باب: في طلاق 
الامة وعدتها من کتاب الطلاق, 
)٤(‏ المغني» لابن قدامةء ۲۰۱/۱۱ ۲۰۲ 








اد أَضولة في اتخازض وازجیج 

گے ڪا هه 
أيضاءِ کالعصس وروي نحو ذلك عن الحسن» والشافعي؛ للا روى أبو سعید: آن 
النبي ويه قال: لا لا بغد صلاة عضر عبّى تَغْب الشَّمْسسُء ولا لا يد صَلَاة 
الْمَجْرِ حَبّى تَطلعَ السَّمْسُ». رواه مسلم( وروى أبو داود حديث عمر بهذا اللفظ 
وفي حديث عمرو بن عينية: قال: صل صَلَاةَ الصْبَح اقْصُرْ عَنِ الصّلاةع. كذا 
رواه و وفي رواية أبي داود: قال: وقلت: ہیا رول اللہ أي اللیل آسمع؟6» 
قال: «جزف یل الآخر؛ ا ما شت رن السْلاة کنو مَشْهُودَةٌ حثی ُصَلَي 
الصّبْح ۲ افص ختی َطلع الششش رت در ژنح و رُمْحَينٌ))؟ ولأن لفظ 
النبي وك في العصر علق على الصلاة دون وقتھاء فكذلك الفجر؛ ولأنه وقت نهي 
بعد صلاة» فيتعلق بفعلها؛ كبعد العصرء والمشهور في المذهب الآول؛ لما روى يسار 
مولی ابن عمرء قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: ويا یسار إن 
رسول الله اا حرج عليناء ونحن نصلي هذه الصلاةء فقال: (ليتَلّْ سَاهِدكمْ 
غائ کم لا لوا غد الْمَجْرِ إلا سَجَدَتين))0. رواه أبو داود( آگ اولي الفط دلا صَلاةٌ 
بعد طلوع الجر إلا سَجْدَتَانِ». رواه الدارقطني“» وفي لفظ: «إلا ر تى سد 
وقال هو غریب» رواه قدامة بن موسى عنه غير واحد من أهل العلم» وقال هذا ما 
أجمع عليه أهل العلم» وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله وو وإِذّا طَلَع الْمَجْنِ قلا 
سا لا رَحْعتَى الْمَجْره؛ وهذا بين مراد النبي كفو من اللفظ المجمل» ولا يعارضه 
تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي؛ فإن ذلك دليل خطاب» وهذا منطوق؛ فیکون آولی"؟». 





(۱) آخرجه البخاري في باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس من كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم 
في باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من کتاب صلاة السافرین. 

(؟) أخرجه في باب: إسلام عمرو بن عبسة من كتاب صلاة المسافرين. 

00 أخخرجه أبو داود في باب: من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة من كتاب 
الصلاة» كما أخرجه ابن ماجة في المقدمة في باب: من بلغ علمًا. 

)٤(‏ رواہ الدارقطنی فی سننه فی باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر» وبعد صلاة العصر من كتاب 
الصلاق بلفظ آخر. 

(ه) آخرجه الطبراني في الأوسط» انظر: الفتح الکبیرں للمنبهاني» ٩۱۳۱/۱‏ وصحيح الجامع الصغيره 
للألباني» ۰۲۹۱/۱ 

(۲) الغني لابن قدامة» ۰۲۵۰/۲: ۵۲۷. 


اراد الاو وتطبیقانها له عند انن فذامة في كتابه الي 
هه د - 


جخ بال کل عع الف وال عله عا عه ا 
اٹزجیخ باللفشر عَلَى غير القعر والعقي عليه على غير التق عله 


100/۹ 





ومثاله في «المغني» مسألة لا يرث مسلم كافرًا ولا کافر مسلمًا؛ إلا أن يكون معبمًا 
فیأخذ ماله بالولاء؛ حیث قال: «أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث ا مسلم؛ وقال 
جمهور الصحابة والفقهاء: «لا يرث السلم الکافر»» روي بی عن أبي بكر وعمر» 
وعثمان» وعلي وأسامة بن زید» وجابر بن عبدالله ‏ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ‏ وبه قال عمرو 
ابن عشمان» وعروة والزهري» وعطاء» وطاوس؛ والحسن؛ وعمر بن عبدالعزیز وعمرو 
ابن دينار» والثوري» وأبو حنیفة وأصحابه, ومالك. والشافعي» وعامة الفقهاء وعلیه 
العمل۔ 

وروي عن عمرء ومعاذ» ومعاوية ‏ ری ال عَٹهُم ۔ آنهم ورئوا السلم من الکاف 
ولم يورثوا الكافر من السلم» وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين» 
وسعید بن السیب؛ ومسروقء وعبدالله بن معقل؛ والشعبي» والنخعي. ویحبی بن 
یعس و(سحاق» ولیس بوئوق به عنهم؛ فان آحمد قال: «لیس بین الناس اختلاف في 
أن السلم لا برث الکافر» وروي أن يحبى بن عمر احتج لقوله؛ فقال: «حدثني أبو 
الأسود: آن معاذا حدثه رسول اللّه عم قال: «لاسلام رید ولا یتقصض»»۱)؛ ولأننا 
نتکح نساء‌هم, ولا ينكحون نساءناء فكذلك نرثهم ولا يرثوننا». 

ولنا ما روئ أسامة بن زيد عن النبي ف أنه قال: ولا ترتٌ الکاؤر السلع ولا 
اسيم الكافر. متفق علیہ" وروی أبو داود يإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أییه 
عن جده عبدالله بن عمرو» قال: «قال رسول الله 3 ولا یوار أَهْلُ من 
سنا "؛ ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر؛ فلم يرثه؛ فلا يرث الکافر السلم» 
فأما حديثهم فيحتمل أنه آراد أن الاسلام يزيد بمن يسلمء وبا يفتح من البلاد لأهل 
(۱) آخرجه آبو داود في سنته في باب: هل برث السلم الکافر من کتاب الفرائض. 
(1) أخرجه البخاري في باب: أين ركز النبي . يه الراية يوم الفتح من کتاب الغازي» وفي باب: لا يرث 

السلم الکافر من كتاب الفرائض» ومسلم في كتاب الفرائض. ٠‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في باب: هل يرث المسلم الكافر من كتاب الفرائض. 





الرسلام» ولا ينقص عمن برند؛ لقلة من برند» وکثرة من یسلم» وعلى أن حدیشهم 
مجمل؛ وحديئنا مفسر» وحديثهم لم يتفق على صحته؛ وحدیثنا متفق علیه؛ فتعين فتعين ۱ 
وی 
ای بر احضو ی من انیت سی ۷/۲ 
بعد 30 والعصن 5 1 کعین ابن عمر ین الزبیر وعطاء وطاوس؛ و ابن 
عباس» والحسن» وا سین و والقاسم بن محمد وفعله عروة بعد الصبح؛ 
وهذا مذهب عطای والشافعي» وأبي ور» وأنكرت طائفة ة ذلك»؛ منهم: أبو حنیفه» 
ومالك» واحتجوا بعموم أحاديث النهي. 

ولنا ما روی جبیر بن مطعم: آن رسول الله كل قال: ويا يني عَبْدَ متافی» لا تمنعوا 
احا طاف بهذا البیت وصلی ١‏ في في أي ساعة شاء من بر أو نهار»» رواه الأثرم» 
والترمذيی'؟؛ وقال: وا حدیث حسن صحیح)؟ ولأنه قول من سم 

ينا من الصحابة؛ ولأن ركعتي الطواف تابعة له» فإذا أبيح التبوع» ينبخي آن بیاح 
التبع» وحدیٹھم مخصوص بالفوات» وحديثنا لا تخصیص فیہ) فیکون Î‏ 


چو ہہ ای ہے 


E 


ومثاله مسألة إذا غابت الشمس وجبت ا مغرب» ولا پستحب تأخیرها ٍلی اواقت 
الشفق؛ قال «الموفق»: وأما دخول وقت الغرب بغروب الشمس» » فإجماع أهل الم 5 
نعلم بینهم لاف فيه) والأحاديث دالة عليه» وآخرہ مغیب الشفق» وبهذا قال الثوري» 
)۱( الغني» لابن قدامت ۱۵۶/4٩‏ ۰۱۵۵ 
)۲( في پاب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح من آبواب ا حج كما أخرجه أبو داود فی باب: 
الطواف بعد العصر من کتاب الناسك. 
(۳) الغني, لابن قدامة» ۰9۱۷/۲ 


اضرلا فجن ائن فَُاتةً في كتابه الي 
ج ۲۱۲ ۰ تسس 
واسحاقء وأبو ثوں وأصحاب الرأي» وبعض أصحاب الشافعي» وقال مالك» 
والأوزاعيء والشافعي: «لیس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس؛ لأن جبریل ۔ 
عليه السلام ‏ صلاها بالنبي وَل في اليومين لوقت واحد؛ في بيان مواقيت الصلاةي» 
وقال اج متي بحیر ما لم يوروا لب إلى أن یَشْتك اجْمم()؛ ولان 
ان مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت» وعن طاوس: «لا تفوت 
الغرب والعشای حتی الفجر ونحوہ عن عطاء؛ !| ذکرناه في الظهر والعصره. 
ولنا حديث بريدة» أن النبي يع صلى الغرب في الیوم الثاني» حتی غاب الشفق» 
وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى أن یغیب الشفق؛؛ وروی أبو موسی ران 
ابي ي أخر المغرب في اليوم الثاني» حتى كان عند سقوط الشفق». رواه مسلم وأبو 
داود وفي حديث عبدالله بن عمرو: أن النبي وَل قال: «وفث ارب ما لغ نب 
الشْمْقْ4. رواه مسلم(آگ وفي حديث أبي هريرة: أن النبي 3 قال: دن لِلصَّلاةٍ ولا 
ره ون وف انقب جين تَقژب الشُشز ون جر ويها جين غيت المه. روا 
الترمذي(آ وهذه نصوص صحیحة لا یجوز مخالفتها بشيء محتمل؛ ولأنها إحدى 
الصلوات؛ فکان لها وقت متسع؛ کسائر الصلوات؛ ولأنها إحدى صلاتي جمع؛ 
نکان وقتها متصل بوقت التي تجمع إليها؛ کالظهر والعصر؛ ولان ما قبلها مغیب 
الشفق وقت لاستدامتها؛ فكان وقتها لابتدائها؛ كأول وقتهاء وأحاديثهم محمولة علی 
الاستحباب» والاختيار» وكراهة التأخير؛ ولذلك قال الخرقي: «ولا يستحب تأخيرها؛ 
فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتهاء وأقل أحوالها تأكيد واستحباب»» وان 
قدر أن الأحاديث متعارضة؛ وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة؛ لأنها في أول 
فرض الصلاة بمكة, وأحاديثنا بالمدينة متأخرة؛ فتكون ناسخة لما قبلها ممن يخالفهاو©). 








)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: وقت المغرب من كتاب الصلاة» كما أخرجه ابن ماجة في باب: وقت 
صلاة المغرب من كتاب الصلاة. 

(1) أخرجه مسلم في باب: أوقات الصلوات الخمس من كتاب المساجدء وأبو داود في باب: المواقيت من 
كتاب الصلاة؛ كما أخرجه النسائي في باب: آخر وقت المغرب من کتاب الواقیت اطحبی. 

(۲) الترمذي في باب: ما جاء في مواقیت الصلاة من آبواب الواقیت عارضة الأحوذي» كما أخرجه 
الإمام أحمد في السند. 

.٠٠.۲٤/۲ المغني» لابن قدامة»‎ )٤( 


posman 


اعد أضویذ في اازض زازجیح 


۳ سح 





ومثاله في «المغني»: «إذا اشترى للتجارة نصابًا من السائمة» فحال ا حول والسومء 
ونية التجارة موجودان» زكاه زكاة التجارة» وبهذا قال أبو حنيفة» والثوري» وقال 
مالك والشافعي في الجديد: ويزكيها زكاة السوم؛ لأنها أقوى؛ لانعقاد الإجماع عليهاء 
واحتصاصها بالعین» فکانت أولی60(. 


مى انلف الششعاڈ وَكَان قل بفسهن اف انکتاب» وال 
كان أزلی: ۰۲۸۷/۹ 0۲۸۸ ۲۸۹ 
ومثاله فى «المغني»: «أن الخمس يقسم على خمسة أسهمء وبهذا قال عطاء 


ومجاهد والشعبي» والنخعي» وابن جریج» والشافعي» وقیل: (یقسم على ستة: سهم 
it ts‏ وسو لص مو ےر مر کے ے يي 
لله وسهم لرسوله؛ لظاهر قوله ‏ تعالی -: ڈاواعلموا أنما غیمتم من ٹیو ان لله سه 
ویرول زی الشزق ولیک الکن وا السَبيلٍ» [الانفال: ...]4١‏ فعد 
4 ہے 5 5 2 ھی 

ستة؛ وجعل الله ۔ تعالی ۔ لنفسه سهمًا سادسًا؛ وهو مردود على عباد الله؛ أهل 
الحاجة)» وقال أبو العالية: «سهم الله ۔ عر وجل ؛ هو أنه إذا عزل الخس» ضرب 
بيده» فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة؛ فهو الذي شي لله؛ لا تجعلوا له نصييا؛ 
فان لله الدنیا والاخرق ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة أسهم)» وروي 
عن الحسن وقتادة في سهم ذي القریی: «کانت طعمة لرسول الله ك في حیاته! 
فلما توفي حي عليه أبو بكرء وعمر في سبيل الله وروى ابن عباس: «أن أبا بكر 
وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم)» ونحوه حکی عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية» وهو قول أصحاب الرأي؛ قالوا: (یقسم امس على ثلاثة؟ الیتامی» 
والساکین» وابن السبیل)؛ وأسقطوا سهم رسول الله ل وتہ4) وسهم قرابته أيضّاء 
)۱( الغني» لابن قدامت ۰۲۵۵/۶ 

والغنيمة» ۳۸۲/٩‏ ۳۳ وعبدالرزاق في الصنف في باب: ذکر امس وسهم ذوي القری من 

کتاب ا جھاد: ۰۲۳۸/۵ ۱ 





۱ الَْوَاعِدُ الأَصُواِئُ وتطبیقائها اْففهية عند ابن قُدَامَة في کتابه اي 
جحت ۱۲۰ تسش 
وقال مالك: «الفيء واخمس واحد؛ یجعلان في بیت الال»؛ قال ابن القاسم: «وبلغني 
عمن أثق به» أن مالكا قال: «يعطي الإمام أقرباء رسول له على ما يراه؛»» وقال 
الثوري» والحسن: «يضعه الإمام حیث أراہ اللہ ۔ عَرٌ وَجَلٌ٤ٴ‏ ولنا قول الله ای .+ 
وا اه تم تن کر 5 بر عم واه َلنى الشزق ملت 
والمسكين واہيی یل وسهم الله والرسول واحد» كذا قال عطاء والشعبي» 
وقال الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره: «قوله: «إفَأنَ لو حسم افتتاح کلام؛ 
يعني: أن ذ كر الله . تَعالَى ‏ لافتتاح الکلام باسمه؛ تبركا به لا لإفراده بسهم؛ فإن لله 
- تعالی - الدنیا والاخرقه» وقد روي عن ابن عمر» وابن عباس قالا: «کان رسول 
الله کل يقسم الخمس على خمسة»» وما ذكره أبو العالية فشيء لا یدل علیه رأي, 
ولا یقتضیه قیاس؛ ولا يصار إليه بنص صحيح يجب التسليم له ولا نعلم في ذلك نا 
صحیخا؛ سوی قوله؛ فلا پترك ظاهژ لنمل, وقول رسول الله ب وفعله من أجل قول 
ابي العاليةء وما قاله ابو حنيفة مخالف لظاهر الاية؛ فإن الله ۔ تَعالٰی ۔ سمی لرسولہ 
وقرابته شيئًاء وجعل لهما في الخمس حم كما سمى للثلاثة الأصناف الباقية» فمن 
خالف ذلك» فقد خالف نص الکتاب؛ وأما حمل أبي بكرء وعمر . رَضِي الله عنما - 
علی سهم ذي القربی في سبیل الله» فقد دک لآحمد فسكت» وحرك رأسه ولم 
يذهب إليه» ورأى أن قول ابن عباس» ومن وافقه آولی؛ لوافقته کتاب ال وسنة 
رسول الله لب فان ابن عباس تا یل عن سهم ذي القربی» قال: نا کنا نزعم أنه 
لناء فأبى ذلك علينا قومنا»؛ ولعله أراد بقوله: «أبى ذلك علينا قومنا» فعل أبي بكر 
وعمر ۔ رضي الله عَنْهُمَا . في حملهما عليه في سبيل الله ومن تبعهما على ذلك, 
ومتی اختلف الصحابة» وکان قول بعضهم یوافق الکتاب والسنةق كان أولى» وقول 
ابن عباس موافق للكتاب والستة؛ فان جبير بن مطعمء روى أن رسول الله ئل لم 
يقسم لبني عبدشمس؛ ولا بني نوفل من الشمس شیاه كما كان يقسم لبني هاشم 
ولبني المطلب» وأن أبا بكر كان يقسم الخمسء نحو قسم رسول ال غي أنه ذا 
يكن يعطي قربى رسول الله وم كما کان یعطیهم» وكان عمر يعطيهم؛ وعثمان من 


بعده» رواه أحمد في مسنده(۱6). 





(۱) أخرجه البخاري في باب: وفي الدليل على أن الخمس للإمام من كتاب الخمس. 
(۲) الغني لابن قدامت ۲۸۷/۹: ۲۸۹. ْ 


ا ا ب 


را أَسُولیةً في الثعارض والرجج 


“٥‏ کے 


[ست الزجیخ بقاعة رك ام أزلَی مِن فغل الکّدُوب وَا اص نم 
عَلی الَْامْ: ۵۳۶/۲. 


ومثاله في «الغني»: وفآما قضاء السنن في سائر أوقات النهي» وفعل غیرها من 
الصلوات التي لها سبب؛ کتحية السجد. وصلاة الکسوف» وسجود التلارة» 
فالمشهور في المذهب أنه لا يجوزء ذکره اخرقي في سجود التلاوة» وصلاة الکسوف 
وقال القاضي: «في ذلك روايتات؛ أصحهما أنه لا يجوز؛ وهو قول أصحاب الرأي؛ 
لعموم النهي؛ والثانية يجوز؛ وهو قول الشافعي؛ لأن النبي تال: «ردا دَحَلَ دک 
المجد قلا يَجْلِس ختی ترکع رکعتین». متفق علیه( وقال في الكسوف: ذا 
َأْوقَاء فَصَلُوام”'' وهذا خاص في هذه الصلاة؛ فيتقدم على النهي العام في الصلاة 
كلها؛ ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه». 

ولنا أن النهي للتحري, والأمر للندب» وترك الحرم أولى من فعل المندوب»". 


الزرجیخ باروج من الْلّافٍ: 4١8/4‏ 

ومثالها: یقول «الوفق» . عن حکم صیام السافر -: «الأفضل عند إمامنا - رحمه الله 
. الفطر في السفر وهو مذهب اين عس وابن عباس» وسعید بن السیب؛ والشعبي؛ 
والأوزاعي؛ واسحاق» وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: «الصوم آفضل لمن قوي 
عليه»» ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن آيي العاص؛ واحتجوا با روي عن مسلمة بن 
الحبق: أن النبي قال: «مَن كائث لَه حَمُولَةٌ تأوي إِلَى شب فَأْْسُم رَمَضَانَ عیب 








(۱) آخرجه البخاري في باب: [ذا دخل السجد فلیرکم رکعتین من کتاب الصلاق وفي باب: ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى من كتاب التهجد» ومسلم في پاب: استحیاب تحية المسجد ركعتين ... إلخ من 
كتاب صلاة المسافرين. 

(۲) آخرجه البخاري في باب: الصلاة في كسوف الشمس» وباب: لا تنكسف الشمس لوت أحد ولا 
لیاته من کتاب الکسوف. ومسلم في پاب: صلاة الکسوف وپاب: ذکر اللداء لصلاة الکسوف 
من کتاب الکسوف. 

(۳) الغنی؛ لابن قدامق ۰۵۳۳/۲ ۵۳. 


و رز هھ ۱ ہے رخ تبثن و فا هه و کرت 7 47 
افراع الأضولية وتطيائها افيه عند اين فدامة في كتايه اي 
ے ٦٦٦‏ 
أذرَكة)». رواه أبو داود0©؛ ولأن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم أفضل؛ 
كالتطوع, وقال عمر بن عبدالعزيز» ومجاهد, وقتادة: «أفضل الأمرين أيسرهما»؛ لقول 
34 یر و ۳ ۶ 5 
الله ۔ تقالی نید اه یم سر [البقرة: ۰) ولا روی بو داود؟) عن 
حمزة بن عمروء قال: وقلت: یا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه. وأسافر علیی 
وأكريه» وأنه ربما صادفني هذا الشهر ‏ يعني رمضان ‏ وأنا أجد القوة» وأنا شابء 
£ £ 6 5 £ ِ۶ £ 
واجدني ان اصوم يا رسول اللی امون علي من اوخره فیکون وی على فاصوم یا 
5 ع : ۰ ۰‫ ۲ ١ TU‏ م ي 
رسول الله» اعظم لاجري, أم أفطر؟». قال: أي َلك شفك یا فزةه. ولنا ما تقدم 
من الا خبار في الفصل الذي قبله وروي عن النبي أنه قال: «خيزكمٌ الذِي يُمْطد 
في الشفر وَيُفُصُوو"؛ ولأن في الفطر خروجا من اثلاف؛ فکان أفضل؛ 
کالقصرم(؛). 


التزجيح بالأخذٍ بالإختياط: ۲۸۷/٤٣‏ 


ومثاله في «الغني»؛ مسألة زكاة الفطر؛ حيث قال «الموفق4: «ولنا ما روى أبو سعيد 
ا خدري؛ قال: «كنا نخرج زكاة الفطر» لذ کان فنا رسول الله ب صاعًا من طعا أو 
صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من زییب» أو صاعًا من أقطء فلم نزل 
نخرجه؛ حتى قدم معاوية» فتكلم؛ فكان ما كلم الناس: «إني لاری مدین من سمراء 
الشام» تعدل صاعًا من تمره» فأحذ الناس بذلك؛ قال أبو سعيد: «فلا أزال أخرجه كما 
کنت آخرجه6», وروی اين عمر: «آن النبي وا فرض صدقة الفطر صاعا من تر» أو 
صاعًا من شعیں فعدل الناس إلى نصف صاع من بر). متفق علیهما(*؛ ولأنه جنس 








, 47/5/57 أخرجه أبو داود في باب: من اختار الصیام من كتاب الصيام» كما أخر جه الإمام أحمد في المسند»‎ )١( 

2س( أخر جه أبو داود في باب: الصوم في السفر من كتاب الصيام. 

(۳( أخر جه ابن أبي شيية في باب: من كان يقصر الصلاة من كتاب الصلاة. 

(4) الغتي» لابن قدامق ۰۷/4 ۰۸ع. 

42 أخرج الأول للبخاري في باب: فرض صدقة الفطره وباب: صدقة قبل العید من کتاب الز کاق 
ومسلم في باب: الأمر پاحراج زكاة الفطر قبل الصلاة من کتاب الزكاة. والثاني عن ابن عمر 
أخرجه البخاري في باب: فرض صدقة الفطرء ومسلم في باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير من كتاب الزكاة. 


071 
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اعد أصولية في اللغازض والئزجیح 
دح ۷ _ سک کس 
يخرج ف صدقة الفطر؛ فكان قدره صاعًا كسائر الأجناس» وأحاديثهم لا تثبت عن 
النبي قال ا جوزجاني: (واللصف ذکره عن النبي کی وروایته لم تثبت)) ولأن 
فیما ذکرناه احتیاطا للفرض» ومعاضدة للقیاس». 

للترجيح أهمية كبرى في اختيار الرأي الذي يحقق مقاصد الشريعة ومصالح الناس؛ 
ولاسيما بعد مرور حقبة من الزمان» تعددت فيها المدارس الفقهية» وتعددت الاراء في 
الال ال علق وك لفتیه انجتهد نفسه آمام اجتهادات متعددة لا سبیل إلى 
الاختيار فيها إلا بالموازنة والترجيح؛ بما يحقق مصالح الناس وفق مقاصد الشرع 
الحكيم؛ بناء على قاعدة: تَفَئْْ الْفَغْرَى بِتَقَيْرِ الزمَانِ وَالکانء وَالأخوَالِء وَالئيّاتٍ 
وَالعَوَائي1"». 

وانجتھد وهو يعيد النظر في الآراء في ضوء ظروف العصر ومستجداته» لا يقتصر. 
على أحكام الرأي أو النظرء وهي التي أنتجها الاجتهاد فيما لا نص فيه» بناء على 

أعراف أو مصالح زمنية» لم يعد لها الآن وجود أو تأثيره بل يمكن أن يشمل بعض 
٠‏ الأحكام التى أثبتتها نصوص ظنية الثبوت؛ كأحاديث الآحادء أو ظنية الدلالةء وأكثر 
نصوص القرآن والسنة كذلك» فقد يبدو للمجتهد اليوم فهم لم يبد للسابقين» وقد 
يظهر له رأي ظهر لبعض السلف أو الخلف» ثم هجر ومات؛ لعدم ال حاجة إليه حينذاك؛ 
أو لأنه سبق زمنه؛ أو لعدم شهرة قائله؛ أو لخالفته للمألوف الذي استقر عليه الأمر زمنًا 
طويلا؛ أو لقوة المعارضين له» وتمكنهم اجتماعيًا أو سياسيًا؛ أو لغير ذلك من 
الأسباب“. 


¥ ¥ #د ا ب # 





(۱) الغني» لابن قدامة» ۰۲۸۱/6 ۲۸۷. 
(۲) اعلام الوقعين عن رب العالین لابن القيمء ۰۱4/۳ 
(۲) الاجتهاد في الشريعة الاسلامیة. للدکتور/ يوسف القرضاوي» ص: ۰۱۰۷ 


م مر ۸ ت و 
الفصل السالت 
وَاعِدُ نی القَاصِدِ 


بعت الل واد في الشركة 
البْحتُ الثّاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيِةٌ في مَقَاصِدٍ المكلفٍ 


+ © # ان« 





قوَاعِدُ في الْقَاصِدٍ 





۱ سح 





لم يكن خلق الانسان عبًا أوباطلاَ وانا کان با حقء ومن أجل الحق» ولم برك 
الإنسان هملأء بل بعث إليهم بالرسل» وآنزل لهم الکتب؛ ليحقق مصلحتهم 
الدنيوية0'© والأخروية والرسالة المحمدية بالقرآن الكريمء وسيرة سيد المرسلين» وما انبنى 
عليهماء هما الأصول الموصلة والكفيلة بتحقيق مصالح الأنام الدنيوية والأخروية. 

قال تَعَالَى -: «وَلْقَدَ کرمتا بن ادم © [الإسراء: ۷۰ ومن كم أحدّاء ثم سعى 
في تحصیل مطلوبه» كان ذلك السعي دا لا فعال العقلای مستحستا فیما بینهم؛ 
فإذن ظن كون المكلف مكرمًا يقتضي ظن أن الله ۔ تَعَالّى ‏ لا يشرع إلا ما يكون 
مصلحة له. 

وقوله ‏ تَعَالَى -: وا خلت الکن والانس الا عون صن [الذاريات: 05]؛ 
والحكيم |ذا مر عبده بشي» فلابد أن يزيح عذره وعلته. ویسعی في تحصیل منافعه؛ 
ودفع الضار عنه؛ لیصیر فارغ البال؛ فیتمکن من الاشتغال بأداء ما أمره به» والاجتناب 
عما نهاه عنه» فكونه مكلقًا يقتضي ظن أن الله تعالَى . لا يشرع إلا ما يكون مصلحة له" *. 

وهذه الصالح العتبرة شرغاء تنقسم من حيث قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام؛ 
مصلحة ضروریة ومصلحة حاجية» ومصلحة تحسينية. 

وَامُصْلَحَةٌ الصّرُوريْة: 

هي التي لابد منها في قیام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنیا علی استقامة بل على فساد وتهارج» وفوت حیاقء وفي الاخرة فوت النجاة 
والئعیم والرجوع باخسران البین. 

ومجموع الضروریات خمس: وهي حفظ الدین, والنفس والنسل» وامال» والعقل؟. 


)١(‏ المصلحة الأخروية ھی الصلحة ا حقیقیة أما الدنيوية فهي وسيلة؛ وهذا من یاب: اطلاق الوسائل 
علی القاصد تجوّا. 

(۲) انظر: احصول» للرازيه ۰۳۲۹/۲ 

(۳) انظر: الوافقات» للامام الشاطبي» ۰۸/۲ ۰۱۰ 





E‏ الْقَوَاِعِدُ الأُصُوليُ زتطبیقائها الفِفَهيةُ عند ائن قََام في کناب الي 
ومقصود الدین مقدم على غيره من المقاضد الضرورية؛ بدليل: 

00 القاصد:‎ 1١ 
فمقصوده وثمرته نيل السعادة الأبدية في جوار رب العلمين» وما سواه من حفظ‎ 
:. الأنفس» والعقل» والمال» وغيره؛ فا کان مقصوده من أجلهء على ما قال تَعَالَى‎ 

وَمَا لقت ان واش إل ليون 4 [الذاریات: .)۱۲۰٩‏ 

۲- مشروعية جهاد من عانده ‏ الدين ‏ أو رام إفسادہ: 

وفي هذه الشروعية استرحاص للژنفس في مقابل اعلاء راية الاسلام» وفي هذا 
تقديم للدين على الأنفس, هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إذا استبيحت الأنفس, 
وكذلك العقل فهو جزء من النفس؛ فمن باب أولى أن يقدم الدين على النسلء 
والعقل؛ وا مال؛ قال: «فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين» ولیست تستصفر حرمة 
النفس في جنس حرمة الدين؛ فيبيح الكفر الدم وا حافظة علی الدین مبيح لتعريض 
النفس للقتل والاتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار» والارقین عن الدینم(). 

وحفظ الدین هو اصل ا سواہ من الضروریات امس( 

على اعتبار أنه لو عدم الدين؛ عدم ترتب ا جزاء وامرتجی؛ ولو عدم الکلف؛ لعدم 
من يتدين» ولو عدم العقل؛ لارتفع التدين» ولو عدم النسل؛ لم يكن في العادة بقاى 
ولو عدم المال؛ لم یبق عیش۶), 
قشم الثاني مِنْ هَذِهِ الْقَاصِدٍ افاجیاث: 

والحاجيات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع» دخل على المكلفين 
علی ا جملة ا حرج وا مشقة ولکنه لا ییلغ مبلغ الفساد العادي التوقع في الصالح العامة(*. 





)١(‏ الإحکام, للآمدي؛ ۲۸۷/۳۔ 

(۲) الاعتصام» للشاطبي» ۳۸/۲. 

(۳) الملاحظ أنني ركزت على حفظ الدين؛ بدافع الأمة التي أخذت تولي اهتماما بالعًا لمال أكثر من الدين. 
)٤(‏ ا موافقات, للإمام الشاطبیء ۱۷/۲۔ 

(5) نفس المصدرء ۰۱۰/۲ ۰۱۱ 





َوَاعِدُ في القَاصِدِ 
یی ج ت 
ويشهد لهذا الأمر قاعدة: لا تکلیت بالشاق. وقاعدة: ار مَرْفُوع» وغيرهما ما 
لم أذكره» وهذه الحاجيات جارية في العبادات» والعادات؛ والعاملات والجنایات("گ 
وهذه ا حاجیات تحوم حول الضروريات تكملهاء بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها 
المشقات» وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور؛ حتی تکون جارية علی 
وجه لا ييل إلى إفراط» ولا تفریط(. 
الم الثَالِتُ من هَذِهٍ الْقَاصِدٍ التُحْسِيئيّاتُ: 
والتحسينيات معناها الأخذ با یلیق من محاسن العادات؛ وتجنب الأحوال 
الدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق» وهي 
جارية فيما جرت فيه الأوليان؛ ففي العبادات؛ كإزالة النجاسة ‏ وبا جملة الطھارات 
كلها » وستر العورق وأخذ الزینة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات» 
وأشباه ذللی( ۴ 


وبالرسم البياني تكون المقاصد المعتبرة شرعًا من حيث قوتها في ذاتها على ما يأتي: 








+ ہیں ہو جد اند 


(۱) انظر: الوانقات» للشاطبي» ۱۱/۲ 
(۲) انظر: الوانقات» للشاطبي» ۰۱۷/۲ 
(۳) الوانقات» للامام الشاطيي» ۰۱۱/۲ 
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0~ 0 2 و 
خث الاؤل 
و د 5 بر 
قواعد في الشريعة 
ممه م 2 49 واس ع ناس 
المطْلَثُ الأَولُ: قَوَاعِدُ مَقَاصِدِيّة كلية 


حفظ اس یقَدمْ عغلی حفظ جزئي الذین: ۳/۱ 


الأصل الكلي أن حفظ الدين مقدم على سواه من الضروريات؛ بدليل: 

1 القاصد: 

فمقصود الدين وثمرته نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين» وما سواه من 
حفظ الأنفسء والعقلء والنسل» والمال» فما كان مقصوده من أجله على ما قاله ‏ 
تعالى .: «إوَمَا حلَدْتُ کی رالات زا یدود )4 [الذاريات: 2]01". 

٢۔‏ مشروعیة جھاد من عاند الدین أو رام افساده: 

فامحافظة علی الدين تبيح تعريض النفس للقتل والإتلاف؛ في الأمر بمجاهدة الكفار 
الارقين عن الدين"» وإذا استبيحت الأنفس في مقابل الدين» فما دون الأصل من 
عقلء ونسلء ومال من باب أولى؛ لآن النسل» بالنظر إلى المال» فهو نفسء والعقل ما 
هو إلا جزء من النفسء بقي المال؛ فهو دون النفس» وليس جزءًا منها. 

هذا بالنظر الکلی أما بحسب الجزءء فقد يُقَدُمُ حفظ النفس على الدين بالجزء؛ 
ومثاله: تخفيف الصلاة على المسافر ياسقاط ركعتين» وعن المريض بترك الصلاة قائمًا 
وترك أداء الصوم؛ بدليل: 
۳. فروع الشيء غير أصوله؛ فالتخفيف عن المسافر والمريض ليس تقديما لمقصود 
النفس على مقصود الدين, بل علی فروعه, وفروع الشيء غير أصل الشيء. 


(۱) انظر: الاحکام للآمدي» 8/9 .٠١‏ 
(۲) الاعتصام للومام الشاطبي» ۰۳۸/۲ 


اد الاو وَتَطقائهَا لهي عند اين اة في كتابه الي 

جح ١١١١‏ سس سس 

٤۔‏ ا حاجیات معتبرة: ۱ 

فهذه الامور من سفر ومرض توجب التوسعة ورفع الضیق الوّدي في الغالب إلى 
ا حرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع؛ دخل على المكلفين على الجملة 
ا حرج والشقة(؟. : 

حفظ النفس على جزئي الدين؛ حتی لا ینقطع الکلف في وسط الطريق من جراء 
هذه التكاليف؛ فالشارع الحكيم يراعي الحالات العادية للمكلف والحالات الاستنائية؛ 
فالترجيح له بالحاجيات هو في الحقيقة حفظ للضروريات وحفظ للدين نفسه بالأولى» 
القاعدة عند «الوفق» قوله . عن حکم من خاف العطش علی نفسه أو تابعه .: ووإان 
حاف علی نفسه و رفیقه؛ و بهائمه» فهو کما لو حاف علی نفسه؛ لأن حرمة رفيقه 
كحرمة نفسهع والخائف على بهائمه خائف من ضياع مال ما لو وجد ماع بینه و بینه 
لص أو سبع يخافه على بهيمته» أو شيء من مال وان وجد عطشان يخاف تلفه لزمه 
سقیه ویتیمم قيل لأحمد: «الرجل معه إداوة من ماء للوضوءء فيرى قومًا عطاضاء 
اس إليك أن یسقیهی ۲ یتوضا؟1ء قال: (یسقیهم)» ثم دك عدة من أصحاب 
رسول الله َي یتیممون ویحبسون الماء لشفاههم» وقال أبو بكر القاضي: «لا يلزم 
بذله؛ لأنه محتاج إليه». 

ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة؛ بدليل ما لو رأى حريقّاء أو غريقًا فى 
الصلاة عند ضيق وقتهاء لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه؛ فلأن يقدمها على الطهارة 
بالماء أولى» وقد روي في الخبر: «أن بغيًا أصابها العطش» فتزلت بثر! فشربت منه» فلما 
صعدت رأت کلبّا یلحس الثری من العطش, فقالت: «لقد أصاب هذا من العطش 
مثل ما أصابني)؛ فنزلت» فسقته بوقها؛ فغفر ال لها( فإذا کان هذا الأجر في 
سقي الكلب؛ فغیرہ اجس 
(۱) انظر: الوانقات» للشاطبي» 2۱۰/۲ ۱۱. 
(1) أخرجه البخاري في باب: حدثنا آبو اليمان من كتاب الأنبياء» ومسلم في باب: فضل ساقي البهائم 

ا حتر مة وإطعامها في كتاب السلام. 
(5) المغنيء لابن قدامة» .81414/١‏ 


قَرَاِعْدُ في الَقَاصِدٍ ' 


2 ۱۲۷ لح 





جفط نو الأخياء ء آزلی ین جفظ فی الإَوَاتِ: ٦۸٤/٣‏ 
7 كان بصدد الحفاظ 0 نفوس الأحياى وفي المقابل ا مثلة سحثه 2 الیت» 
فهل تقدم حفظ جلة الیت» أم نفوس الأحیاء؟ 
إن الأولى بالحفظ والصيانة هي نفوس الأحياء في مقابل ضياع أو مثلة جثث 
الاموات؛ وذلك بناء علی: 
١‏ قوله :رال ڈیا اون عَلّى اله ین شمه و جثث الأموات هي 
من عموم الدنيا ‏ هنا ؛ فبقيت نفوس الأحياء أولى بالحفظ عند 0 تَعَالّى -. 


و و 


۲ قياس الأولى: قياسًا علی ما لو بلع الیت مال غیره؛ شُقّ بطنه حفظ مال ا حي؛ 

فحفظ النفس الذي هو في المرتبة الثانية بعد الدين أولى من حفظ الأموال. 
۳ حفظ النفس مقدم علی من لا نفس له: 

إن حفظ النفوس تحتل المرتبة الثانية بعد حفظ الدين» وبها يقدم الدين والنسل 
والمال؛ فهو أولى بالحفظ ممن لا نفس له. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن حكم ما ينفصل من بدن الميت» وما 
يخشى تقطعه عند الغسل : «فان مات في بعر ذات نفس» فأمكن معالجة البثر 
بالأكسية البلولة؛ تدار في البٹر؛ حتی تجتذب بخارهه ثم ینزل من یطلعه أو أمكن 
إخراجه بكلاليب من غير مثلة» لزم؛ لأنه أمكن غسله من غير ضرر؛ فلزم؛ كما لو 
كان على ظهر الأرض» وإذا شك في زوال بخاره؛ أنزل إليه سراج أو نحوه» فإن 
انطفأً؛ فالبخار باقيء وإن لم ينطفئ فقد زال فاته؛ يقال: «لا تبقى النار إلا فيما يعيش 
فيه الحيوان»» وإن لم یکن إخراجه إلا بمثلة» ولم يكن إلى بر 8 پا 
فكانت قبره. 


وان كان طمهًا يضر المارة؛ أخرج بالكلاليب» سواء أفضى إلى المثلة» أو لم يفض؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الديات باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن» والنسائي في كتاب التحريم» 
(تعظيم الدم). 


دار وتا اه ند ان فان فی کتایہ الي 
سے ۲۲۸ تسس 
لأن فيه جمع بين حقوق كثيرة؛ نفع ا مار وغسل الیت. 
وربما كانت امثلة في بقائه أعظم؛ لأنه يتقطع وينتن» فان نرل علی البشر قو ٠‏ 
فاحتاجوا إلى الماء» وخافوا علی آنفسهی فلھم إخراجہ: وجهًا واحدّاء وان حصلت 
مثلة؛ لأن ذلك أمهل من تلف نفوس الأحياء؛ ولهذا لو لم يجد من السترة إلا كفن 
الميث» وأضطر ا حي إليهء قُدمَ الحي؛ ولأن حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ 
الميت عن المثلة؛ لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسل ولان اميت لو بلع مال 
غيره شق بطنه؛ لحفظ مال الحي» وحفظ النفس أولى من حفظ الال(». 


لا باضرار بالئفْسٍ وَعَدَم الْأَخذٍ بالتخص: 4.4/4 

معنی الأخذ بالرخص الانتقال من الضروریات إلى الحاجيات. 

والحاجيات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب» فإن لم تراع؛ دحل على المكلفين 
على الجملة احرج والمشقة؛ يشهد لهذه الحاجيات: 


أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة التكليف» 
وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه) ۲ عقله» أو ماله 
أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد امختلفة الأنواع؛ مثل 
قيأمه على أهلهى وولده» إلى تکالیف حر تأي في الطریق؛ فربما كان التوغل في بعض 
الأعمال شاغلاً عنهاء وقاطعًا با مكلف دونها؛ ورجا أراد الحمل للطرفين على البالغة في 
الاستقصای فانقطع عنها. 

.٤۸۲ »٤۸۱/۳ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


(۲) الوافقات؛ للإمام الشاطبيء» 17/7. 
(۳) نفس الصس ۰۱۳۰/۲ 





اعد فی الال 


وفي عدم الأخذ بالرحص» إلى درجة هلاك الضروريات أُخذ الشاقء وحصول 
ا حرج وکل من ارج والشاق مرفوعة عن الکلف. 

ومثال القاعدة عند «الموفق» في «الغني» مسألة كراهية الصيام لمن يزيد في مرضه» 
ومن یخشی الرض منه يفطر؛ حيث قال: «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر 
للمريض في الجملة» والأصل فيه قوله . تغای -: ون ڪان ميا او على سر 
یره من كار أحَر4 [البقرة: ١۱۸]؛‏ امرض البيح للفطر هو الشديد الذي يزيده 
الصوم› أو يخشى تباطؤ برئه؛ قيل لأحمد: (متی يفطر المريض؟»» قال: «إذا لم 
یستطع)؛ قیل: «مثل احمی»» قال: «وأي مرض آشد من ا حمی؟). 

وحكي عن بعض السلف أنه آباح الفطر بکل مرض؛ حتی من وجع الاصبع» 
والضرس؛ لعموم الاية فیه؛ ولان السافر ییاح له الفطرء وإن لم يحتج إليه؛ فكذلك 
الریض. 

ولنا آنه شاهد للشهر لا یوذیه الصوم؛ فلزمه کالصحیح والاية مخصوصة في 
المسافر والمريض جميعًا؛ بدليل أن المسافر لا ئیاح له الفطر في السفر القصیر والفرق 
بين المسافر والمريض أن المسافر اعتبرت فيه المظنة وهو السفر الطويل؛ حيث لم يكن 
اعتبار الحكمة بنفسهاء فإن قليل المشقة لا يبيح وكثيرها لا ضابط له في نفسه؛ 
فاعتبرت بمظنتها؛ وهو السفر الطويل؛ فدار الحكم مع الظنة وجودًا وعدماء والمرض لا 
ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف فيما یضر صاحبه الصوم ومنها ما لا آثر للصوم فيه؛ 
كوجع الضرس» وجرح في الأصبع؛ والدّكل» والقرحة اليسيرة» والجرب» وأشباه ذلك؛ 
فلم یصخ الرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة» وهو ما يخاف منه الضرر؛ فوجب 
اعتباره» فإذا ثبت هذا؛ فإن تحمل المريض» وصام ‏ مع هذا فقد فعل مكرومًا؛ لا 
يتضمنه من الإضرار بنفسه: وتركه تخفيف الله عليه وقبول رخحصتهم. 








۹ سح 





۰4۰4 ۰4۰۳/6 المغني» لابن قدامت‎ )١( 


اقا لاو فا این ان دم في كتاي الي 
کڪ ٣١۰‏ _ - لمح سس سس 
الب الاني: فواعد مقاصدية جرب 
وهي الاسرار التي وضعها الشارع عند کل حکم من أحکامهل(۱). 
ولهذه القاصد. اطزئية تطبیقات في «الغني». 


- ۲ 2 4 
| تاعدة: | تقابة الٹوکل: 4946/17 


مثالها قول الموفق» ‏ من حلف أن لا يشتري فلاناء أو لا يضربه؛ فوَكُلَ في الشراء 
والضرب : حنث: «ولنا أن الفعل يطلق على من وكل فيه وأمر به؛ فيحنث به؛ كما 
لو کان من لا یتولاه بنفسه» وكما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه, أو لا 
یضرب فوکل من ضربء عند أبي حنیفف وقد قال الله ۔ تَعَالَى .: ولا فوا وت 
ی ب دى ي [البقرة: 4١17‏ وقال: اون روک ميرد [الفعم: 
۷ وكان هذا متناولا للاستنابة فیه» ولان احلوف علیه وجد من نائبه؛ فحنث به؛ 
كما لو حلف لا یدخل دازا فأمر في حمله إليهاء وقولهم: «إن إضافة الفعل إليه 
تقتضي المباشرة)» نمنعه ولا نسلم أنه إذا وكل في فعل يمتنع على الوكيل التوكيل فيه 
ولئن سلمناء فلأن التوكيل يقصد به الأمانة والحذق» والناس يختلفون فيهان©. 


ومثاله في «المغني ): عدم صحة العتق من غير المالك؛ يقول «الموفق): دولا يصح من 
غير المالك» فلو أعتق عبد ولده الصغير» أو يتيمه الذي في حجره» لم يصح» وبهذا قال 
الشافعي» وابن المنذر» وقال مالك: «يصح عتق عبد ولده الصغير؛ لقول البي كَل 
«انت مالك لايك ولان عليه ولاية» وله فيه حق؛ فصح إعتاقه كَمَالَُ). 

ولنا أنه عتق من غیر مالك؛ فلم یصح؛ کاعتاق عبد ولده الکبی قال ابن المنذر: 
الما ورث الأب من مال ابنه الشدّس مع ولده؛ دل على أنه لا حق له في سائره» 








(۱) مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها؛ علال الفاسيء ۳. 
(۲) الغني لابن قدامت 4۹۵/۱۳ 
(۳) آخرجه این ماجة في سننه في باب: ما للرجل من مال ولده من کتاب التجارات. 





اعد في الْقَاصِدٍ 
ج ج ید ۱۳۱ حح 
وقوله 5 97 مالك یت( لم يرد به حقيقة الملك» وإنما أراد المبالغة في 
وجوب حقه عليك» وإمكان الأخذ من مالك» وامتناع مطالبتك له بما أخذ منه» ولهذا 
لا ينفذ إعتاقه لعبد ولده الكبير» الذي ورد الخبر فيه» وثبوت الولاية له على مال ولده 
أبلغ من امتناع إعتاقه عبده: ولأنه إنما أثبت الولاية عليه لحظ الصبي؛ ليحفظ ماله عليه 
وینمیه له» ويقوم بمصا حه التي يعجز الصبي عن القيام بهاء وإذا کان مقصود الولایة 
الحفظ؛ اقتضت منع التضبيق والتفریط پاعتاق رقیقه» والتبرع جاله". 


قاعدة: | مقاصد الْققَة: 4 ۳۶۱/۱ 


يقول «الموفق»: «إن النفقة ترد لإحياء النفس» وإبقاء الهجة وهذا ما لا یصیر عنه 
ولا سبیل إلى تركه؛ فجاز أخذ ما تندفع به الحاجة»7" . 


قاعدة: أ مَقَاصِدُ اللْعان: ١١8/11‏ 


ومثاله في «المغني): لعان الأخرس؛ يقول «الموفق»: «وقال القاضيء وأبو النطاب: 
(هو کالناطق في قذفه ولعانه)» وهو مذھب الشافعي؛ لانه يصح طلاقه؛ فصح قذفه 
ولعانه؛ كالناطق» ویفارق الشهادة؛ لأُنہ بِکن حصولها من غيره» فلم تدع الحاجة إلى 
الأحرس» وفي اللعان لا يحصل إلا منه؛ فدعت الحاجة إلى قبوله منه؛ كالطلاق» 
والأول أحسن؛ لأن موجب القذف وجوب الحد» وهو يدراً بالشهادة» ومقصود اللعان 
الأصلي نفي النسب»0“. 


یقول «الوفق» عن مشروعية البیع: «أجمع السلمون على جواز البیع في اجملةه 
والحكمة تقتضیه؛ لأن حاجة الانسان تتعلق با في ید صاحبه؛ وصاحبه لا بیذله بغیر 


(۱) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) المغني» لابن قدامة» ۰۲۳۹/۱۲ 

(5) المغنيء لابن قدامة» ۰۳4۹/۱ ۰۳۵۰ 
)٤(‏ المغني» لابن قدامة» .178/1١‏ 


اف وا ولا ای ان فان نی که اي 


مد ۱۳۲ 


عوض؛ ففي شرع البیع وتجويزه شرع طريق إلى وصول کل واحد منهما الی غرضه 
ودفع حاجته)(؟. 





تین ات 


(۱) الغني لابن قدامق ۷/۰. 





٣‏ کک 





لحت الثاني 
راع أضولية في نقاصد کلب 


اله لا تغارض الّریح: 4۹۸/۱۰ 


إذا كانت العبرة في الشريعة بالقاصد والنیات» فان العبرة بالئسبة لقاصد الکلف 

للألفاظ, وهي الأصل؛ بدلیل: 
من القرآن الكريم: 

قوله تعالی . حكاية عن نبیه نوح - ولا آ رت7 ولا أعلم 
ا از تب بت زر ایک کی یت الع ا 
عم با ف آشیهم ی زد ین لت 4 [هود: ۱ ف قرب الحكم على 
ظاهر إيمانهم؛ ورد على ما في أنفسهم إلى العالم بالسرائر ۳3 المنفرد بعلم ذات 
الصدورء وعلم ما في النفوس من علم الغیب". 

؟- ومن السنة النبوية: 

> ليم وت ر أن اقب عن قوپ اس ولا سی بطرتهم(, وقوله 9 یت 
أُنْ اتل الثاس؛ ڪي يَُولُوا: ولا 1 إلا لہ تہ فَمَنْ قَال: رلا 1 إلا له فد عصَم 
مي نَفْسَهُ وَمَا مال إلا بحم وَحسَابهُ عَلَی ا فاکتفی منھم بالظاھر ووکل 
سرائرهم إلى الله. 

۳ قوله کا تلا دمن جد ی جد: الکاۓ والطلاق» التاق“ 
وييانه أن المكلف إن نكح هازلاء أو طلق أو أعتق هازلاء دون أن يقصد بتلك الأنفاظ 


5 


م 
3 





۰۱۱۱/۳ أعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب الغازي في بعث علي بن أيي طالب» وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع؛ ومسلم فی کتاب ال زكاة باب: ذکر اخوارج وصفاتهم. 

() أخرجه البخاري في پاب: فان تابوا وأقاموا الصلاة ... من کتاب الإيمان» ومسلم في باب: الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله من كتاب الإيمان. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب: في الطلاق على الهزل. 


اقا الأضولة وتطيقائها اأبفهية عند ان ام في كتابه الي 

معانيهاء أو قاصدًا لغيرهاء فإن الشرع أبطل عليه هزله» وألزمه العنی الشرعي» وفي هذا 
أخذ باللفظ الصریح؛ وعدم الالتفات إلى النيات في مقابل اللفظ الصريح. 

فعله کا 

كانت سيرته و في النفقین هي قبول ظاہر إسلامھم؛ ویکل سرائرھم إلی الله ۔ 

٤۔‏ قیاس الأولى: 

قال الشافعي: «فرض اه تال - علی خلقه طاعة نبیه» ولم يجعل لهم من الأمر 
شیفاه فأولى ألا يتعاطوا حكمًا على غيب أحد بدلالق ولا ظن لقصور علمهم عن 
علوم أنبيائه الذین فرض علیهم الوقوف عما ورد علیهم» حتی یأتیهم آمره» فإنه ‏ تَعَالَى 
۔ ظاهر عليهم الحججء فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بمظهر من المحكوم عليه 
ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الاوثان؛ حتى يسلموا؛ فتحقن دماؤهم إذا أظهروا 

3 £ 1 م 0 6 

الر سلام» واعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله ٹم اطلع الله رسوله علی قوم 
یظهرون ال سلام ویسرون غیره» فلم یجعل له آن یحکم علیهم بخلاف حکم 
الإسلام» ولم يجعل له أن يقضي علیهم في الدنیا خالف ما أظهروهم). 

۵ ق: دزء المقَاسِدٍ وَجَلْبُ الْصَالِح: 

وبيانه أن أقوال المكلفين إنما تفيد الأحكام» إذا قصد المتكلم بها حقيقة أو حكمًا . 
ما جعلت له وإذا لم يقصد بها ما يناقض معناهاء وهذا فيما بينه وبين اللّه - تَعَالَى. 

فأما في الظاهر فالامر محمول علی الصحةء وإلا لما تم عقد ولا تصرف» فاذا قال: 
«بعت»» أو : «تزوجت»» كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد معناه المقصود به0©. 

5 القري لا یعارضه الضعیف: ۰ 

وذلك لأن النية أضعف من اللفظ» ولذلك لا تعمل بمجردهاء والصريح قوي يعمل 





.۱۱۲/۳ إعلام الموقعين» لابن القیم‎ )١( 
۔٣۳۲|۳ نفس الصدر‎ )۲( 





اعد في الْاصٍ ‏ 


ممللبااابببدببداااساسسسسسسسس ل 7 "e‏ تسه 
١ 3‏ 
بالقیاس2 ٦‏ 


وقد يعترض على هذاء بأن للقصود والنيات تأثیر! یوجب الالتفات إليها ومراعاة 
جوانبھا؛ مثل اخطا في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسکر؛ ما في ا حدیث 
الصحیح: فرع الب بوة عییو»» وقول الرجل: وان عبيي نا رْلف»؛ أحطاً من 
شدة الفرح". 

وأما الخنطأ من شدة الغضب» كما في قوله . تَعَالَى .: ولو يمل آله للا 
الس استعجالهم بِالْخَيْر لتفی ا آجلهم» [یونس: ۲۱۱؛ قال السلف: «وهو 
دعاء الإنسان على نفسهء وولده» وأهله» حال غضبهء لو أجابه الله . تعالَى ‏ لأهلك 
الداعي ومن دعي عليه؛ فقضى إليهم أجلهم»» وقال جماعة من الأئمة: «الإغلاق 
الذي منع النبي َي من وقوع الطلاق والحتاق فيه هو الغضب»» وهذا كما قالوه؛ فإن 
للغضب سکڑا کسکر ا حمر أو أُشد. 

وأما السكرات» فقد قال اللہ ۔ تعالی -: ییا ار امنأ لا ترا العکلزه 
یز شکتڑی کقی نما ما فده النساء: 4۳]؛ فلم برتب علی کلام السکران 
حكماء حتی یکون عالا با یقول. 

وأما الخطأ والنسيان؛ فقد قال تَعَالَى ‏ حكايةٌ عن المؤمنين : «رَينَا لا تُوَّاِذْنَا إن 
تا آے آخمکاتاگ (البقرۃ: ۲۸۲)ء وفال الله ۔ تعالّی .: دهَمَد فَعَلْتُهء وقال النبي 


#ر وو سے 1 30 ۳ ۰ 7 
له دن الله کڈ تاور لی عن آئيي افطاء واششیانه وتا انشکرهوا ليب“ . 
ع 2 ۳ 


والإكراه؛ فقد قال الله تَعَالَى : من کر ي ئ بعد ایکنهه امن آکره 
لبم مسين لین [النحل: ٦ء‏ والاکراه داحل في حکم الاغلاق(*. 
ومن الاعتراضات ۔ ايسا القول بأن أدلة الشرع؛ و قواعده تظاهرت علی آن 
القصود في العقود معتبرة) وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده رفي حله و حرمته» بل 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ه/5٠4.‏ 
(۲) أخرجه مسلم في کتاب التوية. 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» 2118/9 ۱۱۹. 





7 القوَاعِد الأُسْوایۂ وتطبقائها الْقهیۂ ند ان فذامةً في کتابہ الي 
بلغ من ذلك؛ وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا؛ فيصير حلالا تارة, 
وحرامًا تارة؛ باختلاف النية والقصد؛ كما يصير صحيحًا تارة» وفاسدًا باختلافها؛ 
وهذا كالذبح؛ فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل؛ ویحرم إذا ذبح لغير الله 
وكذلك الحلال یصید الصید للمحرم؛ فیحرم عليه» ويصيده للحلال؛ فلا يحرم على 
احرم؛ وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون لموكله؛ فتحرم على المشتري» 
وينوي أنها له؛ فتحل له وصورة العقد واحدة وإنما اختلفت النية والقصد؛ وكذلك 
صورة القرض» وییع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتها واحدة» وهي قربة صحیحت 
وهذا معصية باطلة بالقصدد(). 

ومن وجوه الاعتراضات على هذه القاعدة: صاحب الیل لا ینفعه ظاهر الفعل 
وألفاظہ؛ كأن ينوي بالبيع عقد الربا؛ فحكمه أنه مرابي» ولا يعصمه من ذلك صورة 
البيع؛ أو نوى بعقد النكاح التحليل» كان محللاء ولا يخرجه عن ذلك صورة عقد 
النكاح» وكل ما هو من قبيل الحيل. 

وجوابه: آما عن ا خطإء والنسیان, والآکراہ وما شاكله؛ فجوابه بقاعدة: 

اج زفوغ: ویانه لو ترتبت على الخطل والنسيان» وغير ذلك من السائل 
الاخری الأحكام؛ لكان في ذلك حرج على ال ة» والقاعدة أن الحرج مرفوع: وأما 
الرد على الاعتراضات التعلقة بکون قواعد الشرع تظاهرت على أن القصود في العقود 
معتبرق فمن جهة آن العيرة بالألفاظط ما لم تکن هناك قرينة تصرفه عن الظاهن 
والأمور المعترض بها كلها قرائن صارفة: حملت المعنى على ما في النية» لا على مدلول 
اللفظ أو يقال: «تعذر محمول معنى اللفظ؛ فصير إلى ما تفيده النية». 

أما عن الاعتراض الأخيرء فيرد عليه بقاعدة مقاصدية؛ وهى: الْهرَةُ ماد 
رز ۱ 1 

وا حتال قاصد إلى غير ما قصدته الشريعة؛ فكان أن أهدر مقصده في مقابل القصد 
الشرعي» وعليه فالقاعدة أن العبرة بالنية لمقاصد المكلفين بالألفاظ الهم إلا إذا كانت 
هناك قرينة صارفة إلى جهة النية. 








)١(‏ إعلام الموقعین عن رب العالین ۱۲۱/۳ء ۱۲۲۔ 





اعد في الْقاصِدٍ 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن لزوم الطلاق ثلاماء ولو نوى واحدة .: 
رو جملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: «أنت طالق ثلائاه فهي ثلاث» وان نوی 
واحدةء لا نعلم فیه خلافا؛ لأن اللفظ صریح في الثلاث والنية لا تعارض الصریح؛ 
یا آضعف د اللفظ؛ 9 ل لہ بمجردهاء رارق قوي ® 00 من 
98 في صرف 0 بعض ۷ 7۰ والثلاث نص 7 1 4 الواحدة 


بحال» وإذا نوى واحدة فقد نوى ما لا يحتمله؛ فلا يصح؛ كما لو قال: دله علي ثلاثة 
(١)‏ 





دراهم» وقال: «أردت واحدًا)) 


| تاعدة:_| وبي الشَّيْءِ جَاريَةٌ مَجْرَ َا اش 


لما كانت المقاصد لا تتم إلا بالوسائل؛ كانت هذه الوسائل تابعة» لها معتبرة بها؛ 
فوسائل امحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منهما بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها 
إلى غايتها؛ فوسيلة القصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد 
الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل(؟. 

ویدخل في الوسائل الأسباب العرفة للأحكام» والشروط وانتفاء الوانع» ویدخل 
أيضا ما یفید معنی؛ کصیغ العقود وألفاظ الواقفین في کونها وسائل الی تعرف 
مقاصدهم فيما عقدوه أو شرطوه پا 


وَالدَِّيلُ عَلَى أَنَّ لِلْوَسَائْل کم و 


وبيانه أنه إذا حرم الرب - تَعَالَى ‏ شي 5 طرق» دس تفضي إليه» فإنه يحرمها 





. A1 ° المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
۰۱6۷/۳ (؟) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم‎ 
۰۱۶۸ مقاصد الشريعة الإسلامية/ للشيخ الطاهر بن عاشور»‎ )( 





قراعة او تفا لین يا في که نی 
عدت A‏ - ۱ 
ويمنع منها؛ تحقيقًا لتحريمه» وتثبیتا لیب ومنگا أن يقرب حماه» ولو أباح له الوسائل 
والذرائع المفضية إليه؛ لكان ذلك نقضًا للتحريم» وإغراءً للنفوس به. 


تأبى كل الإباء منع المقاصد مثلا» وإباحة الوسيلة المفضية إليه. 

۳ وقياس الأولى: فإذا كانت سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ بكون أحدهم إذا 
منع جنده» أو رعيته» أو أهل بيته من شيء» ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع 
الموصلة إليه» لد متناقضاء وحصل هن رعيته وجنده ضد مقصوده؛ وكذلك الاطباء 
إذا أرادوا حسم الدای منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم 
ما يرومون إصلاحه» فما الظن بهذه الشريعة الكاملة» التي هي في أعلى درجات 
الحكمة» والصلحة والكمال. 


ر 


فمصادر الشريعة ومواردها توضح بجلاء أن اللّهِ ‏ تَعَالَى ‏ ورسوله و سد الذرائع 
الفضیة إلى ا حارم؛ بأن حرمهاء ونهى عنهاء والذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى 
لشیم ومثاه؛ قوله . تقالى : ولا کر یت یوت ين طون أ ميا اي 
عدوا يعبر عِلْ 4 [الأنعام: +١٠]؛‏ فحرم الله تَعَالَى . سب آلهة المش ركين» مع كون 
السبب غيظا وحميّة لله وإهانة لآلهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم اللّه ‏ تَعَالَى ‏ 
و کانت مصلحة ترله مسبته - تالی . آرجح من مصلحة سبنا لالهتهم؛ وهذا كالتنبيه» 
بل کالتصریح علی المنع من ال جائز؛ لملا يكون سببًا في فعل ما لا یجوز). 

٥۔‏ الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح: 

كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد؛ مثال ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإنه أمر مشروع؛ لأنه سبب لإقامة الدين» وإظهار شعائر الإسلا» 
و[خماد الباطل علی آي وجه کان» ولیس بسبب في الوضع الشرعي » لاتلاف مال أو 


۱1٩ 2141/7 انظر: إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم»‎ )١( 








كت الذرائع: 


هه ئ؛  +‏ ظض0 





فد في لاد 
نفس » ولا ينال من عرضء وان أدى إلى ذلك في الطریق. 

و مثال الأسباب الممنوعة؛ الأنكحة الفاسدة منوعق وإن أدت إلى إلحاق الولدء 
وثبوت النسبء غير أن هذه المفاسد الناشكة عن الأسباب المشروعة والمصالح الناشعة 
عن الأسباب الممنوعة ليست ناشئة عنها في الحقيقة» وإما هي ناشعة عن أسباب أخر 
مناسبة لهاا؟. 





ووجه الاستدلال بهنه القاعدة هو آأن الاسباب المنوعة آسباب للمفاسد؛ فالفاسد 
وسائلها ممنوعة» والأسباب المشروعة أسباب للمصالح؛ فالصالح آسبابها مشروعة. 

٦۔‏ اللّه ‏ تَعَالّى ‏ جعل المسبيات في العادة تجري على أوزان الأسباب في 
الاستقامة والاعوجاج؛ فإذا كان السبب تامّاء والتسہب علی ما ينعي کان الشیب 
كذلك» وبالضد وهذا واضح في کون الات تجري على أوزان الأسباب في 
الاستقامة والاعوجاج وإن الوسائل تأخذ حكم المقاصد”"©. 

۷ القصد إلى السبب 0 القصد 0 السیب: 
قطگاء فاذا کنا نعلم آن ساب ھا شرعت ٠‏ لأجل المسبيات؟؛ من لتصد إلى 
السبب القصد إلى المسبب؛ معناه أن القصد إلى السبب قصد إلى المسبب» فکان 
القصد ۳ مک قصد المسبب 0 نفسه ۳ ا رت الوسائل 
القصده سقط اعتبا 0 

ومثال هذه القاعدة في «الغني» مسألة ابن السبیل؛ حیث یقول «الوفق»: «وان کان 
ابن السبيل مجتارًا يريد بلدا غير بلده؛ فقال أصحابنا: لخر أن يدفع إليه ما يكفيه في 
مضيه إلى مقصده ورجوعه إلى بلده»؛ لأن فيه إعانة على السفر الباح» وبلوغ الغرض 
)1١(‏ انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي» ۲۳۷/۱ء ۲۳۸. 
(؟) انظر: الموافقات؛ للإمام الشاطبي» ۲۳۲/۱. 
(۳) انظر: نفس الصس ۰۱۹۰/۲ 
4غ( انظر الفرق الثاني وا خمسین من کتاب الفروق» لشهاب الدین القرافي. 





اقا الأولية رتطیفئها اه ند ائن قُدَامَةَ في کتابہ اي 
جح ۱۰۰ تسس 
الصحیح» لکن يشترط کون السفر مباا؛ إما قربة؛ كالحج» أو الهاد» وزيارة 
الوالدین أو میاگا؛ كطلب المعاش» أو التجارات» فأما امعصیف وله يجوز الدفع إليه 
فیھا؛ لأنه إعانة علیھاء وتسبب إليها؛ فهو كفعلها؛ فإن وسيلة الشيء جارية 
مجراه6(؟. 






الیل مُحَومة: ۱۱۰/٩‏ 

القاعدة أن قصد الشارع من المكلف أن یکون قصده في العمل موافقًا لقصده في 
التشريع"» غير أن هناك من يتحيل على هذه المقاصد الشرعية؛ فيكون عمله مناقمًا 
لهاء هادمًا بذلك لأصل من أصول الشريعةء فحكم عمله وقصده البطلان» وعمله هذا 
من قبیل ا حیل ا حرمة التي لا تجوز أما الحيل التي لا تهدم أصلا شرعيّاء ولا تناقض 
مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فهي غير باطلة؟؛ وعليه؛ فالحيل منها ما هو جائن 
ومنها ما هو باطل. 

أما الحيل الجائزة؛ فهي التي يقصد بها أذ حقء أو دفع باطل؛ وهذا القسم ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الطريق محرمًا في نفسه؛ وان كان المقصود به 4 میل آن 
یکون لہ علی رجل حق فیجحده ولا يبينه له فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان 
به) ولا یعلمان ثبوت ذلك ا حق. 

القسم الثاني: آن یکون الطريق مشروع» وما يفضي ٳليه مشروع» وهذه هي 
الاسباب التي نصبھا الشارع مفضية إلى مسبباتھا؛ کالبیعء والإجارة, والساقاة 
والمزارعةق وال و کالة ويدحل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع, وعلی دفع 
الضاں و قد آلهم الله ذلك لکل حیوان. ۰ 

القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطریق مباحة 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ۰۳۳۱/۹ 


(۲) انظر: الموافقات» لاشاطبي» ۳۳۱/۲. 
(۴) انظر: الموافقات» لاشاطبي» ۳۸۷/۲. 


راد فی الْقَاصِدٍ 





۱ تسد 
لم توضع موصلة إلى ذلك» بل وضعت لغيره» فيتخذها هو طريقًا إلى هذا القصود 
الصحیح و قد یکون قد وضعت له تکون خفية ولا يفطن لها("©. 

وأما أقسام الحيل المحرمة؛ فثلاثة: 

القسم الأول: أن تكون محرمة؛ ویقصد بها امحرم. 

القسم الثاني: أن تكون مباحة في نفسهاء ويقصد بها ا حرم؛ فیصیر حرامًا تحریم 
الوسائل؛ كالسفر لقطع الطريق» وقتل النفس المغصوبة. 

القسم الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحر» وإنما وضعت مفضية 
إلى المشروع؛ كالإقرار» والبيع» والنكاح؛ والهبة» ونحو ذلكء فيتخذها المتحيل سلما 
وطريقًا إلى الحرام. 

الدلیل علی تحریم ا خیل: 

۱ من القرآن الکرم: 

ما وصف الله به المنافقين في قوله ‏ تَعَالَى -: «إوَيِنَ الئاس من يمول اما لَه 
الیو الآينز» [البقرة: 68]. إلى آخر الآيات؛ فذمهمء وتوعدهمء وشنع عليهم؛ 
وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام؛ إحرازا لدمائهم؛ لا لما قصد له في الشرع 
من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي؛ وبهذا المعنى كانوا في الدرك 





الأسفل من النار. 
۲. وقوله - تَعَالَى ‏ عن المرائين بأعمالهم: «لَلّدِى يُنفِقٌ مَالَهُ رتاه الًایں ول 


وین بو ولو لحر مک گنک صغوان اہ تاب [البقرة: 1714 الایق 
ول فقوت انوكم رکا لتاس لا بمرت بائه ولا الو الا 
[لنساء: ۳۸ وقال: إن ميت یعون الله وهو حَددِعْهُمْ وَإِذَا هَامُوا إلى 
اللو کاموا كسا راموت النّاس ولا یذکروت اله لک لیلد [النساء: ١١٤۱]؛‏ 
فذمٌ» وتوعد؛ لأنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي يتوصل بها إليه. 


.۳٤۹ ء۳٣۷/٣ انظر: إعلام الموقعين» لابن القیم»‎ )١( 
۰.۳۷ ۰۳۶۱/۳ انظر: نفس الصدن‎ )۲( 


7 ماع لصو وَتطْبيقَاهَا البقهيةُ ند ائن قُدَائةً في تابه المغني 

وقوله ‏ تَعَالى ا مو ا : انا بلوکھُز کا باون اب لے اذ أشموأ رمتا 
تيد ) کا بنا لیا کلف عن بت بد پک بر کش لا تبت 
السرم [القلم: ۱۷: ۲۲۰؛ نا احتالوا علی مسا حق الساکین؛ بأن قصدوا 
الصرام في غير وقت إتيانهم» عذبهم الله تالی - باملاك مالهم(). 

۳ ومن السنة: 

قوله کا ع الأَعْمَالٌ بالات و لکل امري ما بُوی»(")؛ فأخبر ۶ آن 
الاعمال تابعة لقاصدھا ونياتهاء وأنه لیس للعبد من ظاهر قوله وعمله الا ما نواه 
وابطنه لا ما علنه وأظهره وهذا نص في آن من نوی التحلیل کان محللاه ومن نوی 
الربا بعقد التبایع کان مرایی؛ ومن نوی الکر واخداع كان ماکرا مخادعل(؟. 

٤۔‏ أحادیث اللعن: يقول ابن القيم «من تأمل أحاديث اللعن» وجد عامتها لن 
اتل یمر اللہ وأسقط فرائضه با حیل؛ تفر وله الله 1 ال گی 
«لَعَنَ اللَهُ اهُود؛ رمث عَلَيِهِمُ الشحومَ قجعلوها» وَبَاغوقَاء وَأکلرا انْعَاتیام(“ 
وا الله الوَاسى ي اش( “© إلى غير ذلك. 


ت 





و 


قوله حلْ: «زلا بجمخ ین موق ق ولا فرق ن فجتیع خفیةً الصدَقّ. 
© الإجماع: 


إجماع الصحابة على تحريم الحيل وإبطالهاء واجماعهم حجة قاطعت بل هي من 

.۳۸۱ ۸۳۸۰/۲ انظر: الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل وفي باب: الخطإ والنسیان من 
كتاب العتق» ومسلم في باب: قوله وَل نما الأعمال بالنية من كتاب الأمارة. 

(۳) انظر: اعلام الوقعین» لابن القیم» ۰۱۷۱/۳ 

(4) آخرجه آبو داود ني باب: التحلیل من کتاب النكاح» والترمذي في باب: ما جاء في احلل له من 
کتاب النکاح ۳ ماجة في باب: احلل وا حلل له من کتاب النکاح. 

(م) أخرجه البخاري ني باب: بیع الميتة والأصنام من کتاب البیوع» ومسلم فی باب: تحریم بیع ا خمر 
والمیتة من کتاب الساقاة, 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكمء وأبو داود في 
کتاب الأقضیة باب: : في كراهية الرشوة. 

(۷) آخرجه الدارقطني في باب: تفسير الخليطين ... من كتاب الزكاة. 





قوَاعِدُ في الْقَاصِدٍ 
٣ -‏ 





٦۔‏ ا حیل الحرمة مناقضة لسد الذر ائع: 

لأن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يسد الطريق إلى 
الفاسد بکل مکن, وا حتال یفتح الطريق إليها بحيلة» فأين من ينع من ال جائر خشية 
الوقوع في احرم إلى من يعمل الخيلة في التوصل إليه2"©. 

۷۔ مخادعة الله حرام: وبيان ذلك: أن ا حیل احرمة مخادعة لله تیاده الله 
حرام» آما القدمة الأولى فإن. الصحابة والتابعين» وهم أعلم الأمة بکلام الله ورسوله 
ومعانيه, سمو ذلك خداعاء وأما الثانية» فإن الله ذم هل ا خداعء وأخبر آن ون 
نما ون » وأن ف د مرضًا وأنه تعالی ۔ خادعھم » فكل هذا عقو بة لھم؛ 

آحدهما: ٍظهار فعل لغیر مقصوده الذي وضع له. 

الثاني: إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع لہ وهذا منطبق على الحيل احرمقف 
وقد عاقب الله تَعَالى - المتحيلين على إسقاط نصیب المساكين وقت اداه یجد 
جنتهم عليهم» وإهلاك ثمارهم» فكيف بالمتحيل على إسقاط فرائض الله وقرف 
خلقه20. 

4 الخيل تبطل حكمة الشارع 

وبيان ذلك أن الحيل تبطل ما في الأمر احتال من حكمة الشارع» ونقض حكمته 
فیه» ومنافضته له. 

4 اليل تخل بقاصد الشريعة 

إذ أن الأمر الحتال به ليس عنده حقيقة» ولا هو مقصود» بل هو ظاهر الشروع 


۰۱۸۰/۳ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
۰۱۷۱/۳ إعلام الموقعین, لابن القیمء‎ )٢( 
نفسه» ۱۷۳/۳ ۱۷۔‎ )۳( 


الْقَوَاعِدُ الض و وتطبقائها الْفِفهيْةُ عنْدَ أبن ن قُدَامَةَ في كتابه مني 

>.ت :۰ تس 
یقصد الشارع؛ فان الرايي . مثلا - مقصوده الربا احرم» وصورة البیم ال جائز غیر 
مقصودة له. ‏ وکذلك التحیل علی سقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهبه درهمًا 
واحذا حقيقة؛ مقصوده (سقاط الفرائض وظاهر الهبة الشروعة غیر مقصودة له. 

1ل في اخیل هلاك الناس: 

نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم» وإلى الشريعة التي هي غذاء القلوب ودواؤها 
وشفاژها» ولو أن رجلا تحيل حتی قلب الغذاء والدواء ٍلی ضده فجعل الغذاء دوای 
والدواء غذاء؛ إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء حقیقته؛ لا ملاك ناس فمن عمد 
إلى الأدوية المسهلة» فغير صورتها أو أسماءهاء وجعلها أدوية أو إلى الأغذية الصالحة, 
فغير أسماءها وصورهاء كان ساعيًا بالفساد في الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في 
الشريعة؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان» وإنما ذلك بحقائقهاء لا 
بأسمائها وصورها("©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن تحريم كل الحيل : «والحيل كلها محرمة 
غير جار في شيء من الدین وهو أن يظهر عقدًا مباځا یرید به محرماء مخادعًا 
وتوسلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراتہہ أو إسقاطه واجبء أو دفع حق» أو 
نحو ذلك» قال أيوب السختياني: «إنهم لیخادعون الله؛ ھا يخادعون صبيّاء لو 
كانوا يأتون الأمر علی وجهته کان أسهل علي؛ فمن ذلك ما لو كان مع رجل عشرة 
صحاح؛ ومع الاخر خمسة عشرة مکسورة فاقترض کل واحد منهما ما مع صاحبی 
ثم تباريا؛ توصلا إلى بیع الصحاح بالملکسرق متفاضلا أو باعه مج بمثلها من 
۱ 8 ثم وهبه ا حمسة الزائدة آو اشتری منه بها أوقية صابون» أو نحوهاء ما 
یأخذہ بأقل من قیمتہ أو اشترى منه بعشرة لا حبة من الصحیح» مثلها من المكسرة» 
ثم اشترى منه بالحبة الباقية ثوبًا قيمته خمسة دنانير)؛ وهكذا لو أقرضه شيكاء أو باعه 
سلعة بأكثر من قيمتهاء أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها؛ توصلا إلى أخذ عوض 
عن القرض» فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة؛ فهو خبيث محرم» وبهذا قال 
مالكء وقال أبو حنيفة» والشافعي: «ذلك كله وأشباهه جائز إذا لم يكن مشروطا في 





.۱۹۳/۳ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 





وَاعِدُ في الْقَاصِدِ 








0 تسد 
العقد»» وقال بعض أصحاب الشافعي: «يكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل 
ما لا يجوز شرطه في العقد یکره آن یدخلا عليه». 

ولنا أُن الله 7 . عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردة» وسماهم معتدين؛ 
وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين؛ لیتعظوا بھم؛ ويمتنعوا من قبل أفعالهم» وقال بعض 
المفسرين . في قوله . تغالی - : #وموعظة عة 2 > [آل عمران: ۳۸ ۵« «آي لامة 
محمد و ٍلی آخر الفصل»»). 

وثبنى على هذه القاعدة: 


اليل لا تيل اخقرقَ: ٥٥٢/١‏ 


فکون ا حیل محرمة وباطلق فما ينبني عليها فھو باطل :ایشا غير معتبر شرغاه 
وبالتالي فا حیل في میزان الله للا تحيل الحقوق ولا تمنعها: 

ومثال هذه القاعدة قول «الموفق» ‏ عن المحرم يحرم عليه تغطية شيء من رأسه -: 
«فإن حمل على رأسه مكتلاء أو طبقّاء أو نحوه فلا فدية عليه؛ ولهذا قال عطاء 
ومالك» وقال الشافعي: وعليه الفدية؛ لأنه سترة4. 

ولنا أن هذا لا يقصد به الستر غالبًا؛ فلم تجب به الفدية؛ كما لو وضع يده عليه؛ 
وسواء قصد به الشرء أو لم يقصد؛ لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه؛ 
فكذلك ما لا تجب به الفدية» اختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر؛ 


لأن الحيل لا تحيل الحقوق؛”". 





خاتمة المقاصد: 
تعتبر الضروريات الخمس خاصة» والمقاصد عامة» منهاجًا إسلاميًا فريداء وميزانًا 
شرعيّاء يجب أن تشكل عقليتنا وفقهناء كما ينبغي أن نضبط بها حياتناء ونزن بها 


۰۱۱۷ 2117/1 المغني»‎ )١( 
۰۱6۲/۵ الغني لابن قدامق‎ )۲( 


زا رل لهي لد ان دام فی کي 
حح 1۷+ SRT aE‏ ا یں کا کی ا ا کی 
آمورنا؛ فهي الدلیل علی فقه الأولويات» وهي الرشد في الترتيب إذا تعارض 
مصلحتان قال الإمام الز کشي - عن ترتیب الضروریات -: «إنه إذا تعارض مصلحتان» 
وجب إعمال الضرورة المهمةء والغاء التتمةم( ومثال مراعاة هذا الترتيب عند الإمام 
الشاطبي؟ قوله ‏ عر ن أحكام بر «المعاصي منها صغائرء ومنها كبائر» ويعرف ذلك 
بکونها واقعة في الضروریات» أو الحاجيات» أو التكميليات» فإن كانت فى 


الضروریات نهي أعظم الکباش وان وقعت في التحسينيات» فهي أدنى مرتبة يلا 
اشکال وان وقعت في الحاجيات» فمتوسطة بین الرتبتين». 

رغم أن الد کتور انفنان الريسوني يدعو إلى | إعادة النظر في حصر هذه الضروریات 
امس المعروفة؛ معلل ذلك بقوله: ولأن هذه الضروريات أصبيحت لها بحق هيبة 
وسلطان؛ فلا" ينبغي أن نحزم من هله المنزلة بعضص المصالح الضرورية التي أعلى الدین 
شأنهاء مع العلم آن هذا احصر اجتهادي»(. 


کاو *% ا 





)۱ البحر احیط للزر کشي» ۱۳/۰ 
(۲) الاعتصام» للشاطبي» ۳۸/۲. 


(۲) نظرية القاصد لومام الشاطبي؛ للدکتور/ آحمد الريسوني؛ ۳۵۸. 





ہو 9 
اڈ د ۸ 
خاتمة البخثٍ 
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خانه تة الت 

إلى sae‏ مع تطبيقاتها الفقهية: 
إلا أنني أشعر بأن الموضوع ممتد ويحتاج إلى باحثين مخلصين؛ ولهذا: 

-١‏ فان من آفاق البحث في هذا الموضوع: هو نظرية التقعيد الأصولي على غرار 
نظرية التقعيد الفقهي؛ حتى ينظر إلى الموضوع نظرة شمولية واسعة في تسلسل. 

۲ كما أن كتاب «الغني» فيه مسائل أصولية متعددة وكاملة» هذا فضلا عن 
القواعد الأصولية والمبثوثة في ثنايا الكتاب؛ وعليه فيمكن أن أقول عنه: (إنه كتاب فقه 
وأصول». 

۳ واذا کان «الغني» کتاب فقه مقارن, فانه کذلك اشتمل علی آصول مقارنة. 

٤‏ أن القواعد الأصولية بالفهوم العلمي للقاعدق, استعملها ابن قدامة في 
«المغني)» عندما كان بصدد الترجيح» وهذا له أهميته في الوقت سس ذلك أن لدينا 
ثروة فقهية وأصولية غنية» نستطيع في ضوء ظروفنا وملابساتنا أن نختار ما يلاثمناء 
وهذا الاختیار ضبط بقواعد الترجیح؛ وهو ما یُسمی الآن بالاجتهاد الانتقائي. 

۵ ابن قدامة في دا مغني) في قمة الترجیح؛ فبعد ایراده لاراء الفقهاء وأدلتهی 
يرجح ٠‏ ما برید» دون آن ینتقص من قيمة الذاهب الأخرى. 

ومن المعلوم أن موضوع التعارض والترجيح ‏ فيما أعلم ‏ لم يكتب فيه إلا الد كتور/ 
الحفناوي» وهو کتاب لم یصل فيه صاحبه إلى الدرجة المتوخاة منه» وعليه فالمغني) 
يغطي جزءا مها من هذا الوضوع. 

5 إنه ‏ «المغني) - يربي ملكة بناء الفروع على الأصول؛ فمن خلال رحلتي معه 
في هذه السنوات الس ؛ وقفتٌ على هذا؛ فهناك فقه من باب الطهارات إلى آخر 
موضوع) مدلل عليها بالأصولء والترجيح؛ والتوظيف» والادلة مرتبة. 

۷۔ إن من نتائج البحث: أن الإمام «الموفق» في كتاب «المغني» يؤكد للباحثين أن 
أمر المقاصد أمر معروف في القدیم» وهو یثل محطة من محطاتها. 

۸۔ إنني في البحث هذا أعطيتٌ تعريفًا علميًا للقاعدة الأصولية, وهو ما لم 


لقاع الأضولة رها اف عند ابن فام في كتابه الي 
جح ۱ کے 
أسبق اد فیما أعلم . 

۹ ان الیحث فی القواعد الأصولیق استخراجًا وتحليلا وتأليقاء مازال واسعا؛ 
حر هي الأمور الاصولیة التي ما زالت لم تقعد) 3 قاعدة: لس من مَقاصدِ 
الشْرِيعةٍ تكفية الدّاس. 

ه35 وهکذا پتبین لا من خلال هذه الحولة العلمية مع كتاب دالمغني)» ومن 
خلال الوقوف على قواعده الأصولية والفقهية أنه موسوعة فقهية أصولية تنظيرية) 
ضِمّنها ابن قدامة زبدة آرائه واجتهادته» وخلاصة فكره للفقه, والأضولة والفقه 
القارن. 
وعمومّا فان البحث: 

۱ کشف الکنوز التي تضمنتها الوسوعة العلمية؛ من قواعد أصولية وفقهية. 


٢۔‏ وفتح الغالیق» ویشر علی العاملین معه. فهو دلیل للقاری علی الاستفادة 
منه بشکل آعمق. 

۳ والبحث بصفة عامة كشف عن عمق العقلية الفقهية الأصولية عند علماء 
الإسلام. 


# ہی ا ہیں بد 





۹ 





ماه 0 1 اا ٣ھ‏ ی 7 
وَهَذا نموذح لقاعدةٍ فقهيّةِ مُحَللة 
إِذَا بَطْلَ الأضل بَطْل ما ابتی عَلیه: ۵۷۷/۱ 


فالأصل هو أساس الشيء وقاعدته» فإذا بطل وسقطء بطل وسقط ما انبنى عليه 
بدليل: 

1١‏ العقل: يجزم بإبطال ما انبنى عليه؛ فكونه أساسًا وقاعدة؛ فإبطاله يقتضي 
ويستلزم إبطال ما انبنى عليه. 

۲ التابع يبطل بابطال التبوع: والأصل هنا هو التبوع وما انبنى عليه هو التابع؛ 
والعلاقة هي التبعية» وهي المفضية والمستلزمة لإبطال التابع» إذا بطل المتبوع. 

8 التابع تابع: والتابع هنا هو ما انبنى على الأصل؛ ومعناه أن هذا التابع حكمه 
التبعية للأصل؛ يوجد بوجوده» ويبطل بإبطاله. 

وقد طبق «الوفق» هذه القاعدق وهو بصدد حديثه عن أحكام الكتابة الفاسدة؛ 
حيث قال: «إنه إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة» فأدى أحدهم حصته» عتق على قول 
من قال: «إنه يعتتق في الكتابة الصحيحة»؛ لأن معنى العقد أن كل واحد منهم 
مکانب» بقدر حصتہہ متى أدى إلى كل واحد منهم قدر حصته: فهو حرء ومن قال: 
ولا يعتق في الصحيحة إلا أن يؤدي الجميع)» فهاهنا أولى؛ وتفارق الصحيحة في 
ثلاثة أحكام: أحدها: أن لكل واحد من السيد والمكاتب فسخها ورفعهاء سواء كان ثم 
صفة» أو لم يكن وهذا قول أصحاب الشافعي طك؛ لأن الفاسد لا يلزم حكمه 
إبطال المعاوضة التي هي الأصل» بطلت الصفة البنية عليهاء بخلاف الصفة 
الجردة۱6؟. 


HH ¥ ¥ #* 


(۱) الغتي لابن قدام ۵۷۷/۱۶. 
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لام يخر ي عَلَى عُمُومِهِ مَا لَمْ يَرِذْ ديل يُخَصّصّهُ تخصصه 
عم شرعی آنکن تفلیك 2 جَائِرٌ فيه وہ 
الصَالِحُ الْشتيدةُ 202 رة 


الإجماع حجة 















وی بحسب الکلیة. رافزيية کجاذبها الأْحکام الَْوَافی: وَال اح هُو 
الأخكام الحَمْسَة 
لمر بِالْطلّق لا يَسْتَلزمْ الأمر بِالمَدِ: 
الما الصرورب 







ِيْهُ في الشْرِيعَةٍ أَضْلٌ لِلْحَاجةٍ جيّة» وَالتَحْسِينية: 


رن سر - ۷۲: 
القآنْ مُغْجرٌ 


لا عبرة با 





؛ وَمَعْنَاةُ: ۱۵۸/۲: 
بقتر ارات في الْقُرَآن: ١05/4‏ 4: 
لا عبرة باْراءة لاد في القرآن: :٦٥۹/٤‏ 
]| ما ۳ بالات والصَّرُورَةٍ كان تقِيا: 
لا جور علی آهل افثرافمال نف ما تذغو اجه ی تفله 
۲ 77 ا نحط عن تة برد ۲۳۹/۵ 















۳4/۹ :4 





الْقَوَاعِْدُ لول رتطیقائها هي عنذ ان قَدَاةً في کتابہ اي 





2ح ۲۰۵۲ 











ےو 
* 


رو بعرم ۳ 
تفییز القزآن فتضی اللفة: ۲۳۸/4 


حذف الضاف. وا ة الصاف إِليہ ماع گییز في له وفي گلام العرب: AY‏ 
۷٦‏ : 


> 


غرف الْقزآن: :٦۷٤/١٢‏ 

ما کان مَخْرَئُهُ في الکتاب واجذا فلا رتيب فی 

مَا لَمْ يُذْكَر في افرآن له بل فلا بل ل: ۲۰۰/۵. 
آنباب ارو تقر مراد الله :٦١٤/۱‏ 

ای الصٌجیخ لا يُعَارَضْ بِالَْدِيثِ العف ۹۹/۳: 


ل یه ا کم الاب باوث باغییث السُعیفِ: ۲۵4/۵ 


حم 
الى 


حر 
تھے 


قياس اکر الصٌجیح ی من ال العف ۳/ ۸۱ 
ال اما فد ار بايث الشييفب ۱۸/۶ع: 
ا خر إذّا صح کان حجة من عير اغتبار شَرْطٍ آخَرَ 
امه دَلِيلٌ عَلَى الأَفْصَلِئةِ: ۱۲۵/۲ ۱۱۸ 
نل َل في بغض الأخيانِ کے 1۱: ۲۰ 
من ففل ال کل رأضخابه دلیل علی َفْسیة الیغل: 1۷/۰: ۱۱ 
لا يَشْتفِلُ الثبئ َل رأضعابة را بالأفصّل: ۳۳/۹ ۱۳۹ 
نه لا یلع أضعاة لا إِلَى الأَْصَلٍ: ۸۵٥‏ ۱۳۲ 


© o جم‎ 


ع 
€“ 











فھرس القواعد الفقھیة 





القاعدة رقم الصفحة 


0 رك الأْصَلَ مع قرب ویتکلّف فغل الاقس 
یه تَرك الْفَضَائلِ: ٣٦٢١/٣‏ 


فيه يل الإجراء إلا في مَعَلٌ مَخدُودِ بُحمَلٌ عَلّی الکمالِ, وَالْقَضِیلَ بِقَرِیة 
۳۔ ۹ 

نل كيل في رَقتِ الْفَضِيلَِ يد مِن الْفضَائلِ: ۳١۱۲/٣‏ 

اث يِه فذ یك الُاع؛ کما قَذ یعل: ۱۹5/۱ 

من آفعاله ل ليان اخْوَاز: ۸۸۰/۳ ٦٦‏ 

عله يِل دال َلَّی مَشْروعِة الْْفل: ۳٥۷/٤٣‏ 


من أَفْعَالِه ی ما لیس بشة: ۳۳۵/۵ 


سل مَا فَضّلَهُ 3 ۳. 
الأَفْضَلُ لِقَْلِهِ يللد الضريح: ؟/045: 


ترک ي محاقة الْكَمَةِ عَلَى ميد 4۳/۲. 
رکه لل ؛ لدژء الْفْمَدَة ة الرافعت و ار أو مه ی الْوّاجب: az‏ 
تركهٍ ولك ما لا يَدْلُ عَلَى الْكرَامةِ بل هُوَ من قَبيلٍ الباح. 








جع 


اعد الأَصُولِيةٌ وَتَطبقَائهَا الفِفْهيُْ عنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابيه ١‏ 





هد و 











القاعدة 





الروك تفڈرا ۔ آز ترکه بغض الماح درا 7 

تركهُ ي المستحب مَحَاقَة الَقَقَةٍ عَلَى أئته. ۱۳۸ 

تركة ل ب يشل عن الزاجب. انا 
أَنْ یقع الفغل چیه تلا فلا نکر فیفتبز افرازا منه: 4۳۹/۲ ۱۳۹ 
أن َفلم بالفغل یوب ربراه خسا: 4۳/۷ 

آن یغلم الْيْغل ژلا یکره ی فاعله: ۳۷۰/۹ 
یغلم اْفغل فیشحك یدیا رضَاٌ: 4 ۵۸۱/۱: 


کے 
4 
کے 


أن یری ل ما بفعَل فَََیم لِذَلِكَ: ۱۱۳/۱۳: 
عم هيه ل عَنِ الفغلِ ليل عَلَى الجوَازِ :+8/٠‏ 
سُوَالَهُ ل ء عَنْ عِل الیل سکول نه بَعْدَ العم بهاء يُعْمبِرْ إَِْارًا مِنُْ: 04/٠١‏ 


0۳۵ 
سیب زود افییث یمن علی دید الْفّی: ۲۷۹/۱۳ 
یا يك خحجة: ۳۷/۱. 

تفسیرۂ کل محجة ُجُڈ: ۳۸۰/۱ 

أن الثبئ يل سر للفرآن 

السنة تفسر الشئة: ۹۲۷/۳ ۔ ٩۳‏ 


ما ثبت في > حن ال یه نیت في خن غیروه ما لغ یم علی اخیضاصه ذلیل» ۱۶:۹ 
0۰/۳ 
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القاعدة رقم الصفحة 




























لا بلشني تیه علة یل علی اخیضاصه به: 4۷/۳ - 4۸ 


لا جوز تأجیز بیان عَن فت اْاجة: ۳۹۱/۵ 






الرَيَادَةُ من الق مبولة: 44۹/۱ 
هل ار مقدْمُ علی الفغل؟ ۸۸/۵ 


هَل تَُورُ روَايَةٌ ا ليث بالتی؟ ٦٥/۹‏ ۔ 451 






ل شح بعد وَفَابِهِ وَل ۵۵۷/۷ - ۵۵۸: 
۷ یُضَاژ اّی الْسخ مع انکان انفع: ۲۹۸/۱۰ 
العام لا يُنْسَحْ به اخاص: ۳۸۲/۱۲ 






لا نَم في الاخبار ۳۲۰/۹ - ۳۲۱ 





إِجْمَاحُ الصَّحَابَةٍ حجة حَاصّة والابماغ غُفوما ۲۲۱/۸ 
أن الظاهر حجة ما لم يكن هناك قرينة تصرفه عن هذا الظاهر 


إِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ حُجةَ كَذَلِك: ١45/١4‏ 







العام يجري عَلّى عُمُومِهِ ما لَمْ يَكَنْ هُتاكَ قرينة تضرف عَنْهُ 
كل إجماع الاس وإجماع اللي وإخماع الا 
إذا اختلّ الشَّرطٌء اختل المشروط: ۱۸۳ 


العامُ يجري على عُمُومه ما لم يرذ ما يخصصه. 





a 
مت ير كه م‎ 


مة حجة؟ 







ê 


الْقوَاعِدُ لاصو و تَطبيقَائهَا الْففهيةُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه 





٩۵1 حح‎ 














القاعدة رقم الصفحة 
اجماغ هل اليِينة خُجْةٌ: ۲۳۳/۲. كما 
العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل: ۱ ۸ 
لا بنرك الظاهر الا بحجة: ۱۸۹ 


شرع من قبلا سرع لا ما لَمْ يُنْسَخْ: .٤۷۷/۱۳‏ 
ُء رَفعلُ السَّایي الب لیس يَدُلَ عَلَى أَنه تزقیف: ۱۰٠/۱١‏ ۰8 
القاس دَلیل شَرعِی: ۱۹٥/٤‏ 

من شروط الفرع أن يماثل أصله. ولا يخالفه: .51/١‏ 
يجب التسوية بين الأصلء والفرع: ١/؟5.‏ 

لا يجوز أن يخالف الفرع أصله: ۳۵۱/۵. 


mf‏ :ا 
2 5 
ی » 


| الفرع لا یزید علی أصله: /۱۰۳. ۳۳ 
الفرع لا یثبت بدون آصله: 4۵۲/۷ ۳۱۳ 
لا بیطل الأصل ببطلان فرع له: 4۵6۰/۷ ۲٤‏ 

ا حکم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل: 414/4 ۳۵ 
ومن شروط صحة القیاس العنی الثبت للحکم في الأصلء والفرع جمیعا: > 
پت 

ہُو تلیل اخکم بعلین: 4۱/4. ۲ 


التغليل با يُفْضِي إل ي انطالي منطو اغلییث باطلْ: 4۱۰/۹ 


۳ 





فهرس القواعد الفقھیة 





اا سسسب 
القاعدة رقم الصفحة 

تغلیل کم متی أنکن أزلی من قَْر اتب وَمَزارَة ائعگم: ۲ 

اغیتاز الْكُمَة إِذَا م تضلح الا ضابطا: 4۰4/6 















€ 
€ 
م 





ضابط الحكمة يُعرف بتوقيف» أو اعتبار الشارع لە: ٦۷/۱‏ 





التعلق با حکمة من غیر أصل یشھد لھاء فلا یترك لھا الدلیل: ٦٤/١٢‏ ۲ 


تایب ار لا يُلْحَقُ غَيْرَةُ به: ۳۸۹/4 يفف 


المناسب اللغی لا یکن إثباته بالتحکم: .٠٠۹/۱‏ ۲۳ 


ا کی کے ۳ 
القیاس الطرّدي لا مَغتی تحتة: ١ ۲٦/۹‏ 



















لا تشخ بالْقیاس: ۲۸۹/۹ 


الاسیخسانْ اد لیس بخجُة في الشزع: ۲۹/۹ 





المَصَالِحُ مُعْتبرَة شزغا: 5۳۷/5 


نا أَسَاله الله ۔ تعالی ۔ ای تفیب, والی زشوله ی فَجهَتهُ جهَةُ الْصْلَحَةِ: ؟ 
۳۱۹۰ 






ما ان لح امین قَامتٍ الأَِمةُ فيه مقَامَ زشول اه : Yor ١۹۷/۸‏ 







اخییاژ الامام اخجیاژ مَضْلَحَةِ لا اخجاز تقٌَ: ۵۷۹/۲ 
ا لَمْ يَردٍ اسر بتقدیره فالرِجغ فه ای الْعرف: ۲6۸/۵ 
ما يفضي إلّی الضزر في اني الخال يجب ان مه في انیدائه:۳۲/۷ 


الاشتضحاب خجة: ٠۲۲/۱٤‏ 





اعد الأضولة وتطیقئها اف عند ابن قُدَاَة في تاب ابي 
حح ٦۸‏ 











القاعدۂ 


3 





€ 
> 
0 


اجب ما يام بتزکه در ما لَغ ینم به ۲۲۱/۳ 


4 
حم 
۴ 


اجب هر الفُرض: ۱۵۵/۱ 

. رك و ره رم ۴ 

الوعید الشدید یّدل علی الجوب: ۱۵۱/۱۳ 
الْوْجُوبٌ من الشزع: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹: 


راجب لا يعلق بالإرَادة: 4605/4 ۲۹۳ 


اجب خَادِمٌ يِقّاصِدِ الشٌریقة: ٥٥٤/٤‏ ۳۹۳ 


الم ۷ یِکون إل عَلّی تَزِكِ زاجب: ۳٥٣/٢‏ ۔ :۳٥۷‏ 


اجب لا یره ام ی زلا الشْحاین: 1۸/4: 
الْوَاجِبُ لا اسْتِمَارَةَ في أَخْذِو: 8/4 ۲٦‏ 
فُروض الأغیان تَْرَم: :۱۲١/۱١‏ ۳۹۹ 
اجب ارم یَجب فوَسغا: 46/۲ ۲۹۸ 
لا يَجُورٌ تفع الفغل قبل وفیه: ۷:/۵: 


۳١۲/۱ ا لا يه يم الْوَاجبُ إلا به فم فهو وَاجبّ:‎ ١ 


راجب إا بنرك با لس بزاجپ: ۲۲۶/۱۰ .۳ 
لوب لا وجب بتزکه شیا: ه /۳۳۰. ۳۰۹ 
الشریخ في تفي الْوْجُوبٍ يُحْمَلُ عَلّى الاشیخباب ۲۹۸/۱۔١٠٠‏ 2 
الستعث ال کد: ۷۲ - ۲۵. ۳۹ 





موم پیر سو جر 


فهرس القواعد الفقهية 














القاعدة ر قم الصفحة 












وَالْسْتَحَبُ للْخروج بن الیلافب: 1۰/۳. 





لمتحت لدّزء الْفّاسد: ۱4۱/۳ 












رکه لل عير الدازم له اذل علی له نیز مدتحب: ۳۷۲۰۳۷۱/۲ 


٭چ مزا ي جس ی 


۰۔۲۷۹۰ 





لوعي لا يُلْحَقُ بالباح: ۲6۷/۳ 


ما ترد ب ارام الاح وَلَمْ يَرِذْ فيه تطل غلی تحریب ولا هو في 2 
الْنَصُوص یه وجَب اوه ی الاباخة: 4۳۷/۲ 















لاخ یط باطلاقن؛ من خِث هو مُحیر فید رَیَفتی لا رخ فیه: ۱۶۳/۱۳ 
١45‏ 





لا تتبث الإبَاحةٌ بالشَّكُ: ١71/5‏ 


ما ردد ي لماعت واشخرم. وَسْكُ في إتاحته. وَجبَ إِنقاء کم اخرم: 
بام 


الْعَذَابُ فی مقابل الئخریم: ۱۱۷/٦‏ 
اعد یدْل علی اشخرم: ۳۷۷/۲ 


لن لِلْحزام: ۱۲۹/۱ ۳۲۵ 


اَم ضَرْررَةً: ۳۹/۱۱ ٤١‏ 






راد لصو وَتَطبيقَائهَا هه ند انن فدامةً في تابه الي 





کے ا 

















القاعدة رقم الصفحة 
ما يُحَرُمُ إِيفَاعْهُ يُحَوُمُ نحقیق سییه: 4۰/۱۱ 0 ۳۳۹ 
لا یل ارم الذي لا یفعلْ بقیر واجب: 4۸۳/۳: ۳۸ 

رك الشئة الركدَة مکزرة: ۷۲/۲ ۷۳ eme‏ 
الْزِيلُ لِلْمَندُوبٍ يَكُونُ مَکروا: ۰۳۲۳/۱۰ ۳۲4: ۳۳۰ 
گراة تحرم: 4۳۳/۳ ۳۳۹۱ 
کراهة تلزیه: ۳۷۲/۱۳ - ۳۷۳: ۳۳۲ 
ما ردد بن اخلالی, وَاْرَام فأقل خر ژاله الْکراهة: ۵۲۳/۳: ۳۳۲ 
الکزوۂ إا فيه من الاب وَالشْبهَة: ۳۳۴ 
کل عَرجة + تزكهاء قهي رُخصَة خصّةٌ فَإِذا تََمَلَهُ أَخْرّأة: 44/4 ۳۳۷ 
ل من الرص ما یَجبٌ: ۳۳۱/۱۳ ۰ ۳۳۲: ۳۳۹ 
تا ال الْعَرِية ةم الوْخْصَة؟ ۱۲۵/۳ - ۱۲۹: ۰ ۳۰ 
الصّلَاةٌ في الذّارٍ الْعُصُوبَةٍ کس 
دا وجَد سیب الخسَة بت خکنها: ۳۸۸/4 - ۳۸۹: ۳۶۶ 

۳27 ITY 
۷ :۱۳۸/4 تاه لا ۴ له في قطع الشزط:‎ 
۳:۸ ۳۵۰/۱ 7ت لا بیل:‎ 
۳:۹ ۳۷۸/6 القَضَاءُ يَُارِقُ الا‎ 


1 
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القاعدة رقم الصفحة 









الْقَضَاءُ لا يُقُضَى: ۲۰۸/۵: 





أَوْلیاتُ الأدَاء: :۳۳۱/٣‏ 














الكیبٰ يَتعَقَبَهُ ححكمُة: 41/5: 


وره رز 6 زر #4 ۷ لي ی 
اکم تلف بِتَخَلفٍ مَبه لا بتخلف أخکایہ: ۵۳:/۱۳: 





7 
هه 


السبب الذي تم َرطه یت السبب: ۳۳۳/۸: 








مع جود الشتب يُكْتفَى بإمْكَانٍ انیکمة, َاخیمالها: ۱۷۰/۱۱ 


لا کور تَرك الشبب الوم باخیمال الانع: 4۷۰/۱۱: 







دا اف بالشیب ماع غیت حکهة: 
تفجیل کم بل زبجود سبه بل وجوه ره 
الشزط پفتیز الِْلمُ بۇ جود وَلَا يُكتَفى بِاحْيمَالٍ الْوُجُودِ: 4٩۱/۱۱‏ 
را ال الشزط ال الْروط: 


الذي یلق بالشزط لا هو النبل راما الاضي, فلا کن تغیقه: ۱6 





جایزُ: 4۸۲/۱۳: 









الشزط إِذًا تَكَدُمَ يُجَابُ بِالْقاء: ۵۷۳/۸: 


الاسیاء کالشزط في الاْضالي ۲۲۷/۱۱ - ۲۲۸ 


اعد لصوي رتطبیقائها الفقهية عند ان فذا اة في كتابه مني 
كك اس( ۰ سح« 














القاعدة رقم الصفحة 

الشُروط إِذَا عُجرَ عَنْهَا سَقَطْتْ: 111/9 ۱۱۳: ۴۹۸ 
دا اجتمع الب ایغ کان الحكم للمَانع: ۳۱۱/۹ ۳۹۹ 
ما مع مارا اسقط طارئا: ۳۹4/۹: ۳۷۰ 
مغ الع لا مَحَفق المْظنةُ: ۸۲/۹: ۳۷۰ 
فیتاغ الْوْجُوبِ تی مختصل يَخْتص به: ۲۷۵/۹ ۳۷۱ 
الْعِلهُ تَدُورُ مع الول وُجُودًا وَعَدَمًا: ۳۷۲ 
اعد أُسُولِيْة في الْعَامٌ وا امل ۴۸۱ 
«ال» الاشيغراقية فيد الْعُمُومَ: :558/١‏ ۳۸۱ 
انغ انس زا ضیف إلى مغرف ََاة الاشیفراق: 4۷۱/۱۳ ۳۸۳ 
الكِرَه في سِيَاقٍ الثفي تَعُمْ: "١/1١‏ ۳۸۵ 
من عْفوم: ۳۰۳/۸ ۳۸۹ 
العام الذي رید 7 افْشوض: 4۰۱/۱۰ ۳۸۷ 
7 يجري عَلَى عمُومه» إل فيمَا يَخصه يَخْصّه الدليل: ۹/۹۳ ۳۸۸ 
شرع من قبلنا شرع لنء ما لغ پلسخ: ۲۰۹-۲۰۸/۱۳ ۳۸۹ 
رك الاْیفصّال في حکاتَة الال مغ قیام الاخیمالِ یلزل منز له الْعمُوم زا ۳۹۱ 
الْقَالِ: ٥٠٤/٤‏ 

ابر پغفوم الفظ. 1 بخشوص الشیپ: ۱۳/۳ ٤‏ 


اوی اب س 
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القاعدة ٠‏ رقم الصفحة 













عَطفٌ الْخاصٌ عَلّى العام يف 
التخصِيصٌ بالْعَادَةِ: 4۳۱/۱۱ 
الإِضَافَةٌ للاخيصاص: ١١/ههه‏ 
دل البفض يُوجِبُ اخْيصَاصٌ الکم: ۲۰٠-٠٠٠/۸‏ 
تخصیض الكتاب بِخبر الْوَاجِدٍ جَائِرٌ بالإلجماع: ۱۲۹/۳ 
رك الْعمل بِالدَليلٍ الأَقَى ب هَُ أَضْعَفُ لا يَجُورُ 


لا يَجُورُ تَخْصِيصُ غموم 
و سس سے .اش 


و ۲۰۹/۸ 








الکتاب بقیاس له شِبة من وجه ضَعِيفٍ:179/9ه 











المطلق یتصرف ای ما 7 الاشم: ۲۳/۶ 4 
المطلَقُ يُخْمَلُ علی مَعْهُودٍ الشزع: ٩4۱/۱۳‏ 
اعد ضولية في الأفر تی 


Ld 


الأَرَامر نفل نفل ال موا ترا اؤ ظا ھرا: ۲۷۵/۱ 













الأنز لِلإزْشَادٍ والاشیخباب: ۲۱۹/۱۰ 


لمر للف وَالصّا 





۳۱۹/۳ . 











الْقَوَاعِدُ لو رتطبیقائها اه جند ان قدامَة 


4 
القاعدة 

انز باوخبار: ۲۵9/۳ 

لد يفضي الْقَرْرَ: ٣٣/٥‏ 

نز باليء نی غن طله: ٩۸۳/۱۰‏ 

اهي يفضي الْكَرَامةً والأویب: ۵۱4/۳ 

هي للتزیه: 41۳/۵ 

اهي امول على في اضیل لا علی التخرم: ۳. 

له يَقْمَضِي الْفسَادَ: ٠٠١/١‏ 

قوَاعُِ أصْولِيْةٌ في الامْيثاءِ 


الأَصْلّ ن کون المشتتى ین جنس المشتثتى مِنْهُ ٦٦٦/١۱۳‏ 
الاستیتاء من غير غیر انس هل يَصِح؟ ۷ ۷۷۸ ۷۹۹ 


الاسياء من اباب تَفی: 4۷۰/۱۰ 
وَمِنْ الّفي اْبات: 4۰۸/۱۰ 


الاسيشاء إِذا تعب جملا قغطوفًا بَغضَّهًا عَلَى بغض بِالْوَاو عا 
۷۲۳/۷ 


إن انتقيي انیاء بَغدَ انیا وَلّم یط 
الثاني عَلَى الأَوْلِء كان اسیثناء من الانیتاء: ۲۷6/۷ 


انیاغ الکتر ایدٌ: ۲۹۳۰۲۹۲/۷ 


را أضولية في الانم 


1-1 


ظ 
> 








3 
ت 





۶۰.۳۵ 


۰.۳۵ 


a 
“¢ 
کے‎ 


سم 


لیف 
اج 
4 


1:6 


4 


لا 


GN 


۰:۷۵ 
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القاعدة 


قل نع تلاهّ: ۳۹۷/۱ 
آنماء لاس لا عدَد ها: ۸۱۰ ۵۳۸ ۰ ۵۳۹ 
راك ال کوزنن في أضل الفغل: ۲ ۳۹۵ 


فلع تفیل قفتضي اهْیز 
المشتلتى إِذَا أضیت "۳ ای ذکر بلفظ الجُفع: 44۱/۱۲ 
شم الفَاعل یَقْتضٍي الَضدرَ وَالضدز یق مع على اليل والکیر: 01 


إذا کر آفظ 7 اعد منگرا فالثاني غود ال زا وان ن أعد مرف بدأل 


انی هُز الأَولَ: ۰ 89۱ 
قَوَاعَدٌ E‏ زو المعاني 
لوا تقْمَضِي المع رلا رتيب فيها: ٠٠١١/١١‏ 
الوَاوْ لِلْحَال: ۹۰/ ٦٥۸‏ 
م طف وفها تزتیب: 4۹۷/۱۰ 
أن بِلتغليل وَیسث للشزط: 4۵۰/۱۰ 
«لی» لِانْيهَاءٍ الْقَايَة؛ فَلَا يَدْْلُ مَا بَعْدَهَا فِيمَا فَبلَھا: 47/5 


حى لِلَفَايَة: ١61/5‏ 


هَل «نتى» تَقْمَضِي الکراز: 446/۱۰ 
تھا تید ا حضر: 1۲0/4 
اعد وة في دَرَجَةٍ الال 





الَْوَاعِدُ الأصْوليُ وَتَطبيقائهَا الْففهيةٌ عند 


بط 
5 
3 





جح 


القاعدة 








3 
سا 








o 
4 
-4 


قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في انر َال 
تفْسِيرُ الرّاوِي أَْلَى مِنْ تَفْسِير غَيْرو: o۷ ١75/١4‏ 
النْصٌ يُقَدُمُ علی الاخیهاد: ۱5۷/۸ "٣٢‏ 
الس يُقَدُمُ علی غفوم غیره: ۵۱7/۲ o4‏ 
قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الظاهر وَالْوَولٍ oro‏ 
الظامز لا تژول مُجَودٍ الشبه وَالظَنٌ: ۲۷۹/۸ oro‏ 
الصٌرِیخ إِذًا صُرِف عَنه بذلیل ضاز ظاجرا في غیرو: ۳۷5/۱۰ 9۳۹ 
الظامژ ما یَختمل تَغتین فَرابِداء والصریح هنا (ذا صرف عنه بدلیل, صارأ ۵۳٩‏ 
یحتمل معنیین. وهذا هو الظاهر في غیره. 
لفط انتمل لا ضرف الی آعد مُختملابه را بة ز دلیل ضارف إِلیہ: ۱۷| ۵۳۷ 
۷۹ 
لا يَصِحٌّ حمل الحديثٍ غلی ما یحالف الوجماع: ۳٣/٤‏ 9۳۸ 
اعد أصُوليةٌ في الوق اهوم o4۱‏ 
المتَطوق مُفَدُمْ عَلَی الفیل: ۳۱۳.۳۰۲/۱۳. 
مُقَدّمَاتُ الْتَطوقٍ اَل من دما الْقياس الْعضَمْنٍ بلتغليل فَيَكُونُ أقَلّْ خا 
کت يدم عَلَى الْفَهُوم: 1/١‏ /ام 

قَقْ عَلَيِهِ يُقَدُمُ عَلَى اْتَلَفٍ فيه: 


o 
Aw. 
عا‎ 


وس از 


ُقدماث الطوق كَل مِنْ مُقَدّمَاتِ اهوم o4‏ 


مٗوسسسسسسسسس۳۳۳0ٰ_ۓ‌ۓ// ص9 -00-7ضص-:0 :9 - . ., 70 للف لل ےپ ےہ امم می 


فهرس القواعد الفقهية 











القاعدة رقم الصفحة 













ما زج مَخْرَجٍ الْقَالِبٍ لا یم اشمشك بنهُویه: 0۱۷/۹ 
٤‏ رر و ۰ او نے عو » 
إذا جد سَبَبٌ التخصیص بالذ کر لغ يكن له مَفھُوعٌ: 


ليل الطاب يَكونُ دَلِيلًا ذا لَمْ يَكُنْ للشخصيص بالذكر فَائِدَةٌ م 
اخیضاصه باغکم: ۳۳۲/۱۲ ) 









فاد أَضولة في تیان والنغام 
ايان رَاجبّ عليه : ٠۷١ /١‏ 
ِنْهَامُ وَفْتِ بَغض المباذات للاجیهاد: 0۳/4 
کلام عن إِطلاقه يُحمَلُ عَلّی عَقیقيه إِذَا آنکن: 4۸۷/۱۰ 


انار إِدًا اشْٹھز ضاز في الأَسْمَاءٍ القرفية؛ یْضرف الفْظ باطلاقه رلیه: ۱۳ 
















rpg ص‎ 


۷-1 


الْْترك: ۳6۰/۹ 





الْفْنركُ جلاف الأضل: ٦٣٣/۹‏ 
قوَاعِدُ أصُولِيةٌ في الِاجبهادٍ وَالترْجِيحٍ رانقاصد 


اعد أَسُويةً في الاختھَادِ زاللّلیدِ 







قوَاعِدُ أُصُوليةٌ في ابید 
الاجیهاد لالم با ۱۰۱/۲ 
ما لا اخیَاد فیہ ل يَختبلُ الصا ۱۱۶/۲ 
مَسَائلُ الاجْبهَادِ مَونة؛ فلا یط بطلان مَذْعّب اعقالفی: 4۳۹/۷. 





یی 


ظا 
2 
0 
.دا 
۱ 3 
ا 


اد لاصو وتطیئها ايند 





حح ۸ 











القاعدة 








التقدیز لا ینت القاس 1 بالاختهاد: ۱۱۳/۱۲ ۷۸ 
العمل بالظهر التي ترایدث مَائه الُوجبهٌ بل 0۷۸ 


زجع في فير اجب (لی اجیهاد اخاکم أؤ تائيه ن آغ اضيا على سىء ۵۸۰ 
هم ۱ 


فزاعذ أصُوليةُ في اليد ۸۳ 
لا جوز تفلي مختھد مجتہدا آغز من غیر اخیھادِ: ۱۰۸/۲ را 
عَاقَةً فَضلِ الاخیھَادِ وَاتْیدِ 


قوَاعِدُ أَصْوِية في التعاض والتزجيح ۹۳ 


راع أضولية في الثقازض والتزجيح 

الغدؤل إلى ےی عَليهِ أَزلى من امتَهَدٍ فيه: ۳۳۷/۱۳ 
2000 ات مَهْمَا 7 1 لی من خنلها علی التغازض: ۸۷/۵۔۸۸ 

التَرْجِيحُ بِكَثْرَةٍ الرَوَانة: 4۱۹-4۱۸/۳ 0" 

الاسْيفَاضة أَوی بن خَبر اللقّ: ۱٥۸/۱١‏ ۳ 


الٹزڑجیخ برواية الأخص: ٤ ۷٠/٠١‏ 
لزجیخ بروانة من رای زسمع علی من َم بر ول سمغ: ٩۲۹/۳‏ یت 
ازجیخ بذ کر أضخاب الشن لور ِلأَحَادِیثِ: ۲5۰/۱۳ وس 


فهرس القواعد الفقهية 











القاعدة رقم الصفحة 










ما هو َضم رأخص آزلی بافدی: ۳۲/۵ 







عتی اختلّف الصّحَابَكُ وَكَانَ قَوْلَ بَغضهغ يوَافِق الکتاب. وَالشئَة كان أَوْلّى: 
۹ء ۸ء ۲۸۹ 


الٹرجیخ بِقَاعدة تَزك اترم أزلّی من فِغلِ الوب واا 
5 






۳ مُقَدمْ عَلَى لام 









و لی ودے ‏ 
ارج مَرْقُوعٌ عن المكلف؛ لِوَجْهَنَ: 





وا الأصُولِيةُ وَتطيقائهَا افيه عند ابن دا في کاب اي 





سح ءا" 











القاعدة 








مَقَاصِدُ التؤكل: 4۹0/۱۳ ند 
مَقَاصِدُ الولاية: 4١/.ه”‏ ۳ 
مقاصد الْْقَة: ۳۱/۱ ۹ 
مَقَاصِدُ اللقان: ١78/1١‏ ل 
اد ایع: ۷/5 7 
قواعِدُ أَصُولِئةٌ في مَقَاصِدٍ الْكْنٍ ٦‏ 
لبي ۷ تغارض الضریع: 4۹۸/۱۰ ۳۳ 
وَسِيلَةُ الشّيْءِ جَارِيةٌ مجراة: ۳۳۱/۹ ٦‏ 
بد الذرائع: فا 
ایل مُحومة: ۱۱۱/۹ تن 
اليل ل یل اخثوق: ۱۵۲/۵ 28 
دج قادة ففهئة معلل ی 


إِذَا بَطْلَ الأضل بَطَل ما انبتى عَليه: ٥۷۷/١٤‏ 14۹ 


فهرس الایات 





و نزو ۳۹ 4 ۸ 


هدايم ٿن دون اثو زن کشر سیفن ه ان لم تفعلوا وآن تعوا ۲۶ 
تا انار الى وما الاش جاه ادت للك e‏ 


وکا لم نا فى الْأنضٍ ییا 
ویک نها رمَا عي ننا 
۳۶۸۳ نت 
7 ا وو 0--- ٔ ءءٰ ء۹ ۶ھ 


یز ت انلا ډو آلترب؟ تسکارا ینها يث وغم 


َمَوَعََِهٌ لَعُلَقِنَک as‏ ا ۱ 
کہ ےر بے کر 
إن اه یام آن نذا قري ہی مس ا کس اھ ھت ۹۷ 


وا وما کدرا یه VALE Ge‏ 
رأف را ف تلوییم یل بصزب4 رس e‏ 
چس کان عدو بل نلپ ڪيه شيو ويل وَيِيكدلٌ» 
مایب الییت تما لا کشا ویک ثرا ار اسما 
رلکنیی عدَب یمه أن وو با ل ل ا نج 
0 ده 

بتلا عم ايك ره الکتت وله یمه 


ام و و و ام و و وج و مام وج ےھ وہ ہم ے*٭ 


ل ه ۰ لذ نيا 


رقم الصفحة 


545 


55 


16 

"16 

۱۸۲ ء٤‎ 
۸۹ 

ہش 

٤ 

5 "4 

4۴۸ 
۸۰۸۲ 


: #١" كدق‎ 


۳۱ 
۲ ٩ 


لاد سول تلا افیا ند ان نم في اد نی 
رح ۰۱/۲ :مٰمےجچج‪لےٍعتےجٌ‪یہجہٍْے ػ[ تسس 


وت جنک امه سای مسسنسچو هس وی ۱۶۲ 
تلا جع علیہ آن بلک پہتا و یر VOR‏ 
وان تقولا عل او ما ما لا منود ال ضف ری یت 558 
فسن انطر عم باغ ولا عار قل قم م هد اه نود یی ۱۷۳ 
«ولكنّ آي مَنْ امن باش Vea‏ 
کب عَيڪم اياي فو AF sol ue‏ 

. شنک وت رتش کی سڪ کرش از تق کت4 . 1١86‏ 
و يد ین انار تَر ا 


ري أنه يڪم ايش لا رڈ e.‏ ۱۸۵ 
ززا اله عزن با هدنم ملم نرت 409 ... 


$ ر أي ليم إن اي ا کس 3 





ول ثرا یر إل الک مسوم مہم تی ۹8 
اتنا للج وس وو إن خیرم دا انیس ین انت ولا ٹا ۱۹١‏ 


259 و هه ی 
الح اهر لوست َس رس فک لیڈ اين 
ولا کیٹا النن ےچ ماف شش ا 
رلک عن المحیض قُلْ هو دی فاعرا لاه فى التجبینک>ه ۲۲۲ 
۰ رٹ لک اا سرن ان NES CE‏ 
باریم اهن له وو مھ OS Nen‏ 
وق رضن اتح حون كيين لمن آیاد أن بي ار ۲۳۳ 





۰۱۳۷۲ ۲ء( 
۱۸۹ 


۷۹ 

9۹۰ 

دوه 

AY 

۷۳ 
"۲٩ ٦۹ 
۲۷ ۷۱ 


eA ۷۹ء‎ 
۶ ۳۵ ٦ 


(oo ۵ ۲ 
0٠“ ۵۰ 6 
01۰ 


فلل زوم 


4468 ۹ءء‎ 
۳٣۰ 


۳۰۷۹ 
٤٤٤ 

۸۸ 

۳۹۹ 

A 

٤۹ 


فهرس الایات 








۳ اصح 


لآية رقمها رقم الصفحة 
وال توو منکم وَيَدَرُودٌ ازجا يريصن اسه و َة انير 14 ۵۳۱ 
وی ےش ےت 
ینوا عََ لسوت وَالصّككرة الْوُسْمن» 7 ۵ ۲۳۸ ٩:8۰‏ 
واک اه کم کر کن کرت ونه ي ی ن لم ۲٤۹‏ 4۱۳ 
یطعَمَه ِل م إلا م ت ارت خرن غرفة يدوي 1 
ل ناعم به ولا وي AY Yoo sss‏ 
إا ديم تتن إل أجلي سى اسر یب ۵١۷ TAV YAY‏ 
9 1 بطم آن ہو مدل وليه بالمذل» AC SSS‏ ۴۲۷۶۴ 
ولا یب ) 20 دا کا ڈو 4 ام مس نیہ ۲۹۷۰۰۱۹۸۴ 
وراه E TAT Saree‏ 
7 ای ومن بستننها که موه قي ...... A YAY‏ 
کت شتا الا ها که ما کیت وعکها ما اکتبت رک ۲۸۹ ۷۰ 8۰ 
وان ٦‏ کک و اکتا 11 0 TIN AEC‏ 
۳۵ 
سورة آل عمران 
فئرت ڑا کرکت کک الک Ne Ves‏ 
ینک ألا مُكَل الاس نت با إل ري سی 38 OV‏ 
#9 رَسمُری 7 OEE Sa‏ ۶۶۱۳ 
ولو َل الاس حح یت من ملاع رید سیلاچ .ےے....., ۹۷ fel oV‏ 
٩۳۹ ۳‏ 
وك ع امد مت لتاس تاروت بالمعرون© We ess‏ ۱۸۵۲ قحل 


۳۱۹۹ 





الْقَوَاعِدُ لس بان الْففهية عند ابن قُدَامَةَ في كتابه ابي 
-ے 7-۰۷۰ 
پل با وت 4ی N Raa‏ 
وین تصيرداً تکفا وا لا يرك يدم سا ل ل 
مود اگ مرق من رڪم و و جنر عشُها الکموث والازش ۱۳۳ ۳۷ 


مق 
و و وم وه و و وم و و و و و و و و و و 


16۵ ATA SSS ea E 
OAV AON یی‎ SOs رایتموه و کک‎ 





2 عو یا الت آ ل بت که نکم یه 


قد أهمنهم اشم ¢ میفھٛھھ سی 0 یب 96 ۲۹۹۰ 
ال نَم اٹ RSS‏ رین ۹۷۳ ۶۱۲۰۳۸۸ 


ولد آذ آنه میک الین آوثوا آلکتب لیم باس ولا تکوم ۱۸۷ء ۸۸ 
تیوه وراه یورم راشقا پو اتی بق تا بشو » ب ۱۸۸ 


سن 1 م ور 


ا یی يمآ كوا وجب آن اشوا با م ينمه 9. 


ولا د موا اموك إل کک جو وچ وو و ا وی اده كدهة 


3 ما ملکت انت نو فامیویی اس 7 ۲۸۳۰ 
بن کا میا توف ون کا کی foe ss‏ 
اه ن ده 057 و و 
۷ ۶۱۹ 
إن کان ل و یه اش ادو ال الم كو و قو WANT.‏ 


رڪم تسف ما کر زرب رو و ی 1 11 
سره VOR‏ 





فهرس الآيات 








الايسة رقمها 
وولا تكحوأ ما نكم اناكم يرت النسآء» ا ل 71 
مت عنم اجه عامس سس 0 
بط اي ی خرس بن ایک الق دعلثم یهن ۲۳ 


لان تمْمشوا بک الڈئکین للا ما کذ سک ۲۵ 
«وَأيسلٌ لم نا ور تسه VE Se a‏ 
وق آلاسن مَییناه A SS‏ 


جرلا شارا شتک اه کات یم تاه 970٘'ھ کت ۱ 


لا تأکلوا آتوتک بتڪم بالطل إل آن تکورت مره عن 9؟ 
جس ٤‏ 
راض REEL EEE ESRAR E‏ 


لالح پنیثرے اَنوَلهُم رك الثاين 5 مرت ,اله A ee‏ 
مایا الج امنا ا قروا اللوة واش شكرئ ی نوا ما 4۳ 
تن ول جُثْبًا الا عاری کیل کی تیدا سی 


ولو نم قالوا نما والتتا واستع واش حسم کھت کا 
«یایا لین أوثوا ألكتنب ءامثوا يما يرلا مُصَدْكا لما مَمَكُم ين قبل أن 1غ 
تطیس جوم O‏ 

7 دون اسي می سر ہہ اد ا ار ت وی 8۴ 
إت أله يام أن ندرا الأسكت له آمیهاکه BA seas‏ 
ایج ان ما ایا 2 راییمر ار را الک من إن رع وه 
فی کیو ردو اک اکو ازیو کچ EER o‏ 


ره مل كم تالا إل ما رَد اي ae‏ 
$ ولو گن من عند عبر اه ردو پر اخیتنا صیرا4 ۸۳ 


۷۵ سح 
رقم الصفحة 
۱4 

4Y 

٥٤٤ ف٤٤‎ 
FAY 

۹ 

۳۸1 


۰۴4۰ ۰ ٤ 
۳:۲ 


۶۵۳ ء٥‎ 


54١ 


و34 
۵ ۵8۰۷۳ 


۲۹ 


8۵۱۱ 


FAA 
۳۸ 


۰*۲ ۰ ۹ 
۰۱۹4٩ ۵ ۵ ۰ 
۲ ۲ 


۲ 


۳۳۳ 





فاد او رانا اف ان لُاتة في كتابه الي 


ہے ۹۷۹ 





الآية رقمھا رقم الصفحة 
وا گت لمۇمن أن يسل موتا إل حا tof for Qf Ls.‏ 


9 آن بس عم تسس ی4 ۴۹۴ 
للا بلتّری الکو یم الین خر أزل ار ہہ یی ۵ ۷۸۹ 
3 ال 7 تم النکیکک> A ASG‏ 


وکن کات ين وي عدو لک وهو مؤي ٹ4 EF OF esos‏ 
0 دهم عم 4 مسج مہمحر ا 
ود لدبت کفروا لو تفوت عن سلح نمی مود مج ۱۰۲ 4۳4 
ومن ےت من بعد ما بي له الْهُدَئ یسم عب سیل ۱۱۵ ۱۷۷ء ۱۷۹ 
یی یم سرت سه2 محسدَ مسا ۱۲۰ 
1 یکره یفن ال لا ین سعیو.6 Ye Ve ns‏ 
لتقي يعون اله وهو حديعهم ودا قَامُوا إِل الصَلوَو توا ۱4۲ ٩4۱‏ 
ا2 ود لتاس ولا کت اه لا تایه e‏ 
ما کم ی ن عار رل ع اي ON OV eRe‏ 
تا ازع ا۵ك کا اوی إل وع» کی سم د 
راوتا ا ایم زَانکیلک _ قفا الاح ۹5۳ ۹۹۰ 
وولا یکن الاس عل ا حجة بعد ارسي بے ۱۹۷ ۲٢۹‏ 


یی اه کڪ ان تيا مس یبس سس ٦۱9906‏ ء8 


الآية رقمها رقم الصفحة 


وی ت تادا A. ESAS‏ 
انا ا انس ع اکا اتم اتر تز ۶ ۱ 





فهرس الایات 





۷ سح 
الآيسة رقمها رقم الصفحة 


اس ار و 


هت ایس ٤‏ َامَنوا اذا قمٹھم ل ةغلو جوک AEE A ٩‏ 
ریک رل المرزنی وات‌خوا ریک يلحك إل كمي ون و 0 
کی ج لقنا وله کے کش MY‏ ¥ 

نة یل از 25210 





یھدی بے آله س َع رم 8 e.‏ 

ف نما یتقبل اللہ ین وف AV SGN‏ :3۲ 

ین اج ذلك کیا مل بی سرت بل اَتَمم مَن تل تَفْسا پکٹر ٣۲٣‏ ۲۱۵ ۲۳۷ 

تیه ےت ھت 

اگما جَرژا ان ارود آل اک تا تن لد اا کن ٣‏ ٤و٢‏ 

يلوا أو يسابوا أو تملح اديه اهم د ای از متا ۳ 

یرت ال راک رط ف الف وم ی اکخرة 

لیگ ۰ زا لت بای اا ره 

۱۸۲۰ PONAN اس‎ 

«واعارف واسَارة تافکغوا یاک AV +۸ FAs‏ 
۳ 

ان اموک اکم بی از رش عبر EE os‏ 15۸ 

فان عکنت اک بم بالق اہ ا ہس ا 15۸۰ 

00 تا له نبا هنک رود 415 Eval‏ ۱۸ 


من لم عتم ب تا أنه أرب هئ الكت ی 5م ۱۹۶ 
د O Ai RES‏ 


چون اکم نیم پا ازل اه EECA esse‏ ۲۱۸۳ 
ثم نرا درا ڪڪ اہن NES‏ ۶۲۴ 


نيام تلت اار4 م وم ا ساي م ۷ 


اراد اس نها ایند انن فا في کتابهاأني 


حت ۱۷۸ << 





الآية رقمها رقم الصفحة 


' کاو تر رت سنہ OF AVAA)‏ 
ار کنوتهم آز ریز ی اف لق عاط و وی ۱۹ 


یش ین عم لين دوي QES‏ 2۳۶۰ 

یسم من وف ا ومن اسرد سس نت ۰۱۱ ۳۱۰۱ 
پل نوا ید ران ر لالس A‏ 3۵ ۲۹۷۴ 
تَحسُوتهُمَا ا کا یی ہیں 7725+7 ۹۹ ۵ ۱۸۹ 

وم یع الہ اک اا WC Sise‏ ۸۶ 
ھل انم مرد o UN‏ 
«عَليَ لکوت رالد ی 3۲ 
ری إل عن 00 دی بده دن ب A sees‏ 
إا يجب اليب سردي او سوس سا اله 
ای تس 7 ۹۶٦6‏ ور 
ايوا اللاي SASS‏ ۷۷ ۱۶۲ 
ارک الین حدى ال د A Qeses‏ 
ما رل اه عل بر من کوو کل من آزل کے FAO QV ns‏ 
ولا توا ات یدود من ا آ4 0 یی )"۰ 
بو كلمت رَيْكَ مه وعذلا لا مبَذْلَ لَكلِميق © . ص/۹/۹ ۳۰۹۰۵۸ 
ولا تأصلوا یا کر بر انم آئو عدي ا انم او ا VY‏ 
هثل له بدٌ فى ا اى إل عر سیب ALA VEO‏ 

۳۹4۴40 





فهرس الآيات 








1 جح 

7 الآية 00٠١3‏ رقمها رقم الصفحة 

جک رم بو 3 لد ه بر اتتا موس الک ١۱ء ٦۹٤‏ 
14 

وان نی سس ات مم EV Vee‏ 
کی إت كته و إل ید تیر یا 4 ۰ ۱۱ ۱۹۵ 
ایشا ما ازل رک ین کیک ولا تلا ین ونب که ...۰ ۳ 09۰۱۳۸۹ 
هما مسك آلا َج تمد و ی 0 پ٤‏ و HON.‏ 
طقل من حَرّمْ زيتة ال آل أخج لیادر.ک6ه ة6 ی۶۳ ''م, 
وان قروا عل او ما که مر سک ضوججوا یب ۰۳ RE‏ 
كا مَعَلك أكدٌ لمت أغتبا » سوام الم ا ۳ 2۱ 
وول عار نام مر 5٤ ٦8۴رو EES‏ 
ولل کمود ناه هم مدلا 70 3 
رک مت انام تہ میص سس ۰۵ 3۰ 

مك يدوا باحسنا کچھ ام مول و ۰366 ۲۶۷۸ 
«یمرشم ورن ریم من النکر وتیل لَه التي ٦٢٤٤ ١٥۷‏ 
ونل ابا آثاش إن رشرل ا إِيیَکم یکم لمهأ ٦٢٤٤‏ 

وفولوا له وادلوا اباب شبد 00 ری لكات اوه 


«رنتلیم کی اي ای سکات عایر؟ لتر إا يدوت ف 
کیب و1 یهد کم برع هم ششا و لا شہت 
لا تأتبهمٌ کل بَلُوهُم يما كنا سردي ل ۲3۷ 


ِاحَلَفَکم ین لئیں وَمِدَوَ وَحَْمَلَ ينها دَوْجَهَا4 ساب ۰۱۸۹ ٦۹۹‏ 


لقاع الأُّسُولیۂ وتطیئها اي علذ ان دام فی کتابہ اي 





ے ۹۸۰۱ 
الآيية رقمھا رقم الصفحة 
چو لفو وأ بالف م م 
للھٰذا بصاڑ بن رَيْکم وَمُدی وه له بمو سے ۲٢۹ ۲۰۷٢٣‏ 
سورة الأنفال 
الآية رقمها رقم الصفحة 
«جتلرنک عن اکتا هل الال یتر ولرک توت ۲۵۲ 
پا تما اڈ الین ادا ڈکر أله حملت کو ویس ۲ 2۲۲ 
وی اکر OPPO‏ ۱1۶۷۴۰ 
ولد یکم آله اکى ا اي ابا نک یش یرتہب 18 
یا الد لين امثوأ یر لم وللرسول» مع ب ل۷ PAV‏ 
رل نیت بت نم کے 6 ب 6 6> و رر 
واا آنا عستم من کیو فان ین مړ «(YoY‏ ۲۵۵ 
11۳ 
بان حف اه سک وم اک یکم نتا ۲۳٣ ML.‏ 
سورة التوبة 


انلع اتر للم ارا اشر عب تمش .... ٠ ٠‏ ١م‏ 
هو الزت ارس رسولر منت دربن 02 م ل اله 


هإِنَما الصَدَكتُ شترا رنہ Rosco‏ 21۳۵۲۲۰ 
هاستنیر هم از لا منتننر له RO iS See‏ 21۷۳ 
ارب امد کف وَیَسَانًا واجدر لا علا مره مت ہے ۹۷ ۸۰ كخم 


فهرس الآيات 


۱[ جح 
الآية ۱ رقمها رقم الصفحة 

وليفو اون بن المیجت رالشمارک6 ماسوو VU ON‏ 

مید ايس عل ال بن ی ييي سر ا نو 090 504 


ودلا نكر من کل زتر یم مایم فوا في لین ونیا ۱۲۲ ۰٩‏ ۱۰4 
مهم لک جما الوم ملد يدرو 7 ۱۱4 0۸4 





سورة يونس 


ولو مَل اله لكاب لكر بل بالحَر4 ۱ We‏ 
اتن بت إل ال آنل ت بج اتن لا بیز إلا نت4 .۰ ۳۰ سی 


لتم کن تی ید4 Foon‏ 200 
ویتہُم تن بُگلرز لک انت تیف الم ور ثرا ۷ ٤۳‏ ۳۸۰ 
یروت 


هر ایی جل لكك آل نڪا فيو ولتار شي .... ٩۷‏ ۳۸۲ 
لن مد ين شلطن چنا اورت عل آل ا کا تنل ٩۸‏ .وه 


سورة هود 


e PSR 2ئ و‎ 7 


ام یثلیت اه فل انوا بر سر ينيدي سس ۱۱۳ گت ۷ا 
رست إلا بر نا وس ۰:۲۷ ٩۲۳‏ 


را ال بای زد انگ ن بی 67 بب ۱۰ 
عام الوم من أَمْرِ أله إلا من تحر یی for fF‏ 
۱إ آي ين هلي َه رَنْد الَو EO eres iss‏ ۲۹۵ 
بان هو هر خی 7 یء ءئائلممسسن یی 





"AY 


الآية 


2 مم وب اه ”م 2 3 2 4 
إن لش یدمن تایه eS‏ 


موی ور و 


وین آزته تَه) عربه سرت ی 
0ئ ص,:909*""جج'ھ"م" کون 
لن سف مذ سر أ لَمٌ من ي REE‏ 
ونل بای کس ماس ورام سسجت 
«عنى أنَهُ آن یی بر ياي r‏ 
تاو تفتَۇا نڪر وس4 ... موس AD‏ 


ای سے ہی 4 


تاش قد ءارك اله عتا منوس ملس 


وتا آت شد مس سس 


وا کن لے یک تن سکن لا آن دعو EE‏ 


ووسر لک النّمس وَلْقَمَرُ دبک و وم 


لاد الاو وََطبيقَاُهَا الْففهيةٌ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الخني 
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جد المليكة لم اخ ۰ س4 ۹۲ب ۳۱ ۵۳۵ 





اس 


- | ۱۸۳ جح 


الایے ۔ 0 رقمها رقم الصفحة 


اغوم اَم ٭ إلا مسا بم انيه ٦۷٤۰ FA.‏ 


+ 
«إِنَّ بَادى لس لكَ عَلِمَ لطن إلا من اممك مِنَ المَارت» .. 4۲ ۰۷۱ 8۷۳ 


”ا کنا اتا إل مير زیمت ٠‏ إلا ل لرل إا عجرم ٠۸‏ 
میت ۰ لا انراتم مر ابا تین آلتبیت4 اک ٦۷٤۶ ٦۹۸‏ 


و" 


وليل ولال والحيير» 7ء ۲۰۲۰ 





۷ 


تاوا أل ال إن كُثر لا لرن ONE ONY EF n‏ 
o۸۹‏ 
«رازتا رف انکر لب لاس ما نرد اق o0 EEA‏ 


7 .و90 AF Ons‏ 
رتا کک التب پیا لکل و6 ................ ۸٩‏ ۱۷۹ 
ن امه يمر بِالْمدْلٍ وشن رتاي زی آلترتکه ۲ ۷ ۶۷۶۰ 


و .2 ۱ 
نان عریك ٹم وه 27ھ ھ٭ 
من ڪر اه م بش يمي له من ڪيه ولب مب ٩۳۵ ۱۰٩‏ 


جث ری |لٍف أو ا ل هي حَیینا٭ ............. ۱۲۳ ۱۹۰ 
| 


"0 1 GECE 
۳۳۱ ۱۱5 ۰ ولا نا ما کف آلیتن لیب دا علل ونا موه‎ 


سورة الر سراء 


سحن آلیۍ انی ندیه لاف مسجد السار إل السید 


۶ 


رس اله ي ن ع 
تن کان بد الما عتا ر فيا ما ناه لسن يذه 
نلا نثل ا أي وا نبرا 


خِطلعًا را سو شوپ مس سک" 


کل 405 مرا یو ے ہے و 
و ۰ 
3 ذل ن سم عند ريك مرها 


افر الصو دلوو سس اک عََنٍ ایک 
وت ی ند رد6 
رمق مر مج وص ےص رس مر مرس مق کیو ۳ 
#وننزل من الفرءان ما هو فاء" ورحمة للممننَ 
وی لی جتنت اوش ولج سک آن یازا يفل دا ال له ید 
پیثلد4 اا N OS‏ 


۰ 


فور لتا المکیگو انجثا دم مدا ٩‏ لیس که بن الین ٠٠‏ 


8 © #©» © * © ج #© * ه© © © #© #« و ےج © هه ےھ هاون ه بج بواج + ٠‏ 


لاد ری تیان یفام ی اه نی 
مت سس سس تسس سس ل ل س 





۵6 ۰ ٩ ۴۲ 


۷ 
۱۷۰ 


۶۶۱ ۶ ۱ 


۳۷۲ 


۰۲۰۲۰ ۴ 
6۵٩۰ ۲۲ 


۳۳۱ 
۳۱ 
۳۱۹۸ 
6۰۹ 


۲:۹ 


4 ۵۸ ۷ 
٤ 
of 
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لا َم فیا نو إلا سلما ...,............ مسا شا 9۷ 


سےا کل 


ور للبال هت ٭ ان دعوا الم رن بے سی و ف CV‏ ؤدم 


الآيية رقمها رقم الصفحة 
«#إننى سكم » ا 
فوا ترا عل الله ڪڍ فیک بمتاب6 MY cnn‏ ۵۹۱۹ 
ڑنائیں تا أكَ 6ن4 70 "ہہ 
پالم من بن ری مہ 2ص 0 3 


وکوا من میت ما رفک E Aes‏ 


2 
۰ 


5 


و 


هوني لفقا لمن تاب وان ويل سيا ا و ل O RE‏ 


«وکدی لته فاا عا وما نه من ميدي سی ۱۱۳ ۸۰۲۰ 
درم گم مر رل سب ا سك ص ص من مع ایم 
ومن عص عن زڪڪری ن لم مَيشَة ضنکا وتضَشرم يَوْمَ الْقِيَمَهَ ۱۲۶ 

َعَم ٠‏ قال رب لم ری ع وقد كت باه نَل کل ان ۱۲5 ۵۳۲ 


مين مين ی خی عه 
ص مه 


O 90 ۰ 


3 


بل باه تیه معد ع اه اطاط مو م ۱ ۱۷۶۰ 
لک تنس دابا ره 0 ۳ 2۱۲ 
راہ لڪ ادي OV e‏ ۵۱۳ 


م 2 . 5 © هو سے e‏ 
اد لول وَتَطبيقَائهَا الْفِفْهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الي 
ص ا 3 


٩۸۲ حح<‎ 





لاه رقمها رقم الصفحة 


وي ڪاو قرم سرو رهم اين م لال ۷۵۰۰ 


#وداورد وسْلَيِمنَ إذ ڪان في الي لذ نفک فه عنم آلتزر ۷۸ 4۷١‏ هلاه 
شر کم 


کٹا ہم هریت ٭ٹیھگیا تس4 مت ۷۹ 
و ے سیر ووو 2 ي ماس ی ری ے 
وڪم وما تمدو ين دون الو حصب جهنم اشر لپ ۹۸ ۳۹۰ 
م 
وردوت)» ERS OR‏ موس رو ره جراخ 


کی کے ی 


«إذّ ال سَبقت لهم ینا الحشی أَزلَيك عنبا منْعدذود ... ۱۰۱ .وم 


چوا أزساتک إل َة مب E O Mesele‏ 
۲" 


اتا فک رل کمٹ .... می ال 2۲۱ 


ونم عل کل تیو یڈ4 E Ma‏ 


اوك یکلا ول ڪل ساره ۷۷ 16۶6 


وما حمل مک فی الین مِنْ حرج »© PEt WN VA sens‏ 
٣٤٤ ۸‏ 


ند 


وم رمتا سنا تتا مییسمموستم و ۰3 1 
ری ےر ۔ 4ے روو سیو 5 
وکل ما جاه امه سوا کو ۶۳ ۰۳66 ۱۹ج 
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اڈ رانک Eee E‏ 
الین بر السخصتت مم لر بائ يارب شب 


عوص2ھ ہو پر 


ول یلا کچ جا ات دازهک هم اليش ٠‏ إلا نا 46 2 4-ه 


ون ان سرک المحصتت کر ہا الم 1 ت4 
فاه ور ۶ و اَلَو و ار مکل فی 3 يو رفا 2 مصباح ألم با الى 
پر رط اب لس مر 2 مور 2 ہم 

لمع 7 1 243 دی وقد من من شجرقو رسک زیون ور آه ّ فر 


ولا عبر یکاد © ره زر تال لز ری ت 
وا یکل تء عبر > ۳۵ 


سر عم 


0 ا 


«وين ل يسل آنه م قا د ین رکه نی ا مد یی ےک 
اسنا باو جه أبنتي .... E E‏ 


وتاب یک اما نّ ملکت این وارب کر بلغا اه 
0 قوله واه ده OR ea‏ 


©وَالْقَوْعِدٌ من السا آل لا بن E Sa‏ 
لاحب الجَئو یوید خر مسق ون نتلاک6 و ۱ 
سورة الشعراء 
الآية. 


وا مغ تيرد 0 ۱۱ 


O a » جنک تاملك‎ 
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YT ۱‏ 
۳۰۹ 

¥ 


1۳ 


۶۲۳ ۰۲ ٩ 


۳۸۹ 


۲ 


۲۰۳ 
۳۱ 


4 ۸۲ ۸ 
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القَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطْبَائهَا الِْفهيةُ عِندَ از قُدَامَة في کتابہ الي 
۸ تسس 





الايسة رقمها رقم الصفحة 
ونم ی زر رده ESSERE‏ ولا سیب گال ۰۷ 


ظط کذت فوخ نی الین اوت لذ کل نم آخرمم و لا سی لیا إن 1١١‏ ۹۹ 
لغ مم اٹ (لگا گیا لہ وین 4)2 20ھ" 


يان ع شین ضس مری سی یی سے 38 ۹۹:3۸ 





الآيسة رقمها رقم الصفحة 


اما بوک من دون ان ناه ... ی ۱۷ .3۲۲ 


ا آله يكل عنم عل 2 


الآية رقمها رقم الصفحة 


«يل الأخرٌ ن بل وَين بت FP A ee‏ 8×8۰ 
رید هم مت با مت لیم پا مم تنک ۰۳۲ ۲۱۷ 


وقد ارما من تیک ا ل یم تقافر اتب اشنا بن ی 4۷ 6م 
عه 





نه رس الایات 








وون الاس س شى لهو الحيث4 


وتي سيل من اناب ال 


ی 28 ی ٣‏ مس ہو ور ل ہے 

وڌا علق آلانتن من طبن ‏ ٿر جل لم من سل من ناو هی ٭ 
4 مه اه ہج ۾ مد 
نم سوه وبسح و من روس 4 


لد ان لک نی رٹل ا ضر سد 
الما دن زیڈ یا وطرا زم کاچ 
ون فی ویک موا مرش ات رد 
« و مؤمتة إن هبت تَقْسبًا للبّيّ إن أراد الى أن نیت ٠٥‏ 
کالم آکک ین دون آللییین4 ا ا 
نی من نا نره کچ ا 
«إِنًا عَرنَا الأمائة عَلَ المت وَالْارْضٍ لجال ات أن صي 
تفن نا وا لاني VE ooo‏ 


۹ کے 


۳۲ 
۲ ٩۵ ۱۹۱ 


۹ 


۱:۷ 


١554 ٩ 


۶۱ 


١56 ۷ء‎ 


۳۸ 


٤١ 
OA: 


۹۰۶ 


دي 2 Ef o e‏ سو و گے و جو ےہ 
رٹ سر رن تع مله إل جنها لا حمل ينه شنم 
E‏ رس ےر رھ سم 5 مہو سے ۳ سر وس5 گ۸۷ 4 
ول کان ذا فر تما تذر الزن د رك بو عیب وأقاموأ 211 4 
ومن كرف تما يرف لقي ولل ان یره ام 
انس بام جَهْدَ کیک ..... 250 


٤‏ رو لے سے ارا مہ سر 


شرت م تثلا اتب ال اذ جاڑھا السا ٭ اذ از للع ان 
فکنبرهما نبا ایس فقال با لم عرسأو قال مآ آشر لا متس 
شلا وا آنل امن من یه ان آشر لا نکزون6 Ln‏ 


موه د 2 


3 مغ نم ولا هم ینید ٠‏ إلا يَتمَهٌ م4 ار 


ےی رصن صرق مار مس 
#والله خلفکز وا شماون4 0ص ) 


لد وروأ اليحراب » لد دعلوا على اود قرع م الوا ل حف مان 


مر زص مرن ت 


بغ بعضنا عل د ض4 e EE r RSS SEs‏ 
لا ای یلا یکدی ری تا !ا 
۶ دی ءاموا وعیلوا مب مت ۳ 4 و و و و و و و 


جت مدن َة م الابرب4» E DEE‏ 
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۹ صصح 
الحديث رقم الصفحة 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق. E me‏ 
أبو بکر کان یقسم ا حمس نحو قسم رسول الله و غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول 
الله ب كما كان يعطيهم. وكان عمر يعطيهم. وعشمان من بعده ٩۱۶ Ses‏ 
أتموا الصف المقدم فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر عش ظط سی ۱۳ 
أنى البي َه رجل مقنع بالحدید, فقال: یا رسول الہ أقائل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل 
فقتل فقال رسول الله ی (عمل قلیل, وأجر كثير). OE SNR‏ 
أنيت النبي ول أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل. زی یتر رر ۱۷ 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل). 99900075 ۱۳۲۰ 
أخلع عنك هذه الجبة» واغسل عدك أثر هذا الخلوق أو قال أثر الصفرة واصنع في 
عمرتك كما تصنع في حجك. OCDE EDÎ‏ ہیف OY‏ 
أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك. لس ا يكم 9۶۴۴ 
أد الأمانة إلى من أنتمنك ولا تخن من خانك. ا اط سن الل حت و ہز OFA‏ 
أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. پوس یی ۲۶۷۲ 
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فلیتم صلاتہ وإذا أدرك 
سجدة في صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. و OE‏ 
إذا أرسلت كلبك فسميت فكل.. لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. ١/4‏ 
إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. i. edese‏ 
إذا اجتمع ثلاثة فلیژمھم آحدهم واحقهم بالامامة آقرژهم. بی سی ہت تن ت٭8 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. الم ال م و 8۷ 
إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. یمم امت رہ ہیی ۲:۱۰ 3۳ 
إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما. ل 
إذا تبايع الرجلان فكلا منهما بالخيار ما لم يفترقا یی ۲۲ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. تا وام ل AT‏ 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكماء ولیژیکما اکبرکما. ور اس ۳۳۰ 





50 4 رم اس ۶ ۰ 7 رد ے 3 
الَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَائهَا الِْفْهيةُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه المي 
مممصفسمصسصسچجھ‫سُسٹجتْشس+٭س٭0 هه ل 





جج ۷۰۰ ح 
ا حدیث رقم الصفحة 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن ينك لم آلت الذي هو خیر.  ۳٩۲‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. E ua‏ 
إذا رأهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطؤوا آخر. ا ا 
إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو 
بضفیر. اا سام سم ہس نر سی ڈوو 
إذا سرق فاقطعوا یده, ثم ان سرق فافطعزا رجله. سکس 1 
إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر, فيجمع بينهما ویژخر الغرب حتي 
يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. ا f ivano‏ 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يدي مثل آخرة الرجل 
فانه یقطع صلاته احمار والراة والكلب والأسود. 00" 
إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك, وفي لفظء وقد قضيت صلاتك, فان 
شئت أن تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد. و ا ا ہیں ۰ ۲۹۱ 
إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, 
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ۲۰"أصىٌ ARSE‏ ا 
إذا كان الماء قلتين بقلال هجر ڈوو ب000010 il.‏ 
إذا كان يوم الجمعة وقف على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون ... فإذا خرج 
الإمام طووا الصحف وجاءوا یستمعون, _ E. MESSRS‏ 
إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالا وأصبتم العنی فلا بأس. ass‏ ا 
إذا نابكم في صلاتكم شيء فلیسبح الرجال. ولتصفق النساء. وی یں 2۳4۳ 
أربع لا تجوز في الأضاحي. اممف امات مسو و السام سو 20۳ 
الاسلام یزید ولا ینقص. اھ ره لوح ہیدان افوص امول ا الو ir‏ 
أعطيت خمسا لم یعطهن آحد من قبلي: جعلت لي الارض طيبة وطهورا ومسجدا فأینما 
رجل آدرکته الصلاة صلی حیث کان. امت می ہم سی ری EE‏ 
أفاض النبي يب يوم النحرء ثم رجع فصلی الظهر. کیش ۱۳۵۰ 
أفلا أكون عبدا شکررا. ار هه OE AI‏ 
أقروا الطير على وكتاتها. مو مرا اوه لع وال ا VEE‏ 
ألا أخبرته أني أفعل ذلك E EAS‏ وروی تی اکا 
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ا حدیث رقم الصفحة 
أمر أبا بكر على ! 20 999 ٹل ON‏ 

أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إلە إلا اللّه. یسب رب 45۶:۷۸۳ 
آمرت آن آفاتل الناس. ایم تھی سی نایا ا وت ا وو NEE‏ 

آمرنا آن نأحذ امذعة من الضأن والشية من العز. 50 CF‏ 

آمرنا رسول الّه تٍ آن نستشرف العین والاذن ولانضحي بقابلة ولا مدابرق ولا خرفاء. ۰۳۳۲ ۵44 
آمسك آریعا وفارق ساترهن. 0099 یں 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على السائل فحرم من 

N ROUSE St أجل مسألته.‎ 

إن الإيمان ليأرز إلى المديئة كما تأرز الحية إلى جحرها. A Geass‏ 

إن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها. فاستأذنت رسول الله کل فأوحى 

اله إلى النبي ي أني قد غفرت لها بطاعة زوجها ای ا سر تہ ۴۳ 

إن الرجل إذا مات انقطع علمه إلا من ثلاث. A ER e‏ 

إن الشيطان يأتي أحدكم فیقول أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ۰۲۷۳ ۲۷۵ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. N ACOSO als‏ 

إن الله وملائكته يصلون على هيامين الصفوف. 0صتت+,ٗتََََْٗٗی ,"۶ 

إن المدينة تنقي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد. ہہریرمم سس ہیر AN.‏ 

إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. 77 ل 

إن النبي ي اغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسّيّة فالتحف بها. و 8ا 

إن النبي ي اغتسل فأتيته بالندیل فلم بردھا وجعل ينفض الماء بيده الوب ۹۷۷ 

إن النبي يِه اغتسل فأنيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. ہے ۱۳١‏ 

زن اللبي ي جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام. حایس نج متی: OE‏ 

إن النبي ب زوج رجل امرأنه. فقال: قد ملكتها بما معك من القرآن. تشم ۱۹۶۰ 

إن النبي يفم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق. و ۴۱۲۰ 

إن النبي يِه فرض صدقة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من شعيرء فعدل الناس إلى نصف 

صاع من بر. پر IN SOROS see‏ 


ن البي یر کان |ذا آناه آمر پسر به خر ساجدا ماشہ یہ ا 


جح ۷۰۲ 2 
الحديث 


إن اللبي و مسح على الخفين والخمار. ی 
إن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله. 1 1 25277071 
إن بلالا يؤذن بلیل فگلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. تا ا 
أن تجعل لله نذا وهو خلقك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. کے ی 
إن دم الحيض أسود یعرف اہ شواج ھک لاس ایوہ انو و 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. تی 
إن رسول الله ی کان عمله دة e a‏ 
إن رسول الله ي ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ERNE‏ 
إن عبد اللّه بن عامر أحرم من خراسان, فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له. 
إن عليا ضيه أجر نفسه من بهودي يستقي له کل دلو بتمرةء وأتى بذلك النبي يلع فأكله. 
وفعل رجل من الأنصار واتی به اللبي کل فلم يدكره. E E‏ 
إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا 3 فاخو او بوط لان 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر الجسد أله 
وهي القلب. . .... نو با تن تر و انا ون نالسر ا و 
إن قوما اختصموا إلى البي تا في خص فبعث حذیفة بن الیمان لیحکم بینھم فحكم به 
من يليه معاقد القمط ثم رجع إلى البي يلل فأخبره فقال: أصبت وأحسنت. 

إن لربك عليك حقا رلأهلك عليك حقًا. اج نتر 
إن للصلاة أولا وآخرا. EASES E‏ 
إن للصلاة أولا وآخراء وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وأن آخر وقنها حين 
یغیب الشفق. انت 0000.0000 
إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. E‏ 
إن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي و فلم يأمره بسجود. E‏ 
أنت ومالك لأبيك. ہے نتارد سال کہ صصح مت 





LÛ ۳‏ 7چ ۰ 
القَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَائهَا الفهية جند انن دَامة في كتابه الي 





رقم الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث 


۳ س 


ا حدیث رقم الصفحة 
إنما ذلك العرض وهو لا يحصي كثرة. OEY MESSE eS‏ 

إنغا ذلك عرق وليست بالحيضة سوه ا ا ا ۲95 

إنما قولي لإمرأة واحدة كقولي لمة امرأة. و 7 5+۳ 

إنما منعتكم من أجل الدافة. شفع لج سل و ل اس و بو سام TON. Aaa‏ 
أنه خرج يوما وبيده قطعة من التوراة, فغضب النبي وَل وقال: ما هذدا؟ جشت بها بیضاء 

نقية» لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي. OE BSE‏ 

إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجيضة ... فقال: لا إنما يكفيك أن تحني على رأسك 

ثلاث حنيات, ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. حم E‏ 

إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق 

على أمه. وس مات سرک سس اھ سو مہوت "۲۷۷ 

إني لم آومر آن آنقب عن قلوب الناس, ولا أشق بطونهم. 000 0 0 0 EE‏ 

أي ذلك شنت يا حمزة. eS‏ ا 

ایا امراة آدخلت علی قوم من لیس منهم فلیست من اللّه في شيء ...وفضحه علی 

رؤوس الأولين والآخرين. سی سیر ی ۹ 1 
ابدءوا بما بدء الله به کسی يک رن رو موا الو ENE‏ 

ابن مسعود: صلیت مع رسول الله ي ركعتين ومع أبي بكر ركعتين, ومع عمر ركعتين 

ثم تفرقت بكم الطرق ووددت آن حظي من آربع ركعات متقبلتان. ars‏ ء۲۱۹۶۶ ۳۲۷۴ 
الائنان فما فوقهما جماعة, سی سی RE‏ و تھی پ نیجت ت ہیف ۴۷۱۷ 

اجعل صلاتك معنا. سم ہس رت متس 9۰( 

اخر الغرب کل في الیوم الثاني حتی کان عند سقوط الشفق. سس ۳۱۲ 
اذهبوا بهذا إلى أبي جهم بن حذيفة E BOS‏ 
استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي في الأموال لا تعد ذلك. ٠٥٥‏ 

اسم الله فی قلب کل مسلم. 0 ۳+ی)ٗیک۴جچچ ئ<×ثب>؛+ + نك ۱۵9۲۱۸۰ 
اشتری تا من بهودي طعامه. ورهنه درعه, ومن أعرابي فرسا فجحدہ الأعرابي حتی 

شهد له خزيمة. aA‏ قي سے رام چکھ وی وہہ م8۳۴ 
اصنعوا کل شيء غیر النکاح. ی 


اقرءوا ما علمتم کی او 1011000000 ہوسا سر یھ تی کو چو اٹ جو ۷۴۳۰ 


۲ 9 


لقراعِد الصو یه وَتطيقائهَا الِفويةُ عند ان قُدَامَةَ في كتَايهِ اي 





عت ا 


الحديث رقم الصفحة 


انطلق فاحجج مع امرأتك. خی القع VON SOS ERS‏ 
باع اه سُرفًا في تیب وكان سرّق رجلا دخل المدينة» وذكر أن وراءه مالا. فدايته 
الثاس. فرکبته دیون ولم يكن وراءہ مال؛ فسماه سزقاء وباعه بخمسة أبْمرَةۃ 30 ۸۳ 


بشت الی الأحمر والأصفرء وكل نبي بعث إلى قومه. سی در 888 
بعشت بالحنیفیة السمحاً SES‏ یٹیوججپوییو AN. OOS‏ 
بل لأمتي کلهم. DAL Uh ESSELTE‏ وت ۳۹۲ 
البيعان بالخيار ها لم يفترقا SSS‏ ا 
بیعوا البر بالشعیر کیف شتم یدا بيد پک یئوج سم و i oS‏ 
بینما الناس بقباء في صلاة الصبح ... فاستداروا إلى الكعبة و كا 
تجرئك ولن تجزی احدا بعد 2 ea‏ اا ت89۴ 
تدع الصلاة أيام إقرائها oR aa‏ حصت Vl‏ 
تدع الصلاة أيام أقرائها. اید لم مس جرف هه وی ار 
تکح المرأة لمالها وجمالها ودينها لو تو وس اعت سس رز ۲۹۴۳ 
توضاً رسول الله ل ومسح على الخفين والعمامة. سر بت E‏ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد اللکاح والطلاق رالععاق. و ۳ 7 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله؛ والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة 
المسلمين. لالجو دقع فخ أ و عو لور تم سی وی یئ .۹۷۹۰ 
ثمرة طيبة وماء طهور سمی اطم سی ہراس رص یی ا 
الثيب تعرب عن نفسها. ا ا رئا ۲۹۹ 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ال بب OE SARS‏ 
الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو بما عفي 
عنه. وو a‏ ام مر ووشصیم مت رای موا ۹ 
خذوا القرآن امن أربعة .. منهم عبد الله بن مسعود. i‏ ۸ 
خذوا عني مناسککم. اا ع IS NERS A‏ 

۵ ۷۸ء 

۵44 4 


فهرس أطراف الأحاديث 


د چ ۷۰۰۰ سس 





ال حدیث رقم الصفحة 
خذي ما يكفيك وولدك بالعروف. 47۴٦۹۳ MOTS Ae‏ 
خر القرون الذي بخت فهم. ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم. ا ۷۰۲ 
خير القرون القرن الذي أنا فيه AN ESR‏ 
خیر بريرة وکان زوجها حرا. 1 اه ۹۰ 
خیر صفوف الرجال آولها وشرها آخرها. وخیر صفوف اللساء آخرها وشرها آرلها. ۱۳۰ 
خی رکم الذي یفطر في السفر ویقصر. دسر ای سر اھ و ی ۱ 
الدجال لا يدخلهاء وإن على کل باب منها ملکا شاهرا سیفه. 7ئ 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ' ہے ی بت 3۱۲۰ 
رأیت رسول الله ج يصب الاء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر.  ...‏ 8؟١‏ 
رجع أبو بكر في ميراث الجدة إلى المغيرة بن شعبة. ور و او 20 
رد اللبي 9 على عثمان بن مظعون التبتل. ITE SOR esd‏ 
الرضاع حمة کلحمة النسب. E‏ 
رفع الظلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن ا جنون حتی 

NE OGD ااا‎ AT یعقل.‎ 


روي آن البي عٍ سأل عن رجل. فقال: من هذا قالوا: فلان دفن البارحة فصلی علیه. 44۳ 


روي أن بغیاء أصابها العطش» فنزلت بثرا فشربت منه, فلما صعدت رأت کلا یلحس 
الثری» من العطش» فقالت لقد اصاب هذا من العطش مثل ما آصابني فنزلت فسقته 


موقھاء فغفر الله لها. ہی تی سس تہ سن ےی کے ۱۱ 
روي عبد الله بن مغفل قال ولي جراب هن شحم من قصر خيبر فنزوت لآخذه فإذا 
رسول الله و بیتسم. یف ی NEY‏ 
روي عن عائشة أنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متابعات فسقطت متابعات. ۰ ۷۱ 
زجر النبي 9۶ آن بقبر الرجل باللیل. م ا ا OF‏ 
زوال الدنيا آهون علی الّه من قتل مسلم. ل E‏ 
ستل و عن لوم الابل فقال: توضژوا منها. وستل عن وم الفنم فقال: لا يتوضأ منها. ١617‏ 
ستفرق آمتي على ثلاث وسیعین فرقة Loo‏ ۲۳۰ 


سجد الصدیق حین بشر بفتح الیمامة, یم هه وس ۲۸۶۰ 


سے م۷۰۹ 


راد لاصو وَتطبِفَاثھا اليقهيهً ند ان فُدامة في کتابہ اي 


الحديث رقم الصفحة 

سلم على جنازة تسليمة. ا لاوطا ماعو إل لج وا ل EW‏ 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب. POV SESS‏ 

سهم ذوي القربى كانت طعمة لرسول الله َل في حياته. E Sea‏ 

الشیخ والشيخة |ذا زنیا فارجموهما البتة. : ی 2۳8 

الصف الأول على مثل صف الملائكة؛ ولو تعلمون فضیلته لا بتدرتوه. Fe ru...‏ 

صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة کذا. onic‏ ۹۵ 

RE iB. Aes SELES E صلوا كما رأيتموني أصلي‎ 
۹۷ 

صلی الغرب في الیوم الثاني حتى غاب الشفق. دجاس ت۶۰ 

صلى النبي ي في بیتہ وھو شاكء فصلی جالساء وصلی وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن 

اجلسوا. می ہہس وس ایح سن یت NOE‏ 

طلاق الأمة طلقتان وفرؤها حيضتان. الس سس ہش سیت لہا 

الطهور ماژه ال مینته ی 

عرفها سنة. ثم قال في آخره. فانتفع بها أو فشأنك بها. سنا AV‏ 

عفي لأمتي عن الخطأ والدسيان. ھت سسجت AF‏ لونم 
۱ء ۳۲٩۱‏ 

العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها. رت رم سا سای 1 


عن عائشة: أن نزول الأبطح ليس بسنة إنها نزله رسول الله يلع لیکون آسمح خروجه ۱۲۸ 
فأمره رسول الله يلع أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام ستين مسكينا. ١١۸‏ 


فاغتسلي وصلي. RRS‏ سسال ھی ها 
فرح الرب بتوبة عبده a‏ ان لحف ره و ال ۹۳۵٣۰۰‏ 
فصل ما شئت فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتی تصلي الصبح 0س N.‏ 
فلما صلى رسول الله يه قال: هن أغلب. Rasana‏ ا 
فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. 009 0 0 0 ا 


فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ‏ “م 





فهرس أطراف الأحاديث 


ادم احلحح 


الحديث ١‏ رقم الصفحة 





قال ابن عباس: ترك رسول الله يله الضب تقذرا واکل علی مائدتہ ولو كان حراما ما 

أكل على مائدة رسول الله يلع . ا 
قال ابن عمر: صحبت رسول الله يه في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ١٠‏ 
قال النبي َد لرجةلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن 

لکم نافلة. مو سو سن مس سیون حون E‏ 
قال النبي ي من شق علی آمتي شق ال عليه گس تن ۱۳۷ 
قال رسول الله ئل عن أكل الضب: (ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني اعافه). ‏ ۱۳۹ 
قال علي كرم الله وجهه: جلدتها بكتاب الله لم رجمتها بسنة رسولدوق  ....‏ 4۲۵ 
قال عمر: إن رسول الله يع لم يحرم الضب ولکنہ قذرہ: ولو كان عندي لأكلته. ١‏ 


قال معاذ دیما کم قال يكتاب الله سے ۱۹۹۳ 
قال ي لعائشة أميطي عنا قرامك فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. . ۱۳۸ 
قرأت على النبي يل النجم فلم يسجد هنا أحد. 520000 A ee‏ 
قول الرجل: أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح 7پ ئھ 
قوله خمنه «تحيضي في علم الله سنا أو سبعًا E ocean‏ 
کان النبي ول يصلي العشاء لسقوط القمر الاللة. پیر سٹو پزپرے EV‏ 


کان رسول الله ب إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل 4۲۰ 
یجمع بینھماء وإن زاغت الشمس قبل أن.يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ۰ 

كان رسول الله ی ذا حرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. 2 21١9‏ "4" 
كان رسول الله پل يقسم الخمس على خمسة. 51 

کان ما آذن لنا رسول الله ي حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة» ونحل من كل شيء آن ۳ 

تلك كانت لنا رخصة من رسول الله ي دون جمیع الناس. 

کان يك ياتي قباء راکبا وماشیا؛ وکان یزور القبور وقال زروها تذکرکم الاخرة. ‏ 444 


كان يصلي في الليل وعائشة معترضة بين يديه وَل مھ سس نت U‏ 
كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين. 9 OP‏ 
کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ۔ قالی ۔ فھو أبتر, ۰ ۹۳١‏ 


کل بیعتین فلا بیع بينهما حتى يتفرقا کچ تھے تر شر ری ےت E‏ 





الْقَوَاعِدُ الأصْواِیۂُ ضولة رَتطبیفائها هي عند ابن فدامة في کتابہ المِي 





سے ۷۰۱۸ 


ا حدیث رقم الصفحة 
الکلب الأسود شیطان. وو یر رر سی سی سر یی 89۷۰۴۰۴ 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومک سرہیس تہ ہیوت یسپ ON.‏ 
كنا نخرج زكاة الفطر إذا کان فینا رسول الّه ی صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو 

صاعا من گر. چوس VI. EMESIS URED‏ 
كنت استحاض حيضة كبيرة.. قال: هو أعجب الأمرين إلي. ا 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي. ا وا او AON‏ 
لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وإما نسيئة فلا. 0 

لا تاکل فإِنك إنھا سمیت على كلبك ولم تسم على الآخر. مس ھی +505 
لا تیعوا الذهب پالذهب إلا مغلا بقل ا ا 
لا تجتمع أمتي على ضلالة. مب موی ۱۷۸ء۱ NAE AAS‏ 
لا تجمع بین متفرق؛ ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. E ea ed‏ 

لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. 70ھ 

لا تزال آمتي بخیر ما لم یژخروا الغرب الی آن تشتبك النجوه. ھت یں ۳۹۷۷۴۴۰ 

لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن یشتبك النجم اس رت ری 5۹8 

لا تسبوا صحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ۲۰۳ 

لا تستضيئوا بنار المشركين. کت کرت ی 0 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ES‏ ا 11 

لا تصلوا بعد الفجر إل سجدتین. کرای سے N‏ 

لا تعرض علي بناتکن ولا آخواتکن. ... بچھ یت .281 
۷ تعمروا ولا ترقبوا. SESS‏ ی اه رک یی ہی 1٤٦۳۰‏ 
لا شطع اليد في عذق ولا عام سنة. 0 ۰ ۲۵ 

لا تقولوا ما شاء الله رشاء فلان OE O N‏ 

لا قنعوا احدا طاف بهدا البیت. وصلی في اي ساعة شاء من لیل. سی 51۹۲ 
لا تكح الأيم حتى تستأمر, ولا تتکح البکر حتی تستأذن واذنها آن نسکت. .۰ ۰ ۲۱٩‏ 

لا تكح المرأة علی عمتها. ‏ ... EI DOOR‏ 

لا ربا في النسيئة. Ss‏ و ی تست ۳۹ 





فهرس أطراف الأحاديث 


۹ سححّ 





الحديث رقم الصفحة 
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتی تطلع ۱٩۰٩‏ 

لا صلاة بعد طلوع الفجر الا سجدنان, وفي لفظ إلا ركعتي الفجر الب ٦۹‏ 

لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد روھشم OE‏ 

لا ضرر ولا ضرار. مدا ع خا REDA‏ موی ...۴59۷:۷۳۶1 
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ٠...‏ ا ا لاطو 85۹۶۴ 

لا نکاح إلا بولي. ا ا لين ا ا ا کا ٹا و وت ۹85 

لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانہ ولا یجلس علی تکرمته إلا بإذنه. بویا AV‏ 

لا یتوارث أهل ملتين شينئًاً. I. A‏ 

لا يتوراث أهل ملتين. کس سس ئرظ اما وہ اہ ہمہ شش ری ت80۷ 

لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: کر دار ينان أ أل فين 

بغير حق. وی ارم و و وص بے NE.‏ 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. .. 2 ٦۷٦‏ 

لا يرث القاتل من الميراث شيئا. CO AFENO RRS‏ 

لا برث القاتل. مھ ضس تی ECE‏ ل 

لا پرث الکافر السلم ولا السلم الکافر, 8 09099-102228 NEE‏ 

لا يرث المسلم في الكافر رت یس یپ نس پر فشرت 2۱۷ 

لا يصبر على لأواء المديئة وشدتها أحد, إلا كنت له شهيدا يوم القيامة.  .....‏ ۱۸۸ 

لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني فريظة. مام واو مه ارد ہے 658+907 
لا يقض القاضي وهو غضبان. عن وار EEE aR OSE‏ 

لا يقطع الصلاة شيء. NE AERO‏ 

لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. ا 0 ۱۸/۸۰ 

لا ینکح ولا ینکح. تحاط ی ی و مک اجو لاما ايض CEN‏ 

لبئس الخطيب أنت» هلاء قلت ومن عصی الّه ورسوله فقد غوى. لك 

لعن الله الراشي والمرتشي. سیت سک سی E De‏ 

لعن الله الحلل وانخلل له. OE ۲٣۳۲۳٢0‏ 


لعن الله الراصله والسترصله والنامصة رالحتمصة. کے ا موی وت یت ریپ ۳۲ 


ڪڪ ۷۱۱ 
ا حدیث 


لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا المانها. E‏ 
لعن الله زوارات القبرر جج سس وس لس ہہ 
لن بغلب عسر یسرین. TTT‏ 
اللهم حبب إلينا المدينةء وبارك ثنا في صاعها ومدها. 2 
لیؤمکم اکٹ رکم قرآنا. پر دح ا 
ما أحل الله شیٹا أبغض إليه من الطلاق. سح E‏ 
ما آنهر الدم, وذكر اسم الله عليهء فكلوا ليس السن والظفر: وسأحدثکم عن ذلك أما 
السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. و و همه و موف و ون 
ما خیر بین شیئین إلا اختار أيسرهما ما لم یکن إثما. E‏ 
ما رآه الژمنون حستا فهو عند الله حسن. وی رسای ا هه 
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رآه السلمون فییخا فهر عند اللّه قبيح. 


ما كل ها نحدلكم به سمعناه عن النبي يع ولكن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابنا يبعضه. 
الا آنا لا نکذب. ی 
المتبايعان: باخيئر ما لم يفترقا. EE‏ 1 اا ا ا 
مر النبي و بامرأة مقتولة يوم الختدق: فقال: من قتل هذه قال رجل: آنا یا رسول الّه قال: 
ولم: قال: نازعتي قالم سيفي قال: فسکت میم سی ٹر ار یمسر ہے 
المسلم يذبح على أسم الله سمى أو لم يسم. ا بجروا سرب 
من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل. ا ل 
من أراد أن يعتكض فلیعتکف العشر الآواخر. ا 
من أراد الحج فليتعجل E UD BEV EAO‏ ایت 
من أصبح جنا فلا صوم له. 000 
من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم (د. ۰ وو یی مھ امہ مو ھک 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. کے تح لت 
من ببتاع طعامًا فلا یمه حتى يستوفيه. ا و وه 0 EERO‏ 
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استتی. ل 


الْقوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطْيقَائهَا الي عند ابن قُدَامَةَ في كتايه ابي 





رقم الصفحة 
14۲ 
۳4 


كمع 
AY‏ 


۳۹۸ ٤٤ 
8 


۰۲۳۸ ۷۸ 
۲: 


Yo 
۳۹۷ 











فهرس أطراف الأحاديث 


۹ں جح 


الحديث رقم الصفحة 
من خاف أن لا يقوم من آل الليل فليوتر ... فإن صلاة آخر الليل مشهودة.  ..‏ ۱۳۰ 

من راح في الساعة الخامسة فكأثما أهدى ایا مد بر ده وه پر ا ےو EN‏ 

من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة. ... 07ٰٰ ۷۱۷ 

من سن سنة حسنة أو سيئة كان له أجرها أو عليه وزرها. e EEE‏ ۳۰۵ 

من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. سی ا تا تا تک 

من شذ شذ في النار. سیب یتسہ سم سس NC A‏ 

من صلى على جنازة فله قيراط الحديث. ۳ی ۱۵۶ 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. . وو موی 00 ٹب E EAS‏ 

من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. VA. rien‏ 

من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. سہ اوس نر ات موی ۱۷۸۰ 

من قتل قتيلا فله سلبه. یمم تھا اتی ۴۸۹۳۱۷۷۰۶ 
من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. ا رت ۹0۸٦ء 5٦٦٦۹‏ 
من مس ذکره فلیتوضا. VEBE MRSS‏ 
النبي ي أخبر بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة EF Ao‏ 
الدجوم أمنة للسماء... وأصحابي أمنة أمتي: فإذا ذهب أصحابي أتى آمني ما بوعدون. ۲۰۳ 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث 210111 las‏ 1 14 416 ۴۸۹ 
نحن نحكم بالظاهر. 00101010121 0 

نضر الله امرأ سمع مقالتي وأداها كما سمعها. ON. MEIER‏ 

نضر اللّه عبدا سمع مقالتي فحفظها ... فان دعوتهم تحیط من وراء‌هم. وی A.‏ 
نفقته ‏ وکسوته بالعروف. ا تی سس جرد 2 

نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. کی سے ور ا رر سس ہی م۲۹۹۰ 

تھی النبي و عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. ادس و ۰ ٩۶۰۰‏ 

نهى رسول الله يله آن یضحی باعضب القرن والافن. گ۱ of‏ 

نهي عن الخابرة. سی رسس سے ی هه لگ گا 

نهی عن بیع الطعام إلا مثلا بمثل. asian‏ ا ۱۲۰ 


تھی عن بیع النخل حتی يزهى ... نهى البائع والمشتري. ON: alors‏ 


را الاو رتطبیائها افهية عند ابن قُدَاةً في كتايد الي 


جح ۷۱۲ 





ا حدیث 00 رقم الصفحة 
نهی عن کراء الزارع. Ea‏ ولا یت IA‏ 
واذا خالط کلام لم بذکر اسم الله علیها فأمسکن. موه هه مت ۱۸ 
وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. ل لله 
واطعموهم ۶ا تأکلون رالبسوهم ما تلبسون. اس تت٤‏ 9 OY‏ 
وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على 

غیره. کو یا ا وپ رو وو ل او چ اکا و تی ۲۷۵۰ 
وان وجدته غریقا فلا تأکله, فانك لا تدري الاء قتله أو سهمك. 7 ۲۷۵۲ 
وفي رواية نعم ... قال: فدين الله أحق أن يقضى. TAS SADT‏ 
وفي لفظ (فأمسكن وقظن فلا تأكل) . 09۶ر 
وقال في الکسوف إذا رأيتموها فصلوا. od‏ اسر تی ت59 
وقت المغرب ما لم يغب الشفق, م ا اڈ 
وقت المغرب ما لم يغب الشفق. و ا ۳۲۳۰ 
وکانت لرسول الله أربع رکعات وللقوم رکعتان. EAS‏ کہ 
وها سكت نه فهو فو 000و رر 
وما صدت بقوسك وذکرت اسم الله عليه فکل. ا ل و ا 
وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. یر ایت ا ES‏ 
ومن دخل دار أبي سفیان فهو آمن. AN see‏ 
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. وروی وو 0 وی TEN.‏ 
ويل للاعقاب من النار. ل سی ما ماج سا یھر ہت 5+8 
يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في الهجرة سواء. لط ال ٩۰۲‏ 
يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتاتهوا به ولتعلموا صلاتي. 1 
يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. مم اا لا 
يستمتع أحدكم بحلة ها استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. E dat‏ 
پفسل الاناء من ولوغ الکلب سبعا. OE DE O O‏ 
پوشك آن تخرج الظعينة من الخيرة تؤم البيت ... لا تخاف إلا اللّه. ریم ات 


:ماف ىھت 





فهرس الصادر والراجع 


الصحف الشریف 

الإبهاج في شرح المنهاج. على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي التوفي 
سنة 182ه. تأليف شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 57/اه. وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي التوفی ۷۷۱ه.. طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة 
الأولى: 4١4‏ ١ه‏ 1584م. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن. طبع 
مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة الثالثة: ١٢٤٢ھ‏ ۔ ۲ 

أحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام أي الوالید الباجيی ٤۷٦ھ‏ بتحقیق وتقدع: 
عبدالجيد التركي. طبع دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى: ١1417١ه‏ 1985م. 
سنة "۵ ه. بتحقیق الشیخ آحمد محمد شاکر. منشورات دار الأفاق الجديدة ييروت. لبنان. 
الطيعة الأولی 4۰۰ ۱ه -۱۹۸۰م. 

الأحكام في أصول الأحكام: للشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي 
بن محمد الآمدي. مطبعة دار الفكر. الطبعة الأولى 401 ١ه‏ ١1981م.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
التوفی سنة: ۱۲۵۵ه. مطيعة دار الفکر. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية الومام جلال الدین عبد الرحمن السيوطي 
التوفی سنة۹۱۱ھ. مطبعة مصطفی البابي ا لبي وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة. ۱۳۷۸ھ ۔ 
۹ءء 

الأشباه والنظائر للعلامة زين الدين بن إبراهيم العروف باین میم الصري (ت۰ ۹۷ه)» تحقيق 
عبد العزیز الوکیل. طبع مؤسسة الحلبي وشرکاژه للنشر والتوزیع. 

أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أي سهل السرخسي التوفی ٩۰‏ هب 
حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني. توزيع مكتبة المعارف بالرياض. 

الأصول العامة للفقه المقارن: مدخل لدراسة الفقه المقارن. محمد تقي الدين الحكيم مطبعة 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع, . 


227 ۷۳ 





2 46 رم مس "ته و 8 ۰ 
الْقَوَاعُِ الأصُولِيٌ وَتَطبيقائهَا الْفِفْهِيةُ عنْدَ ابن قُدَاَة في كتابهِ الي 
سے ۱۷۱۰ سے 


آصول الفقه للمرحوم ا و مطبعة دار الفکر. الطبعة السابعة ۱۰۱ه 
- ۸۱۹۸۱ 

إعجاز القرآن للإمام أبي بكر محمد الطيب الباقلاني آمة و عماد الدین أحمد جیدر 
مطبعة مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الاولی: ٦ھ‏ فاا 

إعلام الموقعين عن رب العالمين تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية. المتوفى سنة١ه/اه.‏ بتحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة دار الفكر 
بيروت لبنان. 

أفعال الرسول يلل ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر 
مطبعة مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. الطبعة الثانیة: ۸٤٥٤ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

ابن حنبل: حياته وعصره ‏ آراؤه الفقهية للإمام محمد أبي زهرة مطبعة دار الفكر العربي. 

ابن قدامة المقدسي ومنهجه في الفقه للدكتور فؤاد عبد اللطيف سرطاوي. أطروحة لنيل 
شهادة دكتوراة الدولة تحت إشراف الدكتور خالد عيد بدار الحديث الحسنية» الرباط. سنة 
۰ هھ ۱۹۹۱-۱۹۹۰م. وهو پحث مرقون. ) 

ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد الطبعة الثانية 
۹ھ ۔ ۱۹۷۹ء. بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ کلیة الشریعة ۔ الریاض. 

الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة مع نظرات تیلیة في الاجتھاد امعاصر للدکتور يوسف 
القرضاوي. طبع بدار القلم الکویت الطیعة الثانية ١٤١٤٤ھ‏ ۱۹۸۹.. 

الاعتصام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي رحمه 
الله. مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر. بیروت ۔ لبنان. 

البحر احیط في أصول الفقه. للزركشي, وهو بدر الدين محمد بن بھاء بن عبد اللّه الشافعي 
(4۰ ۷- ٤ھ).‏ قام بتحریرہ: الشیخ عبد القادر عبد الله العاني. وراجعه: د. محمد سلیمان 
الأشقر . مطبعة: دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع . بالغرقة. الطیعة الثانیة: ۵۱۶۱۳ - ۹٩۲‏ ۱م. 

البخاري بحاشية السندي للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن المغيرة مطبعة 
دار الفكر بيروت. 

البرهان الخيط في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
اجويني (۷۸-۱۹ه). بتحقیق: الد کتور عبد العظیم محمود الدیب. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. تأليف برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن 








فھرس الصادر والراجع 
۵ سح 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي. مطبعة دار الكتب العلمية بیروت 
لبنان. الطبعة ا ولی ۱١ھ‏ 

التحصیل علی احصول تألین سراج الدين محمود بن أبي بكر الارموي المتوفى سنة ٢۸۲٥ھ‏ ۔ 
تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحميد أبو زيد طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ۸٤٠٥ھ‏ 
184 ام. 

تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ثت٦٥٥ھ,‏ 
تحقيق: الدكتور محمد أديب صالح. طبع مؤسسة الرسالة. 

التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني. طبع دار الكتب العلمية بیروت لبنان. الطبعة 
الأولی: 4۰۳ ۱ه - ۱۹۸۳ء. 

تعليل الأحكام: عرض وتليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد. 
للأستاذ: محمد مصطفى شلبي. طبع دار النھضة العربیة بیروت ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۱ء. 

تفسير التحرير والتتوير. تأليف: الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. مطبعة الدار التونسية 
للنشر/ الدار الماهرية للنشر والتوزيع والإعلان. 

التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي. مطيعة دار الكتب العلمية طهران. الطبعة الثانية. 

تقرير الشربيني على البناني بهامش البناني على مئن جمع الجوامع مطبعة دار الفكر. 

التقرير والتحبير: شرح العلامة ا حقق ابن أمیر الحاج المتوفى سنة ۸۷۹ه مطبعة دار الكتب 
العلمية. الطبعة الثانية: 114٠57‏ 941١م.‏ 

التمهيد في أصول الفقه تأليف: محفوظ بن أحمد الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 
(۳۲:-۰۱۰ه) بتحقيق: الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم. مطبعة دار المدني. الطبعة الأولى 
٦ھ‏ ۱۹۸۰م. 
الحسن الاسنوي التوفی سنهة: ۲ ۷۷ ه. بتحقيق وتعلیق: الد کتور محمد حسن هیتو. طبع مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية: ١٤٣ھ‏ ۱۹۸۱م. 

تهذیب التهذیب للمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸۰۲-۷۷۳ه). مطبعة 
دار الکتب العلمية بیروت. 

تیسیر التحریر للعلامة محمد العروف بأمیر بادشاه الحسيني النيفي الفرساني النجاري الكي 
مطبعة دار الکتب العلمية بیروت. 





لوا الأسُوايً وَتطِْيفاتھا الْبنهیهُ جنذ ابن فدَامة في كتابه الي 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي التوفى سنة٠۷٠ه.‏ 
الطيعة الثانية بتصحيح أحمد عبد العليم البردوي. 

الجواهر المضية في طبقات ا نفیة للقرشی. تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة دار 
العلوم بالریاض ۱۹۷۸م. 

حاشية العلامة البناني على شرح ال جلال شمس الدين محمد بن أحمد الحلي على متن جمع 
الجوامع» للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي. مطبع دار الفكر. 

خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي لسهير رشيد مهنا. مطبعة دار الشروق. الطبعة 
الأولى. 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد علي النجار. مطبعة عالم الكتب بيروت 
الطبعة الثانية ۱۰۳ه ‏ ۱۹۸۳م. 

ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة دار العارف بصر ۰8۱۹۷۷ 

الذيل على طبقات الحنابلة للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي ("۷۹۵۰۷۳ه). مطيعة السنة احمدية. ۱۳۷۲ه - ۱۹۵۲م. 

الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (١٥٥۔‏ ٢٠٥ھ)‏ تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاکر ۱۳۰۹م. مطبعة دار الفکر. 

رفع الملام عن الأثمة الأعلام لشیخ الاسلام اين تيمية. مطبعة دار الکتب العلمية بیروت. 
الطبعة الأولی ۱4۰۳ - ۱۹۸۳م. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام موفق 
الدين عبد الله ب بن أحمد بن قدامة القدسي 65١1١‏ ۰ مطبعة دار الکتب العلمية بیروت. 
الطيعة الأولی ۱ 7 ۸۵۱ 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية تأليف محمد هشام البرهاني. مطبعة اريحاني - بيروت. 
الطبعة الأولی ٩۱۰ه‏ - ۱۹۸۵م: 

الستة ومکانتها في التشریع الاسلامي للدکتور مصطفی السباعي - رحمه ال » الکتب 
الاسلامي بیرو ت, الطہعة الثانية. 

سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي بتعليق محمد 
محبي الدين عبد الحميد طبعة دار الفكر. 








فهرس الصادر والراجع 





ااا ججح 





سئن الترمذي» لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة التوفی ۲۷۹٩‏ ه. بتحقیق صدقي محمد 
جمیل العطار. مطبعة دار الفکر. ۱ 

سئن الدارقطني للومام الکبیر علي بن عمر الدارقطني مطيعة دار الفکر. 

سان النسائي الحافظ أي عبد الرحمن اد بن شعيب ... بن ديئار النسائي (ت ۰۳ ۲ه). 
مطبعة دار الفكر الطبعة الأولى سنة ۸٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۰ء۔ 

سير أعلام البلاء للإمام شمس الدین محمد بن عثمان الذهبي ت۸ ھ.. مطیعة مؤسسة 
الرسالة بتحقيق الأرناؤوط الطبعة السابعة 4٠09‏ ١ه/.199م.‏ 

شرح أشعار الهذليين صنعة السكري تحقیق عبد الستار أحمد فراج دار العروبة ۵ ۸۵ 
(ت۷۹۸۹ھ۸). 

شرح البدخشي مناهج العقول للإمام محمد بن ا حسن البد خحشي. مطيعة دار الکتب العلمیة 
بيروت. لبنان الطبعة الأولى 4٠8‏ ١ه/9484ام.‏ 

شرح الجلال على جمع الجوامع لشمس الدين محمد بن أحمد المحلي. مطبعة دار الفكر. 

شرح السنة للإمام أبي محمد ا حسین بن مسعود الفر اء البخوي التوفی سنة ۵۱۰ه بتحقیق 
شعیب الارناژوط ومحمد زهیر الشاویش الکتب الاسلامي الطيعة الثانية ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳ع. 

شرح القاموس السمی تاج العروس من جواهر القاموس. للامام محب الدین آيي فيض 
السيد محمد مرتضی احسيني الواسطي الزييدي الحنفي. مطبعة دار الفكر. 

شرح الكوكب النير لابن النجار المسمى بمختصر التحرير أو الختبر المبتكر شرح امختصر في 
أصول الفقه لابن النجار (ت۹۷۲ه) بتحقيق الزحيلي محمد وتريه حماد مكتبة العبيكان 
الرياض. الطبعة ۱۳ ۱۹۹۳/۵۱ع. 

شرح اللمع ألفه أبو إسحاق 0 الشيرازي. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد امجيد تركي. 
مطبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الاولی ۰۰ھ۱۹۸۸۔. 

شرح الفصل لومام موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي التوفی سنة۳؟ه. مطبعة 
عالم الکتب بیروت. 

شرح المنار وحواشیه من علم الأصول لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبدالملك على 
متن النار. مطبعة عثمانية ۱۳۱۵ه. 


شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول. ألفه الإمام الكبير شهاب الدين أبو 


لاد لصو رتطبیقائها هي عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه الفبي 
سو YA‏ تبت شی سکرس کس کت ہت 





العباس أخمد بن إدريس القرافي (ت 1۸" ه) حققه حققه طه عبد الرؤوف سعد. مطبعة دار الفكر 
الطبعة الأولی: ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳ءم. 

شرح مختصر الروضة تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الکریم بن 
سعید الطوفي. تحقيق: الد كتور عبد الله بن عبد ا حسن التركي. مطبعة: مؤسسة الرسالة» الطيعة 
الأولی ۱۹۸۷/۸۱۰۷ع. 

شفاء الغليل في بيان الشبه واٹخیل ومسالك التعلیل للغزالي تحقيق د. أحمد الكيسي مطبعة 
الارشاد بغداد ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۱م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لاسماعيل بن حماد الجوهري طبعة دار الكتاب العربي 
چصر. ۰ 

طبقات النابلة للتاضي أبي یعلی مطبع السنة احمدية ۵۱۳۷۱ ۱۹۰۲ء. 

عارضة الاحوذي لشرح صحیح الترمذدي بشرح الإمام ابن العربي الالکي. مطبع دار 
الکتاب العريي. 

العدة في أصول الفقه للقاضي أي یعلی محمد بن ال حسین الفراء البغدادي ا نبلي بتحقیق 
الدكتور أحمد بن علي سیر المبارکی. الطبعة الثانیة ١٤٣٥ھ‏ ۱۹۹۰ء. 

علوم الحديث ومصطلحه للد کتور صبحي الصالح. 

غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الشافعي. من أعلام 
علماء الشافعية في القرن السابع الهجري شركة سس رج رت ۱ 
الطبعة الاخيرة, 

الفروق للامام العلامة شهاب الدین اي العباس الصنهاجي الشهور بالقرافي. مطبعة دار العرفة 
- بیروت. 

الفوائد ی و الموضوعة: للإمام محمد بن علي الشوكاني ٠6١١ه‏ بتحقيق 

فوام ا ر العامة محمد بن نظام الدین لضاف بشرح مسلم الیوت في أصول 
الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور. مطبعة دار الفكر الطبع الأولی ۱۳۲۳ھ. 

القاموس الفقهي: لغة واصطلاحا سعيد أبو جيب. مطيعة دار الفكر الطيعة الثائیة ۰۸ ۱ه/ 
۸ ۵ 


القاموس احیط للفيروزابادي دار العلم للجمیع بیروت لبنان. 





فهرس الصادر وللراجع 
= = ۹ هه 
الدراسات العليا في شعية الدراسات الإسلامية بالرباط. سنة ۱۹۹۵/۵۱۱ع. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: للشيخ العلامة أبي الحسن 
علاء الدین «ابن اللحام» ۳ھ بتحقیق وتصحيح محمد حامد الفقهي. مطبعة دار الكتب 
العلمية بیروت لینان. 

مت : تأليف عو عبد الله بن أحمد القري , التوفی ۲ ۸ھ تحقیق رت أحمد ان 
۰ الکافی في فقه الامام ال لابن قدامة ا الدین القدسي بتحقیق محمد فارس وسعید 
عبد الحميد السعدني. مطبعة دار الکتب العلمية ۱۹۹6م: .. 

کشاف اصطلاحات 7 محمد بن 7 التهانوي مطبعة 5 سنة ۱۳۱۷ه, 
بحافظ الدین ری المتوفى ۷۱۰ه. مطيعة 1 ل العلمية بيروت الطيعة الأرلى ٦‏ 2 
۸۱ 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الأريل ۳ أي ناس جاد الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي مطبعة دار الفکر الطبع الاولی ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م. 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخاري المتوفى سنة. #الاه. طبعة دار الكتاب. العربي بيروت لبنان. طبعة ۱۳۹ه - 
۸۶۹4ء ۔. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لاني أيوب بن موسی ا حسیني الکوفي ا متوفی 
6 . ۱۱۱۳م. طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الاولی ۲ ۱/۵ م, ۱ ! 

لسان العرب اغیط للعلامة أبن منظور. مطبعة دار لسان العرب بیروت. 

مبادئ الوصول إلى علم الأصول: للعلامة الجلي آيي منصور جمال الدین ا حسن بن یوسف 
۸ھ ۔ ٦۷۲م.‏ (خراج وتعلیق وتحقيق عبد الحسين محمد علي البقالي. مطبعة دار الأضواء 
بيروت الطبعة الثانية: ۱/۵۱۰ ۱۹۸ع. 

المحصول في علم أصول الفقه. للإمام الأصولي النظار المفسر. فخر الدين محمد بن عمر بن 
الس الرازي. 4 4 7-5 ١ه‏ مطبعة دار الکتب العلمیة بیروت الطبعة الأولی ۸٤٣۱م‏ ۔ ۱۹۸۸ء. 

احلی: للإمام ال جلیل الححدٹ الفقیه الأصولي أي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم 





اقا لس نها اف ند ائن قَُائة في کابہ انی 

د .۷۲۷۲ مس س م اد 
(ت٤٥٥ھ)‏ مطبعة دار الفكر. 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر وجنة الناظر: للامام الشنقيطي. مطبعة دار القلم 
بیروت. ۱ 
دار الفكر. الطبعة الأولى. بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر امحمية سنة ۱۳۲۲ه. 

المسودة في أصول الفقه: جمعها شهاب الدين أبو العياس الحنبلي الحراني الدمشقي تحقيق 
وتعلیق محمد محبي الدين عبد اممید. مطبعة دار الکتاب العربي. 

المصباح انير في غريب الشرح الكبير: للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت۷۷۰). طبعة بولاق بصر طبعة ثالثة ۱۳۱۲ھ 

المعتمد في أصول الفقه لابي ا حسین محمد بن علي الطیب البصري العتزلي (ت۳۹؛ه) 
بضیط الشیخ خلیل الیس. مطبعة دار الکتب العلمية بیروت لبنان. الطيعة الأولی ۱۰۳ه 
۵0۱۸۳ 

معجم البلدان لیاتوت ا حموي باعتناء وستفلد ۹1٦‏ أم. 

العجم الفھرس لألفاظ الحديث النبوي من الکتب الستة وعن مسند الدارمی وموطأ مالك 
وسند أحمد بن حنبل رتبه ونظمه لفیف من الستشرقین. مکتبة بريل في مدينة لیدن 
سنة1 ٩۳‏ ۱ع. 

العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم وضعه محمد نژاد عبد الباقي مطيعة دار الفکر الطبعة 
الثانية ۱۹۸۱/۵۱1۰۱. 

المعونة في الجدل: لأبي إسحاق إبراهيم علي بن يوسف الفيروزآبادي السيرازي بتحقيق عبد 
الجيد تركي. مطبعة دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى 404 ١ه‏ 1988م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تأليف الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف 
بن ہشام الأنصاري الصري ا توفی سنة١٦۷ھ‏ تحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

المغني لابن قدامة 4١‏ هه ١۲٠م‏ بتحقيق الد كتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلو. مطيعة هجر الطيع الثانية 1411١ه.‏ 1991١م.‏ 
دار الفكر الطبعة الأولى ۶۱4 ۱ه ۱۹۸6م. 

مفتاح الوصول في علم الأصول: للإمام امجتهد أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي 





۱ کک 





الشريف التلمساني. منشورات مکتبة الوحدة العربیة ۔ الدار البیضاء. 

مقاصد الشريعة الإسلامية الشیخ محمد الطاهر بن عاشور. نشر الشركة التونسية للتوزيع. 

مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمها: للستاذ علال الفارسي مکتبة الوحدة العربية . الدار 
البیضاء. 

منتهى الأصول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن 
أبي بكر المقري المعروف بابن الحاجب المولود سنة ١ده‏ والمتوفى سنة4"ه. مطبعة دار الکتب 
العلمية يروث الطيعة الأولی ۵ ۰ ده . ۹۸ 93 
الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت أعمال موسوعية 
مساعدة تحقیق التراث الفقهي. ۱ 

انهاج في ترتیب احجاج لی الولید الباجي ۳ ٤۷٢ھ‏ تحقیق: عبد اجید تر كي 
مطبعة دار الغرب الاسلامي الطيعة الثانية ۱۹۸۷م. 

الموافقات في أصول الشريعة لابي إسحاق الشاطبي. مطبعة دار الفكر بتحقيق عبد الله دراز. 

المواهب السنية على شرح الفوائد البهية: للعلامة عبد اللّه بن سليمان الجوهري الشافعي؛ 
مطبوع بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي. طبع دار الفكر. 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف .إعداد خادم السنة المطهرة» أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. مطبعة عالم التراث بيروت الطبعة الأولى ۱۰٣۱۰ھ/۱۹۸۹ء.‏ 

ميزان الأصول في نتاج العقول امختصر: للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي ۹٥١ھ‏ 
بتحقیق الد کتور محمد زكي عيد البر. 

نشر البنود علی مراقي السعود: تألیف ابراهيم العلوي الشنقيطي مطبع دار الکتب العلمية 
ييروت الطبعة الأولى 5.5 ١ه‏ ۱۹۸۰م. 

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي. مطيعة النجاح 
الجديدة الدار البيضاء (أطروحة) الطبعة الأولى 414 ١ه/4‏ ۱۹۹م منشورات کلية الآداب الرباط. 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني. مطبعة دار الأمان الطبعة الأولى: 
۱ ۱۹۹۱ منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول للشيخ الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي الشافعي التوفى سنة۷۷۲ه. مطبعة عالم الكتب. 


. اواك الأُولية وَتطيقائهَا الف ند ابن فام في ککایہ اي 
حتت ۷۲۲۲ س - ۱ 
النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبي الشعادات المبارك بن محمد بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير (٦٦٦ھ).‏ مطبعة العثمانیة ببصر ۱۳۱۱ھ 


کیہ کیہ کون کون پٹ 


فھرس اغتویات 








۳ صصح 
فهرس الحنویات 

مُقَدمَة حم مسج تس سر موس 5 

َدْحَل: الام ایخ قدا والقواعد الأصرلةٌ .. “ا 

الْبَحتُ الأَوْل: الام اب قُدَامَةَ ال VEER‏ 

۔ ابن قَدَامَةً ااجتهد: نی ہے سا سے ریہ تہ ے55 

ele SESE HE OER في الاختهاد:‎ 9 5 

ھا یر دفو الَذْهَبِ الْتبلي إلى الخْريَِ الإجيهَادِية؟ ا 

8 ري ال کے ”وع ہا ےی رتا ا سرت راز تہ رٹ 

أَهَمَيهُ اني في راب هي رالأضولي: 0 

۔ اهْتِمَامُهُ بالْقَوَاعِدِ الأضرية: رس اہ ی ی ء۲۶ 

الْبِحَثُ الثاني : تغريف الْقَاعدَةٍ و امد لم ل ا ا 1 

هافر یی نّ الْقَاعِدَةٍ لاو والفنهیة ۱۳ 

الْبِحَتٌ الثَالِتُ: جَردُ الْقَرَاعِدِ الأضولية من جتاب اني ad‏ 

الاب الأَول: اعد أصرلةٌ في الأول ع ع ع ع ع ع ل ۵۷ 

اْقضلُ الأَوْلُ: قَوَاِدُ أضولية في الد ان ا اه 

- ٹھیڈ حم ھک جا O‏ ضس ت55 

۔ الَبْعَثُ الألَ: لَوَاعِٴ أضولية في بل الْفُرآن سس ےم تحص رت ٢ا‏ 

۔ ا لثاني: قَوَاعِدُ اولي في ذَلِيلٍ الشنة وف ان یی ٗ ر۸۹ 

الْفَصْلُ الثآني: راد أَصُوليةٌ في یک امد 7 و اما ينا و" 

1 2 ال 27 أشربية في الإجماجء وش ف باه فزل 689 ری 

۔ الب الاني: فراع مود في لاسء والاسیختان کی و ۱۳۱۹ 


5 ایح الَلِكٌ: : وا َو في الْصَالِح الْرْسَلَقَ وَس لب TENS es‏ 
۔ بحت الابٌ: قَوَاعِدُ أصُوليةٌ في الاشيضحاب لاي 


اعد ال رتطبیقائها اْفهية عند ان فدامةً في کتابہ اي 





جح :۷۲ 
یاب الاني: قَوَاعِدُ اشریة في الأخكام الشُزعثة میتی ری ۲۱۷۹ 
الْفَضْلُ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيٌ في اکم اتکليفي مت ۰ ۲۸۱۰ 
۔ قھید پر سے یھو شور ہج ا اا 
الْبِحَتُ الأَول: :فا أضولية في الواجبِ ۷0 کت079 

ه الط الأزل: فَواعد فی حة حَقِيقَةٍ الْوَاجبٍ. ۲۸۵ 

U الطلّت الثاني: اد في عق تحص اجب جھ پور‎ ٠ 

© المطلّبُ الَالِتُ: راع في لوا الْوَاجِبِ ا ۲۳۱ 

۰ 0 الڑابعغ: قَوَاعِد رلب : في أخكام الْواجب ع ‏ نا 

ایح القاني: اعد أضوليةٌ في وب Presid SAS‏ 

٭ الَطْلَبْٰ الأَول: قَوَاعِدُ ول في حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ التدُوب. جو4 

« المطلّبُ الثاني: واد أضوية في رقي تخل ار ے۳۹۰۷ 

٭ الطلّبُْ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ موی في داع امْندُوب: و Ee‏ 

© الطلّت الزابغ: اعد أضولية في آخکام لْدوب. ہن تی ۳۱۲۳ 

الْبِحتُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أصولية في اناج Ores‏ 

٭ الْطْلَت الرّلْ: فاد ول في حَِيقَة حَقِيقَةٍ المباح. a‏ فوع 

٭ الطلَبْ الثاني: ادف في ُي تنبل لاج لالم 

٠‏ المطلّبُ الثَالِتُ: رای موی في آزاع اج 7س 

٭ الطلَبْٰ الزابغ: قَرَاعِدُ أَصُوليةٌ في گام لاح Ona‏ 

الْبَحَتُ یز اعد ٍ أضولية في ارام ۹ یی یآ 

٭ الْطْلَت الأَولُ: قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في طَرِيقٍ مغرقةٍ اغرام. ۳٢٣٣٣٣‏ 

ه الطلب الالتْ:راعد رل في اكام ارام ۱۳۲ 

البِححتُ الحامِسُ: قَوَاِعِدُ أَصُويةٌ في اوه 113٣‏ ۳۲۹ 

© تھیڈ: الكزوة ما يدح تاركة وَلَا يُدَمُ ال A TTT‏ 

ه الْطْلَبُ الأول: اد في طُرق مَعْرقَةِ الکژوو. الات ۳٢۹‏ 

ه الب الثاني: قَوَاعِدُ أصولِيةٌ في 51 الكرره: ات ۳۳٣۹‏ 





فهرس اخعریات 


۷۲۵ سح 





۳۳۲ الَطْلَبُ التالِتُ: قَوَاعِدُ أَصْرلِية في آخکام المكرره:‎ ٠ 

القضلُ نی اد صر في الحم لوطي Foss‏ 
البِحَتُ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أضولية في الائ وَالرُخص: ا 
المبِحتُ الثاني: قَوَاعِدُ سول لی انتا رالصَُة. زالبطلان اب ۳٣۷۰‏ 
المبِحَتٌ الثَّالِتُ: رای في الا ولقسّاء و 

۔ الْبِحتُ الرابغ: لَوَاعِدُ أصُوية في السب الشزط والانع بت ۳٣٢‏ 

٭ الطلَبْ الأَول: قَوَاعِدُ أضوليةٌ في الشتب: و ۳۵۵ 

« الطُلَبُ الثاني: قَوَاعِدُ اضرلا في الشزط: سور ۱۳۱۱۲ 

۶۹۹ الْطْلَت الَالتُ: قَوَاعِدُ أَصُلةٌ في نع مہو یب یچ‎ ٠ 

الاب پلی : فَوَاعِدُ أصُوائَةٌ في الدلالات وس 
الفضل الأَوْلُ: قَوَاعِدُ في طبيعة الدّلالاتِ. وی سوچ مب ۳۱۷۲ 
3 هید لِلدلالاتِ رھ وھ رص سو ا سم یو لو و ل 
منزلة الدلالات من علم أصول الفقه: تعد الماش وو ال ل 
قواعد أصولية في طبيعة الدلالات. NESR AEROS‏ 

۔ قواعد أصولية في درجة الدلالات. ہر 0 ا 
الْبِحَتُ الأَْل: قَوَاعدُ . أضولية في العام فاص و FAs‏ 

٭ الطْلبْ الأَول: قَوَاعِدُ أصْويةٌ في العام عءءءءئ 9۸ 

« المطلّبُ الثاني: راد أضوية في اللا ژاشخهیص . . . . 4۰۵ 

۔ ایح الثاني: قَوَاعِدُ خرن يو راد 27ؾ0۳ 2ئ 
الْبَحتُ الالِتُ: قَوَاعِدُ أُصُولِئة في الأثر وَاللفي, سس ۱ 

٭ الَطلبْ الأول: راد ری في اف 2۳ 

EEE الْطلَبُ اثآني: اعد وی ي اي‎ ٠ 

۔ الَبْحَثُ الزَابغ : راعذ أضرلية في الإياء COVEN‏ 
ليحت الخامِس: قَرَاعِدُ أُمُولِيةً في الاشم مو مر ی9۷9 


ليحت الشادس: فَراعد أُسُوِیةً في حُذوفٍ المخاني ا ت8۸۹ 


الْقَوَاعِدُ الأُصُوائة رََطبيقًاا الْبقهِيةُ ند 


عند ابن قُدَامَةً في کتابه به المفني 





ه الْطْلبُ الأول: قَوَاعِدُ أصُولیْة في دالوا رص یت 8۸8۹ 

٭ الطلبْ الثاني: فَوَاعِدُ أصُولية في ر Weis‏ 

٭ الطلَبْ الاب قَوَاعِدُ ام في رن ۳ئ 

٭ الطلَبْ الرابغ: لَوَاعِد ول في «ِِلَى» .0ھ 

© الْطُلَبُ الخامِسٌ: قَوَاعِدُ أصْرية في «عثی» بی ہس 909 

٭ الْطلبِ الشادس: فاد ضرا في من ری ہر 84 

© الطلَبُ الشابعٌ: قَوَاعِدُ 0 ده مس 935 

© الطلّب الامِن: فَوَاعد مرو في مخز فِ الْقَسَمٍ o\......‏ 

٭ الطلّبُْ التَاسِعُ: قَوَاعِدُ و في ۳ 771 یی 

۵ الطلّب الا شز: قَوَاعد أَصُوليةٌ في داز OVD a‏ 

ه الطلت افادي غفر: اد أَصُولِيةٌ في كلما اواج نز ۵۱۸ 

و الب الثاني عَشَرَ: اعد اضرا في «تتی» 0 2۱۹ 

© الْمطلّبُ الثَالِتَ عشر: قراعد أَصُوليةٌ في ام وہ و ہے ۵ 

القضل الثاني: فاد أصُرلية في َرَج الذ لالة 70+ ۶ ہے 
لمحت الأَول: اعد أصولية في الْقَسْرٍ رال 7507 ھٰئ" 
و الم الأول: فاد أضولية في اشر کت ا8900 

٭ الطلَبْ الثاني: اعد أْصُولية في النص. OTe‏ 

۔ ایح الثاني اعد َو في الظاهر. ورزر 0 0 4۳۵ 
٭ الطلّب ال اعد أصْولية في الظاجر. 767560ص ب ‏ ور 

« المطلَتُ لثاني: اعد أُصُوليةٌ في یل ۹۷۹5یہ مب 

المبِحَثٌ الثَالِتُ: راد آضوية في اوق زرم 9-0 .یی 
ه الم الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أضولة في انوي ON...‏ 

ه الْطْلَتُ الثاني: قَوَاعدُ أُصُوليةٌ في الوم ٥‏ بی 

۔ الْبِحثُ رابغ : راع أضولةٌ في ايان لزنم ےت ہے ۵٢۹‏ 





فھرس اغتویات 











ارح 
٭ الطْلَبْ الأول قَوَاعِدُ و يت الین َالْإنهام . . . ۵4٩‏ 
6 المطُلَبُ الثاني: قَوَاعِدُ أصُرلةٌ في 2 صُور الْإِنهام .......00 
٭ الْمَزغُ لول قَوَاعِدُ أضولية في اخقِيقة وانجاز E‏ 
٠‏ قرع اثاني: اعد ول في اترك وی رر :8699 
اباب الوابغ: فراع أُصُولِیۃً في الاججهاد رَالزجیح والقاصد ی 
هيد ان ا م ہر یی تس سے مر ری سی ھ9 
القضلٌ الأوّل: قَوَاعِدُ أَصُولِيْةٌ في الِاجْيهَادٍ رالد یر Aus‏ 
ث ھی و NES‏ وات الل وا وو و تو کا9 
ى مَغتی الاجُتھَادِ: 5۸8و و ٗلھی 22 ۵16 
التقليد في اللغة وق وھ وہ ONT SAE‏ 
- وفي الاصطلاح: شع وم ل خا دوا وام 8101 
الْبِحَتٌ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ ری ي ابا کیج مم سی ۵5 
- المْبَححثُ الثّاني: راد أَصْولِيةٌ في اللْلدِ ليل و مسر جو ھی ہن 8۸9 
5 َإقَة َضلِ الامجهادٍ وَالتكْلیدِ اا 
الفضل القاني: اعد أصرلةٌ في التعَارْض زالتزجيج و ا ی889 
- هيد ES‏ ی اڈ 
الْبِحَتٌ الْأَولُ: قَوَاعِرُ . موب في الغازض َاكُزجیح .......... 0(4 
٭ الطْلبْ الأَزَل: فَراعڈ موی في 2 تی يضار إلى الثزجیح . . ۵۹۹٩‏ 
۰ المطلّبُ الثاني: را َو في ازجیح من جهَةٍ الشتد دے 5۷ 
٭ الطلَبٰ اللِتُْ: را و ي ازج بن هة الو ٢٦٢...‏ 

٭ الطلبْ الزابغ: ُا سوا في الٹزجیج بن چھَ ما و 
خَارِجٌ عن الشتّد ب وال وہس ری وص و ےھ ار ں550 
خَامَةٌ التزجيح: ا IVa O ee OS EDGES‏ 
ال الَالِتُ: قَوَاعِدُ في الْقَاصِدٍ ا ی ۱ 
- هید جر انماس مم دسر موی ۹۶۷۴ 


۰ ۰ و ےج ۰ ۰ سے زر 
اقا اس وتطيقائها اليفهية عن ابن فداه في تابه الفني 


ل آذآ 99 e‏ وس 


. الْبِحَتُ الأول ۹ 


قَوَاعِدُ في الشريقة ... تو ات ےج ا 
© المطنب. الأور.. قَوَاعِدُ ماع 


© الْطْلَبُ ان قَوَاعِدُ مَقَاصِدِيْةٌ جز 
الْبِحَتُ الثّاني: قَوَاعِدُ أضولة 7 کل 


ول على أن ال عم اد سس 
۔ خَاقَةُ القاصِدِ: یھ سرت ات 


سا سس سي ال لي ما س لعش اس ھت شا ا ای اق .رةه ما د اا سا ال ۔ظاید ے شف شک انار اس له سط اكب ایا ری مد بل ۵ یبد یو 4 00ا رہب ہو 


